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بسم الله الرحمن الرحيم 


النائبُ عن الفاعل هو الذي يقوم' مَقَامه عند غيبته وعدم ذكره مع بناء 
الفعل له » وهو خحمسةٌ أنواع : المفعول به » والمصدرٌ » وظرف الزمان » وظرف 
المكان » والجارٌ والمجرور . وأولاها بالاقامة المفعول به ؛ لأنه يُقَام غير شرط 
بخلاف غيره ؛ ولأنّه لا يقوم غيره مَقَامَ الفاعل مع حضوره بخلاف ما عليه 
المفعول به » إذ يُقَامُ وجوباً إذا حضر مع حضور غيره » ولأنَّ غيرّه لا يقوم مَقَام 
الفاعل إلا مع تصبيره مفعولاً به مجازا » فلما كان أُصل الباب للمفعول به لهذه 
الأوجه دم الناظم ذِْكْرَهُ » وجَعّله أصلاً لغيره » ولم يذكر غيره إلا بعد ذلك » 
فقال : 

ينوب مفعول به عن فاعل فيما لَهُ كبيل خيرٌ نائل 

يعني أن المفعولَ به ينوب عن الفاعل ولا ينوب عنه إلا إذا غاب » وما إذا 
حضر فلا أعتبارٌ به في النيابة » فقوله «ينوب» يَشْهِرُ أن الفاعلَ غائب" عن 
الكلام » وقوله «فيما له (ما) واقعة على أحكام الفاعل المُقَرَرَةَ في الباب قَبْلُ » 
فيريد أنه ينوب عن الفاعل فيما له من الأحوال والأحكام » ويقوم مَقَامَهُ فيها 
كإسناد الفعل إليه » ورفعه به » وأستقلال الكلام به دون زيادةٍ » فتقول : ضَرِب 


في الأصل , وس : (تقيم) . 
في الأصل : (نائب) . 


إلزة 


ْ 5 20 5 - وهم " 
زيدٌ » "ا تقول : حرج زيدٌ » وإسكان اخرٍ الفعل عند كونه ضميرا متصلا » 


وإتيانيه بلفظ الضمير المرفوع » فتقول : أَكْرِمُتُ » م تقول : أَكْرَممْتُ » وعدم 
َقَدّمه على الفعل فتقول : ضْرِب الزيدانٍ » كا تقول : ضَرّبَ الزيدان » ولا 
تقول : الزيدان ضَرِب » "ا لا تقول : الزيدان ضَرّبَ » وكون الأصل فيه ان يلي 
الفعلٌ دون ما كان من المفعولات غير مُقام » أن ما لم يُقَم الأصلُ فيه التأخيرٌ » 
كقولك : أعلطي زيل درهما » وغير ذلك من الأحكام اللازمة للفاعل » ووجه 
ذلك أن الفطل تحدية عي المفمول اكه كبقديت عن الفاعل :وان المضدن 
يضاف إليه كا يضاف إلى الفاعل » فتقول : أعجبني ركوب الفرس » 5 تقول : 
أعجبني ركوب زيدٍ الفرس . 

أن الفعل في معقوله أبتداوه عن الفاعل وآنقطاعئه من المفعول » فالمفعول 
طرف “اق الفعل: وشريك" فيه + إذا ارا مما ان القامل أو من الفمل + للآن 
إيقاعته منه » وإذا تُرِكَ الفاعلٌ رد الفعلٌ إلى المفعول به لما كان يَسْتَحِقَهُ من شر كته 
في الفعل . ذكر هذا التعليلٌ الفارسيُ في التذكرة ناقلاً له عن ابن كيسان . وفي 
قوله «ينوب مفعولٌ به عن فاعل» إشارة إلى أن صاحب هذا الحكم هو الفاعل 
والمفعول . فما يُسَمّى مفعولاً به آصطلاحاً هو النائبُ » وما يُسَمَّى فاعلاً في / 
الاصطلاح هو المنوب عنه » فما ليس بفاعل فلا يُحُْذْفْ هذا الحذف فيقام 
مُقَامّه غيرَهُ » وما ليس بمفعول به لا ينوب عن الفاعل إذا حُذِف الفاعلٌ » 
تيان ليد ا محا قاف الال ينا بشرى: الف لجع ققد ماه عن 
مجموع ذلك قسمان : الأول : أَنْ ما سوى الفاعل من المرفوعات بالفعل لا 


ور.ه” 


7 .م 5 1 5 2 . ا 
تحدهف ويبنى الفعل لغيرها 2( وذلك أسم كان مع خبرها 2 ومرفوع فعل 


في الأصل : (فيه الأصل فيه) , بإقحام (فيه) الأولى . 
0 فيأ: (وشريطة فيه) . 
في الأصل : (ومفعول) . 


المقاربة مع منصوبه . أَمًا اسم كان فلا يُحْدَفُْ ويقامُ خبرها مُقامه , فلا يُقَال 
في : كان زيدٌ أخاك : كين أخوك : ولا في «كان زيدٌ يقوم» . كين يُقام » ولا يقال 
أيضاً : كينَ في الدار » ولا كين الكونٌ زيدٌ قائمٌ » ولا ما أشبه ذلك » وذلك أن 
النحاةً أختلفوا في هذه الحدد حر لمر ا ا 
بإطلاق' » وهو الذي ي؟ يشير إليه كلام م الناظم وذلك لأن لكر لا بد له من مبعدا 
عافوظ :4 أو مقر + ودف 'القاضل في هذا الباي لمن سحكماً راجن للف 
خاصّة » بل اللفظ واليّة » فكما لا يجوز الآقتصارٌ على أحد مفعولي ظننت ا 
جاز ذلك في مفعولي أعطيت فكذلك هذا . ورَدّه ابر النحاس' بأئّك إذا قلت : 
كين قائمٌ بِيّ ضميرٌ قائم لا يعود على شيء . وفي هذا لد نَظرٌ ؛ فإنَ المشتق إذا 
باشر العامل تَجَرّدَ عن الضمير لآستعماله أستعمال الأسماء الجائدة © تقول : 
قام عاقلٌ من بني فلان . ورد أيضاً هذا الرّدُ بأنّه مخصوص بالمشتق » فإذا كان 
الخبرٌ جامداً فبماذا يُمْتَع ؟ فالأول أصوب . وأيضاً فقولك : كين قائمٌ » أو : 
كِينَ أخوك » لا فائدة له » وما لا فائدة له لا تَكُلُمُ به العرب » وأيضاً فإِن السماع 
معدومٌ في المسألة' » وهو العمدة في القول بالجواز » فإذا عُدِمَ السماعٌ انهَدٌ ركن 
القياس . ومن النحويين من أجاز ذلك إل أنّهم أختلفوا في وجه الجواز » فحكى 


41 قال الصيمري في التبصرة ١55/١‏ : «وأصًا (كان زيدٌ أخاك) فلا يجوز عند البصريين ردُّها 
الى ما لم يسم فاعله» » وقال ابن السرّاج في الأصول 8١/١‏ : «وقد أجاز قوم في : كان زيد 
قائمًا - أن يردّوه الى ما لم يسم فاعله , فيقولون : كين قائمٌ . قال أبو بكر : وهذا عندي لا 
يجوز» فنسب الجواز الى قوم لم يعينهم » وسيأتي في كلام المصنف أن من العلماء من نسب 
الجواز إلى سيبويه » ولم أجد للمبرّد نضا في منعه » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
١/هه‏ » ارتشاف الضرب ؟180-144/9 . 

فيأ: ابن النحام , تحريف . 

() انظر في ردّ مذهب مجيزي بناء كان للمجهول - الأصول 81١/١‏ » التبصرة ١710/١‏ » شرح 
الرضى على الكافية 7١1/١‏ . 


/:/ 


السيرافي عن المراء الجواز بإطلاق على إقامة الخبر مُقَامٌ الانبه؟ 2 وحكاة بن 
السراج عن قوم” ٠‏ وزعم الفراء مع ذلك أنه ليس من كلام العرب ء وما قائه' : 
وذهب السيراق إل عراز ذلك عل :أن يداف الخيد والاسم جميعاً وتصّا كان 
لصدرها » ويكون الاسمٌ والخبر تفسيراً له » فتقول : كين الكون زيدٌ منطلق » 
لأنّك تقول لمن قال : هل كان زيدٌ منطلقاً ؟ : قد كان ذلك » أي ذلك الكونُ » ثم 
ته إلى ما يم اله وتم لكو ؛ وتج ل الجملة فسا كن ؛ 
وتقول : كين زيدٌ منطلق » فتضمره لدَلالةٍ الفعل عليه" . وذهب الكسائي مع الفراء 
إلى جواز : كين يُقام” » وجّعَلَ الكسائي المسند إليه ضميرٌ الشأن - الذي يسميه 
الكوفيون ضميرٌ المجهول' - كأنئه' على معنى : كِينَ الأمريُقام . 

رهج زه عمفرن إل جراد الله قرط أن .جعلق. ركان طرف أو تجار 
ومجرور » فإذا بُنَِتْ للمفعول حُنرف الآسم لذلك » وحَذِفَ الخبرٌ لحَذف و الاسم 
فبقىّ المجرورٌ أو الظرفُ نائيا” فقول هر" + كان في الدار زيدٌ مقيماً + كين 
في الدار » ومِنْ : كان يوم الجمعة زيدٌ جالساً : كين يوم الجمعة . فهذه خمسة / 
مذاهب في المسألة لا يَصِح منها إل" الأول . أمًا رأيُ الفراء فقد مر ما يَرِدُ عليه . 

وأا سراق 13 عليه اين اعصفور يأك إكناجتن :ملحته عل أن كانم دل 


)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي 305/١‏ . 

انظر الأصول 21/١‏ . 

() شرح كتاب سيبويه للسيرائي 304/١‏ . 

(:) انظر شرح السيراي 3”09-7.4/١‏ . 

(ه) انظر شرح الرضى على الكافية 719/-117/١‏ » المساعد 400/١‏ 
(<) ارتشاف الضرب ١868/١‏ . 

0) منأ: (لكن). 

() شرح الجمل لابن عصفور 0178/١‏ . 

() سقطت (إلآ) من . 


على الحَدّث » قال : وهو بناه فاسدٌ لِتَجَرّدِها منه عند امحققين » واعتذر له شيخنا 
0 : .0 ل ل 7 يْ 7 2 
الأمنتاةت .رحمة الله علي سا يان له أن يقول + إن خيتها جل غَوَضا من اللفظ 
بالمصدر » فلما َم حذفُ الخبر الذي كان عِوّضًا من المصدر عاد إليها المصدرٌ الذي 
7 0 # اشام 
رَفِضُ بوجود الخبر » قال : وإِنَّما النكتة التي لم يشعر بها ابن عصفور أنه لما حرف 
اسمها وخبرها عادت تامّة . فصّمّ البناغ' » وإذا كان كذلك خرجّت عن مسألة 
النزاع ؛ إذ لا لاف في صحّة البناء للمفعول ذا كانت تامّة كسائر الأفعال التامة . 
٠. 0‏ و2 ل 3 ىئ 
يُحْدَفْ فيْبْنَى فعله لضمير المجهول , وأيضا لا فائدة في ذلك الكلام ؛ إذ لا يخلو 
0 4 ا اي ال ا م 0 
الوجود من كون قيام موجودا » وايضا لا يحذف البتدا أقتصارا ابدا م تقدّم . 
وأما رأي ابن عصفور فْرَدَهُ ابن الحاج بعدم الفائدةٍ عند كل أحد ٠‏ فإنُ ا 
2 ع 2 .6 ك - 
الأيام أو موضعا من المواضع لا يخلو ان يكون فيه شيغ » ثم إن (كان) الناقصة لا 
فائدة لها إلا ما تعطيه من زمان الخبر » فإذا لم يكن خبرٌ فلا ثمرة لها » وإنّما سمت 
-ة واء 2 2 
ناقصة لانها لا بد لها من أسم وخبر بخلاف التي تكتفي بالفاعل » وايضا لو 
# اع كع ااي ف 506 #06 و 2 9 
فض ان يسْمّمْ مثلّ : كين في الدار » على فرض أن يكون مفيدا لم يجزان يقال : 
إنّه من كان الناقصة لآحتماله التامَّةَ » فما الحاجة الى تكلّف غير ذلك ؟ » وأيضاً 
ا 00 2 5 1 5-008 0 2 
فإنما بُنى مذهبه على جواز تعلق الظرف والمجرور بكان الناقصة » وهو غير مسلم 
- َ مدت ه. 
لفت ولاح كو بعلن كول سربويه دقيو كال بزمكرنه لان مقعية يوي 
.ست م 9 
أمْرٌ آخرٌ وراء ما يظهر منه لبادىء الرأي” . 


)2 شرح الجمل لابن عصفور 078/١‏ . 

(؟) لم اجد هذا في شرح الجمل لابن الفخار . 

رمس الكتاب 45/١‏ . 

(4) قال في ارتشاف الضرب 184/5 : «وتأوّل الفارسي والأعلم قول سيبويه : مكون - أنّه من 
باب كان التامّة » وقال ابن طاهر » وابن خروف : مكون من كان الناقصة » ولا يتكلم به » 
وإسّما قصد سببويه أنها فعلّ متصرف » يستعمل منه ما يستعمل من الأفعال إلا إن منع مانع» . 


أه/ 


وأا مرفوعٌ فعل المقاربة مع منصوبه مدهب البصريين على أنه لا يُحذفُ 
فينوب عنه المنصوبُ ولا غيره ‏ لأنَّ المرفوع مع المنصوب مبتداً وخيرٌ , م لا 
يكرة للف فق كان" لا يكزن أيضا قينا "هر مثلها #:وايفا فإن الوق بات 
المقاربة جملة » والجملة لا تنوب عن الفاعل » ولا ما أشبه الفاعل » وثقِل عن 
الكسائي إجازةٌ : جل يُفْعل' على إقامة ضمير المجهول مُقَامَ المرفوع » وقد تقدّم 
ما فيه في مسالة : كين يقام » وعن الفراء انه بعد الحذف لم يقم مقامّه شي» 
لآستغناء الكلام عنه . وهذا غيرٌ مرضي لِمّا تقدّم من أن كل فعل لا بد له من 
فاعل أو ما يَحُلَّ محل ؛ إذ لا يستقل كلام بغير مرفوع , وأيضاً لم يُسْمَع لذلك 

القسم الثاي : أن ما سوى المفعول به + والظرف » والمجرور + والمضدر لآ 
يُقَامُ مَُامَ الفاعل » فلا يُقَامُ مقامه المفعول له » ولا المفعول معه , ولا الحال , ولا 
التمييز » ولا المستثنى . 

نا اللتغول له«قلان اليه ليبن كاشراب الفعرل يه وانما هوعلة للفعلرم 
فأمتنع أن يام - وهو كذلك - ا آمتنع أن يُقَامَ الظرفٌ - وهو ظَرّف - وإنّما 
تَمَكٌنَ المفعول به في الاقامة لا تقدّم / » وأيضاً فالمصدرٌ يُضَافُ إليه ولا يذ كرُ 
الفاعل » كا يضاف إلى الفاعل ولا يُذْكَرٌ المفعول به » وليس المفعول له كذلك » 
لما لم يكن مثله في هذه المناسبات وغيرها لم يجز أنْ يُقَام . 

فإن قيل : فالظرف يقام مُقَامٌ الفاعل » وهو ظرف في المعنى ؛ إذ هو على 
إرادة (في) فأجِز إقامّة المفعول له وهو على إرادةٍ اللام . 

قيل : الظرف يُسسّمْ فيه بأن يُنْصّب نَصْب المفعول به » فَيَامُ لأنّه كالمفعول 
به » ولا يخرج عن معنى الظرفية » فإذا قلت : مير عليه فرسخان » أو يوم 


(1) عزاه الرضى في شرح الكافية 5١7-17١7/١‏ إلى الكسائي والفراء . 


المي ضايف ' أكهما ل العى اطرفاق م2 3 متسّع فيهما كا أنئّك إذا قلت : زيدٌ 
ضرحه ا"فاتذانه :+ علفيك أنة'فق. امسن امفتول ب14 وق 014 يعدا فى اللفقط اه 
وليس المفعول له كذلك , لأَنّك متى أقمبّه مُقَامَ الفاعل خرج عن أن يكون 
مفعولاً له » ولم يكن عليه دَلالةَ » إذ لا يُعْلم مفعولاً له إلا متى كان فضلةً بعد 
الفاعل بقَْرُ وشيول الفسل اله باللام” ٠‏ وهذا العنى ينْطِلُ كونه فاعلاً وينافيه » 
لو قلت : أتي” الاكرام » ل يُهَمٍ أنك أتييت ت أمراً من أجل الاكرام » إنما يُفهم أنه 
قعل نفس الاكرام لا غيره من أجله » فلذلك لم نصح إقامته . ومن الدليل على 
صحة ذلك أن (كي) المصدريّة لا تكون فاعلاً كأن المصدريّة » قال المازني : لأن 
كي تجيء لعلةٍ » فإذا آمتنع ما كان بمعنى المفعول له أن يقعّ فاعلاً » وإن لم يكن 
على لفظه' » فأ يمتع ما كان مقدراً في اللام أجدرٌ. 

وأا لمفعول معه فلا يُقام أيضاً . لأن كَوْنَهُ مفعولاً معه يقتضي أن يكونَ 

مع فاعل ليكون مفعولاً معه . فإذا أقيم لم يكن مفعولاً معه كا لم يكن الأول 
مفعولاً له » وأيضاً فإذا أقميّه فإمًا أن تَذْكْرَ الحرف الدال على أنه مفعول معه أَؤْ 
لاء فإن لم تذكره لم يدل على ذلك » وإن ذكرته لم يَجُر ؛ إذ لا يُسْسَمْمَُ ذلك 
الحرف إلا على حَدَ ما كان في العطف » وف العطف لا بد أن يكونٌ تابعاً لمفرد أو 
جملة » فكذلك هنا , والمتبوع هنا محذوف بالفرض فأمتنع أن يبقى مع الحرف . 

وأما الحا فيمتنع إقامته مَُامَ الفاعل لأنّه على تقدير : (في [ حال]' كذا) » 


4 سقطت (علمت) من أ . 

أنظر التبصرة 176/١‏ . 

0 في الأصل : (إني) » تحريف ء وفي أ : (ايت) . 

() في الأصل : (على لفظه كان) , وفي أ : (على لفظه كأنَ) » وفي س : (على لفظه إذا اللفظ 
كان) . ووجه الكلام ما أثبت . 

(ه) أنظر شرح الرضى على الكافية 7١8/١‏ » شرح التصريح 590/١‏ . 

)3 تكملة يلغم بها الكلام من س . 


// 


وإذا أقمّه لم يُقْهَمم ذلك المعنى بحاله ما تقدّم في المفعول له » وأيضاً فإ الحال 
يفارق المفعول به في كونه لا يقع إل نكرة' » بخلاف المصدر والظرف . 

وأا التمبيرٌ فإنّه على تقدير (ينئ) » وعلى معناها » وإذا أقيممُقَامَ الفا عل زال 
ذلك المعنى » ي مر في المفعول له . هذا إذا فرضتّه مُمَيّراً للمفرد » وإن كان مميزاً 
للجملة نحو : ظاشْتَمَلَ الرأسُ شيا" فهو الفاعل في امعنى , فلا يَصِحٌ أن مُبْنَى 
له الفعلٌ بناء ما لم يسم فاعله ؛ لأنه نَحْوٌ من بناء الفعل للمفعول مع ذكر الفاعل » 
وذلك لا يستقيم » وأيضاً فالتمييز يفارق المفعولَ به في لزومه التتكير كالحال . 

وأما المستثنى فلا يستقيم أيضاً أن يُقَامَ , لأنّه يودي إلى تفريغ الفعل لما بعد 
(لأ في الإيجاب » فإذا قلت : قام القومٌ إل زياً »لم يسُغْ أن تقول فيه : قيم إلا 
زيد » كا لا يستقيم أن تقول : قام إل زيد » وأما في النفي فلوقوع الأّبْس والايهام 
لو قلت : ما جاء القوم إلا زيدا » فبنيته للمفعول » فقلت : ما جيء إلا زيدٌ 
لوهم أنه مفعول به » وأيضاً لا يام إل ما أشبه المفعول به » تيع فيه حتى 
يصيرَ مفعولاً / به مجازاً مع يقاء معناه . وهذا متعذّرٌ في المستنى ؛ إذ لا يُتَسسّع فيه 
كا يُتَسَعُ في الظرف والمصدر . 

فقد بان أنّه لا يُقام شي* من هذه الأمور مُقَامَ الفاعل . ولا أعلم في 
آمتناع ذلك خلافاً إلا في التمبيز » فإِن الكسائي نُقِلَ عنه جواز إقامته' » فأجاز 
ف قرلك :الدع الذار رجالا “الله -راجال +وحكن :من “ذلك + ده 
مَطْيُوبةَ به نفس . وهو الموجوعٌ ره » والمسفوة رأَينّه . ومثلُ هذا لا معتبرٌ 
به مع أحتماله خلاف ما ذكر . 


. ١7١6/١ التبصرة‎ 00 
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() شرح الكافية للرضى 7١15/١‏ » المساعد 4.0/١‏ , همع الحوامع 370/5 » التصريح .560/١‏ 
() شرح التسهيل » السفر الأول » 2715/7 وانظر المساعد 4.0/١‏ ,همع الموامع 77١/7‏ . 
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ا الناظم بمثال وهو أقولة : «كيل خيرٌ نائل» فخيرٌ نائلى هو المفعول 
لمقام » والأصل : نال زيدٌ خيرٌ نائل » و(خيرٌ نائل) يَحْتَمِلُ من جهة اللفظ أن 
يكون اسم مصدر كالثوّال » فإنه يقال : نال زيد نوَالاً » ونائلاً » وهذا ليس 
بمراد هنا ؛ إذ ليس كلامّه هنا في إقامة المصدر بل في إقامة المفعول فإنّما مراده 
بخير ما يراد به في قوله تعالى : طوافْعَنُوا الحَير»' أو قوله : «إإن ترك 
خيرً' وفي قولهم : أنلته خيراً » ونائلٌ المضاف إليه - هو صاحب الخير - 
اسم فاعل لا اسم جامد » كقولك : هذا قائل » أي نيل خير من ينيل » ومن 
عادئه النوال » ويقال : نلته خيراً » وأنلته خيراً بمعنى . ثم أخذ في بيان بناء 
الفعل للمفعول ؛ إذ كان بناوّه للفاعل لا يتأتى للمفعول » فقال : 

ول الل اضْمُمَنْ والمُتصيل بالآخرٍ أكسير في مُضَيّ كوصيل 

وآجعلهُ من مضارع مُنْفَيِا كينتَحِي المقول فيه : يُنتحى 
الأفعالٌ ثلاثةٌ : ماض ‏ ومضارعٌ » وأمر . فأمًا الأمر فخارجٌ عن هذا الباب جملة » 
فلا يُبْتى للمفعول أصلاً , لأنّه في أصل وضعه منافب لحذف فاعله » والعرب إذا 
أرادت اللفعول مع بقاء معنى الأمر أنت بالمضارع مقروناً بلام الأمر» فتقول : 
ترب ريد + البمعل كنا وكذا» فكأن العرب استغنت ببناء المضارع بلام الأمر 
عن باه الأ لدم الي فيه » فقي الاضي والضارح » شرع في كينيةلقلهما من 
صيخة الفاعل إلى صيغة المفعول » فيعني انك كط نَم أول الفعل أبداً سواء أكان ماضياً 
أم مضارعاً » ولذلك قال : (وأُولَ الفعل) » ولم يقل : وأول الماضي أَضْمُمَن ؛ لأنه 
مضموم في الماضي والمضارع معاً » ثم بعد ذلك فَصصّلَ الأمر في الفعلين بالنسبة إلى 
تغيير ما قبل الآخر ؛ إذ يتعلّق به أيضاً حكمٌ البناء للمفعول » لكنه يكون في الماضي 
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مكسوراً ؛ وفي المضارع مفتوحاً » وذلك قوله : (والمتصل بالآخر | كسر في مضي 
يعني أنّك تكْسير الحرف الذي قبل آخر الفعل ذي المضي مثل قولك سل + فإن 
أسله وعْل :متكت أرل رترت ما ول كرد ل قال : (وأجعله من 
مضارع منفتحاً) الضمير في (اجعله) عائدٌ على ما قبل الآخر, أي اجعل المتصل 
بالآخر منفتحا إذا كان من مضارع كقولك في (تتحِي) “ينتحن غ'وهِذا تعريف 
مُطرد في ي الفعل. النادني. ع ويْضرَبْ ١‏ وعَلِم يم ٠‏ وف / الرباعي 
كدخرج ويُدَحرَجء وأنخرج يحرج وسويرٌ وَيسَاير ؛ ودرب ودرب ١‏ وبوْطِرٌ 
ويمِطر ٠»‏ وف الخماسي كانطلق وينطلق » وأقترٌ ويُقتدَرٌ » وفيما فوق ذلك 
كاستخرج ويُسْتَخرَج ٠‏ كر ويُمَكْرُمُ » وتقُوتلَ ويتََائلُ » وما أشبه ذلك . 
فهذا كله يَطْدُ أنه في الماضي لا يكفي دون شيء آخر ينضمٌ إليه » بخلاف 
المضارع فإنّه لا يفتقر في تمام بنية المفعول إلى تمام تغيبر زائد بل ما عدا الحرفين 
الأول » وما قبل الآخر باق على ما كان عليه في بنية الفاعل ا مرّ في الأمئلة » وقد 
لا يُحَاجُ في بعضها إلا لضم الأول خاصة نحو : يُعَدَحْرَجْ , ويُنَكَلُمٌ : 
ويُتطاول ؛ وما أشبه ذلك » وف قوله : (وأول الفعل اضممن) إلى آخره ما يشعر 
أن بنية المفعول مَُية من فعل الفاعل ؛ أن هذا العمل الذي ذكر مُوْردٌ على بنية 
الفاعل » فكأنه يقول : الأصل أن يُبْى الفعل للفاعل » فإ عرض ألا يذكر 
الدال وعبت تغيرٌ تلك الينية إلى المفعول . فهذا ظاهر في أن بنيةَ الفعول فرع » 
وهو رأي الجمهور ؛ وذهب طائفة إلى أنه أصلٌ باو ينفسه » ليس بمعَيرٍ من 
غيره بل هو مُعْْتَقَ من المصدر للمفعول أبتداء » م سيق للفاعل كذلك" » وهذا 


١‏ انظر الكتاب 14 .؛ شرح المفصل 71١/07‏ » منهج السالك لأبي حيان ص ١١١‏ » وانظر 
شرح الجمل لابن عصفور ١/10ه‏ 

(؟) ينسب هذا إلى الكوفيين » والمبرد » وابن الطراوة » انظر منهج السالك ص ١١١‏ » همع الموامع 
0/5 
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الثاني أيضاً يظهر من كلام الناظم في أول باب التصريف » حيث قال هناك : 
١‏ 


وافتح وضم واكسير الثاني من فِعْل ثلائي ونحوه ضمن 
وفي بعضها : «وزد نحو ضمن» فهذا الكلام ظاهر في أن ِل أصل بناء كفمَلَ » 
وفَِلَ » وقَمُلَ » فظهر أن في كلامه تدافعاً ‏ لأنّه يقول هنا : أنّه ليس بأصل » وفي 
اتصريك : انه أضل بناء . 

والجواب عن ذلك » وتقرير الآحتجاج للمذهيين مذكور في الصريلع فهر 
أْعَدُ به . و(أول) مفعولٌ بِأضْمُّمَْ » وكذلك (المُتصل) مفعول بأكمير » 
أفي أطمم الفعلَ وآكسير الحرف المتصل بالآخير » وهو ما قبل الحرف الأخير . 

قوله : (في مُضِ) على حذف مضاف تقديره : في ذي مضي » يريد الفعل 
الماضي و(منفشحام مفعول ثان لآجعلهُ ؛ لأنّه بمعنى التصيير » و(يشتجي) معناه : 
يعترض » والآنتحاء : الاعتراض والقصد إلى الشيء » يقال : أنتحى له » وتنحّى له 
يمع وأحد :ومن نغادة الناظم في هذا النظم أن يَخْلِطٌ القوائي بعضتها يبعض كهذا 
لموضع انه خخلط فيه المتراكيب بامتدارك » فقوله : (متُصل) من المتدارك" » وقوله : 
(ينكَوْصل) من المتراكب" » وقد خاط بعضّها يبعض في الشعر » وهو قليلٌ » وتجتمع 
الاثنتان مع المتكاوس" » ومن ذلك قول عمرو بن العاص -- ويقال : إن لغيره - 


(1) أنظره في شرح ابن عقيل 0157/1 . 

6 القافية المتداركة : ما اجتمع فيها متح ركان بعدهما ساكن » القواق للتنوخي ص 1١‏ . 

)0 القافية المتراكبة : ما اجتمع فيها ثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن » المصدر السابق ص .4١‏ 

(0)4 القافية المتكاوسة : ما اجتمع فيها أربعة أحرف متحركة بعدها ساكن , المصدر نفسه ص 58. 
وقد تجتمع الثلاث في قصيدة واحدة ففي الرجز تاتي مستفعلن » فالقافية متداركة » وينقلها 
الخبن الى متفعلن > مفاعان » ونظل القافية متداركة » وينقلها الطي الى مستعلن - مفتيان ) 
فالقافية متراكبة » وينقلها الخبل الى متَعِلن - فَعَلَسن غالذاقة متكارسة »: يسيع لي قوال 
قصيدة واحدة مستفعلن ومفتعلن وفعلتن , وتسمّى القصيدة مُتقَاة كامرأة العا وهي التي 
نكحت ثلاثة أزواج » نقل ذلك التنوخي في القوائي ص 45-4١‏ عن شيخه أبا العلاء المعري . 


١ 


/ى/ 


إذا تخازّْت وما بي سَرَر ثم كَسَرْتَالطَرْفمن غيرِعَوَرْ 
وقال آخر : 
قدا نا جنا ضر فق ١‏ مره ميري ا 
وأصل القافية امتواتر' » ويدخل عليها المتراكب ؛ لأَن صل التفعيل (مستفعان) » 
وهو من أجزاء المنوار » وقد يدخل عليه المتكاوس » كقول العجاج : 
ال ل ا 
وربّما وقع مثله في هذا النظم . وأكثر ما يقع هذا التداخل في الرجز » وقد يقع 


في غيره كالسريع » ثم أخذ في استدراك ما بقي عليه في بناء الماضي / للمفعول » 
فقال : 


والثاني التالىَ تا المطاوعه كلأوّل أجعلهُ بلا مُتارَعَه 
وثالث الذي بِهَمْرٍ الرَصل كلأرّل أجعلثه كاسشخلي 


(الثاني) منصوب بفعل مضمر يفسّرٌ (أجعلة) من باب الآشتغال » و(تا المطاوعة) 


4 في أ: (وما بي من عور) مكان (من غير عور) . والرجز في الأمالي 45/١‏ من غير نسبة » 


والأول في المقاييس 180/7 » واللسان , والتاج (خزر) من غير نسبة أيضاً » وفي حواشي ابن 
ري على الصحاح - التنبيه والايضاح - 7١51/7‏ - وعنه في اللسان (مرر) - : «هذا الرجز 
يروى لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - » وهو المشهور » ويقال : إنّه لأرطاة بن سهيّة » 
وللنجاشي الحارثي . وقال أبو محمد الأعرابي : إنّه لمساور بن هند» وأنظر الرجز في شعر 
أرطاة بن سْهيّة (مجلة المورد 1487/١/9‏ » وفي ديوان طفيل الغنوي ص ٠٠١‏ . 

0 في الأصل » وأ : «كاعناق البقر» تحريف . والرجز في الصحاح » واللسان » والتاج (دعر) . 
ودر : لخر . 

() القافية المتواترة : ما كان فيها حرف واحد متحرك بعده ساكن » القوافي للتنوخي ص 4١‏ . 

(4) البيت مطلع أرجوزة في ديوانه ص 4 . 
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تفغول بالتاللي » وأراد تاء المطاوعة لكن حَذَف الهمزة ؛ فبقي الاسم على حرفين 
ادها تعرق زواع وذللة غير موجود إلا تدوراء أعني في المعربات من الأسماء» 
رف عقي الكساتيق اطريه مانا ع" ؛ ومثله بعد هذا : «واكمير أو شم فا 
ثلاثي أعلَ» » وله من هذا القبيل في نظمه هذا كثيرٌ جذأ ساقه إليه ضرورةٌ الشعرء 
و(كالأول) وربلا منازعة) متعلقان بآجعلّهُ » ويعني أن الحرف الثاني من الفعل إذا 
كان تالياً أي : تابعاً ناء المطاوعة فإنّك نَضمّه أيضاً كالحرف الأول » فتقول في : 
لم تَعلّم » وفي : نَأَدب : نودب » وفي : تَخَلْصَ » ُخُلْصَّ » وفي :ترج : 
تَدّحْرِجَ وفي تباعد : تُبُوعِد » وما أشبه ذلك . وتاء المطاوعة هي التاغ التي في أوائل 
هذه الأفعال » وسمّاها تاء المطاوعة - والبنيّة بنفسها هي التي للمطاوعة - لأتها 
خاصة بتلك البديّة » فسَميْتَ بها » » فتفعّلٌ مطاوع فَعَلَ ٠‏ نحو : عَلَمْته فتعَلّمَ ) 
اديه أب » وتفاعلَ مطاوع فاعل نحو بتاعت وخر ملاوع لقن 
اده فتَدَحْرّجَ » وإنما قَّدَ الناء هنا بأنها للمطاوعة اك تاء 
المضارعة » فلهذا يدخل ههنا الماضي وحلدّه دون المضارع ؛ وأيضاً فقد قَيّد الحرف 
الآتي بعد تاء المطاوعة باه الي حروفف الفعل » لقوله (والثاني الثالي : . كذا) 
تأقتضى أن تاع المطاوعة هي أول حرفي في الفعل » وذلك لا يكون إل في الماضي » 
لذن حرف المضارعة سايق لها في المضارع » وإذا كان كذلك فالحرف التالي لتاء 
اللطاوعة في المضارع باق في ينيةالمفعول على ما كان عليه في يني الفاعل » وقد كان 
مفتوحاً فيه فيبقى عل ما كان عليه » تقول : بعلم تقول : يتلم » وياعَدُ كا 
تقول : يَتَبَاعَدٌ » وكذلك سائر الأمثلة . 

قال : (وثالث الذي بِهَمْرٍ الوصل) إلى آخره يعني أنَّ الفعلَ الذي أله همزة 
قل ل اشوا ال ل ا عا ار د 
لحك + ممتي + نص لاد موقن رت اتا را و 
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؟ ه المقاصد الشافية ١‏ 


عنس : اقعُسيسٌ » وفي انطلّق : أنطلق » وفي اسأتقى : اسلقِي » 
أعدول : احلولي #دونا أختنة ذلك من الأمثلة' التي أولها ألفْ الوصل . 

وقوه 4 الل بو الوضل )يعي أن كلاه هنا في لماضي ؛ لأنّ ألفَ 
الوصل لا تلحق المضارع  ٠‏ ومثاله أيضاً مويِسُ بذلك » وذلك يُعَيّنُ بقاء" ثالث 
المضارع في بناء المفعول على حالته في بناء الفاعل ؛ إذ لم يذكر له مخالفة غير ما 
تقدّم من ضمٌ أوله » وفتح ما قبل آخره » و(ثالث) منصوب بفعل مضمر يفسّره 
(اجعلته) من باب الاشتغال . واستحلى الشيء : وجده حلواً كا / يقال : استجاده 
إذا وجده جيدا . 

وعلى الناظم هنا دَرَّكُ من وجهين" 

أحدهما : أن أقتصارّه في تعريف ما يضم ثانيه مع الأول على ما أوله تاه 
المطاوعة تقصيرٌ ؛ إذ كان ضّمٌ الثاني غير مُقَمَصّر به على ما كانت تاه 

4 دض ع ع 

العطارع ا ار و عام و جا اواك اا يا اللمكايت ار الجتره باوكا 
تَفَمَلَ ؟ا يأتي للمطاوعة يأتي أيضاً كنف ؛ نحو : نحلم و رم » ونَسَجّمَ ‏ 
وللتجنب » نحو : َأتُمٌ » وتَحرّجَ » وللصيرورة » نحو : تَأيمَتٍ المرأة » 
وتحَجّر الطين » وللاتخاذ » نحو : نَوَسّد التراب » وتَبْى الصبي » ولغير ذلك من 
المعائي » والمطاوعة واحدٌ منها . وكذلك : تقاعل قد يأتي للاشتراك في الفاعلية 
نحو : تقائل » وترامى » ولتخبيل تارك الفعل كونه فاعلاً نحو : تغاقل وتجاهل 
وتعارّج » والمطاوعة لماعل معنىّ من معاني تفاعّل » فايئْنَ تدخل له هذه الأفعال 
ل له 


م في] :(الأبية) . 

0 في1أ:(باء). 

أنظر منهج السالك لأبي حيّان ص 1١-117‏ . 
() في الأصل : (غير) . تحريف . 


5-2 


١م‎ 


// 


مغل #اوند خرو هذا القن السهيل :4 !3 عال يضم مطلقاً أول فعل 
النائب » ومع ثانيه إن كان ماضياً مزيدا أُوْله تاء»' ولا يقال : إنّه عرف البنية 
بما هو الأصل فيها » وذلك المطاوعة » فيندرج ما عداها » لأنا نقول : الأمر ليس 
كذلك بل كل معنى استغملت فيه البنيّة غير مُفرّع عن غيره » وإلأفلو كان مفرّعا 
. 3 ديك #0 

عن غيره »2 لبقي فيه معنى ذلك الغير ملحوظا » وأنت تعلم ان : تحلم » 
دم اي هم اللدع . : 0-0 
وتايّمت ليس فيهما معنى فعلته فتفعّل » وكذلك في تفال ونحوه . فالخاصل 
أن هذا التقييد مُخِلٌ » فلو قال مثلاً : 

والفالي التالي تاء زائدة فأَضُمم ففي الضم تمامٌ الفائدة 

5 فأجعله كالأوّل تَعْط الفائدة + 

والثاني : أنه ذكر هنا حكمَ الفعل الصحيح والمعتل العين » وقد تم حكم 
الصحيح » وها هو يذكر حكم المعتل العين من الخماسي خاصة , وتَرَّكَ ذكرٌ 
حكم المضاعف ثلائياً أو رباعياً أو خماسياً أو سداسياً » وَذَكَرَ حكم ما أعتلت 
لاله أوانازةة ول حجن فيؤايقا ظاهرا دعرو حناء لتر أن الام لد 
ما قبل آخره في الماضي بمكسور بإطلاق » فإّك تقول في رد 1 رذ وق : أقة 
بر ؛ وف : استَقَرٌ : استقرٌ » وفي : تَرَادٌ : ترود » ولاما قبل أخره في للضارع 


وءه> >2 


5 . وراك 2 
بمفتوح » نحو : يرد » ويقر . ويستقر » ويْبَرَادٌ وك المعتل العين 


(1) التسهيل ص77 . 

0 في:(ممّا ذكره). 

في الأصل : (أقرى) . 
43 في الأصل : (من ذلك). 


1 


/١0/ 


ما كان نحو : يقول وبييع » فإنه لا يقنصر فيه على ضَم الأول » وفتح ما قبل الاخير 
بل تُقَلْبْ الواوٌ والياه ألما » نحو : يقل ويبَاع » وكذلك الا 
5 ل الفاء بالواو يجوز قلبُ الواو فيه همزة إذا ضممت » فتقول في 
َارَى : وري * وفي : كنت : قدت » وكذلك ما كان نحو : بَيِطرَ 007 
يزاد فيه على ما قاله أن تقلب الياء واوا » نحو ابرط وعركزة #بوكذللك ها كلب 
أخخره من الماضي الفا تضير اياك كات أصلها الوا أو الياء نحو د ٠‏ وري في : 
دعا » ورمى » وما كان آخره معتلاً بالواو » أو بالياء من المضارع علب فيه فا 
نحو : / يُرْعى » ويُرْمَى وكثير من هذه الأحكام على هذا السبيل » وهو لم يُبَيْن 
ل 
قولّه ا 0000 ما قبل ا 000 3 : افعل 3 وافمل . 

فإن قلت : إنّه في الأصل كذلك . 

قيل : إن ذلك ضار في التعليم » لأننّه أصل لا يُنطَق به ولو لم يُذّكَر أن هذا 
كي لكان أصوبة وافلا قرا + الأنه«ضادق غير تفلطك: 

فإن قيل : إن هذه الأحكام كلّها أحكامٌ تصريفيّة لا يليق ذكرها بهذا الباب » 
فالمعتل يذكر في باب التصريف ؛» والمضاعف يذكر حكمه في باب الادغام . 

فالجواب : أنَّ حكمٌ المعتل أيضاً وما فيه من الاشمام وغيره » والمضاعف 
كذلك بابه التصريف » أو باب الامالة فكان ينبغي تأخيرةُ ذكرٌ' ذلك إلى بابه » 
فلا يزيد هنا على ما تقدّم الآن لكنه لم يفعل ذلك فورد الآعتراض عليه 

والجواب : أنّه جرى فيما صنع على عادة كثير من النحويين حيث ذكروا ما 


0 المقرب .480/١‏ 
فيأوس : (تأخير ذكر) . 


ذكر في هذا الباب » وتركوا إلى باب التصريف والادغام ما ترك ' » وإذا ززعي 
الموضعان حصلت الفائدة » والله أعلم . 

كي و اق ا عل عينا » وضّم جا كبوعَ فاحتهل 
5 - - : . 7 28 2 
خداجح تلع الجا للمتعول: و ور فيا !كن التعل مدا تبريه اوو الئل القن 
ضربان : ضرب يكون فيه ضمة البناء للمفعول مجاورة لعينه » وضرب لا 
تجاورها » فالذي لا تجاورها فيه لا زيادة فيه على ما ذكر نحو : استبينَ » 
واسئعيد » وتطوول » وتَبُوِينَ » فإن العين المعتلة قد فصل بينها وبين الضمة ما 
نصح معه فلا تنقلب كسرةً » فلا يُحتاج إلى الحكم المذكور ؛ فلذلك لم يتكلم في 
هذا الباب لآكتفائه بما تقدّم فيه » والذي تجاور فيه الضمة الي فسنان : 
عو 5 3 ٠.‏ 5 
الى رحاس الاناوني لي لتر اود كرو لاني أن الفعلَ الثلائي 
المعتل العين إذا ببِي للمفعول جاز في فاه ثلاثة أوجه : 

احدها : الكسرٌ الخالص » وهو قوله (واكسير) فتقول في : قال : قِيل ١‏ وفي 
باع : بيع » وفي هاج : هيج » وفي قام : قِيم » وما أشبه ذلك . 

والثابي : إشمام القاء لضم #التكرل : قبل » وهيج » وقيم 2 يَتَعَرّض 
لفيؤوتة كب لكر ؟ » وفي ذلك ثلاثة مذاهب : أُحدها : ضّمْ الشفتين مَعْ 
النطق بالفاء » فتكون حركتها يبن حركتي الضم والكسر نحو : قيل » وبيع . 
وهذا هو المعروف المشهور » والمقروء به . والثافي : ضِّمٌ الشفتين بَعْدَ 


م فيأ:(ماترى). 

0 سقطت (قيم) من أ. 

. فيس :(كيف يكون)‎  )0 

() فيس : (والمشهور) . 

(ه) كذافيأ] وس » وفي الأصل », والتصريح 514/١‏ » وقد نقل كلام الشاطبي في كيفيّة الاشمام 
(مع) . وانظر البسيط ؟/09-901؟ . 


"١ 


إخلاص كسرة الفاء نحو : قِيل » وبيع . والثالث : ضم الشفتين قبل النطق بها » 
لأنّ أُولَ الكلمة مقابلٌ لآخرها فكما أن الاشمام في الأواخر بعد الفراغ من 
// إسكان الحرف », فكذلك يكون الاشمام في أُوهها قبل النطق / بكسرة الحرف . 

والمشهور المذهب الأول . 

والوجه الثالث : إيقاه الصْسّمَةٍ التي أتى بها في الأصل للبناء للمفعول 
ويستوى في ذلكذوات الواو وذوات الياء » فتقول : قُوْلَ » وبع . فالوجهان 
الأولان فصيحان مقرو بهما , والوجه الثالث لَعَةَ ضعيفة حُكيت عن بني 
ضَبَّةَ » وحُكي عنهم : بُوْعَ متاعه » خحورٌ له' » وأنشد ابن جني من هذا : 

ُوْط إلى صلب شديد الخَلُ وعُنقٍ كلجدّع مُتمَهَل' 
وانشد ايضا : 

حُوكت عل ثثرين إذ نحَاكُ تختبط الشوك ولا تساك 
وأنشد غيره : 

ليت وهل ينفعٌ شيا ليت ليت شبابا بُوع فأشتريت” 


(1) إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورها » والاشمام لغة كثير من قيس » وأكثر بني أسد ك] 
ذكر الأزهري في التصريح 744/١‏ » وانظر إعراب القران للنحاس 18/١‏ .. 

0( حكاه قطرب ا ذكر ابن جني في متسب 745/١‏ » والمشهور أن هذه لغة بني دُبير » وبني 
فقعس - من فصحاء بني أسد - » وهذيل » انظر إعراب القران للنحاس 18/١‏ » المساعد 
1١‏ ء التصريج 588/١‏ . 

() المنصف ١/.5؟‏ », والأول في همع الموامع 8/5 » والخَل : عرق في العنق وفي الظهر . 

(5) المنصف ١50/١‏ » وانظر شرح الكافية الشافية 700/7 » شرح ابن عقيل 1١4/7‏ » التصريح 
0 جمع الموامع 5. واليير : لْحْمةٌ الثوب . 

2 أنشده الفراء كم ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية 505/7 , ونسبه الأزهري في التصريح 
0١‏ إلى روّبة » وهو في ملحقات ديوانه ص 17١‏ » وآنظر مغني اللبيب ص 017 » شرح 
ابن عقيل .١١١ / ١‏ 


؟؟ 


أرادوا : زيط » وجيكت ٠‏ وبييع » وكان الأصل : قول . وبي ما تقدّم في الصحيح 
إلا أتمتغرض أن احتدل” غريك الواو ايا بالكسرة قل يعطر "المت الكيرة 
من العين إلى الفاء » وتركها على إخلاصها » ثم قلب الواو ياه في : قُوْل » فصار : 
قل ».وام يعطلهم الكدرة الدك بعد نقلها: وقلب الواو تبيها' غل أن أصلة الفاء 
الضَّم » وبعضهم ترك الفاء على أصلها من الضمٌ وقَلَبّ الياء في : بيع واوا . وهذه 
أضعفُ اللغات » وعلى ضعفها َب الناظم بقوله (وضّمٌ جا كبوع فاحتيل) أي 
أجري فيه القياس على ضَعْفه » قال سيبويه : «وهذه اللغات دواخل على : قيل » 
وخيف » وهيب ء والأصل الكسر 6 تَكْسْرٌ في فَعِلتْ»' يعني نحو : فت » 
وهِنْتْ » ولأجل أن الكسرّ الأصلٌ فَدَمّه الناظم - والله أعلم - إذ قال (واكسير أو 
أشمم) وقوله (جا) أصله جاء لكنه حَذّفَ » وروي عن العرب نحو ذلك . ثم لما 
بن هذه الأوجه الثلاثة في اثلاثي » وكان من الأفعال ما إذا أتى عل وجه من هاه 
الأوجه ابس بفعل فاعل أعز انه يرق التخلض هن ذلك فقال: 
وإن بشكل خيْف لَيِْسُ يُجْمَنَبْ وما لباع قد يُرى لنحو حَبْ 

يفني أن تكن ينه 'المممول. لا يخاو 15 حيتت عيذ هته اللثالت + أرارسطنها أن 
لعن يفكل لعره :ويية أخرى لز لا » فإن لم يلتبس بقيت اللغات جاريةً فيه 
البحواك دن أو ار لو اس + 

من الأأفعال البيّة للفاعل . وإن التَبَسَ بغيره في إجراء” هذه اللغات اجتَيِب 
تاكارك واي له ا : قاولت الناس 
قَقِلْتْ » فقولك : قلت يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل أو للمفعول » أي فعَلبت أو 
ليت » فإذا وقع مثل هذا الأّبس اجتنب ما أت إليه » فيجتنب لض الخالص 
فيأ:(تشبيهاً) . تحريف . 
0) الكتاب ؛ /45". 


0) في الأصل : (أحد) 5 


رف 


1م 


هنا » وذلك على لغة من يقول : قول » وبوع » إذ بسببه حصل اللْبسُ بفعل 
الفاعل » وييقى الاشمامٌ والكسرٌ الخالص جائزين » فتقول : قاولت فقِلت أي : 
فغْلِيْتُ » وقاولت فتلت » ومثله : زِرْت من الزيارة » يجتنب فيه / لغة الضم الخاص 
لأجل التباسه بشكل بنية الفاعل » ويجوز الكسر والإشمام » وكذلك تقول : 
الهندات رعن » ورعِن » ولا تقول : رُعْن » وتقول : نحن قِدنا » من : قاده يقوده 
وقِدناء ولا تقول : قذنا » وكذلك سائر ذوات الواو مما يشبه هذه الأمئلة » ومثل 
ذلك من ذوات الياء إذا قال العبد أو الأمهٌ: يشت فهو مع الكسر الخالص تمل لبناء 
الفاعل , بمعنى أن العبد باع شيئاً » ولناء امفعول بمعنى أنه البيعٌ ‏ فيُجْمَمْبُ فيه لغة 
الكسر » وتقول : بُمْتُ بالضم » وبعت بالاشمام » ومثله كُلْتْ » ودُنْت » وكلنًا » 
وكا © ودن ؛ .وما أشبة ذلك + وكذللة ما كان من ذوات الواو عل فعلت المكسور 
العين نحو : حاف إذا قلت : يت فهو تمل لبية الفاعل وللمفعول. ني 
الكسر الخالص » ويستعمل ما عداه » فتقول : فت » وخفت . 

هذا معنى قول الناظم : (وإن بشكل خييف لَبْسُ يُجتنب) . وهو رأي له 
خالف فيه غَيْرهُ » فإن سيبويه لم يعتبر فيه شيئاً من هذا بل حكى عن العرب 
ثلاثة الأوجه في موضع اللبس بأطلاق من غير مراعاةٍ للَبْس » قال سيبويه : 
«أنًا من قال قد بيع وزين ويب هيب وخييف» ١‏ فإنّه يقول : خيفنا » ويعنا ) 
وخيفن » وزن » ويعْنَ ٠‏ وهيبْتُ يدع الكسرة على حاها ويحذف الياء ؛ لأنه 
التقى ساكنان . وأما من صم بإشمام إذا قال فول » فإنه يقول : قد بُعْنا » 
وقد رُعْنَ » وقد زُدْتَ » وكذلك جميع هذا يميل الفاء ليعلم أن الياء قد 
حذفت فيضم » وأمال ا ضمُوا زيعدها الناى» لاه لمن لفعل : وأما الذين 
يقولون : بُوع» وقول » وخوفاء وهوب فإنّهم يقولون : بُعْنا » وهبنا » 
وخفنا » وزدنا لا يزيدون على الضم والحذف م لم يزدٍ الذين قالوا : «رِعنَّ » 


م فيأوس : (والمفعول) . 


>53 


١ 5 590‏ 2 2 000 4 
هذا الناظم ومن آتبّعَ هو مذهبّه » وظاهر كلام سيبويه ان ذلك سماع لقوله «من 
يقول كذا يقول كذا» » ومثل ذلك حكى اللحيائي في نوادر سماعه من الكسائي ؛ 
فإذا قد صلدمَ الناظم هذا السماع بالقياس ٠»‏ والقياس إذا خالف السماع 
مرفوضٌ . فهذا وجه من النقد عليه » وأيضاً فإنَ الل عند العرب ليس بمجتنب 
بإطلاق ؛ ألا ترى أنهم نسبوا إلى الزيدين وإلى زيد نسبة واحدة فقالوا : زيدي » 
ضير إل عترة وعتر ون حي حاتري ويتكروا لخاد لاريم 
تصغير حَمَد فقالوا 0 ؛ وكذلك يقع في الترخيم وغيره فون برام ال 
حسب ما تعطيه الأحكام من غير آجتناب وقد تقدّم » ولذلك نظائر" » وإذا كان 
كذلزك رسعت بها اسرزو: ارح مالل تغنادة" وي السهيل: ».اوهو افيةا ايع لازن 
ار 0 الال لسريس الك ال 000 
يقول :يع العام ولا يي وقول نا نهم نين ل ريت 

يض : خخفنا» وين - يعني فيُخلِصُ الضنم - ثم قال : «ومنهم من يدع الكسرة 
ولا يبالي الالتباس»' . قال بن جني : «لأنهم قد يصلون إلى إبانة أغراضهم بما / 
يصحبونه الكلام مما تقدمٌ قبله أو تأخرٌ بعده » وبما تَدُل عليه الخال » ألا ترى 
أنّك تقول في تحقير عمرو : عُمَْر ؛ وكذلك في تحقير عُمَر » وكلاهما مصروفٌ 


00 الكتاب 4/معم 

() 2 في س : (حميدي) بزيادة في آحر الاسم . 

0 فيأوس:(تقدتم لذلك) . 

(:) التسهيل ص 78 » وانظر الممتع 451/1 . 

(ه) في س : (الكثيرة) . 

() المنصف - شرح تصريف الازثي - 781/١‏ 2 384 . 


ه؟ 


1م 


١ 


في التحقير » وهذا بابه واسم 
قال : دوإنّما يعمد في تحديد الغرض فيه" بما يَممْحَبْ" الكلامَ من أوله 
أو آخره أو بدلالة الحال , فإنَ لها في إفادةٍ المعنى تأثيراً كثيراً » وكثيراً. ما 
يحمدوة ل زوك من يدون عهاه تقذ نارقلا وهر عيطهم رلا فين 
أن ما حكى امازئي من اجتناب الس أقل من عدم اجتنابه ؛ إذ من البعيد أن 
يكون سيبويه يحكى اللغة القليلة ويعرفها ولا يعرف اللغة الكثيرة ولا يذكرها » 
بل الظاهر أنَّ ما حكى سيبويه هو الأكثر في الكلام » وما زاد المازثي بالنسبة 
إليه قليل » وعند ذلك يكون الناظم قد ارتكب مذهباً لا قائلَ به » وهو أن يَرْدٌ 
0 : 
جميع اللغات إلى لغة واحدة قليلة مع أن أكثرٌ العرب يخالفوتها » والنحويون 
لا يذهبون إليها . فهذا اعتراضٌ واردٌ عليه » وقد رأيت بخطر شيخنا الأستاذ 
أبي سعيد بن لب - رضي الله عنه - أبياتا رجزية في شرح هذا اللبس المجتدب 
والتتكيت على مخالفة سيبويه كأنّه كَمّل بها هذا الموضع من الرجز » حفظتها 
من خطه ثم قرأتها عليه » وهي هذه : 


فيه 
0( 
,0 


نال نا الصتم لسن ينحب” 
ومثل زِرْت واجْتَيِبْ كسرأ لدى 
كنا ]ذا الك براح قن كل 


وسيبويه لم ير اللْبْسَ إذا 


المنصف ١/هه7‏ . 
ف : (منه) . 
ف المخصف : (كبيراً » وأكثر) . 


 )15(‏ فيس : (مجتنب). 
(ه)» المصدر نفسه ١أهه؟‏ . 
 )5(‏ فيس : (مجتنب) . 
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فيه كقاولت فقِلَتُ في العَلَبْ 
يائي عين, مثل : دُْتْ يا فتى 
في نحو خاف : فت للمفعول قل 
عارض وجهاً موجياً أن يُنبَدَا 


وقد تقدّمٌ شرح معناه في بسط كلام الناظم . ولما ذكر أجتناب اللّبس وكان ذلك 
يُعَصَوّر في لغة واحدة » ولم يعيّن ما الذي يُصار إليه من باقي اللغات َل ذلك على 
إجارته الانصراف إلى كل واحدةٍ من الباقيتين . 

ون كلام المازني ما يعْطي ذلك لكن عند مَنْ راعى اللبس من العرب . ثم 
قال : (وما لباع قد يُرى) ثبتا للثلائي المضاعف , نحو : حَبّ ورد » ود » 
وعم » والذي تقدّم لباع ونحوه في البناء للمفعول جريانُ ثلاث اللغات ما لم 
يكن لَبْسُ » فإن كان لَبْسٌ اجتيب . فكذلك الحكم هنا إلا أن اللْبْسَّ في 
المضاعف لا يُمَصَوّرُ على اللغة الفصيحةٍ , فأمنًا جريائها مع أُمْن اللّبْس فَإتّك 
تقول : رد » ود » وحُبُ , ومّدّ » وما أشبه ذلك ششَخْلِص الضّمٌ وهي اللغة 
الشهرّى ٠‏ ويجوز أن تقول : رد » وشِد » وحُب ء ومُّدَ بإشمام الضّم » 
ويجوز إخلاص الكسر . فتقول : رِدَّ » وشيدٌ » وحِبْ » ومِدٌّ » ومن ذلك 
قراءة علقم ويحبى «إهذه بضاعتنا رِدّتْ إلينا©' بإخلاص الكسر » وأنشد 
سيبويه للفرزدق : 

وما حُلّ من جهل حُْبَى حلمائنا ولا قائلٌ المعروف فينا يُعَنْفْ" 
بإشمام ضمةٍ الحاء الكسرّ , وقال ابن جني : قال لي أبو علي - رحمه الله - : إنهم 
ينشدون بيت الفرزدق على ثلاثة أوجه : حُلّ » ول » وجل" . 

وقال ذو الرمة : 


61 سورة يوسف أية 50 في قراءة علقمة ويحبى بن وثاب بكسر راء (ردت) / انظر المحتسب 
0 » البحر امحيط ه/77” . 

() الكتاب 118/5 », والبيت في ديوان الفرزدق 55/1 . المنصف ١/.5؟‏ , المحتسب )*45/١‏ 
شرح أبيات سيبويه 781/9 . 

. 560/١ المنصف‎ )0 


/؟ 


2 * يمي » و 0 0 
دنا البين من مَيّ فُرِدّت جمالُها وهاج الحوى تقويضها واحتماها 


لل وام روش اللبين قل يتصوز على اللغة المشهورة ؛ لأَنَّ المضاعف يَنْقَكَ / عند 
لحاق ضمائر الرفع » فتقولٍ : رَدَدْتْ » وَرَدَدْنَا » وَرَدَدذْنَ » وإنما يُتصّورٌ على لغة 
ل يفول ورذذت ردك وق رُدَدْنَا + ردنا وف رَدَدْنَْ : رُدْنَ » فإذا بنيت 
للمفعول على هذه اللغة أجتنبت الضّمّ » ورجعت إلى الاشمام أو الكسر » فقلت : 
ردنا » وردنا » ولا تقول : رُدْنَا لآلتباسه بفعل الفاعل في الأمر . هذا معنى ما 
أراد إلا أنه قد يهم من ظاهر كلامه مقابلةً الكسر في : َيْلَّ للكسر في : حب » 
ومقابلة لضم للضم والاشمام للاشمام » وأ من يكسر في : قِيل هو الذي يكسر 
في : جب ومن يم هناك يَضَمْ هنا » ومن يُثيم ين شيم » وليس كذلك إل في 
الاشمام خاصةً » وأما مَنْ يَضَم في قِيل' فهو الذي يكسر في : حِبْ » ومن 
يكسر في : قيل هو الذي يَعَبُهُ في : حُبّ » ولذلك كان الضم هنا أفصحّ اللغات » 
ويليه الاشمام » والكسر قليلٌ” ؛ وكان الأمر' في : قِيل بالعكس » فإطلاق الناظم 
أن حب بمنزلة باع قد يؤُذن بخلاف ما عليه الحكم والتنزيل 
قد يجاب بأنّه نّم تعرّض لمجرد إجازة الأوجه الثلاثة » فقوله : (وما لباع 
١‏ 0 : 
قد يُرى لنحو حَب) معناه أن الأوجة الثلاثة في باع جارية في : حَبْ » وإثما 
كان بوذن بذلك لو قال : وحَبّ بمنزلة باع في الأوجه المذكورة » أو ما يشعر 
أن لضم مثلاً أو الكسرّ فيهما بمنزلة واحدةٍ » ما حين لم يتعرّض لذلك فلا 


4 ديوانه 44/١‏ » وفيه (قردّت) بإخلاص الضم » ونقل ابن جني في النحتسب 740/١‏ الكسر 
عن محمد بن الحسن » قال : «أظنه عن أحمد بن يحى» . 

سقط ما بين الاشارتين من أ . 

م ذكر ابن عقيل في المساعد 404/١‏ أنْ بعض الكوفيين يجيزون كسر الفاء إذا سكنت العين 
لادغام وأ الجمهور يمنعونه ثم قال : «والصحيح الأول » وهي لغة بعض بني ضبّة » وبعض 
تميم ؛ ومن جاورهم» » وانظر المحتسب "45/١‏ » منهج السالك ص ١١5‏ . 
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أعتراض عليه » وإنّما في قوله قَأَق من جهة إتيانه بقد المقتضية لاتقليل حيث لا 
تقليل ؛ إذ ليس أستعمال هذه اللغات في : حب بقليل إلا على حد آستعماها في 
باع . 

ثم شرع في الثاني من قسمي معتل الذي تجاورٌ فيه الضمةٌ العينَ وهو 
الخماسي فقال : 

وَمَا لِقَا يَاعَ لا العَيْنُ تلي2 في اخمْتار وانْقّاد وسْيهِ يَنْجَلِي 
(ما) مبتدأة موصولة » صلتها المجرور » وخبره (ينجلي) و(لما العين تلي) متعلق 
به » و(في آختار) متعلق ب (تَلِي) » وتقدير الكلام : ما استَقَرٌ لفاء باع ينجلي 
لما تليه العين في : آختار » ونقاد » وشبههما . ويريد أن ما ثبت لفاء باع عند 
بنائه للمفعول من الكسر » أو الاشمام » أو الضّمَ ثابتٌ للحرف الذي تليه 
بعدّه العينُ المععلّة في نحو : اخعار » وانقاد وشبههما مِمّا هو على وزن : افتعل . 
وانفعل معتل العين بالياء كأختار » أو بالواو كأنْقَادَ » فمن قال : بيع » وقيل 
بإخلاص الكسر قال : اختير والقيد » بإخلاص الكسر أيضاً » ومن قال : 
بيع :+ وقيل بالأشمام قال:٠٠‏ لحت وا وانقين بالاعحام. > ومن «قال + مول + 
وبُوع قال : اختؤرٌ » وانقوْد » وحكى قطرب : اخْمْرٌ عليه في : اخبيْرٌ عليه » 
وهي لبني ضييّة . فإن قيل : إِنَّ' إطلاق الناظم في هذه المسألة مُشكل” , فإنه 
قال : إن الأوجة الثلاثة في الخماسي جائزة » وقال فيما تقدم : إِنَّ أُول الفعل 
مضمومٌ بإطلاق » فحَصّل من الموضعين أن : اختير » وانقيد إذا أَشيمٌ ما قبل 
لعين فيهما فسُّكُم همزة الوصل الهم الخالصُ » فتقول : أختير » والقيد » 
وهذا غيرٌ ما نص عليه في التسهيل حيث قال : «إِنَّ همزة الوصل في الفعل تضم 
19) المحتسب 45/١‏ , 
)2 سقطت (إن) منأ. 
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قل حكة أضلية أو مدرة +ونطم قبل" المُتلمّة ونكد اقَيمًا سو 6 
وم يَْكٍ في هذا خلااً , وقال في الشرح : «ومن أَشمٌ في نحو : اخبير » 
وانقيد لزم الاشمام في الم ا / الموضعين غلط إما هذا 10 قُ 
التسهيل وشْرّْحِه . فهذا وَجِهٌ من الأعتراض » ووجة ان » وهو أنه هَرَّرَ في 
الثلاثي جريانَ الأوجه الثلاثة في المعتل والمضاعف » ثم قرّر ذلك في الخماسي في 
لمعتل نخاصّةٌ » وأهمل تقريره في المضاعف , نحو : امت » واشتدّ » وانسّل » 
وانجرٌ » وما أشبه ذلك » فأوهم أَنّها لا يدخلّها الأوجةُ الثلاثةٌ » وإنما يُقَعصّرٌ بها 
على ما قَررَ أولاً من ضّمٌ ما قبل المضاعف خاصّة » وليس كذلك بل هي جارية 
فيه كا جرت في الثلاثي" الضاعف » قال ابن جني : «ومن أَسمٌ فقال : قيل قال : 
أخدية “علية - يعني يُشيم - ومن قال : اشمدٌ عليه » ومن قال :شد فم أشم 
أيضاً » فقال : اشتَدَ عليم»" . قال : «وحكى الفراء أن بعضتهم قرأ و كشجرة 
خبيئة أجتشت ' بضم تنوين (خبيثة) » وم ناء أجطت» . هذا ما قال » وهو 
القياس كا في الثلاثي » فالذي ظهر من ابن جني أن اللغات في هذه الأنواع كلها 
جاريةٌ من غير مخالفة إلا ما ين المضاعف والعتل » فإن الكاسرين في العتل هم 
الذين يَضُمُونَ في المضاعف , وبالعكس » وبذلك يتمكن الاعتراض عليه في قوله 
قبل : (وما لباعٌ قد يرى للنحو حَّبِّ) » حيث أتى قد المقنضية للتقليل . وأَنَّ تللك 


0 الذي في التسهيل المطبوع قوله ص 7 : «ويضم مطلقاً فعل النائب . . . . . ومع ثالث أن افتح 
بهمزة وصل» وقوله ص 8/ : «وإن اعتلت عين الماضي ثلائياً » أو على «انفعل» » أو «افتعل» 
كسر ما قبلها بإخلاص » أو إشمام ضم , وربما أخلص ضمأه » وسيأتي قول المصنف بعد 
ذكره معنى ما نسبه إلى التسهيل : «وإنما يفهم ذلك منه بالاحتيال». 

(0) لم اجد هذا في باب (النائب عن الفاعل) من شرح التسهيل . 

(م) المحتسب 63/١‏ » ولم أجد ما نقله عن الفراء في مظنته من معاني القران . 

(4) سورة ابراهيم آية 76 » ولم يذكر هذه القراءة ابن جنى في المحتسب عند ايراد الآية » ولم 
اجدها فيما راجعت . 


( امحتسب 747/١‏ » وفيه (وكسر تاء اجتشت) » ومثله في أ. وضم التنوين يعضد ما في الأصل . 
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الأوجة ليست بمعملةٍ في حَبّ إلا قليلاً » أن أكثرٌ الاستعمال فيه على خلاف 
ذلك » وهذا كله غَيْرُ صحيح . 

فالجواب عن الأول : أن بعض التأخرين ار ابن أبي الربيع - يقول في نحو : 
قيد » واختير بمثل ما فهِم من هذا النظم ‏ أن همزة الوصل باقية قية على ضمّها 
بإطلاق' . أما على رأي من يقول : امور » وانقود فلا إشكال ؛ لثبوت الضمّة 
الأصْليةِ بعدها ظاهرةً » وأما على رأي الاشمام فقريبٌ من ذلك » وكذلك على لََةٍ 
الكسر كا تقول في أمر المخاطبة على ما نَصُوا عليه : أي » وأغزي » فييقى الضمٌ 
في الهمزة خالصاً مع كسر الزاي دون إشمام » ومع الاشمام » لأنَّ الكسرّ فيها 
عارضُ » والأصل الضمُ » فالهمزة في الحقيقة تابعة في الضم لا بعدها » وإذا كان 
كذلك جرى : اختير » وأنقيد مجرى غْرِي لاجتماعهما في عروض الكسر ء 
وأصالة الضم . هذا وَجنهُ ما قاله بعض التأخرين » وهو تَوْجييةٌ لما ظهر من الناظم 
هناء والذي ينهم من التسهيل أن همزة اخر نم مع الضّمّ الخالص ء ونم مع 
الاشمام » وتكسر مع الكسر ‏ وَإسّما بغ يفهم ذلك منه بالاحتيال » وما ابنه فص 
ها تكسر مع الكسر ء ونْضّمُ مع الضم . ونش مع الاشمام' وقد انان ان 
الضائع" ل 
يحكم به في : أغثري » فقال : فإن تين : فلم لتقت (لى) العارض في : ا 
وانتقيد » وكسرت همزئه مع أن أصل ثالثه الضَحٌ . 

فالجواب : أنَّ في قولنا في قيل : وبيع : أنَّ أصلهما مُهل هو بالنظر إلى 
الصحيح » والكسر قد صار أصلاً في المعتل ملترّماً » فذلك فيه عارضٌ بالنظر إلى 


. 501/9 البسيط في شرح الجمل‎ ١ 

شرح الألفيّة لابن الناظم ص 774 » وقد نص على ذلك ابن مالك نفسه في شرح الكافية 
الشافية ؟//ا50 . 

2 فيأ: (ابن الصايغ) تصحيف . 

(4) 2 تتمة يلغم بها الكلام . 


إل 


م 


الصحيح » لا بالنظر إلى الاعتلال ٠‏ وأيضاً فالضَم في : اموا » والكسر في : 
اغزي من أجل الضمير المتصل » وهو غيرٌ لازم » وهو في : اختير » وانقيد شي 
عَرَضّ في نفس الفعل , لازمٌ له » لا بسبب شيء منفصل عنه » فلذلك روعي 
هذاء ولم يراع ذلك وهو ظاهن' انتهى كلامه . 
وإذا تَقَّرَ هذا / ثبت أن المسألة متنازعٌ فيها , وأ لابن مالك فيها قولين . 
وأمنا الوجه الثاني فالذي يظهر منه هنا » وفي التسهيل" أنْ المضاعف ليس مع 
لمعتل في درجةٍ واحدةٍ بل استعمال الاشمام والكسر في : رد » ونحوه قليل بالدسبة 
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إلى استعمالهما في : قيل » ونحوه » ويلزم من ذلك أن يكون : اشتد » ونحوه » مما 
أن فيه أيضاً » وإن م بين ذلك » فيه » رك ذكره لتأنه » ودب في : رد على 
القِلَةَ بقوله : (وما لباع قد يرى لنحو حَبْ) ف (قد) في كلامه على أصّالتها » في 
استعماله » من التقليل . فلا درَكَ عليه في الاتيان بعبارة التقليل » وإّما ارك في 
نفس اعتقاده له » لأنَّ غيرَةُ ممن هو أعرفُ منه يكلام العرب يحكي أن المدغم 
والمعتل معا يجريان في نصاب واحد . 

و(ينجلي) معناه : يظهر . من جلوتّه إذا أظهرتّه » وهو عبارة عن ثبوت 
الحكم له . وقوله : (وشْيْةٌ) أراد : وشيْةٌ لهما » فحذف الضمير المجرور كقوله 
تعالى : لفن الجنة هي الأوى4" أي المأوى له » والضمير العائد على (ما) من 
قوله : (لِما العينٌ تلي) محذوفٌ تقديره : لِمَا العينُ تليه » وحَدَفُ مثل هذا 
الضمير كثير. 

وقابلٌ من ظَرْفٍ أو من مَصدَرٍ أو حرفي جر بنيابة حَرِي 
رم لم أجد هذا في مظنته من شرح الجمل لابن الضائع - فيما اطلعت عليه من نسخه- . 
5 قال في التسهيل ص 7,8 : «وقد تشم فاء المدغم» . 


م سورة النازعات أية 4١‏ . 


يض 


ولا ينوب بعض هذي إِنْ وُجد2 في اللفظ مفعول به » وقَدَ يرد 

هنا رَجَحْ إلى الكلام في سائر ما ينوب عن الفاعل » وذلك ثلاثة أشياء » وهي : 
الظطرف زمانيا ومكانياً ؛ إذ م يده ادقنا »؛ فيحمل على إطلاقه » والمصدر » 
در - يريد مع مجروره - » فقال : إن ما كان من هذه الأشياء قبلا 
للنيابة عن الفاعل فإنّه يُقام مُقَامه » وهو (حَرٍ) أي : خليق بذلك » ومستحيق له 
ةد فقول يه . وقَيّد بالقابليّة , لأنّها قد لا تقبل النيابة فلا نصح نيابئها » 
وذلك إمئّا من جهة عدم الفائدة » وإممّا من جهة عدم صلاحيّة اللفظ لذلك . 

أما عدم الفائدة فإذا قلت : سار زيدٌ وقناً » فرَقْتُ هنا لا يُقام ؛ لأنك لو قلت : 
سير وقت لم يكن فيه فائدة » وكذلك لا تقول في : جَلْسَ زيدٌ مكاناً : ليس 
مكان » لعدم الفائدةٍ » وكذلك المصدر المؤكد لو أقمنّه فقلت : قيم قيامٌ لم يد » 
وكدلك المخرور إذلافلت : هِب إلى إنسان » وإتما يُقام من ذلك كله ما تقع به 
الفائدةٌ ؛ أن الكلام مبني' عليها » فلو قلت امايو انار عزن مك 
زياد » أو صرب صَرْبٌ شدي » أو مر بزيد لأفاد » فصحّت إقاميه . فهذا معنى 
القبليّة وعدمها في الوجه الأول ل . وقد تبن هنا أنه لا يجيز إقامة المصدر المؤكد 
إطلاقي أَظْهرَ أو أضيرَ » فلا يقال عنده : قد » ولا ضحِكَ » على تقدير : قَعِدَ 
القعودٌ » وضّحِك .الضحك من غير أن يتقدته شيء . وقد عزا" الزجاجيّ إلى 
سيريا جوار هنا" ورد عليه الشراح » ااؤقالوا::: إن سويد ل" يجين إفْسار يلين 
لك" ؛ قال ابن خروف : الذي أجازسيوه لأ سه يعر ارهن إضماذ الفلر 


0 فيأ:(عرف) تحريف . 

الجمل ص /ا". 

() قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص ١95‏ : «والذي نسب إلى سيبويه من إجازته ليس 
بمشهور عنه ؛ وقد أنكره أبو جعفر بن النحاس في كتاب المقنع » وقال : هذا القول غلط على 
سيبويه . وذكر أن الكسائيّ والفراء وهشاماً أجازوه» . وانظر البسيط 518/1 » منهج 
السالك ص ١١4‏ . 


7 ١ه‏ المقاصد الشافية 0و 


ا 


المقصود مثل أن يُقَالَ لمنوقع القعود ؛ قد فيد » ومتوقع السفر : و أن قد 
القعودٌ ) وسؤتر السثرة/ الي بره 2( والفدل له يذل عل هذا النوع من 
التجادن انال عليه ار 7 . وصّحّح ابن مالك ما قاله ابن خروف » وقال ابن 
الباذش : إنما أجاز سيبويه إضمارٌ المصدر لدلالة مصدر أخخر عليه 5 نحو عر 


ري شديداً 3 وضرب ا" شديدٌ ) ترفعه مه إذا شغلت الفعل به » وتنصيبه ! اذا 


شغلت الفعلَ بغيره » قال : فإسناد الفعل إلى المضمر في معنى إسناده إلى المضمر ) 
قال : وإنما وَجْهُ : يم وق أن يكونَ الكلامٌ في بناء الفاعل : قامه » وفع على 
ننى :قان: زيذ اما ) وققد: عمو قود + شوك الصدر اق يق :11ل يت اناعله 
ل ل 00 تعالى : 
مإفبهُدَاهُم اتَدِهِي»' على قراءة مَنْ قرأ بذلك » أي : اقتد اقتداء . وفيما أنشده 
سيبويه : 
هذ زاف اران وريه بي 


0 ابه َ* 6 م 1 ٠‏ 57 
أي يدرس القرآن" درساً , قال : فأما أن يُعْمَلَ بناه المفعول في' مصدر لم يُعْمَل 


فيه بناج الفاعل فدعوى مجردّة وعلى هذا جرى جمهور الشراح 2 وكذلك : 


0 0 2 
مير سير » منعوه أيضا » وليس في كلام سيبويه ما يدل على جوازه » وإن كان قد 


شرح الجمل ص 7١‏ . 

)2 تكملة يلتعم بها الكلام . 

م سورة الأنعام آية .4 بكسر هاء (اقتده) ووصلها بياء » وهي قراءة ابن ذكوان 6 ذكر أبو 
حيان في البحر المحيط ١75/4‏ . 

() الم أقف له على نسبه » وتمامه : 

ه والمرء عند الرَّشا إِنْ يلقها ذِيِبْ ه 

انظر الكتاب 77/7 » أُمالي ابن الشجري 789/١‏ » شرح الرضى على الكافية 704/١‏ » 
5 » مغنى اللبيب ص 588 » شرح أبياته ١0/4‏ » خزانة الأدب 771//1١‏ . 

(ه)» في حاشية الأصل : (خ : الدرس) . 

رم فيأ:(من). 


5 


اق »مين علية- عند وصرت به ضاي والآن هذا :عننة عل غير الصدر 
َع 6 55 7 20 م 8 فو 5 0 
رةه 2 م عاام هه 3 ف 
ير 6 روي َه 5 لض 32 5 5 
ومنع : سير سير » وهو راي الصيْمَرِي » لكن قاله مع إضمار المصدر . قال 
ابن ملكون : هذا الذي قاله قد قاله غيرُه من التحونين. ). والقناي زد ما قالوا + 
لأنّ المصدرٌ المراد مع هذه الأشياء - يعني حرف الجر أو غيره مما يتعلّق بالفعل 
- كالمصدر المراد مع عدمها » فإن كان يجوز إسنادُ الفعل إليه دوتها مع وجودها 
85 و اك 
فاحرى مع عدمها , وإن كان لا يجوز مع عدمها لم يَجِرزْ مع وجودها ؛ لان 
عم ع 
وجودها لا يوجب الافادة في الاخبار عنه » التي نفاها مع عدمها , الآ ترى أنَّه لا 
0 وان 7 3 ع 0 واه , 
فائدة في قولك : مر بزيد » وانت تريد : مرور » إلا ما في قولك: مر » وانت 
تريد : مرورٌ » فإن كان : مر لا يجوز مع تقدير إسناده إلى المصدر فكذلك : مر 
5 5 ةا ى 7 5 
بزيد على ذلك التقدير ؛ لاتفاقهما في المعنى » إلا ان في : مر بريد زيادة المرور به 
0 2 5 500000 2 
فقط » وهذا ايضا لازم إذا اظهر المصدر 2 مجع داعا المجموون ين ا 
إقامة المصدر الم كد بإطلاق . والله أعلم ؛ ولأن المصيدن المذ كد الا ريد فائدة على 
ما يهم من لفظ الفعل » وأا عم صلاحية الفظ لاب فإ من حقيقة النائب 
ىأ 
أن يقومّ مقام ما ناب عنه في أحْكامه كلّها » وإذا كان كذلك فما لم يْعَأتْ فيه 
: 2 .2 0 6 
ذلك لا يصح ان يقام ( والظرف والصدر 2 والمجرور بحَسّب ذلك ثلا نه ا : 
قسم صالحٌ للنيابة بإطلاقي » كالمصدر البين للنوع » أو البيّن للعدد » نحو : ضربته 
ضرا شديداً » وضربته ضربتين » فإذا قلت : ظرِب صصح أن تقول : : ضرب 
1 شديد. + أو تان + حَصدُر امصبدو منخيرا اعنه + وآن كان ذلك 
الكتاب 779/١‏ . 
العبصرة ١79/١‏ . 
6 تكملة يلتئم بها الظلام » وفي س : (ضرب الشديد) . 


هه 


/دم/ 


مجازاً , لأنَّ العرب نَّسِمُ في هذا المعنى كثيراً , وترفعٌه أيضاً يا كان الفاعل 
مرفوعاً / ويستقِل به الكلامُ » وتحْصّلْ به الفائدة . 

وقسم غير صالح للنيابة بإطلاق كالمصدر الواقع :ل وح الال » نحو : : مير 
به رض » ول به مير » ودعب به مشي » وما أشبه ذلك » فلا يجوز إقامة 
الصدر هنا من حيث لم ؛ يجز إقامة الحال ؛ إذ لا يصح أن يكونٌ مخبراً عنه » ولا 
مرفوعاً » ولا مُسْتَقِلاً به الكلامٌ مع بقائه في موضع الحال يا لم يصبح ذلك في 
الحال » وكذلك لا تقول : مر بهم الجَمّاُ الغفيرٌ » ولا طُلِبّ جَهْدُه في : مررت 
بهم الجماء الغفير » وطلَبّه جَهْدَه . 

رفن طاح يعوزق سال من ةم أعي لن ليه غيل نخدم 
الصلاحية » وإن كان في نفسه صالحاً أو ما يخيل الصلاحية » وإن كان في نفسه 
غير صالح » أو ما لا يتعيُّ فيه أُحْدُ الوجهين ٠‏ وتمَرعٌ هنا بحَسّب ذلك أربع 
مسائل : 

الأول : إقامةٌ الظرف إذا كان غيرٌ متصرّفي » أُمّا إذا كان متصرّفاً فلا 
إشكال في إقامته لقبوله أحكام الفاعل ٠‏ فتقول : في : قام زيد يوم الجمعة : 
قِيم يوم الجمعة » ضتجعله مَقرْما فيه مجازاً » كما جعلت الضرب مضروبا 
مجازاً » وكذلك ظرفُ المكان إذا قلت : جُلِسَ مكائك » وما أشبه ذلك من 
الظروف المختصّة المتصرفة » وأما إذا كان غير متصرّف الجمهور على منع 
إقامته » لأنّه لا يصلح أن ينوب عن الفاعل في الرفع » ولا في جعله مخراً 
عنه» ولو على المجاز » فلا يصح أن يام كا لا قم الحال وغيره » ونقيل عن 
الأخفش إنجارة إقامة الظرف غير المتصرف" ؛ فتقول : أقِيم عفك + وخلس 
نَم » وكذلك سائر الظروف غير المتصرفة نحو : سحر » وسحيراً ؛ وضحى ء 
وضّحوّه » وعشاء وعشيّة » وعَسّمة ؛ لأوقات بأعيانها » وكأنه لا يَسْتَرط 


0 شرح التسهيل , السفر الأول 2717/5 والمساعد 892/١‏ ء همع الموامع 777/9 . 


أضس 


وجود الرفع في النائب » فهو قاب للاقامة ؛ لأسّه ظرف » والظروف لا تنفك 
عن تقدير معنى (في) » فمن حيث جاز' إقامتها إذا كانت مُمَصَرفَة جاز 
إقامتها وإن كانت غير متصرفة . 

ثم ينظر بَعْدُ في رأي الناظم هنا ما هو ؛ لأنّه إِنّما شرّط القابليّة » فيحْتَمِل 
إطلاقه التعين ؟ لأن 2 للستت 13" اقل عن الأسق اوقد اتش مدهي 
الأخفش ابن مالك في شرح التسهيل' » والظاهر هنا أنه غير قائل بمذهبه » لأنه 
قال أولاً (ينوب مفعول به عن فاعل فيما له) ومن جملة ماله الرفع » ثم قال هنا : 
وقابل من ظرف أو كذا ينوب , فظاهره قَبُوْلُ ما قبله المفعول به من الرفع » فيكون 
غل مذهب الجناعة : 

والثانية : إقامة الجار والمجرور » فرأي الجمهور جواز إقامته » ومنع من ذلك 
السهيل وتلميذه الرُنْدِيّ بدليلين : 

أحدّهما : آمتناعٌ جعله مبتدا عند تقدمه على الفعل . 

والثاني : آمتناعٌ لحاق علامة التأنيث للفعل إذا كان المجرور مونثاً » كقولك : 
هِب بهند » فلو كانت (بهند) نابا لقلت : ذُهِيَت بهند لزوماً » وفي آمتناع ذلك 
دلل عل أن المقام مذ كد نولا مذكرٌ في الموضع إلآ.ان لقند طم العيلد: 
لمدلول عليه بالفعل" , فأمًا الأول فده ابن عصفور بأنَّ هذا المجرورٌ إسّما أمتنع 
جعلّه مبتدأ عند تقدّمه لفوات شرطه » وهو التعرية من العوامل اللفظية » وقال 


. دفي الأصل : (أجاز)‎ )١( 

)2 شرح التسهيل , السفر الأول » 715/5 . | 

() سبق ابن درستويه إلى منع نيابة الجار والمجرور عن الفاعل . انظر منهج السالك ص 1١8‏ » 
التصريح 385/١‏ , همع الموامع 758/5 . 1 

)الم أجد هذا في مظنته من المقرب » ولا في مظنته من شرح الجمل لابن عصفور » وانظره في 
التصري 788/١‏ معزو إليه . 


يذ 


/1/ غيره / إذا وقع المجرور ولا م يكن للباء هناك معنى حين لم يكن ها متلق » وإذا 
وقع بعد الفعل أمكن أن يكون ها معنى حين أمكن أن يكون لا متعأق كا في 
ذل كفى بالله» ' فالباء داخلةٌ على الفاعل » ولا يقال : بالله كفى به شهيداً » ولا 
يُْترَض بقوهم : بحَسبك زيدٌ" ؛ إذ لا يُقَاسَ عليه . 

سا الثاني : فلم تلحتي العلامة أعباراً بالصورة اللفظية ؟ لأنّه بصورة 
الفضلة وإن كان عمدة , والفضلة مستغ عنها فلا تلحق الفعل لأجلها ا تلحق 
لأجل العمدة » والدليل على أعتبار الصورة اللفظيّة حذفهم فاعل أفعل في 
التعجب ونصبهم إيّاه إذا سقط الجار نحو قوله تعالى : شيع بهم وأبنصير ' 
وقال الشاعر : 


:0 وأَجلدِر مثلّ ذلك أن يكونا ه' 
على رأي طائفة » وأيضاً فقد قالوا : كفى بهند فاضلةً » ولا تقول : كفت » 
وتقول في الوجه المشهور : ما جاءني من آمرأة فلا تونث الفعل » فكذلك قالوا : 


جاء قوله تعالى : «إوكفى بالله شهيد» في عدد من الآيات الكريمة , منها الآيات 2178 177 
من سورة النساء » و79 من سورة يونس » و7 من سورة الرعد . 
(48 ف : «زيدأ» : 
() سورة مريم آية 3568 . 
(4) هذا عجز ببت لعمرو بن أحمر الباهلي » صدره : 
ه فإمًا زال سرج عن معد ه 
ورواية الشاهد في شعره ص ١5١‏ » والمنصف ١9/7‏ 
» وأجدر بالحوادث أن تكونا + 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية . وانظر الشاهد في غاية الأمل لابن بزيزة ١)ص ١90‏ » 
والملخص لابن أبِي الربيع 407/١‏ » والمباحث الكاملية لعلم الدين الأندلسي 4017/5 بالرواية 
التي ذكرها المؤلف . 
()» انظر التصرخ 388/١‏ . 


إن 


س هع 


هِب بهند ‏ لأ للجرور في بناء الفاعل في موضع نصب على الفعولية إلا أن 
الفعل لم يَصيل إليه إلا بواسطة حرف الجر ٠‏ فكانه مفعول به صحيحٌ صحيحٌ © فإذا 
خف الفاعلٌ أقيم ما هو في موضع امفعول به » ثم براعى لفظه فلا يف بلفعل 
ونم طالب بالجر لفظاً لكن ييقى كا بيقى في #وحيك ري ؛ ومالي في الدار 
من أحلد » وكفى بالل » وما قام من أحد . فليس (زيدٌ) في : مر يزيد إل مفعولاً 
به في المعنى فساغ إقامته مُقَامَ الفاعل » وقد ظهر من هذا أَنَّ المجرور صالمٌ 
للنيابة » وقابل لها » وقد نص على عينه » فمعنى القابليّة عنده فيه أن يكون في 
موضع رفع كما كان ذلك في : كفى بالله » وما قام من أحد , ولا يلزم تأنيث 
الفعل إن كان مونثاً » وإن جاء منه سماع وُقِفَ على محلّة كقراءة مجاهد «إإن 
َعْفّ عن طائفة منكم»" الآية » قال ابن جني : حمله على المعنى كأنه قال : إن 
تُسَامح طائفةً » وأنس بذلك قوله : إتُعَدِّبْ طائفةً» . 

والثالثة : إقامة المجرور إذا كان مفعولاً له » نحو : ذُهِب بزيد للرضى" 
به » وسِيْرٌ به من مخافة عدوانه » وما أشبه ذلك » فالجماعة على جواز ذلك » 
ومنع من ذلك ابن جني فيما كنب على الحماسة » حيث قال في قول الحزين 
الليئي : 

يُغضي حياء ويُعْضَّى من مهابته فلا إل حين ييه 
: ويُعضَى الاغضاء من مهابته لا بد من ذلك » ودَلّ الفعل على مصدره » قال : 


وك و 


0 فيس : «زيدا» بالنصب خط . 

(2)7 سورة التوبة أية 5 بتاء مضمومة في (تَعْف) و(نْعَذُب) » وهي قراءة مجاهد كما ذكر 
المؤّلف . انظر المحتسب 798/١‏ فما نقله المؤلف عنه مختصر كلامه . 

في أ: «لكن ضربه» ؛ وفي س : «إلى ضربه» وكلاهما تحريف . 

(5) البيت للحزين الليثي » وينسب للفرزدق . وللمتوكل الليثي . انظره في الحماسة 585/5 » 
وتخريجه ص 788 منه » وشعر المتوكل الليثي ص 785 » وانظر الحيوان ١770/5‏ » شرح 
المفصل 51/7 , مغنى اللبيب ص 45١‏ » التصريخ 1١/7 2 790/١‏ . 


0 


0 


ولا يجوز أن يسند الفعل هنا إلى قوله : من مهابته » لآستحالة إقامة المفعول له 
مَقَامَ الفاعل » وليس هذا المجرور هنا بمنزلته في ع رين لذن ذا هناك 
مفعول به في المعنى . قال ابن الحاج : «وهذا خطأ بل كل مجرور يُقَامَ مُقَامَ 
الفاعل كاثناً ما كان» » وقال : «وقولي : كاثناً ما كان شيء لا يُحتاج إليه » لأنه لا 
قم إلا من حيث هو مجرور لا من حيث هو في معنى شيء آخره . قال : 
و«السبب المانع لاقامة المفعول له ليس موجوداً في المجرور » فأقول :أنه يخون:: 
0 من الماء / اغبي من مهابة زيد , وميير في حال كذاء 
قال' : ولا ينبغي أن يُعْمَقَدَ أمتناع إقامة هذه المجرورات وإقامة المصدر ؛ فالمانع 
ذلك يا مرشي» أ ذا معرب من التي وخا فول لا ريت 
قاما مجر ور الت بحلا الأشياء فلا مانم يمنع من إقامتها » هذا ما قال » وظاهرٌ إن 
الناظم هنا قائل بمذهب الناس ؛ أن القابليّة موجودة في هذه المجرورات م أنه 
موجودة في : مر بزيد » وميير إلى عمرو » ونحو ذلك . 

والرابعة : إقامةٌ ضمير المصدر أو غيره » فإذا كان نّم ما يدل عليه فلا إشكال في 
جرازة + تقرلك القيامٌ قيم » ويومٌ الجمعة ميير » ومكاك يس . وأمًا إذا لم 
يكن نَم ما يَدُلَ عليه إلا الفعل فقد تقدّم في المصدر ما يغني' . وضميرٌ الزمان 
والمكان يجري ذلك المجرى » فقد أجاز ابن السراج ج إقامة ضمير المكان المفهوم من 
الكلام في نحو : مير يزيد ار إجازة ذلك في ضمير الزمان . ونقل ابن السيد 
عن الكسائي وهشام أنْ تقول : جُلِسَ ؛ وفيه ضمير مجهول” قال تغلت :اانا 


. 401 التنبيه على مشكلات الحماسة ص‎ )01١( 

() في الأصل : دفي حال إقامته » ولا ينبغي» وما أثبت جاء في حاشية الأصل نقلاً عن نسخة 
أخرى » م جاء في س . 

. في سس : «يغير» تحريف‎  )0( 

6 الأصول ولا . 

(ه) إصلاح الخلل ص ١95‏ . 


أن فيه ضميرٌ المصدر أو أحد الظرفين فَلَبَسَ في الثلاثة فقيل فيه مجهول' :كأ 
بن كيسان عن علب » وكان الفراة يزعم أنه لا ضميرٌ فيه » وكذلك قال في : 
مرب ضرا ٠‏ وفيا :“فك تنودا احيرا ف .ندراة ان 6" لو عَهد بن لا 
كم ولا يُضْحك لصّحّ ذلك . هذا ما نقله ابن اليد ف إصلاح الخلل » 
وخلاف مَنْ خالف ينبغي أن يُحْمَلَ على موضع يكون فيه الاضمارٌ مفيدا , فأما 
إن كان غير مفيدٍ فغير جائر على الاطلاق حسب ما : ََدْم في الوجه الأول من 
وجهي القابليّة وهو الذي ينبغي أن يُحْمَلَ عليه كلام الرّجَاجي" في إقامة ضمير 
المصدر . وإذا تَبَتَ هذا آحبَمَلَ كلامٌ الناظم أن يكونٌ على رأي منْ أجاز إقامة 
هذه الأشياء بناه على حصول الفائدة معها . وأنّها ضمائر” ما نص إقاميئه وذلك 
المصدر والظرف ويُويس بذا” قوله تعالى : للإوحييْلَ ينهم وبين ما يَشتَهُون4' إذ 
لتقدير : وحبيل هو أي الَو بينهم » ويَحْعيل أن يكون ريه موافقاً رأ في 
لتسهيل بن مَنِْه هذا كله باه على أنه لا يحصل فائدة'' » فليس بقائل من الوجه 
الأول ويَحَاوّلَ الآية » أو بناه على ندور السماع فيه . 


(1) انظر ما نقله الشارح عن ثعلب في منهج السالك لأبي حيان ص ١١54‏ دون عزو . 

)2 سقطت (في) منأ وس . 

2( في الأصل : (مالكا) » وفي حاشيته (خ : ملكا) , ومثل هذا في أ وس . : 

(:) في س : «حتى يضحك» , وي إصلاح الخلل - وهو مصدر ما هنا - ص ١98‏ «أو آلا 
يضحك» . 

(ه) إصلاح الخلل ص 198-١95‏ ء وفي أ : «ابن اليسر» تحريف . 

() في الأصل : «الزجاج» , والتصحيح من أ وس » وانظر الجمل ص 77 . 

0) فيس: «لا» تحريف . 

. في أوس: «بهذاء‎  )0( 

(5) سورة سبا آية 4ه . 

)٠0(‏ في التسهيل ص 77 : «. . . أو ظرف مختصٌ متصرّف » وفي نيابته غير متصرف » أو غير 
ملفوظ به خلاف» . 
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وقول : «بنيابة» متعلّق بِحَرٍ » أي : حَرٍ بالنيابة مناب الفاعل و حصل في 
نيابة المصدر والظرف والمجرور شرط واحدٌ من الشرطين لمكيو 2( وهوآن 
تكون قابلةً للنيابة وبقي شرط آخر , وهو ألا يَحْصَيْرَ المفعول به فشرع في ذكره 
فقال : «ولا ينوب بعض هذي»' إلى آخره » يعني أن واحداً من هذه الأشياء 
الثلاثة لا تَصيحٌ نيه عن الفاعل عند" حضور الفعول به يه القوط) ياج :قل مقرل 
في : أغنيت زيداً عن السؤال : اغبي ا 1 00 
مكانك زيداً : ضرِب مكائك زيداً ولا في :فريك زيدا ضري شديداً : 
ا ال 
ل سول ينها بدناذا اعد اقول و حتيقة 1 يتخ حلفي تدمع 
تقديم الفرع على الأصل لغير موجب وأيضاً المُسَبّه لا يقوى قوة المشبه به » فإذا 
اجتمعا / لم يَصِحّ تقديمٌ الأضعف على الأقوى » فلم يُسُغْ إقامة غير المفعول به مع 
وجوده » وأيضاً السماع كذلك ولم يت على خلافه إلا قليلاً » وقد نَبّه عليه . 
وهذا مذهب البصريين . وذهب الكوفيون إلى جواز إقامة غير المفعول به مع 
وعوده 'قانا +« وخاز للك الأحفي من البصربين حكاه عنه ابن جني ؛ 
وغيره . وقَيّدا بعضهم إجازة الأخفش لذلك بن يكون المفعول به متأخخراً في 
اللفظ عن المُقام نحو : صَبُربَ الضربُ الشديدُ زيدا" » فإن قلت : ضرِبَ زيدا 


(1) في س : «المتقدمين» تحريف . 

, في الأصل : (هذه)‎  )0 

فيه في أ: «عن» تصحيف . 

(:) انظر معافي القران 5٠١/7‏ » 45/8 » إعراب القران للنحاس ١١8/7‏ » شرح الكافية الشافية 
5 » منهج السالك ص ١١15‏ » همع الهوامع 559/1 » التصريح 591/١‏ . 

(ه» الخصائص "917/١‏ . 

() فيس : (وقيده) بهاء مقحمة بعد الدال . 

)2 سقطت (زيداً) من س . 


ث 


الضرب الشديد ل بجر عندن' . فهذه ثلاثةٌ أقوال ارتضى الناظم منها الأول ؛ لأن 
السماع عليه » والقياس يقتضيه , على أنه آرتضى مذهب الكوفيين في التسهيل' ؛ 
اعتباراً بما ورد من ذلك . ولم يره هنا لكن لم يهمل ذكر ما جاء من السماع من 
مخالفة مذهبه هنا بل أشار إليه بقوله : «وقد يَرِد» » وبَيّنَ أنه قليلٌ بإتيانه بقد » 
وعَبَّر بعبارة تقتضي أنّه عنده من قبيل ما لا يُقَاسُ عليه » وذلك قوله : «وقد 
رده ؛ إذ لا يقال فيما ثبت فيه القياسٌ وآستمرٌ : «قد يرد» » وإِنّما يقال ذلك 
فيما شأنّه الوقف على النقل" لا سيما وقد تَقَدُم ' القياس بنفي إقامة غير المفعول به 
مع وجوده » ثم أتى بما يناقضه فلو كان قياساً عنده أيضاً لكان متناقضاً إلا أن 
يقال : إن ما سواه سماع » أو يقال بجواز الأمرين ابتداء . ومن السماع الوارد في 
ذلك قراءة أبي جعفر لليُجْرَى قوماً بما كانوا يكسبون©» وقراءة أبي بكر عن 
عاصم «إوكذلك نجي الموؤْمنين4 » وأنشد عامة النحويين : 

ولو وَلَدت قُقيرة جروَ كَلْبِ لسُبّ بذلك الجر الكلاا 
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(02)01 نقله أبو حيان في ارتشاف الضرب 144/7 عن ابن برهان » وذكر أن في النهاية ما يقتضي 
خلافه » وانظر همع الموامع 755/9 . 

(5) التسهيل ص 77 » وانظر شرح عمدة الحافظ ص 185 . 

زه في أ وس : «الفعل . . . وقد قدم» . 

4( في أوس : «الفعل . . . وقد قدم» . 

(ه) سورة الجائية اية 14 » في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ببناء (يُجْرَى) للمفعول . انظر 
اعراب القران للنحاس ١178/١‏ » حجة القراءات ص 415 » البحر الغغيط 40/8 . 

(2)5 سورة الأنبياء آية 8 في قراءة ابن عامر » ورواية أبي بكر عن عاصم بنون واحدة » وجيم 
مشددة » انظر السبعة ص 470 » صحة القراءات ص 415 » الكشف عن وجوه القراءات 
السبع ١17/6‏ . 

(10) نسبه البغدادي في خزانة الأدب 171/١‏ إلى جرير » وذكر أنّه من قصيدته الني مطلعها : 

أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 


1 


ل واء > 4 و 
وأنْشَدَ المؤلف أبياتا أخمرّ منها : قول الراجز : 
وه 7 م 7 ١‏ 
م يُعْنَ بالعلياء إلا سيِّدا ولا شفى ذا الف إلا ذو هدى 


وقول الآخر : 

ا ال ا ان 
وتيا أخر 1 جنوه ولألحل فاتقل من القراءة انق يقد لأن 0001 
تقدّم في مواضع . 

وبَعْدُ ففي كلامه هنا نظران : أُحدهما : أن المفعول المُحالَ عليه في قوله : 
«إن وُجيد مفعول به» هل" هو المفعول به الحقيقي خاصة” أو المفعول به حقيقة 
أو شاع تعمل «الضدر والظرفك. إذا ‏ تضبيا :فضي "المتعول .ين + فقول نفل : 
إِنّ المجرور لا يُقام ولّمٌ مصدرٌ مُتسسَعٌ فيه أو ظرف مُمَسّع فيه . هذا محل نظرٍ » 

0 - َع 
والمسالة مختلف فيها » فذهب بعضهم إلى انه لا يجوز النصب في الظرف على 


0 2 هه 5 
السعة مع المجرور لنع إقامته مع المفعول به حقيقة او مجازا 2 فإن المفعول به 


س0 وليس موجوداً في ديوانه المطبوع » وانظر تأويل مشكل القران ص 01 » إعراب القران 
للنحاس 175/7 » الخصائص 7410/١‏ » الافصاح للفارقي ص 9 » أمالي ابن الشجري 
1 .,: شرح المفصل 76/87 . 

(2)01 البيتان لروبة بن العجاج / ديوانه ص 17 » وانظر شرح الكافية الشافية 105/5 » همع 
الهوامع 555/5 » التصريح 391/١‏ . 
شرح التسهيل » السفر الأول » 717-715/1 , شرح الكافية الشافية 709/1 » والبيتان 
لروّبة في ملحقات ديوانه ص 17 » وانظر شرح اللمحة البدرية 557/١‏ » المقاصد النحوية 
1 .» شمع الموامع 117/7 » التصريح 591/١‏ . 

60 شرح الكافية الشافية 5١6١/7‏ » وانظر شرح اللمحة البدرية "504/١‏ » التصريح 7391/١‏ . 

0 فيس : «هذا هو» . 


4( في الأصل : (أم) » والتصحيح من أ وس . 


1 


مجازً' كالذي هو حقيقة في الحكم ؛ ولذلك” أقيم ابتدات » وإذا كان" 
كذلك فإقامة المجرور مع وجود الظرف المُتّسّع فيه كإقامته مع وجود المفعول 
. وهو رأي الستيرافي ٠‏ وأجازي ذلك يعضهع 6 وهر رأي ابن البلاّش » إمًا" 
أ طرف التع نه لا يعات ف العو + عن اع ركم 
حقيقة فلا يجري عليه' حكمٌ الفعول به من كل وجه , وإيًا أن المجرور لم 
َم إل بعد أذ غوميل معاملة المفعول به حقيقة في عدم اعبار الجار » ألا 
تراهم أجروه مُجْرى : كفى بالله » وما جاءني من رجل » فكأن الباء في : مُرّ 
بريد زائدة » وإذا كان كذلك فقد قَرُّبُْ المجرور بالاقامة من المفعول به 
حقئقة 2 قرت ند الظرف . والسالة نظريّة . والمصدر جار في هذا الخلاف 
تر الطرف و روكاكم ) الناطك أطي فق أت أراد التعول وا سشتيعة + فتكي نان 
ذلك ما قاله ابن الباذشُ من الجواز » وقد تقدم وجهه. 
والثاني من النظرين : أنه اقم أن للفعول به إذا جد لم يق سواه إل بشرط 
50 
اله يسْضيرَ دل على نما عدا المفعول به مما كر إذا حضر فلا مانع من إقامة غيره » 
لمكي (الطرقةة لجرو ا اجتمعت هي أو بعضها لم تمتنع إقامةٌ واحد منها 
مع وجود البواقي » بل" يجوز ذلك ما يجوز إذا اجتمعت المفعولات أَنْ يُقَام 
بعضها وإن حضر البعض » فتقول في قولك : سرت بزيد يومين فرسخين : سير 
بزيد يومان فرسخين على إقامة اليومين » ومييرٌ بزيد يومين فرسخان » على إقامة 


)00( سقط (فإِنُ 0 مجازاً) من أ. 
)4 مكان ما بين الاشارتين بياض في . 
سقطت (إمّام من أ. 

(4) سقطت (عليه) من الأصل . 

() فيأ:«فرع». 

مكان ما بين الاشارتين بياض فيأ. 
00 فيأ: «هل» تحريف . 
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// 


الفرسخين » وسير بزيد يومين فرسخين » على إقامة المجرور' » وكذلك تقول : 
سير بزيد سيراً شديداً » على إقامة المجرور' » و : سير بزيد سيرٌ شديدٌ على إقامة 
المصدر . وتَعْرِضُ مع اجتماع بعض هذه مع المفعول به مسائل يضعها النحويون في 
كتبهم تدريياً للطالب » ويلقيها المقرئون في مجالسهم كذلك » وقد وضع منها 
سيبويه مسائل كثيرة في بابين' » وتبعه الناس » وربّما' يَصعْبْ تَصِوَيُها على 
الناشيء قبل تَمَكُنه فهذا الموضع جديرٌ بأن نذكرّ منها مسألة اشتهرت بين الناس » 
وهي مسألة أ القاسم في الجمل : أعنطيّ بالمعطى به ديناران ثلاثون ينار » فقد 
عور الفا نقها نا وينن لاله + ويعشوي ندا ون رمت رايا 
الأسناذ أبو عبدالله بن القيكار - رحمة الله عليه - ما يَقَرُبُ من مائة وثمانين مساألة 
من غير أستقصاء ما يَُصَوّر فيها » بل إِنْما ذكر ما يشتهر في اللسان وعند النحويين » 
وأفرد ذلك في مسألة خارجة عن شرحه للجمل وحدثنا فيها حكاية قال : كنت 
أسمع يَسبنَةَ زمان قراءتي بها" أن الشيح أبا الحسن بن اللحصار كان إذا وصل الطلبة 
بقراءة الجمل عليه إلى مسألة : أعطي المُْطّى حضتّهم على القراءة على غيره من 
النحاة » فقيل له في ذلك فقال لما وصلت إلى هذه المسألة على شيخنا فلان » 
وصّوَّر لي ما قَرْبَ من وجوهها لم يُفتح لي في تَصّورها » ولم أطمع في ذلك 
فذهبت هارباً » ثم ندمت » قال : ولم يكن ابن الحَصّار مِمّنْ بقيت عليه هذه المسألة 
غير مفهومة ؛ لأنّه كان إمامّ نحو زمانه » ولكنه أستعمل أدب المتقدمين في 


)2 سقط ما بين الاشارتين من س . 

) انظر الكتاب 777/١‏ 7782 . 

م) فيس : «ومماه. 

() الجمل ص ١‏ » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 545/١‏ » والبسيط في شرح الجمل لابن 
أبي الربيع 9817/7 . 

()» سقطت (بها) و(فلان) من !أ . 

00( في : «إمام نحو في زمانه» . 
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الاقتصار على إقراء ما قرأوه على الشيوخ . فلنذكر أصل مسألة أبي القاسم وهي 
متفرعة إلى أربع مسائل : الأولى : عطي بالمعطى دينارين ثلاثون ديناراً ٠»‏ فاعلطي 
هنا له مفعول واحد ؛ وهو الثلاثون » ومجرورٌ وهو بالمعطي » فيجب على ما أرتضى 
الناظم أَنْ يقام الثلاثون فيرْفَع . وأمنًا المُعْطّى فله مفعولان : أحدهما الضمير المستتر 
فيه » وهو العائد على ال » والآخر الديناران » فلك إقامة أَينّهما شعت » فإن أقمت 
الأول قلت : أُعنطي بالمُعْطَى دينارين ثلاثون ديناراً » وإن أقمت الثاني قلت : 
أعنلي ال ديناران ثلاثون ديناراً » فنظهر الضمير ؛ له ضميرٌ نصب : اذ 

شئت حذفته فقلت : أعلطي بالمخطن ديناران ثلاثون ديناراً . 

والثانية : أغطي المُْطَى به ديناران ثلاثين ديناراً » فاعْطِّ له مفعولان : 
المُمْطّى » والثلاثون » فلك أن تَقِيمَ أيّها شعت » والمعطى له مفعول واحد" » 
وهو الديناران » ومجرور وهو (به) » فليس لك فيه إل إقامةٌ المفعول » فتقول : 
عْطِي المُمْطَى به ديناران ثلاثين ديناراً » على إقامة المُعْطَى لأَعْطِيّ » وتقول : 
عْطِيَ المُحْطّى به ديناران ثلاثون ديناراً" » على إقامة الثلاثين » إذ قد حكى 
الناظم جواز إقامة الثاني في باب كسا بعد هذا / . 

والثالثة : أعلطي بِالمُعْطَى به ديناران ثلاثون ديناراً » أعْطِّ له مفعول » وهو 
الثلاثون » ومجرور وهو بالمُعْطَّى . والمُعْطَّى أيضاً له مفعول » وهو الديناران » 
ومجرور وهو (به) » فلا يجوز هنا على ما آرتضاه الأ وجةٌ واحد » فتقول : 
أعنْطِي بالمُعْطّى به ديناران ثلاثون ديناراً . 

والرابعة : أَعْطِيّ المُمْطَى دينارين ثلاثين ديناراً » ههنا أربعة أوجه : 

أحدها : إقامة الأول لكل واحد منهما » وهو المُعْطَى لأعطى » والضمير 


. في س: «بالمعطى»‎ )1١( 
سقط (واحد) من أ.‎ ١ 


(0) سقط (دينارا) من س . 


/ع1 


م 


لل م 5 2 7 
للمعطى » فتقول : اعطِي المعطى دينارين ثلاثين دينارا . 
١‏ ء. 

الثانى : إقامة الثا: احد منهما فتقول : اعْطِى المعطاه ديناران 

واقاي-! ني لكل وا يدا قن عطي بكار وار 
ثلاثون دينارا » وإن شعت حذفت الضمير » فقلت : أعْطِي المُعْطى ديناران 

والثالث : إقامة الأول للأول ٠‏ والثاني للثائي ٠‏ فتقول : اعْطِيّ المعطى أو 
المعطاةٌ ديناران ثلاثين ديناراً . 

2 4ج 3 5 7 7 ء. ليم 

ثلاثون ديناراً » ويكفي هذا القدر . وإذا أردت فتح باب التفريع فرَّعت على ذلك 
التثنية والجمع والتأنيث على اللغة المشهورة » وعلى لغة «يتعاقبُون فيكم 

٠. ٠. 0 <‏ »© د 
ملائكة» ؛ وذلك على مذهب من منع إقامة غير المفعول به مع وجوده ؛ وعل 
مذهب من أجاز إما مطلقاً » وإما عل قِلَةَ » وعلى ما تحدمله الباء. من المعافي + 
فعلى هذه المعاني فَرَّعَ شيخنا - رحمة الله عليه - وتَرّك التفريع على إضمار 
المصدر في الفعل مُقَاماُ مُقَامَ الفاعل » أو الزمان » أو المكان » فلم يُمَرّع على ذلك 
لتشعب المسائل واأنتشارها . 

فإن قيل : هذان المزدوجان المفروغ من شرحهما فيهما سؤالان الآن : 
ألحدها أكهنما حدر بغير افائنة 4 لأشه قد شرط :فق" إقانة ما بتو المفعول يه أن 


)2 سقطت (منهما) من أ. 

(5) هي لغة من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى مثنى أو جمع ؛ والنحاة يسمونها 
«لغة أكلوني البراغيث» , وسماها ابن مالك - رحمه الله - «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة» أخذاً 
من الحديث الشريف الذي أورد الشارح موطن الشاهد منه » وهو في صحيح البخاري / 
كتاب مواقيت الصلاة / باب فضل صلاة العصر )١75/١(‏ » صحيح مسلم / كتاب 
المساجد - باب فضل صلاتي الصبح والعصر )454/١(‏ » الموطأ (كتاب قصر الصلاة في 
السفر) - باب جامع الصلاة )170/١(‏ » سنن النسائي (كتاب الصلاة) - باب فضل صلاة 
الجماعة (١/1140؟)‏ » وانظر السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث ١//اه157-9‏ . 
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ل ا 


إن حضر لم قبل تلك الأشياء الاقامة 4 وول من ظرف» إلى آخره كاف 
ي ادي حل م تاج يه هذ لكلا ما أد لها غبر قال ةمع حضضور 
المفعول به » فكان تكراراً . 


والئاني : أن إذا سلّمنا أننّه أفاد قرلا : «في اللفظ» زيادة لا فائدة فيها » إذ لو 
قال : دولا ينوب بعض هذي إن وجد مفعول به» لكان مفهماً للمقصود غيرٌ 
مُخِلّ بشيء من الأحكام فكان ذِكره فضلا 

فالجوات. عن الأول من وجهين لحدها + أن القبليّة ل اول الشرط 
المذكور لأنّ حقيقتها أن يكونٌ النائب يقبل أحكامٌ الفاعليّة من كرنه يُرفع 
ويُحَدث عنه كا تقدّم » وأمًا كونه لا يُحَدَثْ عنه أو لا يرفع مع وجود غيره » 
فذلك أمر طارى» . خارجٌ عن ذلك » فكون الظرف مثلاً متصرّفاً قابليّة فيه 
للنيابة » وكذلك كونه مفيدا الاخبار عنه قابليّة يصلح بها للنيابة على الجملة » 
وكونه غير متصرفٌ ‏ أو غير مفيد عدم قابيّة لها » واشتراط غيبة المفعول به 
خارج عن تلك القابلية » ألا ترى أنه يَصِحٌ الاخبار عن الظرف را الصدري 
حضور المفعول به في نحو : لليُجرى قومأ»' وطنْجي الؤمنين»" وما أشبه 
ذلك » وإذا كان كذلك فالقابليّة راجعة إلى اعتبار النائئب في نفسه » وآشتراط 
عدم حضور المفعول به راجع لسك عرض يعلد بردت القابلية . 

والثاني : أنَا إذا سلّمنا أن القاليّة تناول شرط قد المفعول » ؛: قفي البيت 
فائدتان » إحداهما : أنه قصد إلى التصريح بهذا الشرط والاعلام به تنكياً على 
خلاف: من خالف في المسألة » .واثه لم يرتض. مذهب الكوفيين ؟ إذ لو لم 
م في]: «بقوله» بالموحدة التحميّة . 
() سورة الجائية أية ١5‏ » في قراءة من بنى (يجزى) للمجهول . وقد تقلّم تخريجها قريا . 


(ضة سورة الأنبياء أية 88 » في قراءة من قرأ بنون واحدة وجيم مشدّدة » وتقلّمت قرياً . 
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يذكر ذلك لم يَظهّر ولم يُفَهّم قصد التدكيت . وقد مر له مثل هذا في باب 
كان في قوله : «كذاك سبق خبر ما النافية . . .» إلى آخره » وقد تقدّم نّمّة بيان 
قضده مكذاك ههذا + فل يذ حقو + والفقية > إن و2 ينا زد له بك بد 
أنه ون قصداءق القبلية ‏ دخول هذا الشرط فلس فهو ننه .فهماً ‏ صرعاً ؛ 
فلو ترّكَ النصً عليه لأمكن الآعتراض عليه بسقوطه » فأزاح هذا الشَعَب 
بذكره » وأيضاً فإن فيه الاشارة إلى السماع المخالف لا أَصَّلَ » وهو الذي 
اعتمده المخالف وهو ات في التنزيل . تقلت القراءة به في السبع على أظهر 
الوجوه فيه » وفي غير السبع مما ثبت سنده » ومن عادته الاعتماد على مثل 
هذا » وإن لم يعتمده هنا فلا أقلّ من التنبيه عليه » وإذا كان كذلك فذكره 
الشرط توطئة لذكر السماع . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن قوله : «في اللفظ» مُحرِز لمعنى » وذلك 
أذ :ووذ القعول» يدد امم 'الفمل .قد يكون :ل اللفظ بوالنتى + وقد يكو ف 
المعنى خاصّة من حيث كانت مادة الفعل تطلب مفعولاً على الجُمْلَةِ » فَصبرْب 
فعل له مفعول يطلبه من جهة معنا » وكذلك أَكَلَ » وشرب » وكسا ء 
وأعطى » وَعَلِمَ وجَهلَ , وسائر ما يطلب مفعولاً به » فهو موجود مع فعله على 
الجملة » فإن ذكر تَعيّن » وإن لم يذكر فقد عه معنى الفعل من حيث 
الجملة » وكونه موجوداً في محصول الحكم المعنوي لا في اللفظ لا يمنع إقامة 
شيء مما ذكر » بل لا بد من إقامة ما تعلّق بالفعل من ظرف أو مجرور أو 
غيره » فإذا قلت : مرت مكانك فقد ود المفعول به في محصول الحكم لأ 
صرب يطلبه » ولم يوجد في اللفظ , فإذا بُنِيّ الفعل للمفعول أقيِيمَ الظرفُ 
مُعَام الفاعل ؛ إذ ليس في اللفظ ما يُقام سواه » فقلت : ضيب مكانك » ولا 
يصح أن يُقام المفعول به ؛ لأنّه غير مذكور . فإلى هذا القصد نحا الناظم ١‏ 
فتحرّر » وهو موضع تَحَرْر . ولا يقال : مثلُ هذا لا يَمَحَيّرْ منه النحوي , 


لأنّ كونَ المفعول' موجوداً في محصول الحكم أو غير موجود لا يتعرّض إليه 
النحويٌ ؛ وإِنّما كلامّه في الألفاظ فإذا قال : إذا لم يوجد المفعول به » فمعناه 
في اللفظ . وموليع الوجود ليس من شأنه النظر فيها فيه فنا اعتذرت يه 'لا عَدْرٌ 
فيه ؛ لأنًا نقول : لم يتكلّم هنا في المفعول من حيث الواقع » بل من حيث 
طَلَهُ الفعل بمادته ولم يُذْكَر كا قيل في : يرب ونحوه » فإنه فعل متعد إلى 
مفعول بأصل وضعه يطلبه لينصبّه » فإذا لم يُذْكر في اللفظ فهو موجود من 
حيث طليّه له » وهو محصول الحكم . فعلى هذا يصح لتحرز منه منه على التزام 
0 الألفاظ » وعدم التعرض الموانع الوجود » ألا ترى أنّك تقول في : 
1 ب : إِنّه متعدّ إلى مفعول / » وإن لم يظهر المفعول في اللفظ فتديره فإ فيه 
0 . وأغراض ابن مالك في نظمه هذا لا تبعد على أمثاله . والله أعلم . 

وبآتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباسه امن 

1 درن المنع أشتهر ولا أرى منعاً إذا القصدُ ظهر 
تكلّم أولاً فيما إذا لم يكن للفعل إلا مفعول واحد » ثم عطف بذكر المفعولين أو 
أكثر إذا أجتمعت أيّها يُقام ؟ فذكر ثلاثة أبواب : 

أعقها ناد كان وه انب الفمزلن اللفين ليس أملييها لتنا والقير؛ 
ولا أصل أحدهما حرف الجر . 

والثافي : باب عَلِم » وهو باب المفعولين اللذين أصلهما المبتداً والخبر . 

والثالث : باب أرى » وهو باب ما يتعدّى إلى ثلاثة . 

وتَرّكَ ذكرٌ باب رابع وهو باب المفعولين للذين ليس أصلهما البتدأً 


«#« 2ه 


والخبر » وأصل أحدهها حرف الجر » وهو باب ا » وكان من حقه ان 


في الأصل . وأ : (الفعل) , وما أثبتْ من س . 
(5) أشار أبو حيان في منهج السالك ص ١١5‏ إلى عدم تعرض ابن مالك لذكر هذا الباب . 


اه 


م 


كم حكمه لانتنا وف من "الاشكال ما لين يق غيرهء لأثد :ذا كان أطل 
أحد المفعولين حرف الجر فكانّه مجرور , وإذا كان كذلك فهل يُعامل معاملة 
باب كسا أعتباراً بفقد الجار أم يُعَامل معاملة الأصل فلا يُقَام إلا الذي ليس 
أصلهُ حرف الجر ؟ . في ذلك تَظَر يَف إلى بيانه » وهو لم يُعرّج عليه » وقد 
نصّوا على التزام إقامة الذي ليس أصله حرفة الجر » فتقول : أير زيدٌ الخيرَ » 
ولا يُقال : أيرَ الخيرٌ زيداً » قال بعضهم : إل على القلب' ؛ والقلب قليل 
التصرف في الكلام 37 باب كسا . فَنْقَلَ اتفاق النحويين على إجازة إقامة 
المفعول الثاني فيه » لكنه قليل ومرجوح بالنسبة إلى إقامة الأول دَلَ على ذلك 
من كلامه قوله : «قد ينوب الثان»" » وكذا قال النحويون : إِنَّ إقامة الأول 
أول » فتقول إن شعت 06 ثوب زيدا » وأعطى الدرهم زيدا' » ومُلّك 
الثوب زيداً + وما أشبه ذلك . أمًا إقامة الأول فلا كلام في جوازها في كل 
باب وخصوصاً في باب كسا إذ هو فاعل في المعنى » فتقول : أعطي زيدٌ 
ذرهما »و كسيي ري ثوباً » ومُلّك زيدٌ الثوب . 

فإ اقلنت" سن" أبن : لعل إقاينة الكل .وما “الذي ان كلانه تيك 
جوازها 

فالجواب : أنه ا قدم أن المفعول على الجملة ينوب عن الفاعل كان هذا 
الا وس يد بغيره » ولم ينسخه بالنسبة إلى المفعول الأول » 
فبقي عل صل الجواز رانم" رجحت إقامة الأول في باب كسا ؛ لأنه فاعل 


(1) انظر البسيط لابن أبِي الربيع 515/5 . 

(5) اعترض أبو حيان في منهج السالك ص ١15‏ قول ابن مالك «باتفاق» بِأَنّ فيه تفصيلاً 
واختلافا » والشارح بحاول دفع اعتراض أبي حيان . 

ل و م الا -100 ورحتى الجرسي ين اقرخ أن بعض العرب يقول : 
كي وب زيداً 2 وأعنطي درهم عم رأ . 


فق فيأ: «تسكخحه» . 


ه١‎ 


: العنى » فكان أقرب إلى الاقامة من غيره . ثم قيّد جواز إقامة الثاني ام 
اللْبْس فقال : «فيما التباسه امن» يعني أنه ينوب في الكلام الذي امين فيه 
شا :2 «العدزوز لدان كرب اذا فون لشن أقيم أحدهما » أي مفعول 
كان ء إذا عل الأول من الثاني نحو 6 ثوب زيداً 5 وأغطي الدرهمٍ زيداً . 

وإذا خيف الل لم يُقَمْ إلا الأول » فتقول : في أعطيت زيداً عمراً » - 
ومرو عَْدٌ مأخوذ 0 : أعطيٍ زيدٌ عمراً » 0 يجوز أن تقول : أعطي عمرو 
زيداً ؛ لأنّه لا يتين أن زيداً هو الأخذ وان عمراً هو المأخوذ' ؛ بخلاف 
قولك : اعنلطى درهم زيدات إن الدرهم معلوم / أنّه المأخوذ وآ يك هو 
الآخذ . وظاهر هذا أنّك لا قم الثاني مع اللي وإن الترمت ال بأن 
تقول : اعطِي زيدا عمرو , إذ مع مطلقا » 5 اطلق الجمهور المنع أيضا » وهو 
مما ينبغي أن يُنْحَثْ عنه في باب علم وأرى على رأي الناظم فقد قال بعض 
لمتأخرين : ينبغي أن ينظر هل يستظهر" على اللْس بحفظ الربّة كا قد عمل" 

ذلك في التباس الفاعل بالمفعول » فيوضع المرفوع في رتبته من المفعولات حتى 
ين بموضعه, 5 الأول أو الثاني أو الثالث” . وما قاله هذا المتأخر مفتقر إلى 
السماع “قن القول حفط الرنية ة إذا التبس الفاعل والمفعول 5-000 
موسى عيسى لا يَصِحُ أن ين إلا على السماع , ولأ كان وضعاً مستأنفا 
فكذلك هنا . وحين أطلق الناس هنا المنع مع اللْبْس وم تي إلى اعبار 
اخلقة © "النقتول إلنها ف الفاعل :والفعول + والميدا والعين ذل علن. اتدد غير 


01 في الأصل : «وربماء » وما أثبته عن هامش الأصل » وس . 

(1) أنظر منهج السالك ص ١١5‏ . 

0 هكذا في الأصول » وي التصريح - ومصدره ما ذكره الشارح هنا » وإن لم يصرح بذلك - 
0 : «وقال بعض المتأخرين : ينبغي أن يستظهر على اللبس . . 0 

0 فيأ: «علم» تحريف . 

() انظر شرح الرضى على الكافية 5١1/١‏ . 


الك 


لهذا 


ملتفت إليه عند العرب هنا . واللّه أعلم . 

وأما باب علم وباب أرى فنقل الناظم عن الجمهور المنع من إقامة الثاني فيه 
بقوله : «في باب ظَنّ وأرى المنع اشتهر» يعني أله اشتهر عند النحويين منمْ إقامة 
المفعول الثاني مطلقاً سواء أكان نَم لبس أم لا ؟ وإنْما اشتهر عندهم المنع لما في إقامة 
الثاني من اللّبْس في الأكثر , لأس إذا قلت : عُلِم صديقك عدر زيدٍ كان معناه أن 
اللروف بصداقتك عدو لزيد » فصداقتك مستغنية عن الاخبار بها » وعداوة زيد 

فتقرة' إلى الاخبار بها . فلو عكست فأقمت الثاني لانعكس المفهوم » فإذا قلت : 

0 صديقك مار الممهزح هيه أن المعزوق يعتارة زد اضنديق اواك 
لم ترد إلا المعنى الأول » فالتبس المعنيان . وهكذا كثير من مسائل الباب . 

وكذلك باب أرى إذا قلت : أرأيت زيداً عمراً سديكلة »؛ لو قلت : 
يد عكر صديدك » فزيد هو الرائي » وعمرو هو المرئي » 0 النابة 
امسن يكن للم هذا رجدها رتسي الجمهور اليه . قال امؤلف في الشرخ :: 
«وإذا كان ا اللْبْس مسوغاً لجعل الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً ف كلام 
واحد نحو : خرق الثوب المسمارٌ . 

ه بلغت سواتهم هجر ٠.‏ 

فجواز هذه المسائل أححق وأوى»' . يعني مسائل أمن اللّبس كقولك : ظُيدْت 
امي الغ حرطن بازع اللعمش ,وغل در لزلا درا »وام دز 
قمر الليلة: + واتيل مقام إبراهيم ع لاه + -واتكد ا صلاةٍ مقامَ 
إبراهيم » واغْلِمٌ زيدٌ كبتك مين" ٠‏ وأعلِمَ كبك سميناً” زيذا ح عونا اش 
فيأ:«لا» تحريف . 
2 شرح التسهيل » السفر الأول » 718/7 . 


22 ما بين الاشارتين ساقط من أ . 


بن 


للج كهدم المسائل لا لبس يها فلا يبغي أن تملع رعق بدي كه : «ولا 
أرق مما إذا' القضد طير» - يعني أن درك الثم إنما هو اللتين افبتيقي. إن 
أذ تس في انع على موضه ولا يخ إل ما لين فيه لبس 5 لم يعَده 
الجميع في باب كسا » بل قَرّوا ين موضع اللّبْس فمنعوا وبين موضع أمن 
اللبس فلم يمنعوا . وسياق الناظم 57 إلى مَذْرَك المنع عدم إذ قدم الاتفاق 
في باب كسا على النع مع اللَبْس » وأ الجمهور مانعون أيضاً في باب علم 
وازفن قم قال 1 «ولا أرى مُنْعاُ إذا القصد ظهر» . فظهر من للك أن 
عمدتهم في النع وقوع الى خامئة ٠‏ وعليه نص في شرح التسهيل » وأن 
أكثر مسائل هذا الباب ممًا يْقِمُ فيها اللْبْسُ قال : «ولذا منع الأكثرون يابة 
الثاني مطلقأ»' . وهذا فيه نظ ؛ فإنّهم ذكروا للمنع أوجهاً أخر : أحدها : 

مص اسه م سر ران يه 
ظننت زيداً يقوم » وظننته أبوه قائم » وظننته عندك » وظننته في الدار » والثاني 
مع كونه أحد هذه الأشياء لا تصح إقامته ؛ إذ لا تكون الجملة فاعلة أبدا 
حسب ما تقدّم » فكذلك النائب . والظرف لا يُقام وهو باق على نصب 
الظرفية متعلق بكائن أو مستقرٌ » وكدانت للجرور لا يُقام وعامله غير الفعل . 

وبهذا الوجه يرد على لام أعتراض إذ م جد من إقامة الثاني هذه الأشياء 
كا استثناها في التسهيل" » فأقتضى أنها تقام مُقَامَ الفاعل » وذلك غير صحيح ؛ 
إذ الجملةٌ عنده لا تكون فاعلة كا مر » والظرف والمجرور عنده في معنى 
الجملة هنا لقوله قَبْلُ في باب الابتداء : «ناوين معنى كائن أو أستفره فخير في 
الوجهين » وإذا لم تكن فاعلةً لم نُقَمْ مُقامه . والثاني : أن المفعول الثاني يكون 


() في الأصل .وأ : «ما نعين» » والتصويب من هامش الأصل » وس . 
زفة شرح التسهيل » السفر الأول » 814/7 » وفي أ : (وكذا منع) تحريف . 
() التسهيل ص 77 » وأنظر منهج السالك ص 1١7‏ » التصريح 795/١‏ . 


ات 


0 


كر كيرا ميدي" ]فاته إل (الأخبار بالزفة عن التكزه > وذلك مرفو د إلا 
في الشعر » أو في القايل » وهو محمول عند جماعة على القلب إن سمع 
5 0 0 1 2ه : :2 
كقولهم : خرق الثوب المسمارٌ . وقد نص على هذا المعنى سيبويه في : كان 
رجلّ زيداً' » والبابان واحد . 
1 5 ا 4 اله 
والثالث : أن المفعول الثاني إذا كان مُشيَقَا - وهو الغالب - فاقِيم أَمّى إلى 
أمرين محذورين : أحدٌهما : الاضمارٌ قبل الذكر لفظاً ومرتبة ؛ لأنّك إذا قلت : 
01 1 1 0 م ا 
ظن قائم زيدا ففي قائم ضمير يعود على زيد » وزيد متاخر الرتبّة ؛ لانه غير 
مقام » وقائم” متقدم الرّتبّة » لأنه في موضع الفاعل » ورتبة الفاعل النَقَّدُم على 
المفعول فكذلك نائبه » فلا يصح أن يكون في الفاعل ولا نائبه ضمير عائد على 
1 3 5 0 
4ه ل ر 1 2 و37 
« جزى ربه عَني عَدِي بن حاتم ه 
40 
وهو نادر فيوُدي ذلك إلى الا تصح إقامته . 
والثاني : أنه إذا كان مشتقاً فحقه ألا يياشرَ العامل إلا على حذف 
الموصوف » وإقامة الصفة مُقَامَه » وذلك إذا كانت الصفة خاصة 6 سيأتي » 


4ح كذا في الأصول بالمثناة التحتية . 
(5) انظر مغنى اللبيب ص 517 » همع الموامع 8/1 , التصريح 307.-759/١‏ . 
م الكتاب ١/48؛-95:‏ . 
(:) نقل الشيخ خالد الأزهري في التصريح 791/١‏ كلام الشارح هذا معزواً إليه . 
(ه) في أ:«قام». 
(5) انظر التصريح 1 . 
60 لابي الاسود الدؤْلي » وعجزه : 
ه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ٠‏ 
انظر ملحقات ديوانه ص 151 » الجمل ص ١١5‏ » الخصائص 794/١‏ »ء أمالي ابن 
الشجري ٠١7/١‏ » شرح المفصل 7/١‏ , ضرائر الشعر ص 7٠١5‏ » خزانة الأدب .174/١‏ 


لمن 


مع أنه قليل » ووقوع المفعول الثاني صفة خاصة قليل . وإذا لم تكن خاصة - 
وهو الكثير - لم يصح إقامتها مُقَامَ الموصوف » فلا تصيح إقامتها مُقام 
الفاعل . فهذه أوجه أجتمعت في إقامة الثاني من باب ظَنّ » وهي جارية في 
الثالث من باب ارق » فصارت المسائل البرية عن هذه القوادح نادرة الوقوع 2 
ومتكلّقة في التمثيل » فعند ذلك قال الأكثرون بمنع إقامة الثافي مطلقاً م 
هو الفرق بين منعهم هنا مطلقاً » ومنعهم مع اللَبْس في باب كسا ؛ لأن 
و ا 0 
اللْبْس خاصة ؟ . 

وقد يقال : إن المفعول إذا كان جملة أو ظرفاً أو مجروراً فلا أعتراض به 
لأمرين : أحدهما : التزام أن يُقَام مقام الفاعل ولا محذور في هذا / فقد قال به 
جماعة منهم السّيرافٍ » وابن النحاس' » وزعموا َك تقول في : عرفت أَيُهم في 
الدار : عُرِف أيهم في الدار . وقال ابن الضائع : الصحيح عندي جواز : قد عُلِم 
2 :ره : 0 
ازيدٌ في الدار أم عمرو ؟ ؛ لان كل فعل يتعدى المفعول فلا مانع أن يرد ويينى 
للمفعول » قال : وكذلك : قد قِيل زيدٌ منطلق » وهو موجود في كلام العرب 
كثيراً » وفي القران . قال : ويُقَرّي ذلك أنه يجوز في المفعول الذي لم يسم فاعله 
ما لا يجوز في الفاعل » آلآ ترى قوهم : مُرّ بزيد » فزيد في موضع رفع » ولا 


)0 في الأصول : «لم يصح» بالمثناة التحتيّة . 

(2)00 تنمة يتضح بها المراد من أ وفي : «منها» . 

)2 قال أبو حيان في منهج السالك ص 117 : «وإذا وقعت الجملة في باب ظننت » وقد بنيت 
للمفعول 2 وعُلّقت بعد علم المفعول فقد أجاز ذلك السيراقي وابن النحاس في ترجمة : هذا 
باب علم ما الكلم من العربية » فجعلوا علماً مصدراً ينحل لأنْ والفعل المبنى للمفعول » وما 
الكلمة (كذا) جملة استفهامية عُلّق عنها العلم التقدير : هذا باب أن يُعلم ما الكلم . . . و 
الفارسي ذلك في تعاليقه ؛ لأن المفعول الذي لم يسم فاعله نائب عن الفاعل , والفاعل لا 
يكون جملة » فكذلك نائبه» . وانظر شرح السيرافي ١)ص‏ ” . 


ون 


/1/ 


يجوز في' الفاعل إلا حيث يكون الحرفُ زائداً » وليس هنا بزائد » وإذا ثبت هذا 
لم يكن في القول بإقامة الجملة مُقَامَ الفاعل َحَرْقَ لاجماع . ولا مخالفة دليل . 

والثاني : نا إذا لم نقل بجواز ذلك فهو مستثنى عن هذا الموضع . فقوله : 
«ينوب مفعول به عن فاعل - فيما له» يعني من الأحكام » ومن جملتها ألا يكون 
جملة , ولا ما أشبهها . وإذا استثناه بَقِيّ الباقي على الحكم المذكور . وما الوجه 
الثاني : فإذا كان المفعول الثاني نكرة فلا محذورَ ؛ لأنَّ الاخبار هنا عن النكرة 
عارض » في بنية عارضة » والمقصود الاخبار عن المعرفة . وإن كان على القلب فهو 
جَائْرُ » وإن كان قليلاً » فذلك ليس بمانع جملة » أو نقول : إذا فض الاخبار هنا 
بالمعرفة عن التكرة فإن أفاد ذلك جاز » ولا لم يجز » فالمسألة راجعة إلى باب 
الابتداء بالنكرة » وقد مر . 

ويك اروم اعبار قن الذكرى" له بعزيان + الها أن للك عارضن 
والأصل تأخيره في بنية الفاعل » فلا محذورٌ في تقديمه » بل هو في الحقيقة مثل 
قولك : ظُنّ قائماً زيدٌ » وضرب أباه زيدٌ . والثاني : إذا سَلّسَا ذلك » فيلزم فيه 
تأخير المُقام » فتقول : ظَنّ خالداً قائمٌ م يلزم تأخير العمدة في قولك : ضرب 
زيذا ؤس وفك مدعل :هذا الس يعطن التاخزينق :.#واما:وللاية المفضق «العايل 
فيجوز في مثل هذا لاسيّما على طريقة القلب كما يجوز : كان قائمٌ زيداً على 
القلب :وان كان« طكيفا ب هو يهنا احتور ء أنه بف بريه عارطنة يندا فن دياك 
كان فإن الإخبار به' عن النكرة في بي أصليّة . فهذا مما يرجح الجوان : ولا 
يكون على حذف الموصوف ك لا يكون كذلك في باب كان . وأمّا حمل الأقل 
على الأكثر في المنع فإذا سلّمنا أن مسائل أمن اللَمْس قليلة - وليست كذلك - 
4 سقطت (في) من أ . 
(0) سقطت (في) منأ. 


2 ف أ: (فيه) . 


مه 


فالأصل أن تُعطى كل مسألة حكمّ نفسها » ولا يُحْمَلُ ما ليس فيه موجبٌ المنع 
على ما فيه الموجب في مساألتنا » بل يمنع ما فيه الموجب ٠‏ ويجاز غيره . 

فإن قلت : فهذا' خلاف القاعدة المعلومة عند أهل العربية » فإِنّهم يحملون 
ملسن فيه موجن غل ما فيه الرحت ؛ لبجري الات مجرَئ واحدا ‏ كسالة: 
َدُ وأعيدُ » ونَعِدُ في حملها في الاعلال على يَعِدُ » وحملهم هما وه وسواهما على 
هو و(نا) في البناء الذي موجبه شبَهُ الحرف اللفظي » وحَمْلِهِم حَذام » وفجَارٍ على 
حَذَارٍ عند جماعة' , إلى مسائل لا تَنحصير . فالجواب : أنّهم إِسّما قالوا ذلك 
حين ألجأهم السماع إليه ؛ ولذلك لا تجد مسائلّهم التي يحتجون بها على القاعدة 
إلا على مقتضى ما آستقرأوا من كلامهم لا على أُمرٍ مقيس غلم فيه السماع . 
فالقاعدة مبنّةَ على التفسير بعد السماع / كا قال سيبويه : «قف حيث وقفوا 
نم سر" . وأمنًا إذا لم يكن في المسألة سماع » فلا يقول بالقاعدة مطلقاً أُحَدٌ 
من المحققين » وإن رأيت أحداً منهم يُعْمِلُها في موضع فذلك اتباع للسماع 
عنده لا إجراء لمجرد القياس . فَأَبنْ مالك لم يثبت عنده آمتناعٌ العرب من 
نحو : ظَُ ممينٌ كَبْشَك » بإطلاق » فأجازه ؛ لأَنْ القياسَ يقبله فقال بجوازه » 
وممّن قال بقول الناظم ا الاقناع » وان الأنباري » وابن طلحة » 

: 17 : 5 

وجماعة من المتاخرين ‏ . وام ي. بات أعلنت ققال. بالتوان الجزولن: > 
والشلوبين في التوطئة » وتلميذه ابن الحاج في الرد على المقرّب” ما لم يود ذلك 
كله إلى اللسمن ا 


وم فيأوس:«هناه. 

5 أنظر الكتاب 774/7 » وما ينصرف وما لا ينصرف ص 78 . 
رصم الكتاب 555/١‏ . 

(4) التوطئة ص 7798 . 

(ه» فيأ: «المعرب» بالعين المهملة تصحيف . وانظر التصريح 5917/١‏ . 


إن 


]م 


وفاته التنبيه على حكم الثالث في باب أرى وقد حكى ابنه في شرح هذا النظم 
الآتفاق على المنع من إقامته وأَنّ الخلاف إِنّما هو في الثاني' , وما حكاه من 
الآتفاق ليس على إطلاقه ؛ إذ قد ذكر بعض المتأخرين جواز إقامة الثالث لكن مع 
حذف الأول » وأجرى فيه الخلاف المذكور في الثاني » وأيضاً فقد أطلق أبوه في 
التسهيل الجواز أيضاً » فقال : «ولا يمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقاه" 
إلى آخره . وألزمّ ابن الحاج من قال بإقامة الثاني في : ظننت » أن يقول به في 
أعلمت ؛ إذ لا فرق بينهما إلا من جهة ما يعرض من اللّبْس مع الأول . وهو إلزامٌ 
صحيح ؛ إذ لا فرق بينهما' ؛ فالثاني في ظننت هو الثالث في أعلمت » فالقائل 
بالجواز في ظننت في الثاني قائلٌ به - ولا بد - في أعلمت » فإنُ القائلَ بحكم في 
مسألة قائلٌ به في نظيرتها » إذا لم يظهر فَرّْق حسب ما تَبيّنَ في أصول الفقه . ولو 
كان ما نَقَلَ من الآتفاق صحيحاً لم يسغ لأبيه » ولا لغيره القول بخلافه مع 
معرفتهم بمذاهب الناس وفاقاً وخلافاً . وإِسّما لم يذكر الناظم حكم الثالث لأحد 
أمرين : إمنًا لأنّه داخل له بالمعنى في حكم الثاني 5 تقدّم » وإ لأنّ المسألة محل 
نظر » ألا ترى أن بعض من أجاز إقامة الثاني في ظَننتُ منع من إقامة الثالث في : 
أعلمت » فترك للناظر في كتابه محلاً للنظر . والله أعلم . 

وما سوى النائب مما عُلْقَا بلرافم النصبُ له مُحَقَقا 

يعني أن ما عدا النائب من هذه المفعولات فهو منصوب » 5 كان منصوباً في بنيّة 
الفاغل + فل يجوز رقته ؛ لآن الفماة لا يطلب امرفوعين” إلا بالشيية .ناذا لا 


)2 شرح الألفية لابن الناظم ص 5١‏ . 

(0) التسهيل ص لال . 

نقل الأزهري في التصريح 791/١‏ كلام الشارح هذا بتصرف . 
(4) فيأ: «منصوب» . 

(0) في]أ: «بمرفوعين» . 


يرفع إلا واحداً فييقى ما سواه منصوباً » فتقول أعْطِيّ زيدٌ درهماً » وعلِمَ أخخولة 
منطلقاً » 2 أحوك زيدا قائماً . وهذا فار . وقوله : «مما عُلّق بالرافع» «ما» 
فيه لغير النائب » صلق بالرافع» معناه : رمه + والراقع هو الفعل » ويقال : 
عَلِفَتْ بفلان وعلقئه : أي أحبيته » وعَلِق بقلبي أي لصيق به ولزمه » وأراد 
بالتعليق العمل ؛ فالعلق بالرافع هو معموله » فأراد أن ما عدا النائب من معمولات 
الفعل يلزم نصبه تحقيقاً / . والعمولات هنا كل ما عمل فيه الفعل مما تبح نيابته 
عن الفاعل كان عرلا بيه 1 أو مصدرا 5 أو ظرفاً أو غيره إلا ا النصب تارة 
يكون في اللفظ كلأمثلة المتقدّمة . وتارة يكون في الموضع كالمجرور » وضمير 
المفعول » والمصدر . والظرف » وغيرها » وفي قوله : «علّق بالرافع» نص على أن 
فعل المفعول هو الناصب » أو هو ظاهر فيه » فإِنَ الرافع هو فعل المفعول . وقد 
عمل باعتا المقام تعلها بوداي معولة 010و ماقا دمعتي 1 فالقدل تالت له 
فهو الل فيه ؛ لذن أصل العمل الطلب . وهذا 55 المذهبين » وهو رأي 
ا حققين» 0 ميزه . وقيل : إن الناصب له فعل الفاعل المُحَوّل إلى 
بنيّة الفعول . الأصل نصب هذه الأشياء بفعل الفاعل » فلمًا حَوّل إلى بنية 
المفعول رَقُم واحداً منها ؛ وبقي ما عداه على نصبه الأول » والأول عندهم أصح ؛ 
لأنله رفع المرفوع بآتفاق فليكن هو الناضت” اله الخاضر فى اليد + واصل 
ا ال ا ا 
المفعول وفعل الفاعل في. ذلك . والخلاف في هذا لا ينبني عليه في العربية حكم إلا 

خسن ترتيب الحكمة في الصناعة » نط الآصطلاح » ولا شك أن ما ذهب إليه 
الناظم قل تَكَلْفا . والله أعلم . 


في الأصل : «لزمه» , وفي س : دما ألزمه» , وما أثبته هو ما جاء في . 
5 الكتاب 0١‏ » وانظر الجمل ص 77 ؛ إصلاح الخلل ص ٠٠٠-198‏ 
) انظر إصلاح الخلل ص ١98‏ . 


1 


الك 


اشتغال العامل عن المعمول 


9 0 5 26 5 33 ءَِ 
معنى الاشتغال ان يتقدم أسم ( ويتاخر عنه فعل متصراف' 0( او جار مجراه 
5 1 9 3 0 آي 7 5 8 
قد عَمِلَ في ضمير ذلك الاسم » أو في سببه ؛ ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم 
4 4 5 0000 ين 0 ك3 5 
الاول » او في موضعه . هذا تعريف ابن عصفور » وهو تقريبي . وهذا المعنى 
على الجملة هو الذي أخذ الناظمُ في بيانه فقال : 
إن مُطْمرٌ أسم سابق ثلا شل عنه بطب لفظه أو المَحَل 
57 8 2 ل # 23 6 /.ى 
فالسابق انصبه بفعل اضمرا حَتما موافق لما قد اظهرا 
2 2 5 3 م :“4 
ومعنى كلامه على الجملة : انه إن شغْلَ مضمرٌ عائدٌ على أسم متقدّم اول 
2 م عم ل بو قر 
الكلام فِعْلا عن ذلك الاسم المتقدّم بنصب ذلك الضمير لفظا أو محلا فنصب 
0 - م 6# 0 27 
السابق إن أردت نصبه أو ادَّى الحكم إليه بفعل مضمر يفسّره هذا الظاهر » 
وذلك الفعل المضمرٌ لا يظهر أبداً . هذا تلخيصه على الجملة . ولا بد من بيانه 
على التفصيل » فقوله : «إن مضمرٌ أسم» مضمر مرفوع على الفاعلية حّتما بفعل 
موافق للفعل الظاهر » وهو (شغل) أي : إن شَغْل مضمرٌ اسم سابق شغل فعلا » 
ومضمر الآسم السابق : يعني به المضمر العائد عليه » فأضافه إليه لتَعلقِه به في 
التفسير » وانّهما في المعنى شي واحد ؛ وذلك مثل قولك : زيداً ضربته فالاسم 
)0 في أ: «يتصرف» . 
2 في أ: «مبنّة» . 


ص المقرب ١/لام‏ . 
4 ف : «أو الكلام» بسقوط اللام من (أول» : 
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السايق إزي) :6 ومضمرة الهاء في ضربته . و(فعلاً) منصوب بشغل الذي يليه 
والضمير الفاعل فيه عائدٌ على (مضمر) في قوله : إن مضمرٌ أسم + و(عنه) متعلق 
بشَغْل » والضمير لد ا ا 
الاسم السابق » وشغله عنه هو أن يَنصيّه أو محلّه ولذلك قال : «ينصب لفظه أو 
ا حل» » ونصب اللفظ هنا معناه أن يَطّه/ ضميرٌ نْب » ولا يريد به أن يظهرٌ 
له الفنن: لفط كزين وعيروة لأن فلن مشر بق اللستهرات © لإلما بريد انه 
لو كان عِرَضّه ظاهرٌ لظهر فيه النصبُ » فالاتيان بضمير النصب يُجزىء عنه » 
ونصب المْحل هو أن يكونَ الضمير مجروراً بحرف » والجار والمجرور معا في 
موضع نصب ع نحو : مررت بزيد فالضمير مجرور بالباء لفظا لكن مله النصب ؛ 
إذ معنى : مررت بزيد : جزت زيدأ » ولذلك يعطف عليه المنصوب » فتقول : 
مررت بزيد وعمراً وينتصب إذا حُذِفَ الجار ضرورة » نحو : 


5 0 2 5 
ه تمرون الديارٌ ولن تعوجوا « 


() فيأ: «والضمير المجرور عائد على (مضمر) . . .» » وفي : «والضمير الفاعل فيه عائد على 
اسم - على مضمر -» . 
0 في الأصول : (يطلبه) . 
)2 هذا صدر بيت لجرير عجره : 
ه كلامكم على إذن حرامٌ» 
ورواية الشاهد في ديوانه 378/١‏ : 
المضوة الرسوخ اول تت * 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سبق من أجله » وانظره في ما يجوز للشاعر من الضرورة 
ص ٠١5‏ » شرح المفصل 4-8/8 » المقرب 1١5/١‏ » ضرائر الشعر ص ١45‏ » رصف 
المباني ص 747 » مغنى اللبيب ص 178 : 7١5‏ » خزانة 501/7 . و«لن تعوجوا» هكذا في 
الأصل , وف أبالنون في (لن) » ولم أقف عليها رواية » بل رواية المصادر السالفة وغيرها(ولم) 
بالميم » وهي أولى . وسقط قوله : «ولن تعوجوا» من س . 


2 


الغة 


وَإِتّما قال : «بنصب لفظه أو امحل» فعيّن النصب ؛ لأنّه لو أشتغل الفعل برفع 
لفظه لم ينتصب الأول السابق نحو : زيد قام » أو إن زيدٌ قام » وكذلك لو أشتغل 
برفع محل المضمر لم يَصِحّ نصبُ الأول , نحو : إن زيدٌ مر به » وهو قد قال : 
«فالسابق آنصبده فلم يتكلم إلا على النصب ؛ فلذلك قال © -«تضيين لفظلة أو 
انخل» #وشارل كلدمة هنا نوا : زيداً ضربته » وزيداً مروت انور نه 
نحو : زيداً ضربت أخاه » وزيداً مررت بأخيه » وغير ذلك من" فروض المسائل » 
وهي كثيرة جدًا حتى يذكر ذلك بد ؛ لأنه ب هنا على أصل الباب » إذ كان 
وصول الفعل بنفسه أو بحرف جر أقرب في كونه معلقاً به من وصوله" إليه 
بواسطة » ثم عَطَفَ على ما بقي عليه بعد ذلك في قوله : 

وفصل مَشُغُول بحَرْفٍ جَرٌ أو بإضافة كوّصل يجري 
كما أنّه تكلم هنا على مسائل الفعل » وترك حكمّ غير الفعل إلى ار الباب فال : 

سر في ذا الباب وَصْفاً ذا عَم بالفِغل إِنْ لم يك مَانيعٌ حَصّل 
لذن الفعل هو الأصل ٠‏ وما عداه جار مجراه . وقوله : «فالسايق آنصيه» هذا 
خَواب وان ف قوله + وان تعره 0 سابق» إلى آخره ؛ ويعني 3 ذلك الآسم 
لسابق ينْصَبُ على الجملة كان الفعل العامل في ضميره نصبا لفظياً ك1 في نحو : 
زيداً ضربته » أو في امحل » نحو : زيداً مررت به » فإنْ نصب السابق هو الموجود 
الشائ في كلام العرب . ونَدَرَ مجيئه مجروراً » حكى الشلوبين” : 9 وللظالمينَ 
عند لهم عذاباً أليمً©” وهو من الندُور بحيث لا يبي على مثله قِياسُ . وقوله : 


)0 في س : «ولم يتناول . . . . إلا نحو . 

0) “في الأصل : «وفروض السمائل» . 

0) في س: (وصول) . 

(4) هكذا في الأصول , وكأنْ في الكلام سقط . 


(ه) سورة الانسان آية 5١‏ » والاستشهاد بها لا يكون إلآّ على قراءة عبد الله بن مسعود (وللظالمين) 
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«العتية» للا بويدابة اذه" رجي نسنه ديل نسل للضي فقط: #6 وريقق النظر فى 
جواز ذلك » أو وجوبه » أو آمتناعه على حَسّب ما يفسره بَعْدُ . وتفصيله بعد بيّن 
لنا هذا . وإلاّ فلو قطعنا النظر عمًا يأتي لكان قوله : (آنصبه) يقتضي الوجوب » 
وتفسير كلامه بكلامه هو الواجب . 

وقرلاة ومل اعراة نكر غل أعدا ره اللنحي امن الشيرة لين د رن 
هذا المنصوب فعلاً غير الملفوظ به' ؛ لأَنَ الملفوظ به قد أخذ ما يحتاج إليه في 
اللفظ فلا يستقيم أن ينصب غيره ؛ لأننّه قد اكتفى بالضمير فهو غير طالب 
اس 1 رع تون 
لذلك الغير من عامل » وليس إلا فعل مقدّر ويفسسّره ذلك الظاهر . 
الكوفيون / إلى ل اللاغراعن الإضسا يفده للك الاسم 0 كان 
ناصباً للضمير أيضاً الأكدهر وطالب لدم نيه للد .وام العمل للج 
فينبغي أن يكون هو الناصب له 5 كان ذلك في نحو : ضربت زيداً أخاك » ولا 
ضررٌ في كون الفعل ناصباً لآسمين - وإن كان لا يطلب إلآّ واحداً - إذا كان 
الآسمان معا واقعين على مُسَمَّى واحد . وهذا الآستدلال عند البصريين ضعيف ؛ 
لأنْ الطب المعنوي لا يستازم العمل اللفظي بإطلاق » ولا وَجَبْ أن يكون 


حت بلام الجر » وليس حملها على الاشتغال مذهب الجمهور » قال أبو حيان في البحر المحيط 
: «وهو متعلق بأعدَ لهم توكيداً » ولا يجوز أن يقدر من باب الاشتغال » ويقدر فعل 
يفسره الفعل الذي بعده » فيكون التقدير : وعد للظالمين أعدّ لهم . وهذا مذهب الجمهور , 
وفيه خلاف ضعيف مذكور في النحو » فتقول : بزيد مررت به » ويكون التقدير : بزيد 
مررت به » ويكون من باب الاشتغال» . وانظر القراءة المذكورة في معاني القران 77١/«‏ » 
ويغلب على الظن أن ما حكاه الشلوبين هو ذلك الخلاف الضعيف الذي أشار إليه أبو حيان » 
وانظر همع الموامع ١09-١58/©‏ . 

الكتاب 8١/١‏ » الانصاف 25/١‏ , وانظر شرح المفصل 71-707 . 

الانصاف 80/١‏ » و انظر شرح المفصل 5/.*-78 » شرح اللمحة البدرية 581/١‏ . 


ه » المقاصد الشافية م6 


نذا 


(الزيدان) من وقولك : الزيدان قاما مرفوعاً بقاما الفاعلية ٠‏ فيكون رافعاً 
تاغل نوهد لا .يواه الكرقيرة 6 بريلرم أيضا ال يكز برقم (زيد) من قولك : 
زيدٌ ضربته ؛ لأنَّ الفعلَ يطلبه بالنصب على المفعوليّة . وهذا كله غير صحيح » 
فإِنّما يكون الطالب عاملاً في المطلوب إذا لم يَسْتَغْنٍ عنه في اللفظ ام ذا 
أستغنى عنه برفع ضميره » أو نصبه » أو بغير ذلك فلا يلزم ان يعمل فيه بل لا 
يْصِحّ في مثل مسالتنا . وعند ذلك يظهر أن الفعلَ غير طالب لهذا السايق » وإذا لم 
يطلبه فلا بد من عامل فيه وليس إلا ما قدّره البصريون . وأيضاً فلا يستقيم أن 
يكون الظاهر عاملاً في السابق في نحو : زيدا مررت به » ولا زيدا مررت بأخيه » 
اوضر كه برو ارات أن اللفظ او المي راو للق ولد 
كان كما قالوا لقلت : بزيد مررت به » وما أستقام معنى قولك : بريد مررت 
بأخيه » أو زيداً ضربت أخاه » إلى غير ذلك من المسائل التي يتعيّن فيها تقدير 
الفعل حَتماً » فالصواب ما ذهبوا إليه من تقدير العامل » وهو الذي رأى الناظم » 
وفيه أيضاً نص على أن هذا إلاضمارٌ لازمٌ » ولا بد من الفعل القددر بع » ولا 
يُكتَفى بمعقى الفعل' الظاهر عاملاً . وهذا رأي الجمهور . وذهب ابن الطراوة 
إلى الاكتفاء بمعنى الفعل' » وأنّه العامل في السابق لا لفظه ولا فعل مقدّر' . ورّدٌ 
أن النصب على المعنى من حيث هو معنى لا يَصِحٌ ؛ لأن معنى الفعل مجرّدأً لإ 
يعمل إلا في الظروف » والمجرورات بخلاف المفعول الصحيح الحم أن 
دعن ها له بود اق كلام العرب: + وأيضا قفخن هنايك ثلاثة امور : إمًا أن 
تقول : المفعول الصحيح يعمل فيه المعنى . وهذا لا نظير له . وإمًا أن تقول : إن 


(1) في س: «المعنى» . 

(؟) مابين الاشارتين ساقط من س . 

5) انظر نتائج الفكر ص 7١‏ » ارتشاف الضرب ص 458 . 
(4) انظر هذه الأمور الثلاثة في البسيط لابن أبِي الربيع 559/7 . 
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الفائن" 3 الفسيو هو نميه العامن فق الظاهن :وهو ايقن معدو النظير وام أن 
تقول : إن السابق أيضاً أتصب بإضمار فعل يفسّره هذا الظاهر من باب الاضمار 
على شريطة التفسير » وإن كان قليلاً » وعلى غير قياس ف فهو أولى ؛ لأنّ الحمل على 
ما له نظير - وإن قل » وخخرج عن القياس - أولى من الحمل على ما لا نظير له . 
قلا 'فهذا الذي عمل الحوين عن أن قالوا :إن الساى منصوب قعل شمر 
يفسّره ما بعده . والله أعلم . 

وقوله : «أضيرا حَنْمأ» يعني أن هذا الفعلَ لا يظهر أصلاً ؛ لأنّه قد جُعِلَ 
المفسرٌ كانه بَدَل منه » ولا يجمع بين البدل والمبدل منه برد رم عتم 
يجوز إظهاره ؛ والجمع بينه وبين ذلك المفسّر » فتقول : ضربت زيداً ضريته . 
واستدل على ذلك بقول الله سبحانه في الحكاية عن يوسف عليه الام : (إن 
يت أحّد عشر كوكباً تخسن ولفمر يهُم لي ساجدين" فجمع بين 
رأيتهم لي / ساجدين » وين (رأيت) الأول . 

ولجابه الناني بأن الآية لست من هذا الباك ة لأن ورافك لقان ل الآية 
نما جاء توكيداً لرأيت الأول بعد ذكره » كا تقول : رأيت زيداً » رأيت زيداً" , 
وأمًا رأيته في قولك : زيداً رأيته فلم يُوْتَ به للتأكيد » بل هو الأصل في الكلام 
وتقدير (رأيت) الأول إنَّما هو تقديرٌ صناعي بعد ثبوت الثاني وبنائه على 
التأسيس » فلو فرضنا ظهورَ الأول لم يَبْقَ هذا الثاني ملفوظاً به ؛ إذ لم يقصد 
التأكيد . فهذا فَرْقَ ما بينهما » وهو بين إذا عرف الاصطلاح . 

ووه : (موافق لما قد أظهرا) موافي : نعت لفل » وكذلك الجملة من 
قوله : «أظير حتم» أي فأنصبه بفعل مضمر موافق للمظهر » وأراد أن ذلك 
الفعلة مق شرطه أن يكون نوافقاً .لا ظهر 4 إذ هو فاه اول يقر الا نيان 


3 سورة يوسف آية‎ )1١( 
. سقطت كلمة (زيدا) من س‎ 4) 


3 


الزفةا 


فؤافقا المسز في العنى لا ما كان مخلقاً » ومثال ذلك اكمة 
تسوب بعل موافق لضربته » فالتقدير : : ضربت زيدا ضربته » وكذلك : 
مررت به » تقدير الفعل الموافق : جاوزت زيدا مررت به ؛ لأن المرور 0 
متفقان . وعلى هذا الترتيب سائر المقدّرات . 

وف هذا الكلام تتكيت على ابن الطراوة في مذهبه المضطرب في المسألة ؛ إذ 
زعم أولاً أنّ معنى الفعل هو الناصب للسابق » ثم رجع إلى التقدير اللفظي حين 
قيل له : فكيف يكون معنى الفعل هو العامل في نحو : زيداً ضربت أخاه ؟ إذ لا 


يوءه 


يصيح أن يكون معنى (ضريته) هو العامل ؛ لفساد امعنى » فأجاب : إن كل فاعل 
د ر' حاشيتين ضرورة من راض وساخط, » فإذا قال : زيدا ضربت أخاه 
اتتصب زيدٌ على معنى : أسخطت » وإذا قال : ضربت عدوًه انتصب على معنى : 
«أرضيت » ودل الضرب عليهما مع القرينة المختصة بهما» انتهى فرجع 3 تقديرٍ 
فعل لْفْظِيّ لا يوافق الظاهرَ . وهذا آضطراب » وعدم أرتباط لقانون يدلج به 
الصدر . 

هذا تما م اكلام عل مقصود البائلم ي هله المقدّمة التي جعلها أصلاً لباب 
الآشتغال مطرداً فيه » وجارياً في جميع أقسامه ومسائله غير أن فيه نظرا من أوجة 


3-3 


سبعة : 

أحدها : أنّك تقول : في الدار زيد فأضربه » فلا يكون زيدٌ ههنا جائر 
لنصب بفعل أضير أصلاً ؛ لآستقلاله مع ما قبله كلاماً » فزيدٌ هنالك مبتدأ قد 
جيء له بخبره فلا تعلق له بما بعده » فكيف يَصِحٌ أن يقر له ناصب أو غير 
ناصب » وعبارة الناظم تَشْمَلُ مثل هذا ؛ لأنّ معنى سايق : أن يسبق الفعل 
الظاهرٌ » وكذلك تقول : جاءني زيدٌ فأكرمته » وحين أتاني عمرو ضربته » وما 


)2000 في س : «فزيد» بالرفع 
 )0‏ في الأصل : (يحركه) » والحاشية : الجانب والطرف . 
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أشبه ذلك . ومنه عند سيبويه قول الله تعالى : «إوالسارق والسّارِفَة فاقطعوا 

: يَديهما كما 0 إذ ار عنده : ومما يتلى عليكم 1 السارق والسارقة أي 

0 لان الآية على هذا المعنى لكان نصب الآسخ السابق هو المختار 
مامه 3 7 ص 5 

وكذلك الزائييّة والزانبي فاجلدوا4" الآية . وإذا فرضت الآية ونحوها على 

ا 0 1 : 8 ٠‏ و؟ و 8 

الو لمان ب ابن سوا ل 0 


. فكان كلامه غير زر / 2ش ولو حرّر العبارة لقال م قال في التسهيل : «إذا 
أنتتصب لفظاً و تقديرا م ضميرٌ أسم سابق مفتقر لم 08 فْمَيِّدهُ بالآفتقار لا 
بعده » فخرج ما آعترض به عليه هناء لأ الآسم , الاق :فيه غير عفار 

والثاني : أنه يدخل له في إطلاق عبارته 9 تقول : زيداً ما ضربته 3 وزيداً إن 
0 - 3 0 1 م ٠.‏ و 
اكرمته يكرمّك » وما اشبه ذلك مما لا يْصِح فيه ان ينتصب السابق بالفعل 
الظاهر للفصل بأداة من أدوات الصدور » وهم قد شرطوا في صحة القاعدة عدم 
0 بما له در 0 2 قال التسهيل : «بجائز العمل فيما قبله»” 

8م - 
من حَققه ان م 

فإن قيل : قد ذكر فيما بعد لزوم الرفع في هذه المسائل ونحوها بقوله : 

كذا إذا الفِعْل تلا ما لن يَرِدْ :"قل معغول بها يكل عي 
0١‏ سورة المائدة آية .م" . 
) الكتاب ١47/١‏ 

() سورة النور آية ؛ » وفي س : (... كل واحد منهما) من تمام الآية . 

(4) التسهيل ص 8١‏ . 

(ه») التسهيل ص .8١‏ 

3 كذا في الأصول , وفي شرح الألميّة لابن الناظم ص 778 » وتوضيح المقاصد 5 ؛ وشرح 

ابن عقيل 577/١‏ . 
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الله 


قيل : فذلك ليس من مسائل الآشتغال فكان ينبغي أن يأتيّ به متحرّراً في هذه 
المقدّمة . 

والثالث : أنّه يخرج له عن هذا الباب ما لم يكن الفعل عاملاً فيه » ولا في 
محله نصباً » كقولك : أزيداً ضربت راغا قيمية وزيدا كرست نازلاً عليه » وزيداً 
بدن مكزما لد وزيا عنت نازلا خلية :+ وما أشيه ذلك من المسائل “الى : يكثرٌ 
تناذ ها + وشلطيا انكر عفرن الف عائلة انس ىق ضير لاسي أو 
في سببه » فذلك جار مجرى عمل الفعل نفسيه في الضمير في جواز نصب الأسم 
السابق » أو وجوبه ك! سيذكر بَعْدُ . 

والرابع : أنّه ص هذا الباب بنصب السابق وعَمّلٍ الفعل النصب في 
ضميره » ثم لم يذكر في الباب غير المسائل التي يُنْصّبُ فيها السايق خاصّة » 
وباب الآشتغال أعمّ من ذلك ؛ إذ ما يُتَصَوّرُ من وجوب النصب » أو ترجيحه 
على الرفع بالابتداء » أُو' مساواته ناه يُعصّوّرٌ مثله في الرفع على الآشتغال » 
فقولك : إِنْ زيدٌ قام في إضمار الفعل لزيد مثل : إن زيداً ضربئه' » وأزيدٌ قام 
مثل : أزيداً ضربيّه' » وقولك : قام زيد وعمررٌ قَمَدَ » مثل قولك : [ رأيت 
عمرا]' وزيداً أكرمئه » وإنْما يفترق الرفعٌ والنصبُ في نحو : زيدٌ قام , 
وزيدٌ ضربته » فزيد في الأولى لا يجوز فيه الحَمْلُ على الفعل » وزيد في 
لثانية يجوز حملّه على الفعل فينتصب . وهو رأي الجمهور . وقد سَوّى بن 


- كذا إذا الفعل تلا مالم يرد ما قبل معمولاً لما بَعْدُ وجد 
وم أجد البيتين في شيء من نسخ الألفيّة المطبوعة » ولا في شيء من شروحها التي اطلعت 
عليها م أوردهما الشاطبي هنا . 

في هامش الأصل » وس : (فكان حقه) . 

2 ف الأصل » وأ: «ومساواته» . وما أثبته هو ما جاء في س . 

() مايين الاشارتين ساقط من س . 

(4) تكملة يلتعم بنحوها الكلام . 


العريف بين المسألتين » فأجاز أن يُقَدَرَ لزيد في الأول فعلٌ كأنَّ التقديرٌ : قام 
زيدٌ قام » فالرفع عند هذا القائل على إضمارٍ الفعل كالنصب بإطلاق . والناظم 
4 بين ديعا من هذا فكان عليه الترّك : 

والخامس : أن قوله : «فالسابق آنصبه» يقتضي أن الفعل المضمرٌ لا يُقَدرُ 
إل ناصباً » وذلك غيرٌ لازم » بل يسوغ تقدير الفعل رافعاً » وإن كان ضميرُه 
يوا بالفعل لفظاً أو تقديا ٠‏ فتقول : أزيداً 7 وازيد ا على 
إضمار : أقامّ زيدٌ أقمتّه وكذلك : إن زيدٌ أهلكتّه كان كذا , على تقدير : 
إن هلّك زيدٌ أهلكتّه » وما أشبه ذلك », ويُتَصَررُ ذلك كثيراً في الأفعال التي 
ها مطاوع . أو التي تعدّت بالمهمزة أو غيرها » وقد أنشد سيبويه للتمر بن 


- 


تولب : 
لا نجعي إن منفِسُ أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فأجرّيِي” 


انشدوه على وجهين : على رفع (منفس) ونصبه / » وأنشد الأخفش : هم 
ا 50058 
ا 


5 له 20 و ٠.‏ 06 
تجزع إن نفس أتاها جمامها فهلا التي عن بين جَنبَيك تجزرع 


هكذا برفع نفس » وتقديره من معنى أتاها جمامها : إن ماتت نفس” أتاها 


. ١50/8 همع والموامع‎ , ١115 انظر منهج السالك ص‎ )١( 

(؟) هابين الاشارتين ساقط من س . 

() الكتاب ١154/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 10/١‏ » معاني القران للأخفش ؟//700 » 
وانظره في شعر النمر ص 75 , وتخريجه ص ١47‏ . 

(:) معاني القران للأخفش 757/5 , وفيه (تدفع) مكان (تجزع) » والبيت لزيد بن رزين 
المحاربي . انظره في المحتسب 78١/١‏ وروايته : 

«أتدفع عن نفسي» » 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية » وانظرذيل الأماللي ص ٠١١‏ » مغنى اللبييب ص ١58‏ » شرح 
شواهده للسيوطي 195/١‏ . 


الا 


عجناميا: "وقال ليل : 
فإِنْأنت لم ينفعك علمّك فانتيب لعلّك تهديك القرونُ الأوائل” 


فهذا جائرٌ على الجملة مع أنه عبّر بعبارة تخرج ما كان من بابه - وذلك غير 
سديد - إذ جعلٌ ما ليس بشرط شرطاً » وهو أن جَعَلَ عمل الفعلين الظاهر 
والقدن امماة ركون افيا : 

والسادس : أنّه أتى في هذا العقد ببعض الشروط المعتبرة في باب الآشتغال » 
وترك بعضاً مما هو ضروريُ » ومن جملة ما ترك اشتراط اتحاد جهة النصب في 
المشغول به والمشغول عنه » م مر تمثيله » فلو قلت : أزيداً جلست مكانه ؟ لم 
يجز ؛ لأنَّ نصب المكان ليس كنصب زيد » فإنّ زيداً منصوبٌ على المفعوليّة » 
ونَصْبُ المكان على الظرفيّة » وكذلك لا تقول : أزيداً ضربت ضريَةُ » ولا زيدا 
مكنتُ عنده » بخلاف قولك : أيومٌ الجمعة قعدتّه » أو قعدت فيه ؛ فإنّه جائز 
لاد 'جهة التصب.. ولا يلزم غل ذلك آلا يجوز + أزيدا عررت به.؟ لأنّ نب 
موضع المجرور على المفعولية كزيد . 

ون ذلك أن يكون 'الشكول عند آسا .واحداً +-فلة «يتخوز أن تقول + أريداً 
درهماً أعطيتّه ياه » ولا : أزيدٌ عمراً أكرمَهٌ » ولا ما أشبه ذلك - ويجوز أن 
تقول © ازيذا أعطيته درهماً » وأزيداً ظننتّه قائماً » وأعمراً أكرمّة زيدٌ . ووجه 
امتناع هذا والذي قبله أَنَّ هذا الباب جاء على غير قياس » فلا يُتَعَدَى به ما ممع » 
ولا يُفَاسُْ عليه إلا ما كان مله من كل وجه . فإذاً تركُهُ ما الحاجة إلى ذكره 
اكد السو 
41 ديوانه ص ه7”50 » وانظر الشاهد ف شرح الكافية الشافية 575/7 » التصريح ٠١٠/١‏ » همع 

. 159/0 ,015318/١ المرامع‎ 


)4 سقط قوله : «إنما يكون» من س . 
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والسابع : أن الموافقة التي أشار إليها في قوله : «موافتي لا قد أظهرا» حقيقها 
في نفسها أن يكون لفظ المضمر ومعناه مل لفظ المظهر ومعناه » وذلك لا يصق 
الأعلى نحو : زيدأ ضربته خاصة ؛ أن التقدير : ضربت زيدأ ضربته . وأما غير 
اال لاو د اج ترات : زيدأ مررت به لا تقر إلا فعلاً غير موافقيٍ تلك 
ارال رؤديت : جاوزت » أو لابست » أو نحو ذلك . ولا يجوز أن تُقادّر : 
مررت ؛ لأنة يقتطى حرف الجرء والاسلم المشتخل عن لا ينج + وكذلك إذا 
قلت : زيداً ضربت أخاه فالمقّر ههنا فعل الملابسة أو نحوه » أي : لابست زيداً 
0 أخاه » أو تقد : أهنتُ زيدأ ضربت أخاه » أو ما أشبه ذلك . وكذلك 
تولك : زيدا مررت بأخية . وزيداً رغبت” فيه + وزيدا ضربت بزاغياً فيه + إِنْما 
يتذوسااشل اللاي ار عرد متا يذل عليه القياة ٠‏ لاما وافق الفعل 00 
م الناظم عل.حقيقة الموائقة ي .هذه الأشياء لكان فاسداً ؛ إذ كان الموافق في 
زيداً ضربت أخاء #غريت ريد ضرمت أخاة )وق كا درت عد ررب 
بزيد مررت بأخيه » وكذلك ما بَقِي . وذلك لا يْصِح لفظأ ولا معنى . ثم نقول: 
لا يخلو أن يريد الموافقة المذكورة أو في اللفظ فقط » أو في المعنى فقط . فلا 
5 


يبح الأول لما مر » ولا الثاني / أيضاً , وإلا جاز في : زيدا رايته ان يَقَدّر 


ريت على غير معنى رأيت الظاهر . وذلك غير صحيح ٠‏ ولا الثالث أيضاً ؛ 
لأتهم فد دروا اق : :يدا رأبث أخاة. + لأست + وخود + ولي التعلاق 
بمُتفِقَئ ) المعنى ؟ إذ مفهوم الرؤية غيرٌ مفهوم الملابسة . هذا إن أخذت الرؤية 
بحَسّب مفهومها مطلقاً » وإن أخذتّها بحَسّبٍ كينها رؤْيةً للأخ فكذلك أيضاً » 
لأن رؤية أخي زيد لها مفهومٌ » وملابسةٌ زيدٍ لها مفهومٌ آخر ؛ إذ هي اعم من أن 
تكون برؤية الأخ أو بغير ذلك ؛ ولأجل هذا الاشكال حرّر في التسهيل عبارته 
فقال : «بعامل لا يظهر موافق للظاهر أو مقارب» فكان من حَقَ الناظم أن يفعلَ 


() التسهيل ص .8١‏ 


07 


]ممم 


هنا مثل ذلك . انتهى . 

والجواب عن الأول : أن قوله : «فعلاً شكّل عنه» معناه عن العمل فيه » 
وكونه مشغولاً عن العمل فيه مُشْورٌ بأننّه طالب له بالنصب » وذلك يقتضي كون 
ذلك السابق مهيا لعمل الفعل فيه لولا الضمير الشاغل » وإذا كان كذلك فهو 
معنى الآفتقار إلى الفعل' ؛ إذ لو اسسَقرٌ له عامل فيه » أو كان في جملةٍ أخرى لم 
يكن مهيا لعمل الفعل فيه » ولا كان الفعل طالباً له أصلاً » ولا صّمّ له العمل فيه 
رد لقاش . ل هنا اعلا جد كت بدي نول إن مطاررا 
لد :+ ,رزلر” ل يعمل فى +السمين او ادبي لتمل :فل الاسم الأرل" + وبنالك 
الشرط لا يعترضه ما اعترض به . 

وعن الثاني : أن التحَيّرٌ من فصل أدوات الصدور بين الفعل والآسم السابق 


يد .“وقد عمل التقرك عل الشلتة #فالأحراض: عت : 


على #7 58 
وعن الثالث : ان ذلك قد استد ركه بَعْدٌ بقوله : 


وفصلٌ مشغول بحرفي جر أو بإضافة كرّصُل يجري 
0 عن 2 0 
في أحد الوجهين فيه ؛ لأنّه إذا دخل فيه : زيدا ضربت أخاه » وليس الضمير 
2 اي 7 و > عم 7 7 
بمنصوب بالفعل لا لفظا » ولا مَحَلا » فكذلك يدخل له : زيدا اكرمت راغبا 
فيه » وما أشبه ذلك . 
ع 2 م 
وعن الرابع : أنه اقتصر في هذا النظم على ذكر النصب ». وترك الرفع 
0 4 0 يك 2 1 5 1 6" 5ظ 
قلت : إن زيدٌ قام أكرمته » فزيد فيه مرفوعٌ بفعل مقدّر وجوبا » ولو زال موجب 
)غ0( في أ: «فهر معنى الاشعار . . . أنه» . 


انظر المقرب 81/١‏ . ' 
في هامش الأصل : دخ : ولذلك» ومثل ذلك في س . 


”7ق 


تقدير الفعل َقِيّ على لفظه » فقلت : زيدٌ قام » فلا فرق بين الوجهين إلا في 
التقدير الصناعي ضبطاً للقوانين » وكذلك : أزيدٌ قام » فيه وجهان صناعيّان 
والرفع ثابت فيهما » وكذلك سائر الأمثلة » فلما كان لفظ السابق لا يختلف مع 
تقدير مسائل الأشتغال فيه صار الآشتغال بذكره غير ضروري » بل من التكميل 
الصناعي فترك النصً عليه . 

والثاني : أن مسائل الآشتغال في الرفع مساويةً لمسائله في النصب » 
الأقسام التي يذكرها مع النصب مُتصّوْرَةَ مع الرفع » فحيث يجب النصب 
يجب تقديرٌ فعل رافع » وحيث يمتنع النصب يمتنع تقديرٌ الرافع » وحيث يُختار 
النصب يختار تقدير الرافع » وكذلك سائرُها . وإذا ثبت ذلك فتركه لمسائل 
ا ا 0 
كلام يلاتق كامل ب وهذا امن -ماعدله: الكسان © / ومتازعه البارعة". 

فإن قلت : هذا المنزعٌ ليس بِحَسَنٍ ؛ فإنّه يقعضي أن نحو : زيدٌ قام فيه 
وجهان : أحدهما : الحمل على الفعل - وإن كان غيرٌ مختار فهو جائر » كآ] 
جاز : زيدأ ضربته » وإن كان غير مختار - لكر هذا مخالف للاجماع + إذ 
/ يقل ذلك عن أحاد من أهل].الغريية إلا عو لزن العرشق دورة الناس. عليهةنها 
ذهب إليه' جك سم ب كح الاطر صن مالا ببح . فالجواب : 
ل مذهب ابن العريف هو مذهب النالم في التسهيل .+ وشرحه + فإنه قال : 
«وإن رَفَمَْ المشغول شاغلّه لفظاً أو تقديراً فحكمّه في تفسير رافع الآسم السابق 
حكمّه في تفسير ناصبه»" قال في الشرح : «وإذا كان المشغول رافعاً" لشاغله 
- لصاحب الضمير » وينقسم ذلك الرفع إلى : واجب ومرجوح » ومساو 


و 


(1) انظر المساعد 4751/١‏ , همع الموامع 150/0 ء التصرعج 708/١‏ . 
زق4 التسهيل ص م 


() سقطما بين الاشارتين من أ . 


إلفذة 


؟ا أنقسم النصب » ومثال الواجب رفع زيد في قولك : إن زيدٌ قام قمتْ » 
ومثال الراجح رفعه»' في نحو كذا إلى أَنْ مكل المرجوح بقوله : «زيدٌ قام»' فقد 
0 
ثبت أنه موافق لمن قال بذلك ٠»‏ فإحالته الرفع على النصب على هذا التقدير 
0 3 0 9 
صحيح خسن + وما ييقى انظ في وجه مخالفة الجناعة أو مخالقة دليلهم. . 
أمنّا مخالفةٌ دليلهم فلا دليلَ لهم على خلاف ما قال , بل هو الذي وافق قوله 
الدليل اعتبارا بما ظهر » وهو قولهم : زيدا ضربته » فإذا كانوا هنا قد اضمروا 
مع إمكان رفعه بالآبتداء » فكذلك ندّعي أَنّهم أضمروا أيضاً في : زيدٌُ قام » 
را 

إذ لا فرق إلا أن يقال : نا مضطرون مع النصب إلى إضمار الفعل » بخلاف 
ما إذا كان مرفوعاً فإنّه لا داعية إليه » فنقول : وكذا لا داعية إليه في : أزيدٌ 
قام » بل ولا في : إِنْ زيدٌ قام ؛ لامكان رفعه على الابتداء . وقد قاله الأخفش 
في (إنْ)' فغيرُها أولى أَنْ يقال بذلك فيه . 

فإن قيل : إن (إن) لا يليها إلا الفعل , والاستفهام طالب بالفعل فلا" بد من 
إضماره حيث فهمنا أن العرب تضمره حملاً لما حَفِي على ما ظهر . 

قل + هذا هويعينه الذئ.راعاه ليرد التريق :ادر عليه . لأثه َمل +زيد قام 
على : زيداً ضربته . 

فإِنْ قيل : قد تَمَوّر في هذا الباب أنّه لا يُفَسَرٌ إلا ما يَصِحٌ أن يعمل » وقام لا 
يعمل في زيد مقدّماً عليه بخلاف : زيداً ضربته » فإِنْ ضربت يصم عمله في زيد 
مقادماً عليه . قيل : فيلزمكم الأ يُمسسّر في نحو : أُزيدٌ قام ‏ وإِنْ زيدٌ قام قمت » فإن 
قام لا يعمل هنا في زيد مقدما عليه عند الجميع إلا من شذ . ولا فرق بين 
الموضعين البتة » فلا بد من القول بمنع الاضمار في الجميع أو جوازه في 
شرح التسهيل » السفر الأول » 741/١‏ . 
() انظر معاني القران للأخفش 7710/7 . 


صم فيأ:لابنَ). 


كلا 


الجميع » وهو دليل قاطِع . 

وأما مبخالقة إجماعهع نهو مد إن لنت أن العريي لا يفول أحد منهع 
بقوله » ولكن يُجاب عنه بأمرين بناه على أنه حجة خلافاً لابن جنى فته م 
يوافق' في تلك المخالفة حسب ما أبن في الأصول . فأحد الأمرين : أن هذا 
الاجماع منازع في أصله أبتداء ؛ فإن الفارسي نقل في التذكرة عع افون نا 
قل عن ابن العريف » وأيضاً فإ غايته إن ثبت أن يثبت بنقل الواحد ؛ فإن قل / 
الاجماع واترا 2 هده المسالة غير موتجود » وإذا ثبت احاداً “لني كونه ريدة 
خلاف بين أهل الأصول ‏ فمن الناس من أنكر ذلك كلعَرَالي' » فلعل رأي ابن 
العريف أو ابنَ مالك في ذلك هذا الرأي » ومع فرض ذلك لا يكون الاجماع 
حجة عليه . 

والثافي : أن مخالفة الإجماع كما تكرن غعدورة ]ذا حخالفه :فق إحدات قول 
بحكم يخالف ما قالوا. يا لو أجمعوا مثلاً على امتناع : زيداً ضربته » فخالف هذا 
امتاخ وقال بجوازه أو نحو ذلك » وأما إذا أحدث تأويلاً لم يقل به أحدٌ من أهل 
الاجماع . فهذا ليس بمحذور عند أكثر الأصوليين » ومسألتنا من هذا القبيل ؛ 

و : ٍ 

لانهم اتفقوا على صحة : زيدٌ قام . وإِنّما الخلاف في وجه تأويله . فالجميع 
يقولون : زيدٌ مرفوعٌ على الابتداء وجوباً » واب العريف يقول : لا يجب ذلك بل 
احيله على وجهين : على الابتداء » وعلى إضمار الفعل قياساً على : زيداً ضربته » 
فلم يخالفهم في حكم بل في تأويل » ؛٠‏ فلم يكن مخالفاً إلإجماع . وهذا ظاهرٌ 
تنزيلاً على قاعدة الأصول ٠‏ وبالله التوفيق . فثبت 9 مذهبَ الناظم أرجح . 


)202 قأ: «يوفق» . 
زقة ف أوس : «غير» . وانظر التصريح ل 
5 المستصفى 7١6/١‏ . 


21 في أ وس : «قالوا به» . 


بف 


له 


وعن الخامس : أن تقدير الفعل رافعاً مع كون الضمير الشاغل منصوباً ليس 
بكثير » وأكثرٌ الناس على منعه » وإن كان قد خالف فيه يض » فقد جَعَلَ الناس 
من شرط الآشتغال اتحادَ العمل في المشغول عنه » وإذا كان كذلك فما قاله تقريد” 
لذلك الشرط » وعدم مراعاة لما سمع في ذلك من المخالفة » فكأنه عنده غير 
مقيس ؛ فلذلك لم يعتبره . 

وعن السادس : أَنَّ اتحادٌ جهة التصب » وإن جعلها الناس شرطً فليس بمتفق 
عليه » بل هو مختلف فيه » فقد أجاز بعضٌ الناس أن يُقال : زيداً جلست عنده » 
وريد حلسة يمه 6 وما افيه ذلك ' + وكذلك:: ابيا شروت ريه ووازيدا 
أكرمت إكرامه » وقد زعم بعضهم أنّه يظهر من سيبويه إجازة ذلك في الظرف 
المحصرف » نحو : أزيداً جلست يمينه » فإن كان ”ا قال فذلك الشرط ساقط - 
أعني شرط اتحاد جهة النصب - وقد قال سيبويه في قولك : يوم الجمعة سرثه : 
اذ انمو له #النعييه ف دازيد ضرت قال نوالا اث إن ساد نشنيه لله 
ظرف ء وإن شاء أعمل فيه الفعل ؟ أعمله في زيد ؛ لأنّه يكون ظرفاً وغير 
ظرف»” . ففهم الشلوبين من هذا الكلام أنّه يُجِير أن ينتصب السابق من غير 
الوجه الذئ اتضب شميرة أو تيه + واستشكله لذلك . وتأوّله . فعلى الجملة 
إذا كانت المسألة مختلفاً فيها لم يَنْبَغْ أن يُقَطَمَّ على الناظم أنه أل شرطاً معتبراً 
لإمكان أل يكونَ عنده معتبراً » بل هو ظاهر منه هنا » وفي التسهيل حيث لم 
يشترطه » ولا نص على أعتباره . 


00 انظر المقتضب 9/7/ا-كلا . 

0) فيت: «تقرر» » وف س : «تقدير» . 
5 انظر البسيط لابن أبي الربيع 5109/5 . 
(4)» انظر الكتاب 66/١‏ . 

الكتاب ١/هم‏ . 


7,8 


وأا شرط اتحاد. الاسم السابق فظاهرٌ لفظه أعتبارة ؛ لأنّه قال : «إن مضمه 
اسم سابق فعلاً شَغل» . وم يقل اسم أو أكثر من اسم , هذا » وإن كانت العربٌ 
تطلق الأسم الدكرة وتريد به الجنس ٠‏ فإنها تطلقه وتريد به الواحد من الجنس » 
فتقول : هذا رجل » فيَحْتَمِل الوجهين » فأظهر الاطلاقين أنْ يُرادَ الواحد من 
الجنس » وعلى هذا لا إشكال ؛ إذ قد حصل / به الشرط المراد » ويَحْتَمِل أن 
يُرادَ الجنس . وعلى هذا المحمل في كلام الناظم يكون مائلاً لمذهب الأخفش ؛ 
إذ أجاز أن يعمل الفعلٌ المقدّر في أكثر من واحدا “فقول :© إن ريد غمرا 
يضربه » وأزيدٌ” عمراً أكرمّهُ » على تقدير إِنْ يضرب زيدٌ عمراً يضربه » 
وأأكرم زيدٌ عمراً أكرمه , ولا بُعْدَ في أن يكون قد ذهب إلى هذا » وقياسه على 
الواحد ظاهرٌ » وأيضاً فقد قال الشلوبين : إن سيبويه موافق لأبي الحسن في 
المسألة » وليس بينهما خلاف . وإذا كان كذلك فليس أتحاد المعمول بشرط 
عند سيبويه . والمشترطون إنما اعتمدوا في الغالب على رأيه ثم أستدَُوا » فإذا 
كان سيبويه مواقا لم ببق إلا الدليل ودليلٌ الجواز أُظهِرٌ مع أنا إن فرضنا 
سيبويه يجيز العمل المقدّر في أكثر من واحد فلا يجيزه إلا لسماع” » وأكيرٌ 
لام حملوا كلام الأغفش عل المخالفة + واتكوا اسيبويه أن باب الاشتغال 
سماعي فلا ينبغي أن يتمد المقطوع به منه . فالحاصل أن كلام الناظم: لا نَقَصّ 
فيه إذا ول على كل واحد من المذهيين . 

7 0 آَ مراده الموافقة امعنوية وما ألزم عليه لا يلزم فإن لابسست 
امقر دل 1د يدأ رأيتُ أعناة. 'موافق. ارايت الظاهر ؛ إذ الملابسة العامة / رد 
هنا .اواننا اريك اللانية التخاصنة © وفي رقي الأ للارسة بتاتي الققد 


6 انظر ذلك في حواشي الكتاب ١/ه١7‏ . 
زفة فيأ: «أزيد» . 
ف في : إلا السماع» . 


95 


اكه 


// 


نما معناه ': :رايت الأخ © فاتققًا من حدهة المعتق المقصود » وإنّما قدَروا 
لابست ليكون مُسَلْطاُ على زيد فيصيح بح العنى ويَعَنَرْلَ على نصب اللفظ . 

وإذا قلت : زيداً مررت بأخيه . فمرورُك بالأخ ملابسة لزيد من جهة ما , 
وتللك مؤافقة في المعنى » وكذلك : زيداً مررت به إذا فوت + جاورت زيداً 
مررت به ء فهي موافقةفي المعنى ظاهره » وعلى هذا التقرير يجري سائر 
لباب . وقد بين سيبويه هذا المعنى وبَيّنَ وجهه . فقال في : زيداً مررت به : 
كنك قلت إذا مت : جعلت زيداً على طريقي مررت به وقال :3 زيداً 
0 نصبت ؛ لأمّه إذا وقع على شيو من سبهه فكأه قد 
وقع به»' . قال : «والدليل على ذلك أن الرجلَ يقول : أهنت زيداً بإهانتك 


أخاه » 0 بإكرامك أخاه . وهذا النحو في كلامهم كثير . يقول الرجل :: 


لها اعطيت زيدا + انا يزكد المكان أريد أعطية" .قال * «ؤاذا تصيف 
زيداً ليت أخاه » فكأنه قال لابست زيداً لقيتْ أخاه . وهذا تمثيل ولا يكم 
ال ل ا سفرك لا رين ال برا افع الا رن 
غيره»' . هذا ما قال وفيه كاف في بيان اتفاق معنى الظاهر ومعنى المقدّر . 
وهو الذي أراد الناظم فلا حاجة إذاً إلى ما قال في التسهيل من المقاربة' . والله 


عله : 


ثم أختد الناظمٌ في تفصيل الحكم في نصب الاسم السابق » وجعله خمسة 


النصبُ » ومختارٌ فيه الرفمٌ » وما استوى فيه الرفع والنصب . وآبتداً بما يجب فيه 
النتصب فقال : 


2 


والنْصْب حَنْمٌ إن تلا السّيق ما يَختص بالفعل كإن وحَيثمًا 


وغل القسم الأول 6 قيريد أن تصنب السليق > وهو الآ سم لتقم على لفعل 
حم 5 واجب ودر له فعلٌّ موافق وجوباً إذا تلا ذلك الآأسم و أذاة .من 
الأدوات التي تَختص بالفعل فلا يقع بعدها إل الفعل ؛ ومثل ذلك بأداتين من 
أدوات اشر 5 1 : إن 5 وتعيعما 8 ل (إن) فنحو : إن زيداً أكرمتّه 
أكرمّك » وإن عمراً أهنتّه أهانك , فُنَصْبُ زيدٍ وعمرو ههنا واجبٌ ؛ لوجوب 
تقدير الفعل بد ؤإنع + لآن (إذ) لا يليها إلا الفغل ظاهاً أو مضمراً » فإذالم يكن 
ظافرا فلا د أن يكرن مكدر + قله يحور اننا : إن زيدٌ أكرمته أكرمّك » وما 
جاء مما ظاهره ذلك فليس على الرفع بالابتداء » وإنما هو على تقدير فعل راقع م 
الشندوا بيت الس : 


٠ لا تجزعي إِنْ منفِس أهلكته‎ ٠ 
: فهو على تقدير : إن هَلّكَ منفس أهلكته » وكذلك قوله‎ 
٠ أتجزع إِنْ نفس أتاها حمامها‎ » 


وقوله : 1 
ه فإن انت لم ينفعك علمك . 


فكل ذلك على إضمار لا فع لا على الابتداء ٠‏ وبهذا الكلام نظهز. أن ملقية 
مذهب الجمهور في أن (إن) 0 لا يقع المبعدا بعدها 0 ابن جنى في 
كتاب الخاطريات , وابن الانباري عن الأخفش إجازة ذلك » وهو رأي لا 
يُساعدٌ عليه ؛ إذ لم يجيء قط في كلامهم مثلٌ : إن زيدٌ قائمٌ قمتُ » ولا حُجَّة 


فيما انشده سيبويه : 


انظر ما نقلاه عن الأخفش في كتابه معاني القران 7717/9 . 


5 ه المقاصد الشافية ١م‏ 


١ع‎ 


إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنًا معشر نزل 
نه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه » وأيضاً فهو مؤوّل على غير 
تقدير (إن) . 
قعل © لآن حكما طالبة بالفغل. وجرا + ركم الأصلة تين إل ها كأذاى معنافاكة 
لأنّه قال ككذا » فإنْه يدخل' في المعنى كل أداة لا يليها إلا الفعل » كأدوات 
التتوطيط حو هلا ريدا خزوته :دولا هرا قزمي مرولولة ريد اقل كد 
ولا يجوز الرفع في هذه الأشياء . ومن ذلك أيضاً (لو) إذا قلت : لو زيداً أكرمته 
لأكرمّك ‏ فزيدٌ هنا يجب نصبه لاختصاصها بالفعل » فلذلك لا يقع بعدها اسم 
إلا وبعذة فعل ١‏ فيقلدر للاسم السابق ناصب » وقد قروا 00 
تعالى «قل لو نكم ملكو حزائين رَحَمَة ري #* الآ ٠‏ وق تمثيله 
ردنا إشكال » وذلك 9 ما اختصً من الأدوات بالفعل قسمان : 

أحدهما : ما جاز إن يليّه الفعلٌ ظاهراً أو مضمراً كإن . وسائر ما تَقَدَمَ 

7 2 
التمثيل به . وهذا القسم هو الذي يجري معه الحكم المذكور » لان وقوع الاسم 
بعده يليه ليس بقبيح إذا كان على إضمار الفعل لا على تقديمه إن كان متآخراً » 
نحو : إن زيداً ضربت أكرمك » فإنه قبيح لا يجوز إلا في الشعر » فمثل هذا 


1 الكتاب "1ه , والبيت للأعشى » وروايته في ديوانه ص 5 : 
ه قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا ه 
وانظر الشاهد في المحتسب 190/١‏ ء أمالي ابن الشجري 70/١‏ » ضرائر الشعر ص 787 » 
مغنى اللبيب ص 4094 » خزانة الأدب */517 . 
40 في أوس : «فيدحل» . 
) في1:«قرروا). 
(4) سورة الاسراء أية ٠٠١‏ 
ره في الأصول : (لا) . 


,م 


يدخل في باب الاشتغال لصِحّة إضمار الفعل للآسم الذي / يلي الأداة . 

والثاني : ما لا يجوز أَنْ ييه الاسم لفظاً أصلاً » ولا يجوز أن يلَهُ الفعل 
را ؛ بل تلزم ولايته له ظاهراً » ومن هذا القسم حَيْما ؛ إذ لا يجوز أن 

تقول : حيكما زيداً أقمدته افعد + وكذلك لا تقول خا وا اش أجلن 
إلا أن يُضْطَرٌ شاعرٌ فيجوز في الشعر خاصة . ومثل حيثما في ذلك سائر أدوات 
الشرط سوى إنْ » وجميع أدوات الاستفهام سوى الهمزة . وكذلك قد وسوف 
لا يليها إل الفعل ظاهراً إلأ أن يُضْطرٌ شاعرٌ فيجوز أن بَليها الاسم على تقدير 
ولاية الفعل . ومن هذا القسم الذي لا يليه إلا الفعل” ظاهراً ما يَعَنَرْلُ من الفعل 
منزلة الجزء » فلا يليه الاسم في الكلام » ولا في الشعر » وذلك كالسين 
التنفيسيّة » وما أشبه ذلك . وإذا ثبت هذا فتمثيله بحيثما يقتضي جواز مثله في 
الكلدم» ودللها عبر ضتحيح . 

والجواب : أنه قال : إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحَيْئما» فقَيّد 
الاختصاص بِأنْ يكونٌ كاختصاص إِنْ أو كاختصاص حَيْثُما » ومعلوم أن إن لا 
يلزم إظهارٌ الفعل بعدها » فيدخل معها ما كان مثلها ك] تقد َقَدَمَ » وأمًا حيثما فيلزم 
إظهارٌ الفعل بعدما في في الكلام ولا يلزم في الشعر , » بل هي في الشعر كإن في 
الكلام » وهذا في حَيْعْما معلوم أيضاً في أخواتها » فيدخل معها ما كان مثلها في 
هذا الباب إذا وقعت في الشعر » ولم يُقَيْد الناظم. هذا العكم بالكلام 0 
الشعر » بل إنّما نَعَرّضَ إلى أن مثلّ هذا إنْ وقع » ونُصُوْرت فيه صورة 
الاشتغال » فيجب نصبُ الاسم السابق بفعل مضمر » فاتشفق َفَقَ أنّ السألة في إن 
نَُصَرَرٌ في الكلام » وفي حَْتما إتما تُعَصوٌْ في الشعر» فإذا نصُورت لبت 
حكبُها كذلك . فعلى هذا ما كان من الأدوات لا يليه إل الفعلٌ ظاهراً غيرٌ داخل 
له البتة » إذ لم يطلق كلامه » بل قَيِّدَه بالمثال » ولا مثال له في هذا القسم » فلا 


انظر الاعتراض على الناظم والجواب عنه في التصريج 598/١‏ . 


الذذا 


/:/ 


يدخل له . وما كان منها يليه الفعلٌ مضمراً أو ظاهراً في الشعر فقد دخل له 
بحيئما ؛ وإِنّما نْبَّهَ على هذا القسم لأمرين : 

أحدهما : خوفاً من تَوَهم أن الاشتغال لا يدخل في ضرورة الشعن) قتي أن 
الآضطرار » وعدمّه في دخول الاشتغال على حَدّ سواء . 

والثاني : أن سيبويه قد يوب على ذلك . وقَسّم الأدوات التي لا يليها إلا الفعل 
ذلك التقسيم” » فأراد الناظمٌ أن يحذوَ حذوّه ؛ لأنّ أكثر الناس يَطَّرحونَ ذكر 
الاشتغال في الضرورة » ولا يعتنون به ؛ فإذا كان كذلك فاذا اضط شاعرٌ أن يقول : 
إذا ما زيداً ضربته أَصْرِبَهُ » وجب نصبُ زيدٍ بإضمار فعل يُْسُرُهِ الظاهرٌ . 
كلك ؛ دان ريد تشرئة أطرنة )ون زيدا نان مكرك ع «وأيها ويد كن 
يكرمّك . وما أشبه ذلك . وقد جاء في الشعر لكن مع الرفع أنشد سيبويه : 


ل 


تسد نان اف حاف ندا الريج ركم 


وأنشد أيضاً لعَدِيَّ بن زيد : 
1 0 ركققة قرت و #ثع.ه 006 7ن 
دمتى واغل ينبهم يحيو ه وتعطف عليه س الساقي 


ختصب اوجويا + وكذلك «متى :زيدا رايت أخاه © وآبن زيدا لقيته 8 وكيف زيداً 


.1١4 2 1١١/# انظر الكتاب‎ 0 

الكتاب 1١7/8‏ . شرح أبياته لابن السيرائي 195/7 » والبيت لكعب بن جعيل التغلبي » 
وينسب لحسام بن ضرار الكلبي » وانظر معاني القران 5917/١‏ » المقتضب 77/5 , الانصاف 
5 »: شرح المفصل ٠١/9‏ »؛ ضرائر الشعر ص 7١7‏ » خزانة 401//١‏ » المقاصد النحوية 
5/4 . 

() الكتاب 1١/8‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 48/7 » والبيت في ديوان عدى ص ١٠66‏ » 
والمقتضب /4/١‏ » إعراب القران للنحاس 451//١‏ » وروايته : «وإذا واغل» » شرح المفصل 
8 و همع الموامع 776/4 , خزانة الأدب 455/١‏ . 


:م 


وجدته ؟ . وعلى هذا الحكمع سائر أدوات الاستفهام / حدثنا شيخنا أبو عبدالله بن // 
الفخار - رحمة الله عليه - أن بعض المتكلمين على هذه المسألة من كتاب سيبويه 
ألقاها على طلبته » فقال : كيف يقال : هل زيدٌ ضربئه أم هل زيداً ضربته ؟ رفعا 
أم نصباً » فرفع قومٌ بالابتداء إلحاقاً مل بالهمزة في جواز ذلك » وآلترم قوم النصب 
إضمار فعل ليليها الفعل تقدياً ؛ إذ ليس ها تَصَرفُ الهمزة » ولا أصاتها ؛ 
فصوب الشيخ هذا الثاني ع وخط الأول » قال : وكان الحمار بعض 
المشارقة فال : كل ذلك خطأ » وأخرج المسألة من الكتاب » وأنّها لا تجوز 
لاني افع ء ول سيره ١‏ وتان لت : هل زيدا رأيت » وهل زد ذهب قبح 
ولم يَجَزْ إلا في الشعر ؛ 0 لما وحم الفل والاسم حملوه عل الأصل»' 
قال : «فإن اضطرٌ شاعرٌ فقَدّم الاسم ا قال. السيراق : :يعني تيقال 
هل زيداً رأيت أو رايت ' » ثم بسَط سيبويه الكلام في ذلك المعنى » فانظره في 
كتابه . ومثل ذلك : قد زيداً رأيته » وسوف زيداً أضريّه » ولم زيداً أضرِبهُ » ولن 
زيداً أضرِبَهُ 2 وَفَلْمًا زيدا أَضربه » ورما زيداً أَضريُه . قال سيبويه : «فمما لا 
ليه الفعل إل مظهراً سوف ع وقد » وما » ونحوهن » فإن اضطرٌ شاعرٌ فقَدم 
الاسم » وقد أوقع الفعل على شيء من سسبيه »لم يكن َه إلاعراب إل انصب ؛ 
ولك نحو لزيد أضربة” » لأنّه يضمر الفعل إذا كان مما يليه الاسم فهذا 
كله داخلٌ تحت إشارة حَيْثُما على التقدير المذكور . والله أعلم . 


ىم الكتاب 99/١‏ . 

. ئفسيه‎  )0( 

() هذا معنى كلام السيرائي في شرح الكتاب ١/ل 7١5‏ . 

(4) ف الكتاب بعد هذا المثال زيادة عن طبعة دير نبورغ هي «.. [إذا اضطرٌ شاعر نقدم لم يكن 
إلآّ النصب في زيد ليس غيرء لو كان في شعر] . .» 

رم الكتاب 948/١‏ . 


0 - 1 حال رب نوه ءً 
وإن تلا السابق ما بلابتدا يختصٌ فالرفع التَرِمُهُ ابدا 


ره عام ١‏ 


كذا إذا الفعلُ تلا ما لن يرد ما قبله معمول ما بَعْدُ وجد 
هذا هو القسم الثاني من أقسام الاسم السابق » وهو الواجب فيه الرفع » وَعَيِّنَ له 
موضعين : أحدهما : أن يقح بعد أداةٍ تَخْتصُ بالابتدا » أي لا يكون ما بعدها إلا 
مبتدأً » فقوله «وإن تلا السابق كذاه يعني : أنْ يقمّ الاسم المشتغلٌ عنه بعد الأداة 
المختصّةٍ بالابتداس , والياً ها » و(بالابتداء) متعلّق يَخْتَص » وهما في صيلةٍ ما . 
ومن الأدوات المختصّة بالابتداء (إذا) التي للمفاجأة » فإذا قلت : خرجت فإذا 
1 : 
زيدٌ يضربه عمرو » فزيدٌ ههنا يلزم رفعه » ولا يجوز نصبه ؛ لآن إذا من أدوات 
الأبتداء ؛ فلو نصبت لم يلها الابتداء » وكانت تخرج عن وضعها » وكذلك 
لولا , ولو ما اللتان هما أداتا امتناع لوجود ء لا يليهما إلا الاسم » فالابتداء 
بعدهما لازم » فإذا جاء خبرّه فعلاً واقعاً على ضميره أو سببه حيث أجازه المؤلف » 
فالآسم السابق مرفوعٌ على الآبتداء » كقول رهين امحبسين : 
د فلولا لفك جك لا" 
وضمير الأول هنا مرفوعٌ فلو جاء مثله : لو لا زيدٌ أكرمته لكان كذا » لوجب 
رفعٌه بالابتداء » والجملة خبره » وعلى جواز إظهار الخبر بعد لولا بني التمثيل » 
والمثال المشهور في هذا الموضع مثال إذا » وعليه بنى القاعدة ؛ ولذلك أكمد التزام 
الرفع بقوله (أبدا) »؛ وكان يجزيه أن يقرل:: فالرفع لازم ؛ فكأنه أكد تنبيهاً على 


41 في منهج السالك ص ٠١‏ » وتوضيح المقاصد 79/7 ؛ وشرح ابن عقيل 577/١‏ » والتصريجح 
"٠0‏ «ما لم يرد» وفي الثلاثة الأخيرة : «ما قبل معمولاً لا بعده . 
١‏ صلرره : 
» يذيب الرعب منه كل عَطَلْبٍ » 
وهو في شروح سقط الزند ٠١4/١‏ »ء المقرب 5 » شواهد التوضيح ص 17" » رصف 
المباني ص 516 ء الجني الداني ص ”56 » مغني اللبيب ص 510 » التصريح 198/١‏ . 


كم 


مخالفته لظاهر سيبويه فيها » وظاهر كلامه أنّها كما يجوز معها الرفع 
والنصبُ » وإن كان الرفع / أولى » قال سيبويه : «فإن قلت : لقيت / زيداً ؛ 
ل عمرو فقد قورت نه ؛ ولقيت زيداً وإذا عِذَالله تقريه عير ٠»‏ فالرفع إل 
ن قلا قن فلا ريسا رفم ونا مرت يداه لأ نا ورذا لط الكادم - 
يعني أنّهما ليسا بحرق عطف - وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى 
الج 3 أذ سحل يها ا نعيب .ول لتر سد ميم دز ل 
أول' © يُحْمل يله والفك ألا ترق امهم اقزدوا رأ و اه 
وقبله نصْبْ - يعني قوله : طِنَارْسَلنا عليهم رِيْحاً صَرْص رك ' . 
لأنها تَصْرفُ الكلام إلى الابتداء إلا أن يقمّ بعدها فعلٌ » نحو : «أمّ 0 
ريه" + اهذانها قال مينوية :والظاهز من أن حك إذا عيده حكم أمناء 
رخالفه بن مالك » وقال : دلا يبخي أن تلح إذا يأ ؛ أن نا وإن م تلها 
فعل فقد يليها معمول الفعل المفرّغ كثيراً نحو : إإنأم اليتِيم فلا 7 و ام 
السَّائِلَ فلا نهر وقد لها مول فعل مقدر يعد من مشفول كقراءة 
5 إوأمً نَمُودَ فَهَدَيَْاهُم4 قال : «وإذاً لم يل (إذا) فعلٌ ظاهر , 
ولا معمول فعل إنّما يليها أبداً في النثر والنظم مبتدأ » وخَيَرٌ منطوق بهما » 
أو مبتدا محذوف الخبر » فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب » فلا 


)0 في الأصل ؛ وت : «الأول» » وما أثبته عن الكتاب وس 

)4 سورة فصلت اية ١1/‏ . 

سورة فصلت آية ١5‏ . 

. 965/١ الكتاب‎ )( 

(ه) سورة الضحى أية 8 ؛ ٠١‏ 

(3) سورة فصلت أية ١7‏ بنصب (ثمود) » وهي قراءة الحسن م ذكر الفراء في معافي ١4/8‏ » 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 441/7 : «وقرىء ثمود بالنصب ممنوعاً من الصرف ء 
والحسن وابن أبي اسحاق والأعمش (ثموداً) منونة مصروفة» . 


اام 


/ 


ياتفت إليه » ولو كان سيبويه»' . وما ذهب إليه المؤلف في كلام سيبويه من حمله 
على ظاهره » والتخطئة له قد ذهب إليه السيراقي قبله' . والناس في ذلك الظاهر 
لزان : منهم من حمله على ظاهره » ومنهم من نَأرََهُ » فالذين حملوه على ظاهره 
خَطووه م أو من جرى مجراه » والذين تولُوهِ حملوه على ثلاثة أوجه : 

أدتها: أكّه فرن إذا يام لأجل اهما لا يخطف يهماتم شركهما عع في 
النصب » وهو يريد أمّا خاصة كقوله تعالى : تسيا حُوتَهُما4 ' ثم أفرد الكلام 
ف امّاء.ونها مُكل ذوة إذا وال هذا أشار ابن خروقه . 

والثائي : أن يكون أجاز الحمل على الفعل معهما معاً لكن من وجهين 
باعتلفين .اما نو أما قلا وس ع وامة اذ قعل ١‏ إضحان بمعدا “قبل 
اللصوب . فإذا قلت : خرجت فإذا زيدٌ تضربه » جاز على تقدير : فإذا أنت 
تعرف ريدأ خضري أن سييوية أخار أن تقول 1 خر وف فار يشريكك 
تضرلة” عزوم عل .إمسان المعدا ”كا عل قاذ اسمن يضرلك 


2 ني 87 7 5 53 25 و 
تضربه » ومن قد تكون مفعولة . فكذلك يسوغ أن يقعّ بعدها الفعل على 
افتمان. مبيدا ... 


م ع 


والثالت : ا'تزية ان اما بوذا بقطعات :ما ادها غنا قبلهما فيكرن بعد هنا 
امبتدأً » ولم يتعرّض لازوم ذلك » فإن جاز بعدهما النصب فإنّما يجوز على من 
قال : زيدا ضربته » إن لم يمنع من ذلك مانع . وقد وجد المانع في (إذا) فلا 
ينصب بعدها الاسم . وهذا يُعْرَى للشلوبين » وما قبله لبعض المتأخرين . 


1 انظر شرح التسهيل » السفر الأول 7/1 » توضيح المقاصد 40/7 . 

2 الم أجد هذا في شرح السيرافي كلام سيبويه المتقدّم في النسخة التي وقفت عليها من شرح 
كتاب سيبويه للسيراقي . 

سورة الكهف اية 5١‏ . 

(4) قال سيبويه في كتابه 1/7 : «وتقول : مررت به فإذا مَنْ يأتيه يعطيه » وإن شه شت جزمت ؛ 
لأن الاضمار يحسن هاهنا» . 


4/ 


وللكلام هنا مجال أوسع من هذا » والمقصود إنّما هو التنبيه على أن سيبويه غير 
صريع في مخالفةٍ الجماعة » وإن كان له ظهورٌ فيها » والناس فيه يختلفون ؛ 
فلأجل هذا الخلاف قال الناظم : «فالرفع التزمه أبدأ» فأكنّد , وقَرّرٌ أنّه غير 
مرتض لذلكالظاهر ؛ وذلك لبُعْدِهِ عن كلام العرب » وبعْدٍ تأويله » ولكن الذي 
تحصل من الجميع / أن ما أكّدَهُ الناظم من الحكم صحيحٌ عند الجميع غير 
ظاهر سيبويه . 

والثاني من موضعي وجوب الرفع : أن يفصل بين الاسم السابق والفعل 
المشغول عنه ما يمنع من عمله فيه لو لم يشتغل عنه » وذلك قوله : «كذا إذا الفعل تلا 
ما لن يرد» إلى آخره يعني : أنّه يجب رفم السابق أيضاً إذا وقع الفعلٌ بعد أداةٍ لا 
يكون ما قبلها معمول ما بَّعْدَها , فقوله : «كذا إذا الفعل تلا» أي تبع » وما واقعة 
على الأداة الفاصلة بين السابق والفعل » وهي موصولة صاتها لن يرد إلى اخخره » وما 
الثانية فاعلةٌ بيد » وقبلّه صاتها , وما الثالئةٌ مضافٌ إليها معمول » وهي واقعة على 
الفعل المشغول وما حل محل وصلتها (وٌجيد) » و(بعد) متعلق يوُجد » والتقدير : 
كذا إذا تلا الفعلٌ المشغول حرفا لن يَردَ الاسم الذي قبلّه معمولاً للفعل الذي وُجيدَ 
بعدّه . وهذا الموضع أمثلةٌ كثيرة ' نكتفي منها بِعَشرَةِ : أحدها : أنْ يَفْصِل بين الفعل 
والاسم السابق ما التعجبيّة » نحو : زيدٌ ما أَحْسَمَهُ » فإِنَ (ما) هنا ها صَّدْرٌ الكلام » 
فلو فُرضّ جواز تقدّم معمول الفعل عليه لمنعته ما . 

والثاني : أن يفصيل اسم موصول » نحو : زيد الذي ضربته » فلا يجوز نصب 
زيد ؛ أن معمول الصّلة لا يَنَقَدمُ على الموصول . وكذلك زيد أنا الضاربه . 

والثالث : الحرف الموصول كقوهم : أَذَكَرٌ أن تَلِدَهُ ناتك أحبُ إليك أم 
تق" 238:4 يحب زفكه ا لآن الشتعول. عنه فل بضلة أن ولا ينقد معمول 


1 انظر منهج السالك ص 1٠١‏ , همع الموامع ه/49١-151.‏ 
(5) من امثلة سيبويه » الكتاب 11١/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١٠١‏ . 


/ 


/ 


الصلة على الموصول . 

والرابع : أن يكونٌ الفاصلٌ اسما مضافاً إلى الفعل » نحو : زيد حينّ ألقاه يُسَرٌ » 

ّ. 0 دس 

فلا يصح ان يعمل القاه في زيد ؛ لانله يصير كالجزء من الجملة المضاف إليها 
الظرف » وجزء من المضاف إليه لا يُتَقَدمُ على المضاف » فلا يُفَسْرُ مقدّراً قبل 
المضاف » إذ لا يُفسر' إلا ما يَصِمّ أن يعمل . ويجري مَجْرَى هذا صائر الظروف 
ذا أضيفف إل الجدلة © اكد يدري ترق انها كان دوه © وجري الذي 
ما كان نَحْوَّها . 

والخامس : أن يَقَعّ الفصل بأداقٍ شَرْط » نحو : زيدٌ إن تضربْة يضرك » 
وزيدٌ منى تكرمةُ يكرك » فلا يجوز نصبُ زيد , لأنّه لا يصح عمل الفعل فيه 
لمكان أداةٍ الشرط ؛ إذ لها صَّدْرٌ الكلام . 

والسادس : أدوات الاستفهام » نحو : زيدٌ هل ايه ؟ وعمرو متى لقيته ؟ 
وَكْرٌ كَمْ مرة لقينّه ؟ وما أشبه ذلك » فلا يجوز النصب هنا ؛ لأنَّ أدوات 
الاستفهام لا يصح عمل الفعل بعدها فيما قبلها » فلا يُفَسسرُ عاملاً فيه . 

والسابع : 5 الخبرية نحو : زيدٌ كم مرةٍ لقيته ؟ » وفيها ما في الاستفهامية . 

والثامن : أداة التحضيض و العَررْض نحو : زيد هَل أكرمتة ع وعم أل 
ضربته » وما أشبه ذلك ؛ وإنّما لَرِمَ الرفع للمعنى الذي في الاستفهام , 
العرطم 

والتاسع : أداة الاستثناء نحو : ما زيدٌ إلا يضريّه عمروٌ » فلا يكون في زيد إلا 
الرفع » لان إلا لا يعمل ما بعدّها فيما قبلها . 

والعاشر : المعلّق إذا وقع الفصل به » نحو : ما ولام الابتداء » والقسم , 
فتقول : زيدٌ ما ضري عمروٌ » وزيدٌ ليكرمُّة عمروٌ » وزيدٌ لَيُكْرِمَنَهُ أخوك . 


)2غ( في : «يفسره» بهاء مقحمة بعد الراء . 


فليس في زيدٍ في هذه المثل إلا الرفم ؛ إذ لا يعمل ما بعد هذه / الأدوات فيما /ه4/ 
قبلها , فلا يُفَسرٌ عاملاً . والحاصل أن كل ما يمنع أَنْ يعمل ما بعدّه فيما قبله إذا 

فَصّلَّ بين الفعل والاسم السابق لم يكن في الاسم السابق معها إلا الرفم بالابتداء . 

وآختيرنَصْبٌ قبل فعل ذي طلَبْ وبعدما إبلاوه الفعل عَلَبْ 
وبعد عاطفب بلا فصل على معمول فعل عَقِر ارلا 

هذا هو القسم الثالث : وهو الذي يُخَْارٌ فيه نصبُ الاسم السابق وعَيّن له ثلاثة 

مواضع : 
أحدها : أن يكونّ الفعلٌ المفسّر طلبياً » وهو قوله : «قبلَ فعل ذي طلب» 
يعني أن يكونٌ الاسم قبل فعل فيه طَلَبْ أو معه ما يقتضي الطلب ؛ إذ لم يُقَيّد 
الطلب بكونه بأداة أو بغير أداة » ولا هل هو أمرء أو نهي » أو غير ذلك » 
فاشتمل من حيث الاطلاق على جملة ذلك . والطلب أيضاً يكون أمراً » 
ونهياً » ويكون دعاء » وجميع ذلك يُخْتَارٌ معه النصب 5 قال » ومثال ذلك : 
زيداً أضربه » وعمراً أمرّرْ به » وخالداً أضرب أباه » وزيداً اشتر له ثوباً » 
وكذلك مع أما » نحو : أما زيداً فاضربه » وما عمراً فأمرر به » ومن ذلك 
الطلب المستفاد من الأدوات الداخلة على الفعل ٠‏ نحو : زيداً لِعضِرِبهُ » وعمرا 
لتَكْرِمْ أباه » وبكراً لا تضرِبْهُ » وزيداً لِيَضْرِبْهُ عمرؤٌ » وخالداً لا يقتل أخاه 
زيدٌ » فكلٌ هذا الوَجهُ فيه النْصْبْ » ويجوز الرفع » ولكنّه مرجوحٌ » فتقول : 
زيدٌ أضربه » وعمروٌ أمررٌ به وخالدٌ أضرب أباه » وكذلك سائر المسائل . 
وممًا يدخل في هذا النمط الدعاء كقولك : زيداً غفر الله له 2 وزيداً أكرمّة 
اله » واللّهُم زيداً فأغفر' له » وزيداً فأصلِح شأنه » وعمراً ليجزو الله خيراً » 


سقطت (هل) من أ . 
)2 ف الأصل (اغفر له) . 


4١ 


ع اه و 8 5 ١>‏ 
أميرانب كنا اخمّيّاني كلاهما فكلا جزاه الله عني بما فعل 
فهذا يُخْتَارٌ فيه النصب أيضاً . ويجوز الرفعٌ » فتقول : زيدٌ أكرمَة الله » وزيد 
غفر الله له واللَهُهُ زيدٌ فاغقر له » وما أشبهه . وإنما بير النصبة هنا ؛ لأن 
الطلب إنما يكون بالفعل فهو يطلبه فكان الأول حَمْلَ الكلام عليه , ورك الحمل 
على الابتداء . 
والثاني من مواضع اختيار النصب أن يقع الاسم السابق بعد أداةٍ يغلب 
٠ 5 2 1 8 0 9‏ 
ولايتها للفعل وذلك قوله : «وبعدما إيلاوه الفعل غلب» فقوله (وبَعْدَ) 
. ا شََ د 1 2 
معطوف على (قبل) والتقدير : وأختِيرٌ نصب بعد ما إيلاوه الفعل غلب » وما 
ل ع عام 5 
واقعة على الآداة » والايلاء مصدر أوليته كذا : إذا جعلته يليه » كانه قال : وعد 
الأداة التي عَلَبَ عليها أن يليّها الفعل » فمن ذلك همزة الآستفهام » نحو : أزيداً 
2 ع ين سي 
ضربته ؛ النصب اولى لان الاستفهام يطلب بالفعل » ويجوز الرفع فتقول : ازيدٌ 
- - و 4 2 1 
ضربته . وإنما خالفت الهمزة سائرٌ أدوات الاستفهام لأنها آم الباب » فوقع 
د ٠.‏ 
التصرّف فيها بخلاف غيرها » فجاز فيها ما لم يجز في غيرها » ونظيرها (إِنْ) من 
بين سائر أدوات الشرط . ومن النصب بها قول جرير أنشده سيبويه : 


5 م 0 ع 1 سا سيره رمه م 5 5 
اتعلبة الفوارسٍ ام رياحها عَذدَلت بهم طهية والخشابا 


() الكتاب 145/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 88/١‏ » والبيت في ديوانه ص 78 » الأغاني 
8 »ء وروايته «فكلٌ» فلا شاهد فيه على هذه الرواية . 
(0) فيت: «ولايتها الفعل» . 
() الكتاب ٠١5/١‏ 0 185/8 »ع شرح أبياته لابن السيرافي 788/١‏ » والبيت في ديوانه 
3١‏ من قصيدته التي مطلعها : 
أقلي اللوم عاذل والعتابا 2 وقولي إن أصبت لقد أصابا 
؛ وانظره في فرحة الأديب ص 74 ء أمالي ابن الشجري 71/١‏ . 710/7 » الردٌ على 
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١ . .‏ 0 1 1 2 
/ ومن ذلك ماء من حروف النفي شبّهوها بحروف الآستفهام في ان الكلام /5؛/ 
معهما غير واجب » فاختير معهما النصب » نحو : ما زيدا ضربته » ولا عمرا 
كلمته » وأنشد سيبويه لهذبّة بن حشرم : 
1 5 2 6 الا #نمر اه ا 
فلا ذا جلال هينه لجلا له ولا ذاضيًا ع هن يتركن للفقرٍ 


<2 


ع مس ساس © 4 4 م« . كن 
لا الدّارٌ غيرَها بَعْدِي الأنيسَ ولا بالدار لو كلمت ذا حاجة صّمَّم 
وقال جرير : 
ارق 3 4و .نه > 07 5 ا 
فلا حَسبا فخت به لتيّم ولا جَذَا إذا أزدحم الجدود 
5 5 7 00 ع 5 03 
وإنما مَثْلت هنا بما ولا اتشُّبَاعا لرأيه فيهما » إذ جعلهما في التسهيل وشرحه 
مما يُختارٌ معه النصب » وهو مذهبُ لبعض النحويين . وبعضهم جعل الوجهين 


النحاة ص 48 التصريح 750/١‏ » وفي الأصل وأ : «طمية» » والتصويب من س . ومصادر 
التخريج . 

الكتاب ١45/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 8١/١‏ », والبيت في شعره ص 47 » أمالي ابن 
الشجري 754/١‏ » الرد على النحاة ص ٠١١‏ » شرح المفصل 79/5 . 

(5) الكتاب ١40/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 87/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١45‏ . 

(م) الكتاب 145/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 85/١‏ ؛ 518 » والبيت في ديوانه 557/١‏ من 


قصيدة مطلعها : 

ألا زارت وأهل منى هجود وليت خيالها بمنى يعود 
وروايته : «فلا حسب .... . ولا مجده» بالرفع فلا شاهد فيه على هذه الرواية » وانظر 
الشاهد في الرد على التحاة ص ٠١5‏ » شرح المفصل ٠١4/١‏ , 55/5 » خزانة الأدب 
4/١‏ . 


)0( التسهيل ص م ؛ شرحه » السفر الأول ل 
(ه» هو مذهب ابن الباذش » وابن خروف » وابن عصفور / انظر المقرب 41/١‏ » المساعد 
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متقاربين أو متساويين » وإليه مال ابن أبي الربيع' » وقال : إنّه الظاهرٌ من كلام 
سيبويه . وكلام سيبويه مُحْتَمِلٌ ؛ إذ قال : «وإن شعت رفعت - يعني بعد ما ولا 
- والرفع فيه أقوى' - يعني منه في الاستفهام - لأنهُنَ تفي واجب يبدا بعدهن ) 
وينَى على المبتدأ بعدهن . ولم يبلغن أنْ يَكُنّ مثل ما شْبَهْنَ به" . فهذا الكلام 
مُحْتَمِلٌ لأنْ يكونَ موافقاً لرأي المؤلف ؛ إذ لا يلزم من كون الرفع أقوى هنا منه 
مع الاستفهام أن يكون مساوياً للنصب » 5 يَحْتَمِل ما قال ابن أبي الربيع . وما 
ذهب إليه في شرح التسهيل قد يظهر منه هنا ؛ إذ لو كان رأيّه هنا مخالفا لنب 
عليه في القسم الرابع » ولم يفعل » فليس عنده منه » ولا من الخامس الذي يرجح 
به الرفع ؛ لأنّه لا قائل به فيما أعلم إلا ابن الطراوة” تأويلاً على سببويه أنه يريد : 
والرفع أقوى من النصب » ثم رجع عن ذلك أخيراً » فبعيدٌ أن يذهب إليه الناظم 
هنا » فلم يَبْقَ إلا أنّه من هذا القسم عنده . وبمنزلة ما ولا في هذا الحكم إن 
النافية » نحو : إن زيداً ضربته » ون زيدٌ ضربته . 

واعلم أي إِنْما أمَثْلُ هذه الأمور التي لم يُميّن التمغيل بها جرياً على ما أعرفه 
من مذهبه في غير هذا النظم » أو على رأي البصربين الراجع هو إليهم في أكثر 
مسائل الرفع الواجب . فإن الخلاف فيها موجود » ولم أذكره حين لم يظهر من 
الناظم إشارة إليه » ألا ترى إلى قوله : «وإن تلا السابق ما بالآبتداء يختص» إلى 


(1) انظر البسيط 9/ه-595 , 

() بعده في الكتاب : «إذ كان يكون في ألف الاستفهام» . 

ص الكتاب 1١15/١‏ . 

(4) جاء في التصريح 760/١‏ : «. . (وقال ابن الطراوة : إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع) 
واجب (نحو : أزيد ضربته أم عمرو) ؛ لأن الضرب محقق , وإنما الشك في المفعول , 
والاستفهام عن تعيينه (وحكم) ابن الطراوة (بشذوذ النصب في قوله) وهو جرير . . .» : 

«أثعلبة الفوارس . . . البيت» 
وانظر ابن الطراوة النحوي ص 745 . 


5: 


آخر الفصل ل يعيّن فيه شيئا بل أحال على ما َبْتَ له ذلك الحكم من الأدوات » 
فذلك الحكم قد قد يكون ثابتاً بآتفاق ؛ وقد يكون ثابتاً باختلاف » كالفصل بآ 
المصدرية » وما النافية فإن كرفي لا يوجبون الرفع في الاسم السابق » وكذلك 
غيرهما من المسائل المختلف فيها ؛ فلذلك وقع التمثيل فيها » وفي سائر ما تقدّم على 
رأي أهل البصرة . 

والثالث من مواضع اختيار النصب : أن يُمْطفَ الاسم السابق على آسم عَمِلَ 
فيه فعل مُعقُم ؛ وذلك قوله : «وبعد عاطفب بلا فل على معمول فِعْل» إلى 
آخره » يعني أن النصب اختير أيضاً في الاسم السابق على جملة الاشتغال إذا كان 
معطوفاً على معمول لفعل هو سابق في الجملة الأولى » ومثال ذلك : ضربت 
زيداً » وعمراً أكرمته » وأكرمت أخاك وزيداً ضربت أباه » ورأيت زيداً / وعمراً 
مررت به » فمعمول الفعل هو زيد والأخ والعامل فيهما هو الفعل المستَقِرٌ أولاً في 
الجملة الأولى » وتَحَرّرَ بقوله : «مستقرٌ أوّلأه من الجملة التي هي اسميّةٌ الصدر 
نيه لجر خحوة ريد طرة وعمرا كلل :+ فإن الفعل فق الجملة الأول لينين 
مستقرًا زلا » وها حكمٌ آخرٌ سيذكره » وكذلك يكل له في قوله :< وتعمول 
فعل» المعمول المرفوع ؟ يدخخل المنصوب » نحو : جاء زيدٌ وعمراً كلّمئه » وذهب 
أخوك وعمراً مررت به وما أشبه ذلك فكل هذا يُخْتَارٌ فيه النصبُ في الاسم 
السابق على جملة الاشتغال » وَوَجْهُ ذلك طَلَّبْ المشاكلة بين الجملتين ؛ لأنّه إذا 
انتصب السابق أو آرتفع بالفعل صارت الجملةٌ فعليةٌ » فشاكلت الجملةً الأولى : 
وهي فعليّة » فحَصّلَ عطف جملة فعليّة على جملة فعليّة » ولو أرتفع الاسم على 
الابتداء لكان من عَطُف جملة اسميّة على جملة فعليّة فانتفت المشاكلة » وهي 
مختارة في كلام العرب . فكان النصبُ مختاراً » ويجوز الرفع » وإِنْ كان 
مرجوحاً » فتقول : جاء زيدٌ وعمروٌ كلّمئه » ورأَيت زيداً وعمروٌ ضربته . وممًا 


)0( في الأصل : «مستقرأ» بالنصب » وما أثبت هو ما جاء فيأوس. 


أت 


/ 7 / 


كران الماع ب الع تلبات قال : #يدحل من يثاه اي رحلمتة 
والظَلِمِنَ أعدٌ لهم عذاباً أليما) ' ويرك عمال : 06 اعرف وامقافة 
اليس وقروناً بين ذلك كَثيراً » وكلاً ضَرَبْنَا له الأَمَْال4" » وقال تعالى : 
«إفريقاً هَدَى وفريقاً حق عليهم الضّلانَة# وهو كثير » ومنه في الشعر قول 
الربيع : 

أصبحت لا أحيلٌ السلاح ولا أُمْلِك رأس البعيرٍ إن ثَقرا 

والذئب أخشاه إِنْ مررت به وَخْدِي وأخشى الرياح والمَطرا 
وهذا الحكم غير مُختص بالواو وحدها » بل يجري في غيرها من حروف 
العطف » ولذلك ل يقد عاطفاً الذكر دون عاطف بل قال : «وبعد عاطف» » 
فتقول : رأيت زيداً 2 عدا قورت > ورالك ويدا اوعدا اكرية حاف 
وكذلك ما جرى منها عاطفاً في بعض الأحوال » نحو : لقِيتْ القوم حتى زيدا 
لقيته » وما رأيتُ زيداً لكن عمراً رأيت أباه » وما أكرمت عمراً بل بشراً أكرمئه » 
كل هذا حكمّه حكمٌ الواو , وتَحَرّرَ بقوله : «بلا فصل» مما إذا فَصّل بين 
العاطف والمعطوف ما يصيّره في حكم نفسه » وذلك ما » فإن المعطوف بعدها 
له حكمةٌ ؛ لأنّها من الحروف التي يبدا بعدها الكلامٌ » فتقول : رأيت زيدا وأا 
عمروٌ فلم أره » وجاءني زيدٌ وأما عبدالله فأكرمته » ولا يُخْتَارٌ النصب ههنا بل 
يكون حكمه في النصب كحكيه لو لم يُطف على شيء » فتقول : رأيت زيداً 


(1)» سورة الانسان أية "١‏ . 

فيأءس : «وقال تعالى» . 

م سورة الفرقان اية م" , 9" . 

(14) سورة الأعراف اية ا 

(ه) انظر الكتاب 48-84/١‏ ء النوادر ص 455 » الجمل ص *ه ؛ الحلل ص 77 » اعراب 
القران للنحاس 477/١‏ » المحتسب 49/7 » خخزانة الأدب 308/79 . 
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وأمنّا عمراً فلم أره » على حَدٌ ما تقول : عمراً لم أره » هذا ما لم يَعْرِضٌ له ما 
يوجب أختيارٌ غير ذلك » » فيكون له حكمه » فلمقصود أن اللشاكلةً ني العف 
غيرٌ معتبره مع أمنا . وف حُكْم أما (إذا) التي للمفاجأة إذا قلت : رأيت عبدالله 
وإذا زيدٌ يضربه عمرو » ومررت بزيد وإذا عمروٌ يكرمّه بكر ء وما أشبه ذلك » 
فإذا من أدوات الآبتداء » وهي تقطع / ما بعدها عمًا قبلها » فلا تَطْلَبْ المشاكلة 
بينهما كما » لكنْ يبقى النظر في حكم الاسم السابق بعدها » وقد تقدّم . 
وكذلك (إنما) نص بعضهم أنّها في حكم الفصل كما . 

وفي كلام الناظم هنا تَظَرٌ من وجهين : أحدهما : أنْ الناس يُعبُرونَ عن هذا 
بن تكون سحئلة الاشتدال معطرفة خل -يعملة “فعلية <وذلك لآن. المسألة” م 
باب عطف الجمل لا من باب عطف اللمفردات » والناظم عكس الأمرّ فجعلها 
ون باب عظك. القردات + الآ تزى أنه قال ووتمن حاطف بلا فصن ل 
معمول فعل»” فجعل المعطوف عليه هو معمول الفعل » والمعطوف لم يذكره 
ولكنه مفهوم من قرو كلامه أنّه الاسم السابق ؛ إذ لا يصح أن يكون الجملة 
حسب ما يأتي في بابه إن شاء الله » فَبَقِيَ ظاهرٌ الكلام على أنه من عَطْف 
المفردات » وذلك غيرٌ صحيح ؛ لأنَّ ما بعد العاطف راجمٌ إلى حكم فعله 
المُقَدّر إن كان منصوباً أو إلى حكم الابتداء إن كان مرفوعاً » وليس راجعاً إلى 
حكم الفعل الأول بأتفاق » فثبت أن العطف هنا عطفُ الجمل لا عطفٌ 
المفردات . 

فإن قيل : إنه أتى بعبارة مجازيّة لما كان الثاني منصوباً كالأول فاعتبر صورة 
اللفظ , وإن كان الأمرٌ في الحقيقة بخلاف ذلك . 

فالجواب : أن هذا قد كان يمشي عُذراً على ضَعْفِه لو كان ما قبل العاطف 
يلزمه النصب في فرض المسألة » أو كان ما بعده يلزمه النصب أيضاً » فكيف 


(1) تكرر ما بين الاشارتين في أ. 


؟ ٠‏ المقاصد الشافية /ابة 


// 


وأنت تقول : قام زيدٌ وعمراً أكرمئه » فيختار النصب ] يختار في قولك : 
ضربت زيداً وعمراً أكرمته » وكذلك تقول : رأيت زيداً وعمروٌ جاءني » 
فتحمله على الفعل في الوجه المختار » وخصوصاً على طريقته في : زيدٌ قام ‏ وأيضاً 
فإِنّ قوله : «مستقر أَوّلاُ » إما أن يكون نَعْتاً لفعل » وعليه شَرْحٌ كلامه , وإما 
أن يكونَ نَعْتاً لمعمول » فيدخل تحته : زيداً ضربت وعمراً كلمته » ونحو ذلك . 
وعلى كلا التقديرين فالكلامٌ قاصرٌ » أما على الأول فيخرج عنه : زيداً ضربت 
وعمراً كلمته » ونحوه » وأما على الثاني فيخرج عنه : ضربت زيدا وعمراً كلمته ‏ 
ونحو ذلك » والحكم في الصبّرين واحدٌّ في اختيار النصب . فهذه عبارة مشكلة » 
فلو قال مثلاً عوضّ ذلك : 
وبعد عاطف بلا فصل على جملة فعل استقلتث أَوَلا 

أو ما يُعْطِي هذا المعنى لآستقامَ الكلامُ » وكان كعبارته في التسهيل : «أووّليِي 
كذا وكذا أو عاطفاً على جملة فعلية تحقيقاً أو تشبيها»' 

والثالي : أنّه ذكر لاختيار النصب ثلاثة مواضع » فاقتضى أن ليس لم 
موضيعٌ أخَرٌ يُخَْارٌ فيه النصب » وليس كذلك فإنه قد ذكر في التسهيل” زيادة 
على ما ذكر هنا ثلائةَ مواضع : 

ال ا مام ل ا 0 
كقولك : زيداً ضربته في جواب من قال : أنّهم برت ؟ » فقولك : 
ضربئه قد أجيب به الاستفهامٌ في قوله ا 
وهو الذي بل زيداً في قولك : زيداً ضربته » وهو المستفهم به . وقد نص سيبويه 
على هذا الموضع » وكذلك المضاف إلى المستفهم به في قولك : ثوب زيد لبسته » 


1 التسهيل ص 2١‏ » وفيه (أو وليه) . وما بمعنى . 
() المصدر نفسه ص 85-8١‏ . 
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جواباً لمن قال : ثوب أيهم لبست ./ 

والثاني : أن يل الاسم السابق (حيث) من ظروف المكان نحو قولك : 
حيث زيداً تلقاه يكرمك » فزيدٌ ههنا يُخْتَارٌ نصبه » قال سيبويه : «وممًا يقبح 
بعده ابتداغ الأسماء » ويكون الفعل بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه 
نصباً في القياس إذا وحيث تقول : «إذا عبدالله تلقاه فأكرمُه » وحيث زيداً 
تجده فأكرمه» ثم قال : «والرفم بعدهما جائرٌ لأنك قد تبتدىء الأسماء بعدهما 
فتقول : اجلس حيث عبدالله جالس»' فذكر سيبويه حيث ا ترى » وزاد 
معها إذا » ولم يزده ابن مالك لِمّا فيها من النزاع ؛ إذ قد خؤلف سيبويه في 
جعل (إذا) من مُرَجمّحات النصب ؛ إذ هي مثل (إِنْ) غير أن لا عمل لها" . 
ريض ون ذلك الكلام محل فيه هل هو من ير الأحفش للدرجة أم اع 
فلما كان الأمرٌ كذلك اقتصر على ما اتفِق عليه » وهو حيث وترك ما اختلف 
فيه . والناظم ترك ذلك . 

والثالث : أن يكونّ الرفم مُوْهماً لوصف مُخِلٌ » قال في الشرح : «ومن 
مرجحات النصب أن يكونَ مخلصاً من إيهام غير الصواب » والرفعٌ بخلاف 
ذلك » كقوله تعالى : «إإنًا كل شيو لق بقدر' َنَصْبْ (كل شيء) رفع 
ِتَوَهُم كون (خلقناه) صفةً ؛ إذ لو كان صفةً لم يفسّر ناصباً لما قبله . وإذا ل 
يكن صفة كان خبرا فيلزم عمومٌ خلق الأشياء بِقَدَرٍ خيراً كانت أو شرا . وهذا 
قول أهل السنة»” . قال : «ولو قُرىء (كل شيء) بالرفع لاحَبَمَلَ أن يكون 


في الأصل : «نصب» والتصويب من الكتاب , وأ وس . 

,. ١ءالحإ‎ 5/١ الكتاب‎ 5 

(0) انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل‏ 318-1711 . 

(4) سورة القمر آية 44 » وقرا أبو السمال برفع (كل) » وإليه الاشارة الواردة قريياً في كلام ابن 
مالك » انظر امحتسب "٠٠0/5‏ » البحر الحيط 187/8 . 

(ه)» شرح التسهيل » السفر الول 775/5 . 
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(خلقناهم صفةً محضةً » وأنْ يكونٌ خبراً » فكان التصب لرفعه احتمال غير 
الصواب أولى»' . فهذه ثلاثة مواضع كان من حقه التنبيه عليها هنا . 

فإن قيل : لا يلزم مَنْ صب نفسه لنقل ؛ يكل اينات أن يق سيعياةوالا 
زمه أن يأتيّ بجميع مسائل المطولات" ٠‏ والتسهيل علدا استيفائه لا يفي بهذا 
الطلب' » فإنما أتى يعض للسائل وترك بعضا ٠‏ > أت به بيعطل: الفضول + وثرك 

بعضاً . وم يُعْتَبْ عليه بسبب ذلك . فهذا أولى . 

فالجواب : أن عدم الاستيفاء لا يلزمه في هذا المختصر إلا إذا كان 57 
سِبْهَة أو موهماً غير الصواب » وههنا الأمرٌ كذلك ٠‏ وذلك أن مسائل 
الاشتغال محصورة في الأقسامٍ الخمسة » وقد قال في آخخرها : «والرفع في غير 
الذي مر رَجَحَ» فأقنضى أن ما سكت عنه يَرْجمُحُ اد ارق عل الضب , 
وهذه المواضع الثلاثة من جُمُلَةِ ما سكت عنه , فاقتضى أن الرفح فيها أرجح » 
وذلك غيرٌ صحيح حسب ما ذكره هو وغيره » فالأعتراض عليه لازم وإن 
اختصر . 

والجواب عن الأول : أن حقيقةَ المشاكلة هي المطلوبة في هذا الضرب 
ليعتَدِل اللّفْظٌ خاصةً . وليس المراد حقيقة التشريك بين الجمل في جميع 


ِ اس ورور 7 8 و 
احكامها » فمما يعبر من المشاكلة مشاكلة المفردات إن كانت » فإن : ضربت 
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زيذا وعمسا لقن اك مشاكلة عندهم من قولك : قام زيلٌ وعمراً لقيته مع أن 

الجميع يُختارٌ فيه الحَمل على الفعل . والمشاكلة ايا هنا بين المفردات حافياة 
من حيث كانا معا معمولين للفعل وإن اختلفا في الرفع / والنصب . وقد اعتبر 
سيبويه مشاكلة المفردات » فقال في باب العطف على الجملة ذات الوجهين : 
«هذا بابْ يُحْمَلُ فيه الاسم على آسم يني عليه الفعلُ مرة ويُحْمَلُ مرة على اسمر 


شرح التسهيل », السفر الأول 775/7 . 
(5) سقط مابين الاشارتين من أ. 


مبني على الفعل أي ذلك فعلت جاز»' . فهذه العبارة يظهر منها أن المسألة من 
عَطْفٍ المفردات » فإِنْ الحمل هو العطف » ثم تكلّم بما يظهر منه هذا المعنى 
ظهوراً ما » وليس مراده إلا مشاكلة اللفظين خاصة: » وأما العطف على حقيقته . 
فلم يرده - أعني عطف المفردات - بدليل لله بين آخر الباب. أن المرّاغى .هو 
الفعل ا ؛ لكثه أتى بعلك العبارة حرصاً على بيان المراد من طَلبٍ المشاكلة » 
فكأن الناظم - رحمة الله -- قَصّدَ هذا المعنى » فأطلق عبارة لفظ المفردات ومراده 
غيرٌ ذلك » واتتكلَ في فهم ذلك على المساق » وعند ذلك لا يازمُ أنْ يكونٌ ذلك 
قُْ الأنصوب خاصة ؛ 3 الفعل هو المَرَاعَى ؛ ولذلك قال : «على معمول فعل» 
ولم يقل :دعل مسرب نعل» ؛ وأمنا قوله : «مستقِد أو لا فيَحتَمِلٌ الوجهين 
اللذكورين ؛ والآقتصارٌ على أحدهها مُخِلَّ فَيُحْمِلٌ على تعميم اللفظ المشترك' » 
3 مراده الوجهان معاً » ويكون ذلك مجازاً في العبارة وإذ ذاك يَدْْلُ له نحو : 
ري وعمراً كلمته » فإنّ زيداً إذا حُمِلَ على الفعل رفو الور 0 
حَمْلَ عمرو إذ ذاك على الفعل أولى للمشاكلة » وكذلك : أزيذا بره + وغبيرا 
كلّمْتَه ؟ » ونحو ذلك ؛ أن الجملة الأول فعل . 

والجواب عن الثاني 2 الموضع الأول ٠‏ فالظاهر وروده » إلا 93 يقال : 
في الاستعمال قليلٌ » فلم يعن به اعتناءه بالمواضع الشهيرة . وما الثاني ل 
وإذا داخلتان له معا في قوله : «وبعد ما إيلاوُه الفعلٌ غَلَبْ» ؛ لأنَّ كلام سيبويه 
نقعضي: ذلك فيهما ؛ .وقد جَعَلَهُما سيبوية في باب ما يُنصبُ في الألف* + أمنا 
حيث فما قال فيه صحيمٌ فإنْك” إذا قلت : حيث زيدٌ تلقاه يكرك » فالأحسرُ 


0 الكتاب ١/١1و.‏ 

0) المصدر نفسه 95/١‏ 0 9و , 

ف فأ: «المشترط» . 

. 7١5/١ الكتاب‎ ) 

(ه) في الأصل : (ثابت) وما أثبت من س » وحاشية الأصل . 


١٠١١ 


/ه١/‎ 


أن يلي الفعلٌ الظرف » فتقول : حيث تلقى زيداً يُكْرِمُك » فإن قدّمت الاسم 
وشغلت الفعل » فالأولى النصب ؛ ليكونٌ واليا للفعل في التقدير » ويجوز الرفع - 
وهو مرجوح ؛ لأنَّ حيث إذا وقع بعدها الفعلٌ طلبه لِيْضَافَ إليه مباشرة . وإنّما 
جاز الرفع من حيث جاز وقوعٌ المبتدأً والخبر بعده » نحو : حيث زيدٌ جالس » 
وأممّا (إذا) فظاهرٌ سيبويه إجراوها مُجْرى حيث" » وقد وليف في ذلك فإن 
(إذا) مع الاسم مثل (إن) لا يجوز فيه إلا الحَمْلٌ على الفعل » قال السيرائي » 
وري في إذا امتتاع : اجلس إذا عبدالله جاِسٌ » بخلاف خييك» وقد احج عن 
سيبويه بالفرّق بين إذا وإن » وهو العمل وتركه وإن اجتمعا في معنى المجازة كا ان 
لو فيها معنى المجازاة » ومع ذلك تقول : لو أنّك قائمٌّ » فيكون أن في موضع 
مبتدأ » والفعل الذي بعد أن يُصّحِّمٌ لها معنى المجازاق' » وعلى الجملة إذا فرضنا 
أن الناظم رأى في إذا هذا الرأيّ فقد دخلت مع حيث من حيث دخلت همزة 
الاستفهام » وما » وغير ذلك . وإن كان ريه في إذا رأيّ الآخرين - وهو الظاهر 
منه في باب الاضافة - فلا يكون داخلاً له في كلامه هنا / ويدخل له حيث بلا 
شك فلا اعتراض به . 

وأمنّا الموضع الثالث فهو مما انفرد بإدخاله هنا" من أجل أن جماعة القرّاء 
اختاروا في الآية قراءة النصب » وَوَجنّه لهم ذلك برفع ذلك الإبهام امحذور , لا 
أنه كذلك في كلام العرب ٠‏ ون العرب تَخْتارٌ مثل ذلك في مواضع الابهام ؛ 
لأنّ القرانَ وكلامّ العرب قد يأتي على الابهام وعدم البيان لمقاصيد معروفة في علم 
البيان » فلم يَسْتَقِرٌ هذا الذي اعتمده” ابن مالك مُرَجنحاً للحَمْل على الفعل ؛ إذ 


(م الكتاب ١١5/١‏ . 

0 انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل 3١18‏ . 

() ال ينفرد ابن مالك بهذا بل سبقه إلى نحوه ابن الحاجب في كافيته . انظر الكافية بشرح الرضى 
١‏ وانظر منهج السالك لأبي حيان ص ١57‏ . 

(4) في حاشية الأصل : «خ اعتبره» » ومثله في س . 
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يط ذلك في كل موهم » أو في أكثر المواضع الموهمة » ولا دل على اعتباره دليل 
عربي » وكلامٌ سيبويه ظاهرٌ في أن النصب ليس براجح ؛ ولذلك اعتذر بن 
القراءة مسنة' » ولا ديل في قول السيرافي على اخقيار النصب » فأنظر فيه . فالحق 
إشقاظط ذلك » وهو الذي فعل الناظم . 

وإن تلا المعطوف فعلاً مُحخبراً به عن أسم فاغطقن مُخَير 
هذا هو القسم الرابع : وهو : ما يتساوى فيه الرفم والنصب , فلا يُخْتارٌ أحدهما 
على الآخر » وهو إذا عطفت جملة الاشتغال على جملة اسميّةٍ الصدق فِعَلِيَة 
العَجْرٍ وهي الجيلة :ذانت الرعهية + لينيف أذ المعطوف إذا تلا فعلا وَقَمْ خيراً 
لاسم مبتداً فأنت في الاسم السابق في جملة الاشتغال مُخَيكجٌ » إن شكت نصبته 
على إضمار فعل » وإن شعت رفعلّه على الأبجداء » وذلك قولك : زيدٌ ضرئه 
وعمررٌ كمه بالرفع إن شعت » وإن شكت نصبته فقلت : وعمراً كمه » وذلك 
أ الجملة الأول - وهي المصدرة بالآأسم المخبرٍ عنه بفعل وات يي 
فبالنظر إليها جملة واحدة هي أميّة » وبالنظر إلى بعضيها - الذي هر الخير - 
برزت جملة فعليةٌ ويسميها في التسهيل آسمية الصدر فمية الجر ؛ 
النحويين لي الجملة بأسرها الجملة الكبرى » ويسمّى الفعل رامل 0 
الجملة الصّغرى" » فإذا قلت : زيدٌ ضربته وعمروٌ كلمته ؛ فلك مراعاة الجملة 
الكبرى في العطفي » وهي أسعية . فِيُحْتاد إذ ذك في عمرر الأبتداء لمشاكلة 
الجملة الكبرى » ويجوز إذ ذاك النصبُ ضعيفاً لعدم المشاكلةٍ بذلك الأعتبار , 
ولك مراعاة الجملة الصغرى » وهي فعليّة » فيُختارٌ في عمرو النصبُ لمشاكلة 
الجملة الصغرى » ويَضمُف إذ ذاك الرفع » فلما كان النصب يُخْتَارٌ من وجو » 
ىم الكتاب .1١18/١‏ 
(؟) التسهيل ص .8١‏ 
)2 انظر منهج السالك ص ؟١١‏ , التصريح 7١5/١‏ . 
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والرفع يُختَارٌ من وجه آخرّ ترافعا أحكامٌ الاختيار فثبنا على التساوي » فلذلك 
قال : «فاعطفن مُخَيّأه إذ ليس لك أن رجح الرفم على النصب » ولا العكس ؛ 
لأنّ كل وجه من الترجيح معارضٌ بضده في' الوجه الآخر . وممًا جاء في السماع 
من ذلك قول الله تعالى : «إوالنْجْمٌ والشّجَرُ يَسْجُدَانٍ والسسّمَاء رمه فنصب 
السماء باعتبار يسجدان » ولو اعتبر أَوَّلَ الجملة لجاء عاضر رفعها» وقد 
را كذلك أبو السمال' » وفي القرآن أيضً : طإوالشسْس لجر ي لمُسْبَقَرٌ لها ذلك 
تقدير العزيز العليم / وَالقَمَرَ قدرناة مَنَازِل»” قرا لئان وأبو عمرو بالرفع 
في (القمر) » وباقي السبعة بالنصب" , فالرفع على اعتبار «9والشمس تجري» 
والنصب على اعتبار هو تجري» . 
ولم يذكر لاستواء الوجهين إلا موضعاً واحداً » وزاد غيرٌه بعض المواضع » 
فمن ذلك ما تقدّم في (ما) ولا - من قول ابن خروف » وابن أبي الربيع ودعواهما 
على سيبويه أنّه ظاهر كلامه' » وليس على الناظم به" دَرَكُ حسب ما مر . 
ومن ذلك أَنَّك إذا قلت : أزيداً مررت بأخيه ؟ فالرفع والنصب ههنا 
مستويان . نص عليه ابن كيسان في الحقائق » ومال إليه بعض التأخرين من جهة 
ضَعْفٍ نصب السابق مع السببيه المخفوض” ؛ إذ كان : زيدأً ضربت أخاه أضعف 
من : زيداً ضربته 3 وَويْدا 57 رأخزنه أضعفَ من : زيداً ضربت أخاه 2 فإذا قد 


0 في حاشية الأصل : «خ : من» . 

(9) سورة الرحمن آية 65 37. 

(م) المحتسب 9505/5 » البحر الميط 189/8 . 

(1) سورة يس آية .8798-1 . 

(ه» السبعة ص .4ه » حجة القراءات ص 049 » الكشف عن وجوه القراءات السبع 5١15/7‏ . 
() انظر ما تقدم ص 95 . 

0 في حاشية الأصل : دخ فيه» ومثله في س . 

(4) في : «المحفوظ» تصحيف . 


صار تَعَدّي الفعل إلى السببي المخفوض" يطلب بالرفع' » وهمزة الآستفهام تطلب 
بالنصب فيترافعان أحكامَ الاختيار فيتساويان » ولهذا وَجْهٌ » ولكن ظاهرٌ النظم 
عدمٌ أعتبار هذا النظر » حيث قم اختيار النصب مع الهمزة مطلقاً فطلا »وان 1 
بين : 30 ضربته ؛ وزيداً مررت بأخيه لا يقوى أن يقابل الاستفهام . 
الوك 

0 فما أبيح آفعل وغ مالم يخ 
هذا هو القسم الخامس وهو : ما الرفمٌ فيه المُخْتَارٌ . وم يُقيّدهِ بموضع غيرَ أنه 
قال : «في غير الذي مر يعني أن ما عدا ما تدم من الأقسام يُخَْارُ فيه الرفمٌ » 
على الابتداء » نحو : زيدٌ ضربته » فالمختار رفع زيدٍ على البتداء » لأ الفعل قد ديل 
بضميره فلا حاجة إلى إضمار ما لا يَُْاح إليه قال لعو وما عدن ان يي 
الفعلٌ على الآسم حيث كان مُعْمَلاً في المضمر وشغلتّه به » ولولا ذلك لم يُحْسُن»” 
يعني : ولولا شغلك إِأه بللضمر لم يَحْسّن رفم زيد ؛ لأ قولك : زيدٌ ضربت 
مرجوح ؛ إذ لم تشغل الفعل بشيء قال : «وإن شعت قلت : زيداً ضربته»” يعني على 
غير الأحسن » وعلى الجملة فكلٌ ما خرج عن تلك الأقسام داخخل في هذا القسم . 

ثم قال : «فما أبيح أفعل ودَغَ ما لم يُيَمْ» فظهر من هذا الكلام أنّه زائدٌ بغير 
ل م 0 
تكرر يأباه نظمّه المي على عدم الحشو ؛ إذ كان فيه يجتزى+ بأدنى إشارة ١‏ 


)200 في أ : «المحفوظ» تصحيف . 

(5) في الأصل : «يطلب الرفع» وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 

ص الكتاب ١/ام.‏ 

4 الكتاب ١/1م.‏ 

(ه) في حاشية الأصل : «خ فتقرير ذلك المعنى بعد تكرير» ومثله في س غير أن فيها (تقدير) 
بالدال » وفي أ : «بعد» مكان (مع) . 


| مه / 


وبالمفهوم » وبالاحالةٍ على المثال في فهم القواعد . والموانع 4“ والشروظ والشّح 
بالعبارة حتى يرتكب كثيرا من الحذف الاضطراري كا مم » ويأتي » فكيف يأتي 
بشَطْر لا معنى له . والعدرُ لك اهنا وكين 

أحدهما : أن ما أجيز في هذا القسم وما قبله فجائزٌ التكلّم به » والقياس فيه » 
وإنْ كان قليلاً » فزيدٌ ضربئه الوجه فيه الرفع » والنصب مرجوح » ولكنه مقيسُ . 
وكذلك : أزيدٌ ضربته الرفع فيه قياس » وإن كان ضعيفاً بالنسبة إلى النصب ٠‏ 
ونب على ذلك وما في معنا ؛ لكلا َم أن الختار هو امقيس من فلك الأقينام 
دون ما ليس بمختار » وأ الور موقوف على د / الوه بهذا 
الكلام » وييّنَ أنَّ ما أجيز في الأقسام فجائرٌ , وإن كان على قِلةِ » وما مع فهو 
الممنوع 1 

والثاي : أن يكونٌ قصده التنبية على ما تقدّم له في حَيْنُما ؛ إذ كان ميلّه لا 
يجوز في الكلام » وتقدم أنه إتّما قصّدَ بذكره » وذكر ما كان من بابه أن يجري 
: في الشعر موقوفاً عليه كا تجري إِنْ في الكلام » وترّك بيان مواضع. استعمال ذلك 
تأستدركه هنا ء وذكر أَنَّ ما تقدم من هذه الأقسام إِنّما يُقَانُ حيث قاسته 
العرب » وما لم تقسه فلا يقاس » بل يَخْتصُ بمحله من الشعر إن وُجد مثله أو 
شاع في القياس الشعري" وجهه . والله أعلم . 

ها هنا كملت له الأقسام المتصورة في باب الاشتغال , ثم أذ في بيان مسائل 
تتعلّق بتلك الأقسام » وتجري على حكمها فقال : 


ار 


8 20 هك 9 9 50 راق أله 
وفصل مَشْغول مرفي جر او بإضافة كوصل يجري 


' رح قال أبو حيان في منهج السالك ص 177 : «النصف الثاني من هذا البيت حشو لا فائدة فيه» . 


ف في أ : «المفسر» . 
م فيأ: «في القياس من الشعري» بإقحام (من) . 


١ك‎ 


يعني أن فصل الفعل المشغول عن العمل في الاسم السابق بالجار 
والمجرور 2 بالاسم ذي الإضافة جار في الحكم ادكو مَجَرَى الفعل الذي لم 
يُفصّل بينه' وين غيره بشيء » فالفصل بهذين لا أثرَ له في تغيير الحكم » 
بخلاف الفصل بغيرجما فإ له أثرا » إِم في منع التفسير » أو في غير ذلك . هذا 
معناه على الجملة . وأما في التفصيل إن الفصل بين الفعل المشغول وغيره 
ِتصَوّرٌ على وجهين : 

العدقيا وأا ررية سم اش ان الاسم السابق + وأشار' إليه ياج الأمرين: ؛ 
وهو حرف الجر » فهو الذي يسوغ أن يُفصّل به بينهما » ويكون ذلك الفصل 
جائزاً » وما امضاف إليه ' فلا يُتَصّوّرُ الفصل به بين الفعل والاسم السابق » إلا 
أذ صمتل عرق ويد 3ن زيذا بضرنة عذية ار 1/1 للدت > شرل نيا 
ضربته » وعند ذلك تكون قد فصلت بإضافة » ومثل ذلك لا بحر منه » أن 
المضاف والمضاف إليه » هنا هو الاسم كله » كالموصول وصلته » فتعيّنَ أن الفصل 
بالاضافة هنا غيرٌ مراد . وتعيّنَ له الجار والمجرور » وهو حرف الجر الذي ذكر ء 
إذ عادته أن يُطلِقَ حرف الجر وبريد المجرور معه » ومثال ذل كالفصل : أزيداً في 
الدار أكرمته » وأزيداً إلى الدار جكت به » وما أشبه ذلك . فالفصل بهذا غيد مُنْنَة 
به ولا مير للحكم المذدكور قبل هذا » ونظيره الظرف » كقولك : أزيداً عندك 
أنزلته وأزيدا أمامّك أقعدته » زائيدا يوم م الجمعة ضربته » وما أشبة ذلك . وم 
يذكره الناظم علماً بن حكمّه معلومٌ من حكم المجرور ؛ إذ هما في هذه الأشياء 
سر واحدة . وإثما مغ لفل ييدان وم يحاون تسد الأستور السابق ؛ 
لذن العرب تع في الظروف والمجرورات بالتقديم والتأخير ما لا تسيع 25 
(1) في الأصل : «منه» تحريف , وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 
فيأ: «وأمًا المضاف والمضاف إليهه وفي س : «وأما المضاف أو المضاف إليه» بإقحام المضاف 


١٠١7 


/:ه/ 


جرم النصالء يوا كاد له ؛ فلو وقع الفصل بغيرها لم ينتصب الاسم 
السابق » وإن تقدمه ما يطلب بالفعل » فإذا قلت : ازيد أنت تضرنه. ريد لا 
يُخَْارٌ فيه النصب 6 اختير في : أزيداً تضربه ؛ لوقوع الفصل بين الفعل المفسّر 
ويين الاسم السابق . بل لا يجوز في زيدٍ النصب من باب الاشتغال » لان الفعل 
الذي / يُقَدْر ليس له ما يفسرةُ » ولا يصح أَنْ يفره الفعلٌ المشغول ؛ إذ لا يَصح 
اه 0 

عمله في الاسم السابق » ومن قاعدتهم الا يُفسرَ إلآ ما يصح أن يعمل » والفعل 
هنا لا يعمل في ذلك الاسم السابق ؛ لأجل الفصل . 

فإن قيل : فأنت تقول : أزيدٌ أنت ضاربُه » فيجوز النصب » ويختار كا يختار 
إذا لم تَفصل » أو إذا فصلت بالمجرور » فلم لا تختاره في الفعل والفاصل فيهما 
واحد ؟ 

فالجواب َك جميع م الصفات لا بد من بنائها على مبتداً في هذا الباب 
فَترتْ عاملاً » أو عملت بنفسها , لأنّها لا تقوم بنفسهاء ألا ترى أّك لا 
تقول : أزيداً ضاربُه حتى تقول أنا أو أنت بخلاف الفعل » فإنّه مستَقِل غير 
مُحتاجر لقره + فزن ازيدا تضرو" © والديز” عل ذللف عوراو -. زيدا أنا 
ضارب » وامتناع : زيداً أنا' أَضْرِبُ - عند الجمهور » وعلى ذلك مبنى مسالتنا . 

والوجه الثاني : فصل الفعل المشغول من ضمير الاسم السابق الذي اشتغل به 
لفعل » وإليه أشار الناظم بإلاضافة وأراد ما كان مثلَ : أزداً ضربت أخاه » فكن 
الأصل » أزيداً ضربته » ثم فصلت بالمضاف إلى اهاى ع تومل عبارة مجازيّة » 
والقصد أن يكونَ الفعل مشمَِلاً بما هو من سبب الأول » فين أنّ هذا النحوّ جار 

في الحكم مُجرى قولك : أزيداً ضربته ؟ وان الفصل بالأخ كلا فصل » وهذا 
الفصل الذي أشار إليه بالإضافة يتَعَيِّنُ لهذا الوجه » ولا يصح هنا الفصل بحرف 


انظر البسيط لابن أبي الربيع 571/7 . 
زفعة فأ وس : «هنا» . 


الجر ؛ إذ لا يقال : أزيداً ضربت في الدار إيّاه ؟ فلو فرضت الضمير متصلاً فهو 
ا 
فإن قيل : بل يصح هذا الفصلٍ بالجار والمجرور في مثل قولك : أزيداً 


ع هه ادن 


قروك يانه ؟ نهدا يدق عليه إذتال - بين الفعل والضمير » جارٌ ومجرور . 


فالجوااك :"أن الآمر لبن :عل ا توقنت :+ ]3 الفترة لل تيلب الطتمين نمق 
غير وساطة الباء » فيقع الفصل بالجار والمجرور » وإِنّما طلبه بوساطتها » فهي 
نطاوية :لد مع الضمير فلم يحصل الفصل إل بالاسم وحده » وذلك من معنى' 
اانه + فرج تطبر : أزيداً ضربت أنحاة ؟ من غير فرق فتعيّن الجار للوجه 
الأول » والاضافة للثاني » ولا بد . 


وأراد بالاضافة ذا الاضافة » فهو على حذف المضافي » وذو الاضافة هو 
المضاف إلى الضمير . 


ولابن الناظم في هذا الموضع شير انقو :ولك اثد'يخم ل" السعوق تح لسعو 
عنه » وهو الاسم السايق » كلله عل تقدير ووفسل انمع ستول عله لمعل رد 
را بإضافة ة كوصل يجري» 0 ما وعدن ف شرحه «يعني ' : أن 0 
الشخول عنه الف بضمير جر أو بمضاف إليه حكم المشفول عن الفعل ضير 
د انتهدا رايت :اق :وجوت اللفنب 00 
رأَيتَ أخاه » تتصب المشغول عنه في هذا بفعل مضمر مقارب للظاهر تقديره : 
جاوزت زيداً مورك بشع ولابسيت :زيذا رايت أخافن ا صب الففول عنه اق 
نحو : إن زيداً رأيت بمثل الظاهر . ومثل : أزيداً لقيته في ترجيح نصبه على 
فيأءوس :(هنا). 
 )0(‏ فيأ:«ق معنى». 


2 سقطت (يعني) من أ. 


8 


أهه/ .3 :أزيدً | مررت به » أو عرفت أباه » ومثل : زيذٌ قام وعمروٌ كأّمته في استواء 
الأمرين : زيدٌ قام وعمروٌ كَلِفت” به » أو كلمت غلامه » ومثل : زيداً ضربته في 
جواز نصبه مرجوحاً - زيداً مررت به أو ضربتُ غلامّه»' » هذا ما وجدت فيه ) 
ولا جزم بصحة نصنه + لعدم الرولية فيه عن مؤلفه » ولكته كلام مُكل . 
أمنّا أوَلاً فإنه عَلَّقَ" الفصلّ بالآسم السابق » ولم يذكر فيه حكماً أصلاً » 
ره على معنى أن الاسم السايق لا يََغَيَرُ حكمةُ مع شغل الفعل بحرضه جر أو 
إضافة -وليلن هذا بمطبق اللنظم الببة » ولا يُنَرَلَ عليه لأن معلى النظم أن 
الفصل بكذا كالوصل . 
وأممًا ثانياً : فإنه مَعْنَ حرف الجر بنحو : زيداً مررت به » وقد ذكره الناظم 
أولاً في قوله : «بنصب لفظه أو المحَل» ولا يريد بالمَحَلٌ إلا محل الضمير المجرور 
بحرف الجر ما تقدّم » فتكون إعادته لذلك تكراراً من غير فائدة » وأيضاً إن كان 
قصده هنا الفصلَ بحرف الجر وحدّه فقد نقصه التنبيه على الفصل بالجار 
والمجرور معاً يين الفعل والاسم السابق . فيقع الشك للناظر في نحو : زيداً في الدار 
ضربته » وزيداً أنت ضربته » وما يجوز منه » وما يمتنع . وعلى الجملة فهو كلام 
فالصحيح في تفسير كلامه أنّه يريد بحرف الجر : الجار والمجرور معاً » 

2 
وانه يريد الفصل به بين الفعل والاسم السابق » ويريد الفصل بالاضافة بين الفعل 
ود سما د ايه ا 

أحدهما : أن ما ذكره من الفصل بالاضافة غيرٌ كاف » فَإنّك تقول : 
ضربت راغا فيه » وزيدا مررت براغب فيه » وزيداً أعطيت ضاحكا في وجهه 
4 في شرح ابن الناظم «أو عمرو مررت به» . 
شرح الألفية لابن الناظم ص 787 . 


زفنة في أ: «على» تحريف . 


1١٠ 


درهها 6بوؤزيداً ضربت متمد عليه © وزيداً أكرضة من أكرمه + وما أشَبه ذلك 
مما لم يقع. الفصل فيه بالاضافة » وحكمّه حكمٌ الفصل بها » فيقتضي كلام 
الناظم إن ا بمفهومه ل المسائل لا يكون الفصل فيها كالوصل » 
وليس كذلك بل الحكم واحد . 


كل 25 2 

والثاني : أن إطلاقه القول بن الفصل بالاضافة مثل الوصل يعطي أنّهما على 
حَدُ سواء في مرجوحيّة النصب أو جحي » وذلك غير صحيح ؛ بل التصب 
فيما تقدّم على ثلاث مراتب فإذا قلت' إنذا "مورت بأخية نهو اشع نحن 
قولك : زيداً مررت 2 نذا قرنت أحاه . [وقولك : زيداً هرت به 
0 ع 2 و 2 0 و 7 واء 
أضعف من قولك : زيدا ضربته] . وأما زيدا مررت به وزيداً ضربت أخاه ؛ 

2 

فهما ف رتبة واحدةٍ على ما يظهر من سيبويه' ؛ ووجه هذا الترتيب أن التفسيرَ 
قُِ : زيدا ضربته من اللفظ ؛ والتفسير في : زيدا مررت به » وزيدا طنرينت ناه 
0 من المعنى القريب » والتفسير في زيدا مررت بأخيه من المعنى البعيد /) ومتى كان 
التقديرٌ لفظيا فهر أقوى » وإن كان معنوياً ياً فهو أقوى من المعنري البعيد ٠‏ ومع 
ذلك فهو كلام العرب ؛ ولأجل, هذا الترتيب واعتباره نص ابن كيسان على 
استواء الوجهين في : أزيداً مررت بأخيه » وإذا كان كذلك فَجَعْل الناظم الفصلٌ 
وعدمّه إذا كان بالاضافة سواء غير صحيح . 

ا عن الأول 2 3 لمر في هذا الباب تذور على" ا 
0 


61 نكر ما بين الاشارتين في ثلاث النسخ » وفيس : (زيدٌ مررت . . .) في الموضعين . 
00 تكملة يلتعم بها الكلام يعضدها ما بعد (ووجه هذا الترتيب . . .) 
رم الكتاب 89/١‏ . 


/ده/ 


وعن الثاني : أن الاعتراض بذلك قريب والمقصود الهم إنّما هو أنه حيث 
يَضْعُفٌ النصبُ مثلاً مع عدم الفصل يَصْْعُْفُ مع الفصل » وحيث يقوي يقوى » 
وهل هما في رتبة واحدة , أم لا ؟ في ذلك نظر يق » ولا تحتمله هذه الصناعة » ولا 
يظهر له انر ينتج فائدة . وبهذا أجاب بعضٌ الحُذّاق على نحو هذه المسألة » ثم قال : 

وسَوٌ في ذا الباب وصفاً ذا عَمَلْ بالفعل إِنْ لم يك مانعٌ حَصّلْ 
هذا عَفْدٌ يكح حكمّه على جميع ما تقدّم من أول الباب إلى هنا » وذلك أنّه تكلّم 
أولاً في كون المشغول عن المعمول هو الفعل , وعليه فَرّعَ الأقسام . وبَيِنَ 
الأحكام , فبَيّنَ في هذين البيتين أن الوصف جار في هذا الباب مجَرى الفعل في 
الأحكام المذكورة » من تقسيم الاسم السابق إلى خمسة الأقسام المذكورة » وغير 
ذلك مما تقدّم » فحيث يصح أنْ يكون الفعلٌ مفسسراً يكون الوصف أيضاً 
قم تنيت لا كرن القع عقب ل ركرن الرصضت عفترا ع.وكدلك في 
ترجيح الرفع على النصب » أو العكس » أو التسوية بينهما » فإذا قلت : أزيداً أنت 
شاه > :فاليضب فيد #الصنت 3ق أزيداً ضرئه + -وإذا تقلت .يدا نا ضارية 
فهو كقولك : زيداً أُضربُه » وإذا قلت : زيدٌ ضربئه » وعمروٌ أنا مُكْرِمُه » فهو 
كقولك : زيدٌ ضربته وعمرو أكرمته وإذا قلت : زيدٌ هل أنت ضاربُه ؟ فهو 
كقولك : زيدٌ هل ضربتّه ؟ وكذلك سائر الأقسام المتقدّمة » والأحكام 
المّتَقَرّرة » إلا أنه شرط في ذلك شرطين : أحدهما : أنْ يكون ذلك الوصف 
عفاد + وهو وله رصقا 5 ته ورين عمزا" الجر لفها أو مكلذ + 
وذلك آسم الفاعل بمعنى الخال أو الاستقبال » كقولك : أزيداً أنت ضاربّه ؟ 


ع 2ع و 0 جعاعم 0 ع ماع و 2 0 ِ 


)002 سقطت (عمل) من أ 1 
ف الأصل : «أزيد» بالرفع في هذا المثال , والأمثلة الأربعة التي تليه . 


١1١ 


أنت نازلٌ عليه ' ؟ وأزيداً أنت راغب فيه ؟ وأزيداً أنت مار بأبيه ؟ وأمثلة المبالغة 
كذلك تفن اريذا أنك رد رد » راشوب أت لبد جلالها ؟ والزدوين انك 
صرُويُها ؟ والقَدَرَ أنت حَدِرَهُ ؟ وأزيداً أنت سميعٌ صوته ؟ وما أشبه ذلك » 
وتَحَررَ بذلك من الصفة غير العاملة » وكونها لا تعمل ؛ إسا لأها آسم فاعل 

بمعنى الماضي » ذخو انيد انك ضاريه امي ؟ فيد لا يكون فيه هنا إل الرفع على 
لأبنداء ؛ إذ لا يفدثر انس الفاعل وهو غير عامل ٠‏ وإما لأها صرت امماً اعتقاداً 
من غير التفات إلى معنى الفعل » فتقول : أزيد' أنت نازِل في داره ؟ وأزيدٌ أنت 
ضاربه ؟ بمعنى : آنت المسمّى بهذا الاسم ؟ لم يكن فيه إلا الرفمٌ » قال سيبويه : 
قور قال الدار انك ازل فيها ؟ فجعل نازلاً اسم رَقُعَ » كانه قال : الدارٌ أنت 
رجل فيها» . قا ل دولل فال + انيد أنت شارئه ؟ مجهلة بمترلة + ريد أنت 
أخوه ؟ جاز» يعني - ولزم الرفع - قال : «ومثل ذلك في النصب - يعني ف 
إعماله عمل الفعل - أزيداً أنت عبوس عليه ؟ وأزيداً أنت مكابره عليه ؟” فإن لم 
يرد به الفعل اذ وجه الاسم رقع ' وكذلك أمثلة المبالغة كقولك : أعبدالله 
أنت رسول له » أو رسوله » ولم ترد المبالغة في الفعل » فالرفع لأغير» قال في 
الكتاب : «لأنّك لا تريد أن توق منه فعلاً عليه » فإنْما هو بمنرلة : أعبدالله أنت 
عجوز له » وتقول : أعبدلله أنت له عديلٌ » وأعبدالله أنت له جليس » ؛ لأتك لا 
تريد :به :مبالغة "في فغل فعل » وم تقل املس يكرنا كنال افإننا هذا" “نمدؤلة 
قولك : أزيدٌ أنت وصيفٌ له» أو غلامٌ لهم" . ومثل ذلك الصفة المشبهة بأسم 


سقط المثال من ] . 

في الأصول : «أزيدأ» بالنصب ء والصواب ما أثبت بدليل قوله بعد : «لم يكن إلا الرفع» . 
م ف الكتاب : «وإن» . 

(4) النصوص المحصورة بين الأقواس في الكتاب ٠١9/١‏ . 

(ه)» في الكتاب : «بمنزلة [ قولك ]. .» و(قولك) مزيدة من طبعة دير نبورغ . 

في الكتاب : «فإنما هذا اسم . . .» 

م2 الكتاب .١1//1‏ 


8 + المقاصد الشافية ١١7‏ 


/لىهه / 


أده / 


الفاعل » كقولك : الوجه أنت حَسّنه » وأزيدٌ أنت ظريفٌ بسببه ؟ لا يكون في 
ذلك إلا الزق #لاتدسفة قر عاب الس وما اومن زلف تشم يحي : 
فليس بنصب على صحيح التعدّي » وإنما هو على التشبيه كعشرين' درهماً ؛ ولأن 
هذه الصفة لا يصِحّ عملّها فيما قبلها » فلا تقس عاملاً , ولأنّها قد تُنُوسِي فيها 
فب القفل اتتاسنا تعيةا بقية عو مقاومة اللتل. لحتني ها عت لفن اباي 
وكذلك أفعل التفضيل ليست بعاملة » فلا تفسرٌ ناصباً » فإذا قلت : أَزيدٌ أنت 


أفضل منه ؟ وأزيدٌ أنت أكرمٌ عليه ؛ فليس ِل الرفع » قال سيبويه : «ومًا لا يكون 


ا : أعبدالله أنت أكرمٌ عليه أم زيد ؟ وأعبدالل أنت له أصدق أم 

بش ؟ كنك قلت : أعبثالله أنت أخوه أم بشرٌ ؟ لأنأفعلَ ليس يآسم' إجرى مَجَرَى 
م لم أتى بل أخر» وحم 
الرفع » وم يُجز فيها غيره . فكل هذا ينتظمه قول الناظم فمفهومٌ الصفة أنه لا 
يَجْرِي معه الاسم السابق جريانه مع الفعل » أو مع الصف العاملة :واخاضل 3 
الصفات الواقعة عوض الفعل في باب الاشتغال إذا لم تكن أسماء فاعلين » أو أسماء 
مفعولين » أو أمثلةَ مبالغة عامل عمل الفعل لم يكن في الاسم السابق إلا الرفع .ولا 
تراعي المجرورات التي جاءت مع الصفات غير العاملة » ها وإن كانت في موضع 
نصب فلا تقوى الصفات أنْ تعمل في الاسم السابق » فلا تَفْسّر لها عاملاً . وقد 
تكون المجرورات معمولة لغير الصفات 

والشرط / الثاني اا م سن من ارمق انك از راان 
قوله : «إن لم يك مانم حَصّلْ» . وذلك أنْ الفعل تَقَدمَ له خحمسةٌ أقسام : 


01 فيأ: «بعشرين» . 

020 في الكتاب : «إلاً رفعاً [ قولك ]. . ( 

في الكتاب : «لأن أفعل ليس بفعل , ولا اسم يجري مجرى الفعل» . 
) الكتاب 135/١‏ . 

(ه) في الأصل : «وختم» بالخاء المعجمة , وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 


115 


قسم يلزم نصبه » وهذا القسم لا يتصور مع الوصف » لأ وجوب 
النتصب لأمر يختص به الفعلٌ » وذلك (إن) الشرطيّة مثلاً ٠»‏ فيصصح 36 
الاح يلها إذا كن يذه قبل مرولا يصحّ إذا لم يكن بعده فعل » فتقول : إن 
زيداً أكرمته أكرمّك » ولا تقول + إن زيذا أنت مكرمه أكرمك » لا بالرفع » 
ل 


وا م لس ا 
الضاربه' » وزيدٌ أنا المكرم أخاه » وتقول : زيدٌ ما أنا مكرمّه » وزيدٌ إن أنا مكرم 
9 5 7 سن 3 

أخاه » وعلى هذا السبيل يَجْرِي" الحكم في سائر الأمثلة . 
وقسم يختارٌ نصبه » ويجري في الوصف فيما غلب إيلاوُه الفعل » نحو : 

أزيداً أنا ضاريه ؟ وأعمراً أنت مكرمه ؟ وما زيدا أنا ضارب آباه ‏ ولا عمرا أنت 

مار بأخيه » وفي العطف على الجملة الفعليّة » فتقول : قام زيدٌ وعمراً أنا مكرمّه » 
7 « م بم ف 2 3 م 7 ك 

وضربت زيدا وعمرا انا ضاربُ أباه » وما اشبه ذلك . واما الطلب فلا حَظ 

للوصف فيه » فيمتنع تصوير مسالته . 
وقسم يُختارٌ رفعٌه » وهو جار في في الوصف 2١‏ نحو : زيدٌ أنا ضاربُه » فإنّه في 

الحكم مثل : زيدٌ أنا ضربته . 

)2 قال المرادي في توضيح المقاصد 15/7 : «وبقوله : (إن لم يك مانع حصل) من اسم الفاعل 
الواقع صلة لأل » فإنه لا يعمل فيما قبل «أل» ؛ لأنها موصولة . وما لا يعمل لا يفسّر 
عاملاً . . .» وانظر منهج السالك لأبي حيان ص ١54‏ . 

فيأ:(مجرى). 


1١١ 


وقسم يستوي فيه الأمران وهو منَأتْ هنا » فتقول : زيكٌ ضربته وعمراً أنا 
ضاريُه » ؟ تقول : وعمراً ضربئُه » وكذلك الرفع . فتَمَرَّر من ذلك أنَّ ما مَرّ في 
الفعل ليس كله جارياً في الوصف بل تَخْتَصُ منه أشياه بالفعل » ولا تكون في 
ا وري 
حَصّلَ مانعٌ فلا تسر الوصف مع الفعل لحصول الافتراق بينهما . 
(بالفعل) متعلق بسر » أي ل عر دقام برل 
(يك) في قوله : «إن م يك» . واعلم 2 الناظم ترك ذكر المصدر العامل في هذا 
الباب » وإِنّما خصّه بالفعل والوصف , والمصدر غير داخل في واحد منهما » بل 
قد يفهم له أنّه أخرجه عن أن يكون مفسراً في هذا الباب » 5 يفهم له ذلك في 
اسه الففل. © إذ للا بصي ان يكون مفاسرا باتفافه البعدرين سوق ابن حرو 
فلا يقال : زيداً دونك أخاه » وما أشبه ذلك » فكذلك يفهم له أنه لا يقال : زيداً 
سَقياً له » ونحو ذلك : 


كك - 
والجواب : أن دخول المصدر في هذا الباب قد وقع النزاع فيه بين النحويين » 
فمنهم من منع من دخوله فيه » واعتل على الجملة بِضَعْفِهِ عن مقاومة الفعل » 
ءءء َ ا 
وبانّه إذا كان موصولاً. يمتنع عمله فيما قبله . ومنهم من قَصّل فقال : إن كان 
٠. 2 0‏ اد عتم :. 
موصولا امتنع ان يفسر » وإن كان غير موصول لم يمتنع » ودخل في الباب » 


)2 وهو قياس مذهب الكسائي ؟! ذكر أبو حيان في ارتشاف الضرب ص ٠١4/8‏ . 
(؟) سقط ما بين الاشارتين من أ والمراد بالمصدر الموصول : المصدر المنحلٌ إلى ان والفعل » قال 
ابن أبي الربيع في البسيط 115/7 : «المصدر الذي لا يصح أن يشل المسندة انانب هناب أن 
واس .رما اشع الك واب امال معدل نا نا ررمي ا 
4 والتصريج 7805/١‏ . 


زضة في أ: مأوه تحريف . 


عمل فيا قبل إن كان مقغاً ..ومتهم من أجاز ( دعولة + وإن لم يَمِيِح عمله /.ه/ 
قيما قيله .4 وق لام سهوية على من أجال عل التخملة' »بولك السالة. بنذ 
ذات شُفَب' في النظر » فكأنّه ترك ذكر المصدر لذلك » وأيضاً فقد تَقَدّم في 
عقده الأول ما يهم منه اشتراطاً صحة عمل المفسئر فيما قبله » والمصدر قد يمتنع 
رضيام ؛ ويشكل جوازه في مواضع » فكان الأولى به السكوت عنه . 
وَعثُلْقَةَ حاصلَّةَ بابع عمُلْقَةَ بنفس الاسم الوَاقعم 
العُلقَةَ عبارة عن الضمير العائد على الاسم السابق » وذلك أن الجملةً التي بعد 
وعوء* 9 5 5 34 م 0 
الاسم السابق لا بد أن يكون فيها ضميرٌ عائدٌ عليه » والأصل ان يكون هو 
المُشْبَعْلُ به عن العمل في السابق » ثم إن العاملَ قد يعمل في ملابس ذلك 
الضمير » وهو الذي ذكر في قوله : «وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة» إلى 
آخره » وقد يتتقل عكل لمكم من لايع إلى اللو ع بعر لدي عند و لاقلا 
والتاصل اخدالا بد من ضمي ربرب الجملة الثانية بالاسم الأول ؛ لأن الأصل قِ 
ذلك المبتدا والخبر » ودخخل حكم الاشتفال عليه فلذلك لا يجوز أن نشول * ازيداً 
زأبنا عبرا ؛ الأنّه لا يجوو':ازية رآيت عيرا الأ مع عتمير عالد عل الأول 
فذلك. الضمير الزابط: :من حيت. كان معلقاً للتجطلة. الثائية بالأولى + ويه كان 
الاتصال 5 مهاه حُلقَةَ من أجل ذلك » 0 العلقةً 0 العلاقة الحاصلة 
)ع2 في الكتاب 0 : وتقول : «أما زيداً فجَدعاً له » وأمًا عمراً فسقيا له ؛ لأنك لو أظهرت 
الذي انتصب عليه سقيا وجدعاً لنصبت زيداً وعمراً » فاضماره بمنزلة إظهاره » ؟! تقول : أما 


زيداً فضربا» . 
في!: (شعب) بالعين المهملة . 


١١ 7/ 


1م 


الكلام وأخره' - وهو الضمير العائد على الاسم السابى - قد يكونُ متعلقاً 
بالتابع » 5 يكون متعلقاً بالمتبوع نفسه » وقد لا يريد بالعُلْقَةٍ الضميرٌ نفسّه , 
ولكن يريد حقيقتها ؛ وهي الارتباط » فيقول : قد يحصل الارتباط بسبب المجيء 
بالتابع لكون الضمير مُلتبِساً به كا يحصل بالاسم الواقع لكونه' ملتبساً به أيضاً » 
وذلك قولك : أزيداً رامق 5 يحبه » فالضمير العائد على زيد ليس إلا الملتبس 
بالنعت » وكذلك أزيداً لقيت عمراً وأخاه » فهذا يَتَنَزْلَ منزلة قولك أزيداً 
رابلك ‏ منيه 4 وازهذا رينت أعاء :قال سيؤيهة : «ومقا تيبي وله لذن اخ 
ماس بالأول قولك” : أزيدا ضربت عمراً وأخاه » وأزيداً ضربت رجلاً يحبه » 
وأزيداً ضربت جارتين يحبهما » فإنّما صب الأول - يعني زيداً - لأنّ الآخر - 
يعني منصوب الفعل - ملتبس به إذ كان صفته»” - يعني لأنك تقول : مررت 
برجل منطلق رجل يحبه » أو منطلق زيدٌ وأخوه فيصم للتلبس الحاصل في المعنى 
بالمتبوع . ونفس الاسم الواقع هو الاسم الذي اشتغل به الفعلٌُ عن الاسم 
السابق » وهو المتبوع في هذا الموضع ٠‏ كأنّه قال : والعُلْقَه الحاصيلةٌ بالتابع 
كالعلقَةٍ الحاصلة بلمتبوع ٠‏ وإنما سمًّاه واقعاً من حيث كان واقعاً على الضمير 
وعاملاً فيه . وهذه / عبارة كوفية » حكى الجوهري أن الكوفيين يُسَمُونَ الفعل 
المتعدّي واقعاً , وقد سمّاه في التسهيل واقعاً" أيضاً , فالاسم الذي اشتغل به الفعل 


(1) من قوله (فيريد) إلى قوله (واخره) ساقط منن س . 

زفة ف الأصل : دلانّه ملتبسأ» والتصويب من س . 

20 سقطت (لقيت) من س . 

49 في الأصل : «كقولك» , وما أثبت هو ما جاء في س , وفي الكتاب : «قوله» . 

)2( الكتاب 0١‏ » وفيه «إذ كانت صفته ملتبسة به» » ومثل ذلك في شرح كتاب سيبويه 
للسيرائي ١/ل‏ 319 . 

)6 الصحاح (وقع) . 

0) التسهيل ص 87 . 


1١18 


إذا أضيف إلى 62 2133 ع قيكاه واف بيذ الأخار: + ريحت 
هذا المَحْمّل بأن يُفْرَضَ الاسم الذي اشتغل به الفعل واقعاً حقيقة » أي متعدياً نحو 
ازيدا ضربت مكرمّه » وازيدا اكرمت محبه » فيقال كما ان العلقة حاصلة بهذا 
الاسم المتعدي إلى الضمير الرابط من حيث كان معمولاً للفعل المشتغل كذلك 
تحصل بالتابع المتعدي إلى الضمير الرابط من حيث كان في حكم المعمول للفعل 
4 9 3 1 : 3 . 
لانّه نعت للمعمول له » الا ترى ان معمول الفعل إذا كان متعديا فهو وصف على 
تقدير موصوف كأنّك قلت : أزيداً ضربت رجلاً مكرمّةُ » فقد صارت المسالتان 
واخدة . ومعل ذلك: المعطوك: بالواو لأثه والمنطوف “عليه ماتيننان بالأول + افإذا 
تلك أزيداً رايت عمرا واخاه » فهو:ق تقدين: ازيدا رايت ملعيياً يداه لآن التبائرة 
عمرو بما هو من سبب الأول في معنى التباسه بالأول . أو يقال : هو في تقدير : 
أزيداً رأيت أخاه ؛ أن الأخ يقع في المعنى موقع عمرو حت كلف فلت + ايد 
رأيتَ أخاه وعمراً » على التقديم والتأخير . فقد تَبَيّنَ قصدُ الناظم بالاسم الواقع » 
ومعنى كونه واقعاً » وأنَّ العُلْقَةَ بالتابع كالعلقة بغيره . 

وهنا سوال , وهو : أنّه أطلق القول أن العُلْقَةَ إذا حَصلَتْ بتابع » أي تابعم 
كان فهو جائز » وليس بصحيح من وجهين : 

أخذهنا أن ذلك بطر بالتعت: وعطن "التق خاضة حي ما نص علية 
في التسهيل' » ولم يذكر سيبويه غيرهما' » وظاهر هذا أنه إن حَصّلت العلقَ 
بعظلف :نيان © أو يدل 2 أو تو كيد آجرا ,'والفاق ٠.‏ أن الحفلق الذي ميل العلقة 
به . له شرطان : 

أحدغما : أن يكوث بالواو خاصة ا تَقَدُم تمديله » فإن كان بغير الوا لم 
يصح » فلا تقول : أزيداً ضربت عمراً ثم أخاه ؟ ولا أزيداً رأيت عمراً أو أخاه ؟ 


(1) التسهيل ص .8١‏ 
0) انظر الكتاب ١/لا١٠‏ . 
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اله 


ولا ما أشبه ذلك » كا لا تقول : أزيداً رأيت عمراً أخاه ؟ على العطف البيائي » ولا 
عا البذل. ورولا أريذا رايت عفرا فيه 

وكذلك لا تقول : أزيدا رأيت عمرا ورأيت أخخاه ؟ فتعيد العامل . وهذا هو 
الشرطالثاني : وهو عدم إعادةٍ العامل مع المعطوف . وإذا ثبت هذا كان إطلاقه 


# 


والجواب عن الأول : أن يُقَالَ : أما التوكيد فعَدَمُ دخوله بين ؛ إذ المُلْقَةٌ 
لا تحصل به البتةَ ؛ لأنْ الضميرٌ المتعلّق به عائد على' الموكّد أبداً » وألفاظ التوكيد 
محصورة » وعلى طريقةٍ لا تتعدّى . فإِنّما تحصل صورة المسألة حيث يكون نَم 
تابع تعلق به ضميرٌ عائدٌ على الاسم السابق » والتوكيد لا يكون فيه ذلك . 

ىع 7 إ] و ه. 

واممّا عطف البيان فلا نسلّم عدم الربط" بالضمير المتعلق به » بل يجوز أن 
تقول : أزيداً ريت عمراً أخاه ؛ إذ عطفُ البيان كالنعت » وإنّما يفترقان في 

56 5-5 0 5 0 رو 
الاشتقاق » وعدمه , فإذا كان جائزا / في النعت جاز فيما أشبهه » وهو رأي ابن 

0 0 - ئ 

عصفور" » فقد” يقال : إِنَّ عطف البيان مرادٌ للناظم . 

0 ٠. ٠. ٠ 5 2 َع‎ 

واما البدل فحكى ابن عصفور الخلاف في جريانه في هذا الباب مَجْرى 

2 5 كن 

النعت » وارتضى القول بالمنع محتجًا بان البدل على تقدير تكرار العامل” » فصار 
مثل تكراره نضا . وهذا فيه نظر ؛ فإن تقديرَ تكرار العامل ليس ف البدل كاللفظ 
به » وإّما هو تقديرٌ معنوي » ويستوي معه في ذلك العطف ؛ إذ هو أيضاً على 


في الأصل » وأ: «وعن» وما أئبت هو ما جاء في س , وفي التصريح 07/١‏ وصاحبه يصرح 
بالنقل عن الشاطبي في هذه المسألة . 

5 ف الأصل وحده : (الرابط ) . 

) انظر شرح الجمل لابن عصفور 751/١‏ . 

(4) (فقد) هكذا في الأصول . 

(ه)» شرح الجمل 557/١‏ . 


تقدير تكرار العامل » ألا ترى أَنّك تقول : يا عبدالله وزيدٌُ » كا تقول : يا عبدالله 
زيدُ » ومع ذلك فلم يمتنع أن تقول : أزيداً رأُيتَ عمراً وأخاه ؟ فكذلك لا يمتنع 
أن تقول : أزيداً رايت عمراً أنخاه ؟ وأيضاً فلو كان البدل على تقدير تكرار العامل 
حقيقةً لم يكن من بدل المفرد بل من بدل الجملة من الجملة » وذلك باطل 
بالاتفاق » وإذا كان كذلك جرى في الحكم مجْرَى المعطوف » وهو ظاهرٌ إطلاق 
الناظم » ولا حُجَّةَ في اختياره لغير ذلك في التسهيل ؛ فإنّه قد نصب نفسّه 
منصب المجتهدين في العربية » وقد تختلف أقوال المجتهدين كثيراً في المسألة 
الواحدة بحسب" الأوقات” والأنظار : 

والجواب عن الثاني لا يحضرني الآن . والظاهر لزومة إذا 52 أن ذلك 
مختصً بالعطف بالواو . 

وللقائل أَنْ يقول : لا يختّص ذلك بالواو أصلاً » بل يجوز مع الفاء » ونم » 
وغَيرهنا من تنروق العطق + .لأن الكلام كله جملة والحذة .وفيها عتمير الامتم 
السابق » وإذا كان كذلك جاز في الجميع » وغاية المانع أن يقول إن الفاء ع ف 
يقتضيان الترتيب وتكرار العامل » وذلك يفيد الاستقلال » فالمعطوف في حكم 
المسمَقِلٌَ » بخلاف الواو فإنّها تعطي الجمع » ومعنى مَعْ » وذلك يقتضي عدم 
الاستقلال » فالمعطوف بها لا يستقِلٌ الكلام دونه » ولا يستقِل هو بنفسه . هذا ما 
احج به ابن عصفور للمنع' . ورد عليه بعضّ المتأخرين بن الفاء » وثم إسّما 
نعطاة أن الثان ابنث الأول وما ودنها اليتن سضلة ".+ اتصل ينا قله دولا 
فيازمه ألا يجورٌ في الواو أيضاً إلا حيث لا يستَقِل الأول » نحو أزيدٌ اختصم عمروٌ 
وأخوه » ويازم أيضاً ألا يجوز : أزيداً ضربت عمراً' وأخاه بعده ؟ وما أشبهه مما 
يتبَيّن به أن المعطوف متأخرٌ » وأيضاً ما أُبْعَدَ ذلك في الفاء مع أنها تصيّر 


. 76١ شرح الجمل ص‎ 64١ 
سقطت (عمرا) من أ.‎ )( 


/3/ 


الجملتين والعلة فيجوز معها ما لا يجوز مع الواو » فكيف يمتنع معها ما لا 
يمتنع مع الواو » وأيضاً يلزمه أل يجيز ذلك في أو فلا يجير : أزيداً ضربت عمراً 
3 ع ؛ لأننه قيد العطف بالواو وحدها . وذلك كله فاسد . وهذه المسألة فرع 
0 
عن باب الابتداء فما جاز ف الابتداء جاز فيها ؟؛ لان اصل الاسم السابق 
آم آئ 

الأبتداء . وقد نص المازثي وابن السراج وغيرهما على جواز الاخبار عن المعطوف 
بالفاء » وثم » وأوء وغيرها . فأجازا في نحو : قام زيدٌ ثم عمررٌ » الذي قام زيدٌ ثم 

و١‏ 506 8 0 7 1 1 0 0 
هو عمرو » ولا فرق بين الموضعين . وقد أاجاز ابن عصفور ذلك أيضا في 
الإخبار » فكيف لا يجيزه هنا ؟ وقد يجوز في الاشتغال ما لا يجوز / في الاخبار , 


0 ءَءَ 1 0 ع ع و 
الا ترى انه يجوز نحو : ازيدا ضربت اخاه . وضربت عمرا » ولو قلت : الذ 


ضربت أخاه وضربت عمراً زيدٌ لم يجز . وكذلك في الصفة » فتقييدٌ العطف بالواو 
خاصضّة خطأ » بل بل الصحيح في هذه المسألة ما قال السيرائي في ضَّبْطِها إذ قال : «إذا 
كان في الجملة ضميرٌ اسم متقدّم فهي من سَبّب ذلك الاسم » وإنْ لم يكن فيها 
ضميرٌ ؛ وجكت بجملة أخرى فيها ضميرٌ الاسم لم يَجُرْ' قال : «ولا تبال في أي 
٠‏ 2 2 8 
موضع » من الجملةٍ وقع ذلك الضمير» قهذا كله ندل عل كه ما اننضاة 
إطلاق الناظم وما اتتصر في التسهيل على العطف بالواو خاصة ؛ لأ سيبويه لم 
يذكر ف الاشتغال إلا ذلك » ٠‏ م أنه لم يذكر من التوابع إل النعت » وهذا العطف . 
وليس في ذلك دليلٌ ؛ إذ ل ينف ما عداهما . 


فإن قيل : إن كان كذلك فكيف الأمرٌ في الشرط الثاني » وهو الا يتكرر العامل . 


(1) في حاشية الأصل » وأ وس : «فيجوز» . 

فيأ: «وأخاه» بسقرط همزة (أو) . 

م انظر الأصول "١١/7‏ ؛ همع الطوامع 8/ل/اه 168-1١‏ . 

(:) في شرح كتاب سيبويه للسيرائي : «فهي سبب» . 

65 شرح السيرائي ١/ل 1١5‏ ؛ وسقط قوله : «وإن لم يكن فيها ضمير لم يجز» من نسخته التي 
وقفت عليها . 


١1١ 


فالجواب : أن هذا أسهل » فإن العامل إذا تكيَّرَ فقد صار الكلام جملتين » 
وصار التابع غير تابع ؛ إذ ذلك الآن من عطف الجمل ؛ لا من عطف للفردات + 
وعلى انّك إن قدّرت تكرار العامل لمجرد التأكيد » فلا مانم من المسالة ؛ لآن 
عطف المفردات باق ؛ فالأخ تابع لعمرو » وضربت الثاي كالعّدم . وقد أجاز ابن 
السراج في الاخبار : الذي ضربثه وضربت عمراً زيدٌ » على أن يكون ضربت 
الثاني لمجرد التأكيد' . فكذلك هنا . ولم يتكلّم سيبويه على ذلك » بل على أن 
يكون تكرار العامل لغير التأكيد » فهو الذي مَنَمَ . فقد ظهر أن كلام الناظم هو 
الجاري على القواعد » وكلام غيره ليس كذلك » وهو مما يؤكد البحث عن 
كلامه وإطلاقاته في هذا النظم وتقييداته' » فإن تحتها دفائن قلّما يُشْعَر لها . وقد 
مضى من ذلك أشياء » وسيأتي أححَرٌ إن شاء الله . وبالله التوفيق . 


م الأصول 30١/9‏ . 
0( في أوس : «أو تقييداته» . 
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تعدذي الفعل ولزومه 


الأففال لقتسي :متمد + .وغو ما يطلت يفيه بعد فاغله: مقعولاً بدح 
ويسمّى ذلك الفعل متعدياً » وواقعاً » ومتجاوزاً » ويسمّى طلبّه ذلك تَعَدَياً ؛ 
وإنّما سم الفعل متَعَدَياً لأنّه تَعَدى » أي : تجاوز فاعلّه إلى مفعول به » وواقعا 
أنه وقع على المفعول به » ومتجاوزاً إذ' تجاوز مرفوعه إلى غيره . 

وغيرٌ مُتَعَدٌّ وهو بخلافه » ويسمّى لازماً » ووصفه ذلك لزوماً » لأنّه لزم' 
فاعله فلم يتعدّه » ولم يجاوزه إلى غيره . وكلا القسمين لا بد من التفرقة بينهما 
حتى يُعْرَفا » ويَتَبَيّنَ وجةُ القياس اللفظّ بالنسبة إلى كل واحد منهما » ولا 
ينكد أن يعرف ذلك لمش © الآن القطلين قد تحمعان:ق أصل :لعن بو عواهنا 
متعدٌ , والآخر غيرٌ متعدٌ » كامنت به وصَدفته » فلأول غيرُ مُمَعد في 
الاصطلاح . والثاني مَُعَدٌ ؛ لأ الواصل عرف الجر غيرٌ متعد في أشهر 
الاستعمال , وكذلك : نسيثه ودَهِلْتْ عنه » وأحيئه ورغبت فيه » واستططته 
رفوك خليف اوضو اذلف . فلا بد من ضابط لفظي يِرْجَع إليه » والذي صبَط 
به الناظم ذلك » وقَرّق به بين / الفريقين أن قال : 

عَلآمةَ الفعل المُعَدَى أن تصيل «هاء غير مصدر به » نحو عَمِلٌ 
يعني أن الفعل المتعدّي علامتّه اذَه على أنه متعدٌ صحَّةٌ وصل هاء الضمير به 
إذا لم تكن تلك الهاء دالَةَ على المصدر » وذلك نحوٌ : عَمِلَ » فإنّك تقول : 
البيتُ عَمِلْتَه » وليست الهاه ههنا للمصدر . بل للبيت » وهو المعمول ‏ 


١م‏ ف الأصول : (إذا) . 
)2 سقطت (لزم) من الأصل » ومن أ . 
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وكذلك تقول + شترية 6 واكرفة 4واعالة © بواهانة + والتعيلة + روف 
ذلك » والهاغ ليست للمصدر ء فلو كان الموصول بالفعل هاء المصدر ء أي الهاء 
الدلّة على المصدر لم يكن في ذلك دلا على أنه متمد » فإّك تقول : القيا 
قمته » وقام لا يتعدى » وتقول : تكلمه » وتكلم لا يتعدى » وخرجّة » وخرج 
لا يتعدّى » وذهبه وانطلقه » وكثيراً من ذلك » وليس فيها دَلالةَ على التعدّي » 
لأنْ الهاء للمصدر » فلو فرضتها في هذه الأفعال لغير المصدر لم يستقم فمن ههنا 
ذل كلق انها ع تسوه رودل قلق أن الأول اكدتية ارا 1ك 
البيث + وضربت زيداً » وأكرمت عمراً » وأعدت خالداً ؛ لأتّك تقول : عملته ) 
وضربته » وأكرمته » وأعنتهُ » ولم ترد مصدراً , ولا تقول : قمْتُ زيداً » ولا : 
تكلمة غير دولا © عرس زيذا :ولا + ذهيت الدع الأنلك له تقول ١‏ فيه 
ولا تكلّسّه » ولا خرجئه » ولا ذهبته ولم ترد المصدرٌ » فلو أردت المصدرٌ لصح » 
وكذلك تقول : قمت القيام . وخرجت الخروج » وذهبت الذهاب' » وسبب 
عدم ذَلالةٍ هاء المصدر على التعدي أن كل فعل متعدياً كان أو غيرٌ متعدٌ يتعدى إلى 
المصلان 4 وتلعقه هاوه 

وفائدة قوله : «أن تَصيل ها الاستظهار » والاحتراز من الفعل الواصل بحرف 
الجر » فإنك تقول : قام به » وتكلّم به » وخرج إليه » وذهب به وانطلق إليه » 
ونحو ذلك » فيتعدّى إلى هاء غير المصدر لكنْ من غير آتصال » بل بواسطة تفصل 
بينهما » فلا يُسَمَّى لذلك متعدياً إذ لم تكن الهاغ موصولة به . 

وقوله : «أن تصل ها غير مصدر به» لا يعني أن تصيل اها به كيف اتتّفّق , 
بل يريد أن يكون الشأن فيه كذلك , والاستعمال جارياً عليه ؛ لأنَّ من الأفعال ما 
هو لازم » لكنه يتعدّى في حال الضرورة » أو فيما لا يُمْتَدُ به في الكلام » ولا 
يقاس عليه » كمررت في قول جرير : 


0 فيأ:(الذهرب) . 


١6 
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تمرون الديارٌ ولن تعوجوا كلاكم عل إذاُ حَرَام 
فإنَه تعدى بنفسه هنا » فساغ بالنسبة إلى هذا البيت : مررته » فلو عَوٌضَهِ منه 
لكان مثله » لك ليس" من شأنه أن يكون كذلك » فليس بدال تحث قاعدة 
لمنعدّي بهذا الآعتبار . وكذلك قول أعرابي من بني كلاب : 

نَحِنّ فتبدي ما بها من صبَابَةٍ واي الذي لولا الأسى لقضاني' 
فشان لق ايت اند يعراس من نقاء زلض الاتعدال ايه كذلك ونا 
يقال : قَضَّى عليه . وممّا جاء منه في الكلام ولا يقاس عليه قول الله تعالى : «9 قال 
َبمَا أَعْرَيْتَنِي لأَفَعْدَنَ لهم صِرَاطّك المُستَقِيم4' الأصل فيه : على صراطك 
المستقيم » وكذلك الاستعمال في قَمَد أن يتعدّى بحرف الجر » فمثلٌ هذه / 
الأشياء إِنْ صَمّ فيها وصلْ الهاء لغير المصدر » فليست بِمُرَادِِ ؛ إذ كان مقصوده 
ما كان ذلك فيه مُطّرداً . 

وهذا التعريف فيه نَظَرٌ من أوجه : 

أحدها: أن ها كان يلق قارة بنسسنة. + وتارة مرف" الجر ككرت 
ونْصَحْتُ » وكلت , وَوَرَنْتْ يُشْكِلُ دخوله تحت قاعدته وخروجه عنها ؛ إذ 
قد قَدُمِت أن مراده دخول الهاء على ما هو الشأن » ونحن تجد مثل هذا لا 
يسبيب فيه إسقاط حرف الجر » لمشاركة إثباته » فلا تقول شكرته بإطلاق » ولا 


)22 تقدم تخريج الشاهد في باب الاشتغال . 

( سقطت (ليس) من الأصل . 

() الشاهد في الكامل للمبرد 4/١‏ منسوب إلى أعرابي من بني كلاب كما عزاه الشاطبي » 
وينسب إلى عروة بن حزام » وليس في ديوانه » وانظره في شرح الحماسة للمرزوقي 744/١‏ » 
7/7 »؛ شرح الجمل لابن عصفور 707/١‏ » ضرائر الشعر ص ١45‏ » الجنى الداني 
ص 447 » مغني اللبيب ص 1/5١ ,» ١4‏ » شرح شواهده للسيوطي 4١4/١‏ . 

(14) سورة الأعراف آية 1١‏ . 
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نصحته كذلك » فيقتضي أنه غيرٌ متعد » وأيضاً فلا يسبيب فيه ثبوت حرف 
الجرء وذلك يقتضي أنه معد ؛ إذ كان يصح أن تقول : نصحئه وشكرنّه على 

العجملة .+ كوهد اضطراب . والثاني َك ظروف الزمان وللكان قد تسم فيها 
عت إن خا كان اندها مسرن بجر افيه ذلك ثانا :نهارت فاليا عابنا أن 
حرا ا رار ل الع 0 
وشهر رمضان صُمْته » وفي القران الكريم : «إِفَمَنْ شهد مِنكُمٌ الشّهْر 
لَيَضصمْهُ4' وهذا على إجراء الظرف مُجْرى ا 0 
كلام العرب . فإذا كان كذلك فكل فعل صلح معه هاه الظرف متعدٌ على 
طريقته . وكل فعل يعمل في الظرف متعدياً كان أو غير معد » فاقتضى أن قت ؛ 
صمت » وقَعَدْت . وغير ذلك من غير المتعدي متعدٌ » وذلك غير صحيح ؛ 
إذ النحويون لا يطلقون عليها اسم التعَدّي حقيقة . ومن هذا الباب : دخلت 
مع الأماكن المختصّة إن هاء غير المصدر يطّرد فيها . مع أَنَّ سيبويه وغيره ل 
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يجعله متعديا 

والثالث : أنّه أخرج بهذا الضابط قسماً من أقسام المتعدئي ؛ إذ قَسَمَ 
النحويون المتعدي ثلاثة أقسام : قسماً يتعدى بنفسه » وقسماً يتعدّى بحرف 
الجر » وقسماً ثالثاً يتعدّى بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى . وإنما عَدُوَا ما 
يتعدّى بحرف الجر قسماً ثالثاً من أجل لزومه الطلب للمعمول كالمتعدي بنفسه ع 
كمررت . وعَجِبْتْ » وَرغْيْتْ » فإنّها طالب للمجرور لزوماً . وقَرّقوا بينها 
وبين ما لا يطلبه لزوماً ٠‏ كقام » وقعد » فجعلوا طلبها للمجرور إن جد غير 
تكد ع ودر نا . فالناظم قد نظَمّ هذا القسم في سلك ما لا يتعدتى . وذلك 
خلاف ظاهر . 


. سورة البقرة آية مل‎ 4١ 
. ”ه/١ الكتاب‎ )0 


١7 / 


/0ة/ 


والرابع : أن الأفعال لتقم ذكرّها » مما التصب في الشعر » أو في النادر على 
انتقافلة الجان :+ كفرزت + وغوه مسن يه بل + لأكها وصيلت الجا نصيه 
بنفسها . وإطلاق اسم المتعدّي عليها صحيحٌ » وإن كان غير مقيس . ولا يصح 


. ص0 03 ا 0 0 1 5 
ان يقال في «تمرون الديار» إن (تمرون) غير متعد » وهو قد نصب المفعول به » 


وكذلك الأمر في «لقضافي» وفي : ظلأقْمُدَنٌ لَهُمْ صَرَاطَك المُسَتقِيم' وما 


ثليه ذلك "نان القغة قد وصل إليها بسح ول فى لتقذي إلا لك . فكيف 


يقال : إن علامة المتعدّي وصلٌ هاء غير المصدر به » وها هنا لو قلت ذلك // فيها 
لم يصح . 

ولحابدن : أن من الأفعال أفعالاً كثيرة جد تستعمل متعلاية وغير متعدية مع 
3 البنية' واحدة 4 ا الما وغضته 2( ورجع "الفوع ا 4 ووقف 
الفرس وَوَقفتَه » وعَمَرَالمنزل وعَمَرْئئُه » ومن ذلك كثير » فمن أين يعرف في هذا 
الباب المتعدّي من غيره بهذا العقد » وأنت إذا نظرت في رَجَعّ الشيغ مثلا هل 

2038 2 عاه2 53 
يتعدّى أم لا ؟ فوصلت به هاء المصدر . قلت : رَجَعْته » وهو صحيح مع أنّه كان 
عندك غير متعدٌ » فمثل هذا لا يتم تعريفاً لهذه الأفعال وأشباهها . 

5 5 3 ءَ« 

والسادس : ل هذا الضابط دوري » فلا يصح » وإنما كان كذلك لان 
إلحاقنا الهاء لغير المصدر تتوقف صحته على معرفة كون الفعل متعدياً ؛ إذ كنا لا 
نقول : عرفته حتى نقول : عرفت زيدا . وهذا هو المطلوب فقد توقفت معرفة 

بي 

المتعدّي على صحة إلحاق الماء » وإلحاق الهاء متوّقفُ على معرفة المتعدّي . وهذا 
دور لا يصح التعريف به . 

والجواب عن الأول : أن باب نصحت » وشكرت متوقفٌ على السماع » 
)200 سورة الأعراف آية 1١‏ . 
في الأصل وحده : (البّة) . 


00 في الأصل وحده : (رجعت الشيء) وهو خط . 


١78 


والناظم إِنما تكلّم على القياس ٠‏ فلا يُعْمرَضُ بالسماع عليه ؛ إذ لم يَتعَرض له . 
وأيضاً إنّه على أحد الوجهين قابل لهاء غير المصدر في أحد الوجهين » فهو في 
ذلك متعدٌ » وفي الوجه الآخر غيرٌ قابل » فلا يكون متعدّياً » فدخحل تحت ضابطه . 

وعن الثاني : أنَّ الاتساع في الظروف مجارٌ وعلى خلاف الأصل » وإن كان 
قياساً » والأصل ألا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر أو' على تقديره » فإذا جيء 
شتير الفرقف تتدى بالحوف + وإذا كن كذلك:فالشابط غيد مسحب" فيهاعل 
الاطلاق » إذ لا تتصل الا فيها بالفعل إلا بقيد » والضابط مطلق . وأيضاً 
الظرفٌ المُّسَعٌ فيه إن قيلَ فيه مفعولٌ به » ولو على الجواز" » فاتصال هاء غير 
المصدر به على ذلك" التقدير جائز » فيكون علامة صحيحة . 

وعن الثالث : أَنَّ الناظم اصطّلح في التعدّي اصطلاحاً التزمه » فأطلقّه على 
وصول الفعل للمفعول بنفسه خاصة » ولذلك قال : بعد : «فانصب به مفعوله» 
ومَنْ سمّى المجرور مُتَعَدّى إليه فاصطلاح ثان » ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح إذا 
كان مفهوم المراد » مع أن سيبويه لم يُسسَمٌ التعدئي بحرف الجرتعدياً' » وإنّما سمه 
إضافة' . فما اصطلح عليه الناظم أولى . وأيضاً فقد أطلق على المتعدّي بالحرف 
الجار لفظ التعدّي في قوله بعد هذا : «وعَدٌ لازماً بحرف جر» وعلى هذا يسقط 
السوال من أصله . 

وعن الرابع : أن الناظم لا يُنَازِع في تسمية ما انتصب في الشعر أو غيره 


0 فيأ:(إن). 

في الأصل : «مستئبت» . 

في حاشية الأصل : دخ : المجاز» » ومثله في س . 

(:) فيأ:«ذلك على ذلك». 

زفق في الأصل : «متعديأه وفي س : «المتعدّي . . . متعديأ» » وما أثبت من أ 2 ويعضده قوله بعد : 
«وإنما ماه إضافة» . 

د الكتاب 519/١‏ . 


١6 المقاصد الشافية‎ ٠ 9 


ىم 


مفعولاً به » فهو داخل تحت التعريف في ذلك الموضع » وهو الشعر مثلاً » فإنه 
لو قال : (لقضاه) موضع (لقضاني) » و(تمرونه) موضع (تمرون الديار) لكان 
صحيحاً في الشعر » سائغاً فيه . وأيضاً فإنّما تكلم على العلامة القياسيّة الشائعة 
في كل فعل » فمررت بحسب ذلك غيرٌ متعدٌ أي / إن عدم التعدّي هو الشائع فيه 
في الكلام » وعلى هذا وصفه' » والخصوصات أمر آخر يحتاج إلى نظر خخاص . 
وهو لم يتعرّض له » وكذلك القول في قضى وقعد ونحوهما وأيضاً فإِنّ التعريفات 
والرسوم في هذه الصناعة إنما هي أكثرية » وقد اقتصر عليها الكثير ؛ لعْسْر 
الحصر في أمثر منتشر" » لاسيما ما يرجع إلى الشذوذات والنوادر . 

وعن الخامس : أن ذلك الباب وإن كر ملقَى من السماع » فليس 
للقياس فيه مدخل » فليس في إدخاله تحت الضابط فائدة . وهذا هو الأولى في 
الجواب عن الأول والرابع . وإذا 0 فهو داخلٌ على أحد الاستعمالين 
لصلاحيته إذ ذاك هاء غير المصدر . وغيرٌ داخل في الاستعمال الآخر لعدم 
الصلاحية . 

وعن :اباس + أن مقضيرمه "الاضار يما يجده الانسان” في نقسة هرم ذوق 
صناعي » أو ذُربَةِ استعماليه » وخبرة عاديّة على الجملة » وذلك أَنْ الانسانٌ إذا قال : 
ضربته مثلاً » وهو يريد بالهاء شخصاً من الأشخاص » فالنفس تقبل ذلك 
وتَصتَطحه يمااغا فيه من الاستعمال العادي: ‏ والدمة الذوفية وإذا قال + قمنه.» 
وقر براح عدر برد التداواعر و عه العاده را واوالي لوال 
علمئّه » وعرفته » وكسوئه وكلّمتّه كان مقبولاً » فإذا قلت : خرجته وانطلقته » 


و 


وذهبته » وحسمنته . ونحو ذلك كان غيرَ مقبول . هذا الذي يعني خاصة » وهو 


22401 ف حاشية الأصل «خ : وضعه» ومثله فيس . 
2س( في الأصل : «منتثر» بالتاء » وما أثبت من أ وس . 
ف فأ: «الأنسق» تحريف . 


الذي جرى عليه في التسهيل' » وشرحه إذا تأملته » فالضابط في تقريب التعريف 
صحيح . ثم بيّن إعرابّه » وعامله فقال : 
فانصب به مفعوله إن لَمْ يَنْبْ عن فاعل » نحوٌ: تَنسّرْت لكب 

يعني أن مفعول الفعل الذي تعدّى إليه يُنَصّبْ به أبداً إذا لم يكن نائباً عن فاعله » 
وذلك حين يُحْدَفُْ الفاعلٌ , فإنّه قد تقدّم أن له" الرفع بنيابته عنه . فإذا لم 
يُحْدَف الفاعل فلا بد من نصبه » مثال ذلك : تبرت الكتب » فالكتب هو 
الذي تعدّى إليه تَدَبّرَ » وحاله النصب إذ لم يقع نائباً . وما ذكره من الضابط 
عاضل. .ق. نات الكتاب أو الكشب + والشتير : الكامل + والقفكم + 
عقف النقلى ل غانية الأمر :وما كول الوا وق قزله +« تضق ند شنار + 
بل تصرع بأنْ المفعول منصوبٌ بفعله الذي تعدّى له ؛ إذ الضمير في به عائِدٌ على 
لفعل » أي : انصب بالفعل مفعوله . وهذا أي سيبويه » وغيره من أهل البصرة . 
خلافاً لأهل الكوفة . والدليل على صحة رأي الناظم أن أصلّ العمل الطلبُ » 
والطالب للمفعول ليس شيئاً غيرٌ الفعل فهو إذا العامل » ولذلك ترى المفعول 
يدور مع الفعل في تصّرّفِه وجوداً' وعدماً » فإن كان الفعل مُمَصَرفاً صرف 
المفعول » فتقدّم أو توسّط ‏ وإذا لم يكن الفعل متصّرّفاً لم يتقدّم » ولا زال عن 
موضعه الخاص به . وهذا / ظاهر . وقد اضطرب الكوفيون في العامل ما هو , 
فذهب هشامٌ بن معاوية الملقب بالطُوال' - صاحب الكسائي - إلى أنه منصوب 


رم في التسهيل ص 88 : «وإذا اقتضى فعلٌ مصوغاً له بأطراد اسم مفعول تام » نصبه مفعولاً به » 
ويسمّى : متعدّيأ» » وانظر شرحه » السفر الأول » 744/7 » والمساعد 475/١‏ . 

6 سقطت (له) من الأصل . 

في الأصل : (وجوباً) تحريف , وما أثبت من أ وس . 

0( قوله : «الطُوّال» هكذا في الأصول » وهو وهم » فالطوال لقب لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالله الكوفقي (ت 4ه » ترجمته في إنباه الرواة 57/5 » بغية الوعاة 80/18 ...0 . 


١١ 


يم 


بالفاعل » وذهب القَرَاء إلى أنه منصوب بالفعل والفاعل معا » حكى القولين 
الفازسي ‏ وغيره' »:وسكى ,نات الانضاف قرلا ثلنا عن. تعلق الأحمر :أنه 
قعو. ينعن : التمرلية ”.وا منعي هعاء: تزه اله لن كان الفاعل بهن 
العاملٌ لعَمِلَ فيه وهو غير مسند إلى الفعل ؛ إذ هو الفاعل مع الاسناد . 

فإِنْ قيل : إِسّما يعمل بهذا الوصف وهو كونه مسنداً إليه . 

جد أن يعي الامداء اوح ويه ارب عترا #الأه كل الفاعل 
ف أنه تحدّث عنه » وأيضاً لو كان كذلك لم يكن لاعتبار الفعل في جواز تقديم 
اللفعول معنى » فلم يُخبْر تَصَوَفُه » بل كان ينبغي أن يتصرف المعمول الذي 
يصحبه فعلٌ غير متصرف 5 يتصرف المعمول الذي صحبه فل متصرف », لان 
. العاملٌ في الموضعين الفاعلٌ » وهو على كل وجه فاعل . فلم لم يَجُرَ ذلك مع نحو : 
يلد وجازمع غم شيرب هم أن الفاعل ولتي قيهن حل عل اله ليس العام : 
من 6 دوي #ع و 
واممّا مدهب الفراء فَرّدّ بانّه لو كان كذلك لامتنع توسيط المفعول بين الفعل 
والفاعل معا » ولم يوجد مثل قوله : «إإسّما يَحْسَى الله من عِبَادِوِ العُلّماه» وأيضاً 
فإِنَّ حصول هذا القول راجمٌ إلى أنَّ العايل معنى غيرٌ فعل » فيمتنع تقديمٌ المفعول 


والرأي المذكور مشهور النسبة إلى هشام بن معاوية الضرير الكوفي / انظر الانصاف "5/١‏ » 

شرح الكافية للرضى "80/١‏ , المساعد 477/١‏ . 

() انظر المصادر السابقة » والمغني لابن فلاح ١/ل‏ 771 . 

الإنصاف 74/١‏ , وفيه : «خلف الأحمر من الكوفيين» . وهو وَهمٌ من الأنباري - تبعه فيه 
كثير من العلماء بعد ه - ؛ لأنّ خلفاً من مشاهير رواة الشعر البصريين » ولم يكن مبرزاً في 
النحو (انظر بغية الوعاة )2514/١‏ » والمقصود هنا هو الأحمر الكوفي (على بن المبارك) تلميذ 
الكسائي (ترجمته في بغية الوعاة ؟/18) . وقد أحس ابن فلاح بما في عبارة الأنباري ومن 
تبعه » فقال في المغنى ١/ل 17١‏ : «الرابع : لخلف الأحمر من الكوفيين , وقيل : اسمه على بن 
المبارك يلقب بالأحمر من أصحاب الكسائي» . 

سورة فاطر اية 58 . 


ضسن 


مطلقاً بناه على ' القاعدة المستمِرة 0 العامل إذا كان معنى لم يج تقلديم المعمول 
فيه على المعنى » ولذلك يمتنع : قائماً خلفقك زيدٌ » وما أشبه ذلك » فإن أجارٌ التقديم 
هذا والعامل معنئ . لزمه في كل موضع كان العامل فيه معنى . وأدّى إلى مخالفة 
العرب والنحويين . وامئّا مذهب خلف فَردٌ بانّه لو كان م قال لوجب الآ يرتفع ما 
م يسم فاعله لوجود معنى المفعوليّة ٠‏ ؟ا أن رفعه الفاعل بمعنى الفاعلية باطل ؛ عدم 
معنى الفاعليّة ِي نحو : مات زيد » سقط الحائط » وما أشبه ذلك مع أنه قد ارتفع 
فيه الاسم كما ارتفع في كام ريد وغوت رايضا #انيجب اد عفينة ويه دن 
قولك : زيدٌ مضروب ؛ لوجود معنى المفعولية . هذا ما قيل في الرد على هذه 
المذاهب' » فالأصح ما ذهب إليه الناظم إل ابن خروف ا قَرْرَ نحو هذه الأشياء من 
كلام الفارسي قال : وهذا كله فاسد بنيّ على صل فاك + اطياف القكل اك 
الألفاظ حقيقة , وتَارّلَ ذلك على الأئمة ؛ وذلك لأنْ الرافم والناصب والجارٌ 
والجازمٌ إنّما هو المتكلّم , والألفاظ لا عمل لا لكنْ لما كان المتكلم يرفع عند 
حضور بعض الألفاظ » وينصب عند آخير » ويَجرٌ ويَجْم عند آخر » فكانت تجري 
مع أنواع الاعراب وجوداً وعدماً نسبوا العمل إليها اتساعاً ونظماً للاصطلاح فقط» 
انتهى / قوله , وما قال هو الذي أراد الفارسي فليس بمخالفي لما قال » كيف وابن 
جني هو الذي أصّل ذلك الأصل الذي بنى عليه ابن خروف" ؛ وين جني صنيعة 
الفارسي » وناشر علمه” ؛ وعبد نعمته في مثل هذه الأشياء 3 فَرَّدُ أبن خروف 
مُشْكِلٌ . وما رأى الناظم هذا الاصطلاح مما قد يخفى على كثير من الناس حَرّر 
عبارته على الأصل المقصود » فلم ببق ما يُعْتَذَرُ منه » فقال : «فانصب به مفعوله» 


)200 في أ: م«على أن القاعدة» . 

5 انظر الانصاف 8١-80/١‏ » والمغنى لابن فلاح ١/ل‏ 711 . 
م الخصائص ١١١-1١.9/١‏ . 

43 في الأصل وحده : «ضيقة» . 

)0( في الأصل وحده : دعليه» . 


١1 


/1ى/ 


ففاعل (انصب) هو المتكلم » والباء في (به) للسبب » كأنه قال : انصب أَينها المتكلم 
مفعول الفعل بسببه وتحضوره » فلم يَنسّب العمل إلا للمتكلم » لكن بقرينةٍ حضور 
الفعل الطالب للنصب . وهذا كله ظاهر . قال ابن جني في الخصائص : «سألت 
الشجري يوما فقلت : يا أبا عبدالله كيف تقول : ضَرْتْ أخاك » فقال : كذاك » 
تقلت : أفقرل : ضرت أغرك »تفال .لا أقول :+ أحوك + بدا قلت + كيت 
تقول : ضريني أخوك » فقال : كذاك , فقلت : ألست زعمت أنّك لا تقول أخوك 
أبدأ » فقال : يش ذا ! اختلفت جهتا الكلام»' . فهذا نحرٌ من قولك : رفعئه لأن 
7 0 
وعلى الجملة فمثل هذه المسائل لا يُجْدِي' فيها الخلاف فائدة غير تنقيح وجه 
الحكمة الصناعيّة والله أعلم . 


ص للدم 75 وه م 2 كن 
ولازم عير المُعَدّى وحم لروم افعال السّجَايا كنهم 
كذا افْعَلَلَ والمضاهي اْعَنْسَسَا وما اقنضى تَظَافَة أو دنا 
أؤْ عَرَضاً أو طاوع المُعَبّى لواحدٍ كمّدّه فامتدا 


هذا هو القسم الثاني . وهو غيرٌ المتعدّي . وسمّاه لازماً بقوله : «ولازِمٌ غير 
المعدى» يعني أنّه يسمّى لازماً في الاصطلاح ؛ لكونه لَرِمَ فاعِلّه فلم يتجاوزه إلى 
غيره . ولما ضبط التعدّي بضابط يتحصّل به أكثرٌ الأفعال المتعدّية تحت التمييز 
حاول مثل ذلك في اللازم أو نحوا منه » وذلك أن المتعدّي” وغيرٌ المتعدّى إنما هو 
سماعي » والضابط القياسي فيه ضعيفٌ ؛ لأنّه إنْما يَشْمُلُ من الأفعال جملة 
أكثرية » لكنّ النحويين تكلّفوا لها ضوابط بحسب الامكان في صنعة القياس » م 


(1) الخصائص 55١/١‏ » وانظر ص 5/ منه . 
ص وانظر ص 


في الأصل : (يجري) » وفيأ: (يجد) . 
)2 سقط البيتان : الأول والثاني . 
(4» فيأ: «أن غير الحعدّي وغير المتعدى» . 


١ 


فعلوا في ضبط أبنية المصادر . وأسماء الفاعلين . والمفعولين » والصفات » 
والجموع المكسرة » وغير ذلك . فكان من أقرب ما وجدوا في ضبْطر غيرٍ 
لمتعدي ما اختار الناظم » وهو أنه ردّها إلى عقود خحمسة ‏ اثنان منها لفظيان » 
ونلكنة معنوية + وؤللة كون الفعل من أفعال السجايا » وكونه على وزن افْعَلّل ‏ 
وكونه على وزن افعَنلَلَ » واقتضاوه نظافة أو َنْساً » أو عَرَضاً » وكونه مطاوعاً 
للمتعذي إلى واحد » وإن شعت جعلتها ستة فتفرد ما / اقتضى عَرَضاً عَقَدا 
مسقلا » فأما كونه من أفعال السجايا فذلك قوله : «وحْيِم لزومٌ أفعال السجايا» 
يعني أنه ا أن تكون الأفعال الراجعة إلى معاني السجايا لازمة غيرٌ متعدّية » 
والسجايا هي الطبائع والغرائز المطبوع عليها » وهي الدّالّة على معنى قائم بالفاعل 
لزوماً ٠‏ وذلك مثل : نهم الرجل ينهم هما فهو هم : إذا أفرط في شهوة الطعام » 
ومثله كَرْم » ولَوم » وتمة » وسَقل » وسَجُم » وجي » وذْكُوَ » وبل » رطب » 
وصَلْب » وصغرٌ » وعَظُم» وسَهْل » وصَعْب » وضَحُمْ » وضول . فهذه الأفعال 
وما كان نحوها إنما هي لمعنى مطبوع عليه » أو لاحِق به » وأكثر ما تأتي على فَعُلٌ 
ويشاركه فيل » ومنه نهم في تمثيل الناظم » ونحوه شيب » وحَول » وغَورَ » 
وحور » وعَرِج ١‏ ولَهِيّ » وتكب . وتَفِل' , وعَجِل , وتكظ' » وغَضيب » وضرمَ » 
وضّحِك » وضهيّت . ولَقِس , وِلَيِعَ » وجَعِمٌ' . وقَرِمَ » وما أشبه ذلك . وأما كونه 
2 6 ٍ 266 6ه 9 
على افْعَللّ فمثاله اطمّان » واقشِعْرٌ » واثماز » واجْرَحَنَ » واشمَعل » وَاصْمَعَد » 
وارنعنَ » واقصَعَل » وَاقلَمَفٌ » وازْمَهَرٌ » واسبَطرٌ » وامْذَقَرٌ » وَاشْمَحَرٌ , 


)00 في أ : «نقل» بالقاف تصحيف »2 و«نْغِل الأديم كفرح 2 فهو نَغِلّ : فسد في الدباغ» القاموس 
امحيط (نغل) . 

(5) نكيظ الرجل بالكسر » وأنكظه غيره » أي أعجله عن حاجته . 

زفة ضرم كفرح : اشتد جوعه أو خرهه : و(الضهياء) بالمد وتقصر : المرأة التي لا تحخيض ولا 
تحمل » أو تحيض ولا تحمل » أو لا ينبت ثدياها » وقد ضهيت ضهئ . ولقِسَتْ نفسه إلى 
الشيء : نازعته إليه . وجَعِم إلى اللحم كفرح : قرم » وهو أكول فهو جَعِمْ . 


1١ 


// 


وساسماةه 0 0 7 2 2 53 74 ٠‏ 
وَاإجَحر » وازْلَعَب"' » وإنما كثرت المُثْل ليتبْينَ عدم التعدّي إذا استقرأها في 
وقوله : «وكذا افعلل» حَدَف منه واوا لعطم على عادته أي وكذا افْعلَل» وان 
ع ل ناك كن ع 
بالمثال على ظاهر الأمر فيه في اطمّان » وبابه من ان اللامّ الأولى من لامات الكلمة 
50007 1 ع 4 57 3 ”7 
متحرّكة » وذلك موهم انه الأصل في المثال » وقد ركب في ذلك ما ركبه المازني 3 
وقد قال ابن جنى : إن أصل افْعَللَّ أآفعَللَلَ - يعني باسكان اللام الأولى » قال : «فعل 
6 دع او 0 ع 
هذا ينبغي أنْ يكون أصلُ اطْمَّأن اطمأنَ » فكرهوا اجتماع مثلين متحركين 
فأسكنوا الأول » ونقلوا حركته إلى ما قبله » ثم أدغمت اللامُ الثانية في اللام الثالثة » 
٠. 2 .‏ 0 ول ررح هم 
فصار اطمّان ك! ترى» قال : «ويدل على ذلك انه إذا سكن الآخر منهما عاد البناغ إلى 
0 2 ءَءَ - د 7 11 7 2 0 0 
أصله الآ ترى انّك تقول : اطماننت فتبين النون الأولى لما سكنت النون الآخرة » ثم 
ين ذلك بياب شد حين تقول مع الضمير : شّدَدْتَ فتظهر التضعيف ؛ ويباب احمرٌ 
حين تقول : احمرَرْت" . فإذا كان كذلك » فكان الأولى أن يأتي بالمثال على أصله . 
5 3 0 ءًِ : 7 0 ٠.‏ 
والعذر له أمران : أحدهما أنّه في ذلك متَبعٌ لامام من أئمة النحو» فلا عَتب 
عليه . 
)20 ف أ : ووارتعذ» بالذال » و«امزقره بالزاي مكان «ارتعن» و«أمزقره تحريف . وفيها : 
«واقصَعَلٌ » وامفعَلٌ » واقلعف» . 
ارْمَجَنَّ وارْجَعَنَّ : مال واهتز . واشمَمَلَ : أشرف », وبادر . واصمَعَدٌ : انطلق مسرعا . 
َارْبَعَنّ الشّعر : تسدّل » والرجل : ضعْف واسترخى . واقصّعَلت الشمس : تكبّدت 
السماء . واقلمَفٌ الجلد : انزوى . وازْمَهَرٌ : اشتدٌ برده . وَاسبَطرٌ : اضطجع وامتدّ » والابل 
أسرعت . وامْدَمَء اللبن الرائب : صار اللبن ناحية » ولماء ناحية » أو اختلط بالماء . 
واشْمَحْرٌ : طال . وازلعَبُ الشعر : نبت بعد الحلق » والفرخ : نبت ريشه . 
() انظر المنصف 755/7 . 
في المنصف 755/5 : «قال أبو الفتح : يقول [ المازني] : لما كان أصل «اطْمأن : اطملئن» 
كرهوا تحرك حرفين من جنس واحد ؛ ا كرهوا ذلك في : احْمَرٌ » فأسكنوا الأول » وطرحوا 
حركته على الهمزة » ثم أدغموه » فزال ما يستنقلون» . 


١1 


والثاني : أن هذا المثال لا يأتي أبدا إل مضاعف اللام الأخيرة ولم أت فيه 
فل + مدت 313 الا ياوه خرزافه الأصلية الأربعة » وإنما ذلك للأسماء 
نخدا ٠‏ والادغام لازم, للتضعيف فأتى' بلفظ امثال الذي هو أُظهر في 
الاتتعمال من الأصل:ء بوامًاة كن القدز . تلضاها الامككير «متعناه أن .يكون 
مشابهاً له » ومشاكلاً » فإنَ المضاهاة هي المشاكلة والمشابهة » وعلى ذلك 
يَحتَوِلٌ أمرين / : 

أحدهما : أن بريد الشايهة تحقيقاً فلا يدخل تحته إلا ما كان ملحقا 
بالتضعيف بِأحْرَنِجَمَ' ؛ لأنْ حقيقة المضاهاةٍ أن تكونّ في جميع الوجوه » 
فكما تكون في زيادة النون بين حرفين قبلّها » وحرفين بعدها فكذلك تكون في 
كون الحرف الرابع والخامس زائدا بالتضعيف . فلا يشمل لا مثال 
امْحَنكّك" » وما أشبهه . وهذا صحيح , ولكنه قاصيرٌ في التعريف . 

والأمر الثاني : أن يريد بالمضاهاةٍ ما هو أُوسمٌ من ذلك ٠‏ وهو المشابهة 
التي لا يلزم فيها الموافقة في - جمع الرجوة ع فيدخل رما واتتيرفيه النون: رائلة 
بين حرفين قبلها وحرفين يدها مطلقاً » كان الحرفان بعدها فلن 6 أو أحدهما 
زائداً بالتضعيف » أو من حروف سالتمونيها فيشمل ما كان على وزن امْمَتْلّلَ 
من الرباعي الأصول عو : ارج ٠‏ وََجْرَنمَرَ وامْحَتفرٌ » واخرنطم ؛ 
واقرتبع » واعرنزم » واذرتفق » وما أشبه ذلك » وكذلك يشمل ما الحق 


01 فيأ: «يأتي» » وكان في الأصل مثل ذلك لكنها أصلحت في الحاشية . وما أثبت من س . 
إفة احرنجم : أراد الأمر ثم رجع عنه . 
0 اسحنكك الليل : أظلم . 


6 1 00 اتوت عيبت » وفي س : «احرنمزه» بالحاء المهملة تصحيف . واجرنمز : 


له على 0 ٠‏ وعم 5 رخ أنقه واستكبر ٠‏ واقرتيع 9 تقيض من البرد 5 


اعنم : تجمّم وانقبض . واذرئقق : تقدّم وأسرع . 


يضدنا 


// 


برجلا التضعيق من نبات اول + وهن اللي عد التال 'ويشنجل أيضا ما 
اليق بزيادة سالتمونيها » ونحو : احرنبى » واسلنقى واغلنبى » واحبنطى غير 
مه مك م م ا » 0 2 
تهدرة ع ولشط: مفمورا انض والخلتطل " > فيد كله تعن هذا التفسير 
يدخل تحت قوله : «والمضاهي اقفعنسسا» وهو أيضاً صحيح 3 الضريين 
الأولين إذ لم يوجدا' إلا غير متعديين" . 
0 .هم 0 0 
وأمنا في الثالث . وهو مثال افْعَنلّى ففيه نظر ؛ فإن ابن جنى زعم انّه على 
وجهين : يَتَعَدى ولا يتعدّى” فكونه غيرَ مُتَمَدُ هو الأكثر فيه » وكونه متعدّيا مثاله 
قول الراجر : 
ل" لماه 8-6 هميهة كن 
قد جعل النعاس يُغرتديني ادفعه علي ويسرتديني 
قال أو عبيدة : المُعْرنْدِي » والمُسْرَئدِي : الذي يَغْلِمك ويَعْلُوك , ثم أنشد 
1 0-1 : 2 027 59 م 0 ءء 
البيتين » فيبقى على الناظم انّه لم يُتحَرّز من وزن افعَنلى فاقتضى انه لازم على 
ع 2 
- 3 2 0 
التَعَدي » فظهر 3 إطلاق الناظم غير محَرر لاحتياجه إلى التقييد . 


م في الأصل : (مهموز) . 

احْرنيى الرجل : تهيا للغضب والشر , وقيل : احرنبى : استلقى على ظهره ورفع رجليه نحو 
السماء . واسْلنقّى : نام على ظهره . واعْلََى الديك » والكلب » والهر : ته للشر » وقد 
يهمز . واحنبطأ الرجل : انتفخ بطنه . واجلّنظَى : استلقى على الأرض ورفع رجليه . 

. فيأ: «متعد دين» تحريف‎  )0( 

(:) المنصف 5/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١77‏ . 

(ه) لم أقف للرجز على نسبه » وهو في المخصف 1١/8 . 6/١‏ » الخصائص 558/5 » 
الاستدراك على كتاب سيبويه للزبيدي ص 4" . منهج السالك ص 1717 » مغنى اللبيب ص 
هل » التصريح 711١/1١‏ » شرح شواهد الشافية ص 47 . 

() نقله الأزهري في تهذيب اللغة 540/4 عن أبِي عبيد عن أبي عبيدة » وانظر المصدر نفسه 
. وفي التصريح 7١١/١‏ ملخص ما ذكر الشاطبي هنا . 
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والجواب عنه : أن سيبويه أطلق القول بعدم الّمَتّي في الْعْلَلَ » وافعثل » 
فقال : «وليس 03 الكلام افْعَنلْلْبَهُ ولا افْعنلَيْتهه' . وقال الزبيدي : «أحسّبُ 
البيعين ممو ع" . فإذا كان نعلي لم يُسْمّع إلا في البيتين » وفيهما للناس 
كَل وك الاعساد عليهما ٠‏ واحمد عل تفل سوه » ويا ل م لين 
يكن فيهما رَدَّ عليه لشذوذههما بالنسبة إلى عامة الباب . وأمًا كون الفعل مقتضياً 
للنظافة أو الدّنتس فذلك قوله : «وما اقتضى نظافة أو دنسأ يعني أن ما كان من 
الأفعال يرجع معناه إلى معنى النظافة أو بت الللتن فهو أيضا لازم »غير دم 
ومثالله : نظف ؛ وطَهرَتٍ الحائض وطَهرت » ونقي » ونجس ونَجُس ء وقَذْرٌ , 
ورَجْسَ » وجب / وسَمُج رك ار ال رط ردت وتو ليف 
ذلك كثير . 

وم كونه يقتضي عَرَضا فهو قوله : «أو عَرَضْأه وهو معطوف على 
اللنصوب قبله » أي : وما اقتضى عَرَضا » يريد ما كان فيه معنى العَرَض فهو 
لازِمٌ » والعَرَضِْ ما كان داخلاً على الشيء مخلفاً لأصل جبلَيهِ » وعارضاً له 
كالمرض » والفرح » والحزن » وبالجملة كل ما يدخحل” على الأشخاص من زيادة 
أو نقصان فهو عرض » نحو : مض » وترعء ‏ وترأء ونشيط » وكسيل » وقرح » 
وحَزِن » وشبع » وَسَّقِمَ ) ؛ ونقَةَ » وغَرِثْ » وظَّمِىء » وروي » وقَرع" ؛ وأينَ » 
وأثرٌ » وطرَ » وقلق ‏ َب » وسَكِرٌ » وما أشبه ذلك . ويدخل فيه بمقتضى 


(0) الكتاب 4/لالا . 

(5) الاستدراك على كتاب سيبويه ص 878 . 

0 بع : صار ظريفاً . 

() فيأ: «فهره . 

(ه) في حاشية الأصل : دخ : ما كان داخلأ» ومثله في س . 
() فيأ: دوَرَوي»» والكلمة ساقطة من . 

)6 سقطت «قرع» من أ وس . 
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الم 


إطلاق اللفظ أيضاً إلا الألوان » نحو : أحْمَرٌ » واصفرٌ » وامنْوّدٌ » واذهم , 
اعت لإا وافعال متها كلها أيضا +زنا كان قوها: 

21 مطاوعاً للمتعدّي إلى واحد فذلك قوله : دأو و العادي 
لواحد» طاوع معطوف على اقتضى » أي : وما ع لعي اوالحد 0 0 
الفعل المطاوعَ لفعل يتعدّى إلى مفعول رجه لازم غير متَعَدٌ » ومثله بقوله : 
«مده فامتد» ومن باب ما ملل بها: رددته فارتدٌ » وعددته فاعتدٌ » ل 
فاعتدل » وكَليتَه فاكتال » وغممته اعم » وانقم أيضاً ٠‏ ومثله أيضاً : كسرثه 
فانكسر' » وحَطَمته فالْحَطُمٌ » وحسرئه الْحَسَر » وشويته فانشوى » قال 
سيبويه : « وبعضهم يقول فاشتوى»" » وصرفته فانصرف” » وقطعته فانقطع » 
وكرته فشكسسر » وعَشيْته فتعنشّى . ودحرجته فتدحرجء وقلقلته” فتقلقل , 
وما أشبه ذلك . وإنما قال : «لواحد» حرا من مطاوع المعدّى لأكثر من 
واحد فإنّه يتعدّى إلى واحد ؛ لأنَْ الفعلَ المطاوعَ ينقص تعدّيه عمًا طاوعه 
بواحد » فإن كان المطاوع عدي إلى واد نقص الواحد في المطاوع له » فصار 
لازما » وإن كان متعدياً إلى اثنين نقص الواحد في مطاوعه فصار 8 إلى 
واحد » فإذا قلت ناولته الشيء فتناوله » فقد تعدّى المطاوع إلى واحد » فلذلك 
قال : «أو طاوع المعدّى لواحد» . وقد أتى في هذا الفصل بما لم يات به في 
التسهيل هكذا فهو من الزيادات قي أفادها هذا النظم » وللناظم في هذا الرجز 
من الفوائد الحسان ما لم يقع له مثله في التسهيل ١‏ وقد تقدّم من من ذلك » 


في الأصل » وأ : «كسرته فتكسر» . وما أثبت جاء في حاشية الأصل » وس : وهو الذي 
يشاكل ما بعده » وهو وما بعده إلى قوله : «فانقطع» من أمثلة سيبويه . 

0 في الأصل وحده : (وحصرته فأنحصر) بالصاد فيهما . 

الكتاب 50/4 . 

(4) ها يين الاشارتين ساقط من أ . 

ره فيٍ]: قلقته » بسقوط اللام الثانية . 


وستأتي أشياء أخر إن شاء الله » وإلى ما ذكره هنا يرجع ما قاله الجزولي' 
وغيره في ضَبْطر اللازم إذا تُومّل إلا أنَّ ما هنا أقرب وأخصرٌ . ثم ذكرالتمدي 
بالحرف فقال : 
وعد 0 بحرفو جر وإن خُنِفْ فلنصب للمَنجَرٌ 

يعني أن اللازِمَ من الأفعال قد يَتَعَدَى بحرف الجر » فتقول : كَرُمَ عَلَى » 
وشَرف بكذا » وانطلق إلى موضع كذا . وامبّدٌ على الأرض » ومُرّ بزيدٍ » 
وعَجِبّ من فعْلِك ‏ وما كان نحو ذلك . وهذا التعدّي لا يَقَدَحّ في كونه / لازم 
بق الأصل ؛ لأ حروف الجر تعلق برائحة الفعل فضلاً عن نفس الفعل ؛ وسَمّاه 
تعدا » وهو عند بعض التأخرين على وجهين في الاصطلاح : تمد تعلق » 
فالتعدّي : يطلق حيث يكون الفعل طاباً لحرف الجر على اللزوم كمررت بزيدٍ » 
وعجبت من فِعْلِهِ » ورغبت في الخير » فإِنَ مثلَ هذه الأفعال في طلبها للمجرور 
كالمتعدي بالنسبة إلى المفعول . والبَعَدَّ حيث يكون لا يطلبه على اللزوم بل بالنسبة 
إلى القصد في الكلام » كذهبت معك » وقعدت في منزلك , وانطلقت إليك » فإنٌ 
هذه الأفعال إِنَّما تطلبَهُ بحَسّب ما طلبته مقاصد الكلام » فتقول مرةً : انطلقتُ من 
عندك » وتارة : انطلقت معك » وتارة : انطلقت إليك » وتارة : انطلقت بسببك » 
ولأجْلِكَ » ومن جَرَائِك » وتقول مرة : انطلقت لا غير » فلا يديه » ولا يطلب 
شيعا وق بين فعل يطلب الحرف الجار من جهة وضعه » وفعل يطلبه من حيث 
هو مقصودٌ في الكلام » فالناظم لم يكترث بالفرق بين العنيين ؛ لأنّ الجميم نَع َع 
ومجاوزة للفاعل إلى غيره » ألا ترى أنه إذا سقط حرف الجر انتصب الاسم » 
ويستوي في ذلك لازِمٌ ادي » وغيرٌ لازمه » وأيضاً فإنّ طَلْبّ الفعل احرف الجر 
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بحَسّبٍ القصد كطابه له بحَسّب الوضع » فكانا باب واحداً » ويكون إطلاق 
5 0 : 3 الى م ل 
التَعدي في أحد الوجهين كإطلاقه في قول سيبويه : «واعلم أن ما لا يتَعَدَى يَتَعنَى 
إل سم الليناثان»' ٠‏ فت تعنن الصدر تَعَديا + وكذلك ف الزمان +« والمكان” 
ولا مُشَاحَة قُِ الاصطلاح ٠‏ ثم قال : «فالنصب للمنجر نقلذ» ضمير (خذف) 
3 5 9 اي 100 0 2 
راجمٌ لحرف الجر . يعني أن الحرف إن حُذِفَ فلا بد للمنجرٌ به من النصب » 
* 0 ع 0 
فيصير الفعل متعدياً بنفسه بِالعَرَضّ كالمتعدي بِحَقّ الأصل » وذلك لأنّه إذا تعلق به 
الجار فقد صار موضعه نصبا » ولذلك تقول : مررت بزيدٍ وعَمْراً » فتعطف على 
موضعه نصباً » وما جاء من ذلك قول جرير : 
عت 4 5 1 0 3 4 ؟ 
تمرون الديارٌ ولن تعوجوا كلامكم علي إذا حَرَام 
أراد : تمرون بالديار » أو على الديار » وقال الكلابي أنشده المبرد : 
7 0م 2 ٠ه‏ . ءَ 1 
تحن فتبدي ما بها من صَبَابةَ وأخخفي الذي لولا الاسى لقضَانٍ 
يريد : لقضى علي . وقال الشّمَرْدّل بن شريك : 
0 2 0 4 م 3 *,ر 4 
يُشبَّهُونَ سيوفاً في مضائهم وطول أنْضبيّة الأعناق والأمّم 
أراد بسيوف . وأنشد في شرح التسهيل قول الآخر : 
3 ع 0 5 ش ٠‏ - وها وه 
أي لأظفر بطائر . 


)0 هذا معنى كلام سيبويه في كتابه 74/١‏ . 
() تقدّم الشاهد ص 7 » وتقدّم أن رواية الديوان 
» أتمضون الرسوم . . . ه 
0 تقدّم الشاهد في ص .1١75‏ 
(؛) شعره (ضمن : «شعراء أمويون» القسم الثاني ص 07ه ) » الحماسة بشرح المرزوقي 
4 »,» الكامل ١/5/اء‏ الأمالي 382/١‏ ء اللالي 49/١‏ 2 045 . 
(ه» شرح التسهيل , السفر الأول » 744/7 » والبيت في معاني القران للأخفش 590/9 . 


١.١ 


ع هن 


تن هر الك شير امحه واتختن الطزى البدرنة 


أي : في الطريق » وأنشد أيضاً للمُتَلّمّس : 


اليتَ حب العراق الدهرَّ أُطعَمّه 2 والحب يأكله في القرية السو ”" 


قذره تسبوية + 2[ مقي العراق )1 قيله الأضلة : واشيافها ١لا‏ دق مها لين 

2000007 3 8 و 
انتتصب الاسم , ولم يَبُق ما كان عليه من الجر , لآن الجارّ لا يعمل محذوفا . وما 
جاء من نحو : 


قز + أ لانن انق فيل . أشائف لين العف الأ 
! يي الناس شر قبيلةٍ 2 ب اصايع 


فشاذ نادِرٌ » وإِنّما البابُ فيه النصب » وجميع ذلك بابه النقل » وليس بقياس » 
2 نكن 
وذلك قول الناظم : « نقلا» بعد قوله : «وإن حذف فالنصب للمنجر» يريد ان 


)ع2 


2, 


زف 
فق 


: الكتاب 85/١‏ ؛ والبيت في شرح أشعار الحذليين 1١١7١/*‏ ء النوادر في اللغة ص ١517‏ » 


الإيضاح ص 187 ء أمالي ابن الشجري 47/١‏ 748/7 ؛ مغنى اللبيب ص 58018 » 
٠‏ » شرح أبياته 177/١‏ » خزانة الأدب 474/١‏ وانظر ص 399 . 

الكتاب 78/١‏ », والبيت في ديوان المتلمس ص 10 ء الافصاح للفارقي ص 788 » أمالي ابن 
الشجري 560/١‏ » الجني الداني ص 445 » مغنى اللبيب ص ١4‏ , 70# 2 59لا 2 
4 شرح شواهده 544/١‏ ء التصريح 3١7/١‏ . 

. "8/١ الكتاب‎ 

البيت للفرزدق في ديوانه (ط بيروت) 47١/١‏ . وروايته : «أشارت كليب» بالرفع » فلا 
شاهد فيه . وجاء في خزانة الأدب /559 : «وقد رأيته في ديوانه » وف المناقضات منصوباً » 
وأنشده أبو علي الفارسي في التذكرة القصرية بالرفع » وكذا رأيته في شرح المناقضات» . ولا 
شاهد فيه على رواية النصب أيضاً . والبيت في شرح الكافية الشافية 74/1 » منهج السالك 
ص 6177 357 ؛ مغنى اللبيب ص ٠ ١١‏ 847 » التصريح 3١7/١‏ , همع الهوامع 71١/4‏ » 
3٠]‏ » خزانة الأدب 559/8 . 
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حَدفَ الجار » ونَصْب الاسم الذي قد كان جُرٌَ به موقوف على السماع » ويستوي 
في ذلك ما كان الحذفُ فيه مختصًا بالشعر كالأمثلة المتقدّمة » وما كان مستعملاً في 
الكلام كنت لزيدٍ ما له » وكِلْتُ له طَمَامَه » إذا قلت : وزنت زيداً ماله » وكلته 
مامه + وكذلك تصححت + وشكرت ء فاتك تقول : شكرت له ونضحح له ؛ 
وتقول أيضاً : شكرئه » ونصحته . هذا إن تبت أن ثبوت الجارٌ فيها هو الأصل » 
وإلاّ فهما استعمالان مستأنفان ليس أُحدّهما أصلاً للآخر . 

فإن قيل : كلامه هنا مُشْكِل من وجهين : أحدهما : أن قوله : وعد لازماً 
بحرف جره قاصيرٌ » لأنَّ التَمَدّي بحرف الجر ليس مقصوراً على اللازم دون 
لمعي ديل أل فل متتيا ان أواغزة معط يعدن عترته الجرء الآ ترى انلك 
تقول : ضربت زيداً في الدار » وأكرمئه بسببك » وأعطيته درهاً لانتفاعه به » 
وعرفت زيداً بكذا » وكثيراً من ذلك بحيث لا يُقِصر في التعدّي عن قولك : قام 
في الدار » وانطلق إلى فلان » ومررت على عمرو » وما أشبه ذلك » بل الضربان 
على سواء في هذا التَعَدْي ك أُنّهما مستويان في التَعَدي للمصدر » والظرفين » 
والحال وغيرها من المنصوبات التي ينصبها كل فعل . ثم إن حكمّها في النصب 
بعد حذف الجار حكم اللازم » فإِنَّ الشاعرَ إذا اضْطُرٌ جاز له أن يقول : 
افر زيداً طائرا #.وامررئة الدار » ومنه : 

والشبيوة حيرنا :فق مضائيم + 

ولا أعلم أن أحداً يخالف في هذا المعنى » ويدخل في هذا النمط باب : اختار » 
واستغفر مما يتََدَى لواحد بنفسه ولآخر بحرف الجر » ويجوز إسقاطه » فإن 
الأصلّ في الثافي حرف الجر ء وحَدَفّهِ سَمَاعٌ . 

فإِنْ قلت : كيف يكون سماعاً » وإسقاطه مُطَرِدٌ سائغ غير موقوف عندهم 


دق في الأصل : «أظهرت» تحريف » والتصحيح من أ وس . 


١5 


على السماع . 

قيل : بل هو عندهم سماعٌ غيرٌ قياس إذ لم يُعَدُوه إلى غير الأفعال المسموع 
فيها الاسقاط » وإنما أجازوا الاسقاط براض السماع خاصمة حيث أجازنه 
العرب » فعلى الجملة قول الناظمٍ : «وعَدٌ لازما» قاصر فكان حَقه أن يقول : 
«وعد لازماً أو غيره بحرف جر ء أو : وَكَلَ فعل يجوز أن يتعدّى بحرف الجر ء 
ل ا ا ا 

واثاني : أن قوله : «فالنصب للمنجر نقل» يظهر منه أن المتقول هو نصب 
ادا ؛ وإذ ذاك يازمه أمران عدوران : أحدها : أنه يصير معنى الكلام : إذ 
خف الجارٌ فلنصب مع حَذَهه قل » ؛ فيقتضي أن غير النصب وهو بقاؤه على 
جره قاسي' لا قن ؛ وليس كذلك » أما أن لنصب مع ذلك نقلي فغيرٌ صحيح 
بل هو اللازم الذي لا يَصحْ غير إل ما د » وأا أن بقاءه على جره قباسي فغير 
صحيح أيضاأ ؛ لأن / مثل قوهم : خير عافاك الله أزاد + تخي وقوله : 

0 أشارت كليب » 

أراد : إلى كليب لا اعتبار به » لأنَّ حرف الجر ضعيفٌ فلا يقوى أن يعمل 
محذوفاً » كا يقوى الفعل .. 

والثاني : أنه لا يمكن ترتيب ما بعد هذا الكلام عليه وهو قوله دوق أن 
أن يَطْرهُ ؛ إذ يصير المعنى : أن النصب مُطَردٌ في أن وأن » ويقى الحذف غير 
محكوم عليه جطرواره رصي لاحمو ار ,.وهذا كله مشكل.. 


0 في الأصل : «الجر» » والتصحيح من أ وس . 

. في]:«مع حذف» بسقوط اطاء‎  )0( 

(م)» من كلام روّية بن العجاج كا ذكر المبرد في الكامل 5١0/1‏ » وابن جنى في الخصائص 
٠60/8 2 805‏ » وسر صناعة الاعراب .17/1١‏ 

() سقطت كلمة (عليه) من الأصل »ء وأثبتها عن أ وس . 


١:ه المقاصد الشافية‎ « ٠ 


//:/ 


فالجواب عن الأول بأمرين : أحدهما : أن يكونٌ ذكرٌ اللازم وحدّه » ليكون 
أصلاً لغيره » فيقاس عليه ؛ لأنَ المتعدئي بنفسه إلى واحد بالنسبة إلى غيره كاللازم 
بالنسبة إلى المفعول ؛ إذ كل واحد منهما غير مطلوب للفعل من جهة وضعه » وإذا 
كان كذلك ساغ القياس » فكأنّه ترك غير اللازم ليّقاس على اللازم للاجتماع في 
المعنى الذي لأجله تعدّى اللازم » بل المتعدّي أولى ؛ لأنّه إذا كان ما لا يتعئى 
أصلاً يتعدّى بحرف الجر فأولى ما شأنه التعدّي . 

والثائي : أن يكون سَمّى لمتعدّي لازماً باعتبار عدم تعدّيه إلى زائدٍ » 
المتعدي إلى واحد لازم في المعنى عن الَعَدي إلى ثانٍ' . وكذلك التعدي إلى 
اثنين بالنسبة إلى الثالث » فأطلق لفظ اللزوم وهو يريد اللازم في الحقيقة وهو ما 
م يتعد أصلاً ‏ واللازم مجازاً » وهو ما لم يطلب من المفعولات زائداً على ما 
قضّى منها . واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه جارٍ على ما ذكره أهل 
الأصول » وغيرهم . 

والجواب عن الثاني : أن قوله : «نقلأ» إنّما يرجم إلى حذف الحرف 
والتقدير : وإن حُذِفَ نقلاً فالنصب للمُنجرٌ » وعلى هذا التقدير ‏ يَصِحّ الكلام 
مع قوله : «وفي 3 أن يد فإنّه قسم الحذف قسمين : 

أحدهما : سماعي في غير أن را فنتكي اول :د واو إن مك المحزور ند 
الحذف النصب . والآخر قياسي » وذلك مع أن ون , وهذا المحمل لا بد منه » 
ويبقى النصب على إطلاقه ؛ إذ كان ما حذِف منه حرف الجر في الشعر - 
كان سماعاً - لا بد فيه من الرجوع إلى النصب قياساً مُطرداً . وأمنا بقاوه على 

ا 
الجر ففي غاية الشذوذ . وقوله : «وفٍ أن وان يَطْرِدُه ان وان هما المصدريّان , 
3 85 0 

وضمير يُطرد عائد على الحذف المفهوم من قوله : «وإن حف» "م في قوله تعالى : 


4 في الأصول : (ثافي) . 
) سقطت (ما) منأ. 
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ون تَعْكرُوا يَرْضَهُ لكم#' أي : يَرْضَ" الشكر لكم . فهكذا يُقَدَر ها 
«وقي أ ون يطرد الحذف» يريد أن عددفة شرم هذين الحرفين لا مُفَحَصرُ به 
على المنقول » بل يجوز معهما قياساً فتقول : جع - جحت أذ أكرسك » ريف الآن 
أكرتكَ » وعجبت أن يقومٌ زيد » تريد : من أن يقوم زد ؛ وعجبت أَنّك 
سائر » وجنت أنّك كر ؛ ومنه في القران الكريم : #إوأن هذه أمتكم أمة 
واحدة 0 ربكم فأتقرن» > التقدير : ولأن هذه أمتكم » وقال تعالى : ف ولقد 
ارلا توح "إلى فونه لي لكم 7 ميين ]7 على قراءة الفتح أي : بي لكم 
اي اناما ومالة قر :لوأ الساجة لل فلا علو / مع اللو أخداه' حمله 
حييويه عل تقد رن الام" . وقال تعالى : «إفَدَعا رب 00 علوت فانتصير6»” 
وأنشد سيبويه للفرزدق : 


ل عن مامه 0 .2.0 ٠١‏ 


)2 سورة الزمر أية لا . 

00( ف أ: «يرضى» وكلاهمها متجه . 

)2 سقطت «زيد» من الأصل : 

(4) سورة «المؤمنين» آية *ه ء في قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو بفتح همزة أن وتشديد النون / 
السبعة ص ”41 » حجة القراءات ص 588 . 

(ه) سورة هود أية 75 » في قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » والكسائي / السبعة ص 517 » مجة 
القراءات ص 7707 » الكشف عن وجوه القراءات 78/7 . 

(5) سورة الجن آية 14. 

م الكتاب #//ا؟١‏ . 

() سورة القمر اية ٠١‏ 

(9) سقطت «منك» من . 

: من قصيدة مطلعها‎ 7١/7 الكتاب 178/7 » والبيت في ديوانه‎ 06١ 

تجن بزوراء المدينة ناققي 2 حنين عجول تبتغي البو رائم 

ورواية الديوان : «إفي» بكسر الهمزة . 


١ 7/ 


| 


على تقدير : لأسي » وقد رُوي بالكسر على الآبتداء' 

وهذا كثير في الكلام لكن لا بد في جواز الحذف من شرط وهو أل يودي 
حذف ؛ الخار إلى الس . وذلك قوله : : «مع من لبس» أي إن الحذف يطْرِدُ مع 
3 ون إذا م اللّبْس كالأمثلة ري ا 
اناقل عو رلك : رغيف أن يكرن كزااء اناق أن لايق ع عار اله + 
إذ لا يعرف هل اراد : رغبت في أن يكون كذا » أو رغبت عن أن يكون كذا » 
وهما معنيان مختلفان . فامتنع الحذف للّبْس الحاصل بسببه » فلو كان على 
المقصود دليلٌ في رغبت ونحوه لجاز الحذف » 5 تقول : أحببت مرافقتك 
ورعنت أن تكن معي » ومنه في الكتاب العزيز : وترعبُون أن تكِحُوه4" 
فسياق الآية يدل على أن المعنى : وترغبون في ف أن تتكحوهن' ؛ ولولم يكن نم 
دليل لما جاز » بل يجب التصريمٌ بالحرف الجار ومَثْلَ الناظم ما لا لَبْسَ فيه 
بقوله : «عجبت أن يَدُواه فهو على حَذْفٍ مِنْ » والأصل : عجبت من أن يَدُوا » 
وهو من وَدَى الرجل يَددِي : إذا أعطى الدّية » والرجلان يَديّان » والرجال يَدُونَ » 
ات ف اك 1ك ارو لماك 
ودذى الرجل الناقة بالتودية » وهي خشبة 1 ش شد عل أطباء الناقة ليلا يرضعها 
الفصيلٌ . 

وظاهره حين قال : «وفي أن ون يَطرده ولم يحكم على موضعهما بالنصب » 
يا حكم على القسم المسموع أن موضمهما مُحْتَمَل للنصب والجر » وهي مسألة 
أختلاف بينهم » فمذهب الخليل أنّهما في موضع نصب » وإليه ذهب الفراء » 


)2 هي رواية الديوان 5 تقدّم » وقال سيبويه في الكتاب */178 : «وسمعنا من العرب من يقول : 
إني أنا ابنها» , 

() سورة النساء أية /ا١١‏ . 

0 جاء في الكشاف ١‏ :«... يحتمل : في أن تنكحوهن لجمالهن » وعن أن تنكحوهن 
لدمامتهن» » وانظر المحرر الوجيز 518/4 » والتصريح 3١7/١‏ . 


١6 


والمبرّد' . اعتباراً بالاسم الصريح إذا سقط معه' الجار فإنه يتتصب بلا بد . قال 
سيبويه : «فإن حذفت اللآم من أن فهو َب © أنّك لو حذفت الام من 
لإيلاف»' كان نصباً . هذا قول الكيله . 

ومذهب الكمالى أنتهما ف مرضع جر » ومال إليه السيراقي 0 3 
حرف الجر يُخْذف” معهما كثراً لطوهما » كا حُلفَ الضميرٌ في نحو : | 
ضربت زيدٌ للطول » ولم يحسن الحذف في قولك : الضارب أنا زيدٌ ؛ 9 
الطول . وتقول : نا على ثقة أنلك مقيمٌ » أي : بن أنلك مقيم ‏ ولا يحذف مع 
الفدر فاذا خرف ال اللفظ 'نكاث موجود في الحكم : ا رأيضا كَقَدُمُ أن في : 
وان هذه أسسكم»” #إوأن المساجد 4" مع امتناع : أن زيداً قائمٍ عرفت - 
دليلٌ على أنَّ الجارّ في حكم الملفوظ به » ولا لم الكسر ء وأيضاً فله نظائر 
كرب » ولاه بوك » ونحوها » فلا عذورٌ على كل تقدير . والحكم شاهدٌ للجر . 
ومنهم من أجاز الوجهين ٠‏ وهو رأي ازجاح م ومو بظهر يمن سيبويه إذ قال : 


«ولو قال إنسان : إن أن في موضع جر في هذه الأشياء » ولكنه - يعني الجار / /1// 


حُذِفَ لما كثر في كلامهم” وت لف ا ا ا 


7 - ور ري" #11 أ 
*- وبلد تحسبه مُكسوحا * 


(0 لمقعضب 641/5 87”. 

0( في حاشية الأصل : دخ : منه» ومثله في س . 

6 من قوله تعالى : (لايلاف قريش )الآية الأولى من سورة قريش 

. ١7/8 الكتاب‎ )4( 

)2( في أ: «حروف . . . تحذف» . 

() سورة المومنون آية 00 . 

)0 سورة الجن اية ١8‏ . 

(م» في الكتاب : «ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم» . 

البيت في الكتاب 178/9 ء وهو لأبي النجم م ذكر ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه 


١4 


لكان قولاً قويّاً » وله نظائر » ويحكى الناسُ عن سيبويه أنّه حَنَم القول بذلك 
0 ىو 

كالكسائي ؛ ومساق كلامه يدل على إجازة الوجهين . وعلى كل تقدير فالقول 
ع2 5 ؟ 9 5 ره مع - 
بانهما في موضع نصب هو للخليل » والقول ببقاء الجر حَّتما أو جوازا هو قول 
سيبويه . وقد عكس ابن مالك في التسهيل وشرحه هذه النسبة فجعل النصب 
لسيبويه » والجر للخليل" » واَبِعه ابئه في ذلك في شرح هذا النظم' . وذلك وَهَمْ 
بلا شك . فالناظم لم يلتزم واحداً من هذه المذاهب بل تركها في محل النظر ؛ لَقَوَةٍ 
أدلتها ما تقدّم » وقد فعل ابن خروف مثل ذلك » إذ قال - لما حكى الخلاف بين 
الخليل وسيبويه - : «وكلاهما مكن» . 

والأصل سبق فاعل معنى كمّن2 من : البِسَن من زارم نسلج اليَمّن 

ويلزمٌ الأصل لموجب غَرًَا وتَرْكُ ذاكَ الأصل حَبماً فَدْ يُرى 
ما قَدّمَ قبل هذا بيان الرَتبَةٍ بين الفاعل والمفعول وما ينبني عليه » أَحَدَ الآن يبن 
كم :6.000 م : ع ا 1 1 
المبتدا والخبر » وهو من باب اعطى » فذكر أن الأصل تقدّمٌ المفعول الذي هو 
فاعل من جهةٍ المعنى على المفعول الذي ليس كذلك » نحو : أعطيت زيداً درهماً » 
وكسوته ثوبا » وألبسته حُلَةَ » وأريته دار فلانٍ » فالأصل في زيد في هذه المثل 
التقديم على الدرهم » والثوب ٠‏ والحُلّة » والدار, لأنَّه كالفاعل في المعنى , لأنّه 
اخيذٌ ( وكاس » ولابس » ورَأو » وقد َقَدّم بيان 3 الفاعل الحقية 1 رتبته التقديم 


140/0 ء والزمخشري في أساس البلاغة (طوح) ؛ وليس في ديوانه المجموع . 

الكتاب 178/8 . 

سقطت (هو) من . 

() التسهيل ص 85 » شرحه » السفر الثاني 740/7 » ووافقه في ذلك الرضي في شرح الكافية 
١707/6‏ » وابن عقيل في المساعد 459/١‏ . 

١ ١78 شرح الألفية لابن الناظم ص 37 . وانظر منهج السالك ص‎  )9( 


١ةهث‎ 


على المفعول » فكذلك ما كان في معناه بخلاف غيره من المفعولات . وقوله : 
دكمن من أَلْبِسْ مَنْ زاركم نَسسْجَّ اليمن» تمثيل للمفعول الذي هو فاعل في 
المعنى » وهو المقرون بحرف التشبيه في قوله : «كمّنْ في المثال الذي هو : مالْبِسَنْ 
مَنْ زار م» فَمَنْ زارم هو المفعول الذي هو ل للدي فاعل » ورج اليَمَنِ) هو 
الفعول الناي:»ولنش فيه معني فاعلية . فكان ْله التأخيرٌ » وأصله م مَنْ التقديم » 
ثم بين أن ذلك الأصلّ قد يَعْرض له أمران . 

أحدهما : أن يلزم ذلك الأصل فلا يتَعَدَى . والثائي : أن يمتدم فلا يجوز 
أستعماله . وفي هذا الكلام ما يَدُلَُ على أن الأصلَ عدم لزوم هذين الأمرين » 
وأنّه يجوز تقديمٌ ما أل لتأخير » وبالعكس . وذلك صحيح » فنك تقول : 
أعطيت" درهاً زيداً » وكسوت خُلَّةُ زيدا » وأليسّن أ نج اليمن من زاركم » 
ونا شه :للك ٠:‏ لآن 'الفعز طفق نيه تن ال بجمولة :610 أروم 
الأصل من تقديم ما هو فاعلٌ معنى » فهو الذي قال فيه : «ويلزم الأصلّ لموجب 
عرا» فيعني أن تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى على الآخر قد يلزم ؛ وذلك 
م ل ا سوا 
وكونه لموجب دلي على أن خلافه هو الأصل » ويقال : عراني الأمرٌ يعروني : 
ل ا 
اي ا ١‏ لم لي ا 
إقعل :نيول ٠‏ فمن ذلك نَحَوْف اللْبْس بين الأول رثاي 6 موا: 
زيداً عمراً » فيلزم هنا تأخيرٌ المأخوذ عن الآخذ ء لأنّه إذا تَقَدُم 00 أنه 
الآحذ . وكذلك إذا قلت : أريت زيداً عمرأ » وذلك نظير مسألة : ضَرّب 
موسى عيسى . 

ومن ذلك أن يكون الثائي مقروناً بأداةٍ الحصر , نحو : ما أعطيت زيداً إلا 


. في الأصل وحده : (أعطيته) بهاء مزيدة بعد العاء‎ )١( 


١١ 


لا 


وزهيا وما كسوت عيراً إل قميصاً » وقد يَيّنَ مثل هذا في قوله : «وأخثر 
فقول للد ارو ل وهنا 3 تقديم المفعول الذي هو فاعل في 
المعنى » فهو قوله : «وترك ذاك الأصل حَنماً قد يرى» يعني أنه قد يَْرَمْ تأخير 
المتقول بالنعي نهو كاغزة :مغن دعم الالقور م ا:وةتلك: ونين أرضا :فد ذلك أن 
يكرة مقرو بأداة الممن + غر ما اعطيت درعا إلا زيداً + نوما يوت ترا إلا 
أخالة ج وقد نيها عل كله لق قولة” :ووم بالا أو يائما اضر آخر :ونه أن 
يِل به ضميرٌ يعود على الآخير » فإنْه يلزم تأخيره نحو أعطيت الثوب مالكّه » 
كشوت الخلة صاحيها ٠‏ وارية” الدار ساكها: + إذ: لا يكو أن يقال + 
أعليك قالكه التو عبولة نيوت ضانحها الحلة د ولا أرية ساكيا الذان 
إل على قول : 

' » جزى ره عني عَلدِي بن حاتم‎ ٠ 

فم اد مجر الكنسنة وأ 
وقد ف وكين لله وأا إذذ كان الضمير متصلاً بالمفعول الثاني فيجوز التقديم 
والتأخير على الأصل ٠‏ فتقول : أعطيت زيداً درهمه » وأعطيت درهمه زيداً 2 
وكسوت زيداً ثوبّه » وكسوت ثوتّه زيدا » وما أشبه ذلك لأنَّ الضميرٌ هنا إذا 


)4 في باب الفاعل . 
في باب الفاعل . 
() تمامه : 


» جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ٠‏ 
وقد مضى تخريجه ص 01 . 
6 يريد ما جاء في قول ابن مالك في باب الفاعل : 
وشاع نحو : «خاف ره عَمَر» وَشذٌ نحو : «زان نوره الشجر» 
وسبب شذوذه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة . 


١6 


تقدّم يعود على ما بعده لفظاً لا رُتْبَّةَ وفي' المسألة الأخرى إذا تقدّم عاد على ما 
بعده لفظاً ورنْبَة فامتنع , لأنَّ بابه أن يعود على ما قبله وقد مر بسط ذلك » وكل 
ما مضى من السؤال والجواب هنالك فِيتصَوَّرٌ هنا ورودٌ مثله » فعلى الناظر في هذا 
الشرح بسط ذلك ؛ إذ لا كبيرٌ فائدة في إعادته . 

وأغلم أن الناظلم ل تين مرح« الترقنت ياك المفعولين إلا ما كان .با أعطلى + 
وترك بيان ذلك في باب ظن » وفي باب أُمَر . أما باب ظَنّ فالأصل فيه تقديم ما 
كان مبتداً قبل دخوها على ما كان خبرأً » فتقول على الأصل : ظننت زيداً قائماً » 
وعلى الوجه الجائز : ظننت قائماً زيداً » وقد يلزم تأخير ما كان خبراً . نحو : 
ظننت زيداً عمرأ » وما ظندت زيداً إلا قائماً » وقد يمتنع نحو : ما ظندت قائماً إلا 
١ / 0‏ 
زيدا . واما باب مر فالأصل فيه تقديم ما يتعدّى إليه الفعل بنفسه على ما يتعدّى 
إليه بحرف الجر وإن جاز إسقاطه » فتقول على الأصل : أمرت / زيداً خيراً » 
وعلى الوجه الجائز : أمرت خيراً زيداً » ومنه قول الله تعالى : لإإواخحَارَ موسي 
قَوَْه سبعين رجلآ4 ٠‏ وقد يلزم تأخير المتعدى إليه بنفسه” » نحو : ما أمرت 
خيراً إلا زيدا؟ » وقد يمتنع تأخيره نحو ما أمرت زيداً إلا خيراً” » فالحاصل أن ما 
يجري في باب أعطى من أحكام الترتيب بين الفعلين جارٍ مثله في بابي طن 
وأمر » فكان من حَق الناظم تبين ذلك كله تدر عه أن ايقن افير 
مفعوليه المبتدأ والخبر » وقد ذكر حكم الترتيب في بابه حيث قال : «والأصل ِ 
الأخبار أن توخراه إلى اعت الثعل + وهو افيه متعوق قلق أعاد ذكر ذلك هنا 
لكان كلتكرار الذي لا يُحْتَاجُ إليه . وأما باب أُمّر فلعله لم يذكره هنا ؛ لأن 


)0 فأ: «في» بسقوط الواو . 

)| سورة الأعراف أية ه6١‏ . 

2 في أ: «بنقسة)» , 

0( في أ: دما أمرت زيداً إلا خيرأه . 
)22( في أ: دما أمرت خيراً إلا خيراً . 


1١67 


17 


الفعل في حكم المتعدّي إلى واحد حيث كان أُصل الثاني حرف الجر ء فكان غيرَ 
داخل في ترتيب المفعولين ؛ فلذلك لم يذكره . والله أعلم . 

وحَذَفْ فَطْلَةِ أجير إن لم يَضِرْ كحَدْفٍ ما ميق جوااً أو حُصيرٍ 
مراده : أن بين ما يُحْدَفُ من الجملة الفعلية » وما لا يُحْدَفُ » وقد تَقَدمَ أن 
الفاعل لا يجوز حَدَفُه وحده أصلاً » وإنّما يُحْدَفُ مع فعله إل أن ينوب عنه 
المفعول » فيصير إذ ذاك عُمْدَة » فلا يجوز حذفه فإنّه نائبُ ما لا يجوز حذفه » 
فبقي المفعول والفعل . أما المفعول فقال فيه : «وحذف فَضلَةٍ أجز» يعني أنَّ كل 
فضْلةٍ وقعت في الكلام وذلك المفعول , وما أشبهه من المجرورات فجائر حذفها 
سواء كانت مفعولاً واحداً أو اثنين » فتقول : ضربت » وأكرمت » وأهنت وفي 
اتنزيل : «إفاما من أغلى وى" وقوله تعالى : لقنا لا سئي حتَى ير 
العا" وقوله :لإفسقى هما" ويقال اي ل 
وقال تا" : لإوأنه فر متك وأبكي ناته هن أمات وأحبى . واه عو 
َعْنَى وأفنى»” وهو كثير جلدًا . وكذلك تقول : مررت » وعجبت » 
ونصحت » ووهبت + وأمرت » واخترت » وأعرضت » ورغبت ء وما أشبه 
ذلك ,وغثر عن ذلك بالتشيلة رف لآن المتعول والمغرور + وكذلزه الطرقف قد 
تنكول خمدا نقام نام القاعل قلا يحون تحذقها علو قال« .روتحدق مول اجن 
لكان غير صحيح لشموله المفعول المُقَام فكان تَحَرُرْهِ بالفضلة حسناً » ولم 
يشترط هنا في الحذف فَهُمَ المعنى 5 اشترط ذلك في باب ظن حيث قال : 


26 سورة الليل اية ه . 

)2 سورة القصص أية +7 » وفي أ: «نصور» بالنون تحريف . 
() سورة القصص آية 56 . 

فيأ: (وقال الله تعالى) . 

(ه» سورة النجم ايات 47 542 482 . 


١6غ‎ 


ولا تج هنا بلا دليل سقوط مَمْعُولِين أو مفعول 
وكا شرط في حذف الفعل هنا إذ قال : «ويحذف الناصبها إن عُلِما » بل أجاز 
الحذف سواء أعلِمَ امحذوف أم لم يعلم فمثال ما علم قولك : ضربتُ ؛ لمن 
سألك : هل ضربت زيداً ؟ فسوّال السائل قد جرى فيه ذكر المضروب فكان 
معلوماً ؛ وإن ف من الجواب ٠‏ ونحو ذلك قول الله تعالى : «إنإن لم تفعلوا 
وأن تَفعَلو 4 بعد قوله : فوا بسُورةٍ / من 0 وقوله : يا يها 
سول بَلّعْ ما أل إليك من رلك وإذا م تفل فما لضت رسالقه»" وقوله : 
لظا يُضَارٌ كاتب ولا شُهِيدٌ وإن تَفْعَلُوا فإنّهُ فسوق بكم وكذلك إذا كان 
ضميراً عائداً من الصلة إلى الموضول حو : «إن ريك ل لما يريدم ومثال ما 
م بعلم توفع ادك يعبل ويتعلم ؛ ويعطي ويمنع » ويضرٌ وتفع :+ ويخئض 
وبرفع » وما أشبه ذلك نم رط في جواز حذف الفضلة شرطاً فقال ا 
يضر كحَذف ما مييق جواباً أو حصير» يعني أن الحذف جائر لكن بشرط ألا 
يكون المفعول مثل المسوق جوباً أو مثل امحصور بإلاً أو بإنما فمثال ما سبق جواباً 
قولك : زيدا » لمن قال : من رأَيتَ » أو قولك له : رأَيتُ زيداً » فالحذف هنا لا 
يجوز » ومنه في القران الكريم : إإذ قال لأبيه وقَؤْميه مر تَعبدون ل 
نام ” ومثال المحصور قولك : ما ضربت د زيذا وما ضريك رودا 
فالمفعول هنا لا يُحْدّف , ووجه ذلك أن الكلامٌ مبني على القصد إلى ذكر 


)2 سورة البقرة آية 4" . 

)2 سورة البقرة آية 8؟ . 

()» سورة المائدة آية /51 . 

(4)» سورة البقرة آية 785 . 

(5) سورة هود آية /و١٠٠‏ . 

(<) سورة الشعراء آية .71-19 . 


١ هه‎ 


له 


م١1‎ 


المفعول » أما في الجواب فإنما سأل السائل عن تعبينه » فإذا تركته في الجواب لم 
تجب عمًا سأل ٠‏ فكلامُك ليس بجواب لكنك بَنَه على أنه جواب » فلا بد من 
000 كان نف الفرض » وامنًا ف )سور فإنما بنيت الكلام وأتيت بإلاّ 
لأجل حصر الفعل والمفعول » فلو خف عمل الكلام لفظأ ومعنى » إذا قلت : 
ما ضربت إلا » وإنّما ضربت ؛ ولم تحصر أفعالك في المضروب' فلا يصح الكلام 
إلا بذكره ؛ إذ بي عليه » فحَذَفُه نض الغرض . وِتَقَضْ الغرض ممتنعٌ في صناعة 
لعربية . وقد ظهر بهذا التوجيه ما أشار إليه الناظم بقوله : «إن لم يَضير كحذف 
كذاء ؛ إذ' كان الحذفُ في المثالين مُضَادَا "ما بِي عليه الكلام من ذكر المفعول » 
والقَصضد إليه » فعلى هذا قد حصل من إشارته أصل يشمل أنواعاً حيث أتى بمثالين 


يبه هما غيرهما » فمن ذلك أن يكونَ المفعول محذوف العامل نحو قولك : خيراً 
لنا ور لأعدائنا ؛ إن العامل لم يحذف إلا ومعموله ذال عليه » فلو حَذِفَ 
لأتفش الفرض من شتغلة :دالا + ومن ذلك أن يكُون المففول موكدا + :فإن مواضيع 
التأكيد تنافى الحذف » قال اين جنى في الخصائص : «ما طريقه التوكيد غيرٌ لائق 
به للف > لأنه عَيد العرطن-وتفطئه ؛ ولأجل ذلك * يُجيز أبو الحسن توكيد 
لاك المكوفة من المتلةة: خو اليج سريت القت يريك اعلل. انا بكرن شه 
توكيداً للهاء امحذوفة هن اطترنكة” قال ابن جنى : «وهذا ممًا يرك مئله كا 1 
إدغامٌ الملحق إشفاقاً من / انتقاض الغرض بإدغامه»” فعلى هذا لا يجوز : زيد” 


2 في الأصول : (الضرب) . 
م في!:ل«اذاه. 

في الأصل وحده : (مضاد) . 
(4) الخصائص 778/9 . 

() الخصائص 778/95 . 
سقطت (زيد) من] . 
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وود اشتدت عن علقت قاى مره ")1 الأنها عد اكتف + اناف ساد 
للتطويل والتكثير » فلا يليق به الحذف" » ويجري هذا على طريقة الناظم في عامل 
المصدر المؤكٌد حيث مُنَع من حذفه بناء على هذه القاعدة » وهي مختلفٌ فيها من 
أصل » فظاهر سيبويه في بعض المواضع أن التوكيد لا يُنَائ الحذف . ففي 
الكتاب : «وسألت الخليل رخ 1 دعن ++ مورت بريد واناق أخخره 
أنفسهما » فقال : الرفمٌ على : هما صاحباي أُنفسُهما » والنصب : على أُعلييهماء؟ 
قال ابن خروف : «هذا دليل على حذف المؤكد وبقاء المؤكد » قال : «وعلى هذا 
يجوز أن تكون اللام في قوله : 
م الحليّس_لعَجُورٌ شهربة” 

داخلةً على المبتدا ثم ير تقلت اللام للخبر تقديره : «لهي عجوز» . ومنه 
قوله تعالى : إن هذان لساحران»' فقد حملها الزجاج على إضمار المبتداً" » وإن 


)00( في أ» س : ضربت » بسقوط اهاء . 

سقطت (الحذف) من : 

في الأصل : «رحمة الله عليه» » وما أثبت عن الكتاب » وأ وس . 

() الكتاب 50/7 » وانظر شرح الكافية الشافية 110/7 » المساعد 597/7 , همع الموامع 
هوله؟ . 

(ه) البيت ينسب لروبة » وهو مع آخر في ملحقات ديوانه ص 17١‏ » وينسب لعنترة بن عروس » 
وهو في مجاز القران ١77 . 7١/7 . 7١7/١‏ . الأصول "8/١‏ » رسالة الملائكة ص 
»؛ رصف المباني ص ١75‏ شرح المفصل 170/9 . 7//اه » مغنى اللبيب ص 7١64‏ » 
0 مع الهوامع 177/1 , التصريح 174/١‏ » خزانة الأدب 778/4 . 

(3) سورة طه آية 381 في وات وابن عامر وحمزة والكسائي ورواية أبي بكر عن عاصم 
بتشديد نون (إنّ) و(هذان) بالألف ؛ ورواية حفص عن عاصم (إن) بالتخفيف و(هذان) 
بالألف / السبعة ص 4١4‏ » حجة القراءات ص 454 » الكشف عن وجوه القراءات السبع 
5 » وانظر اعراب القران للنحاس 77/9 . 

60 معاني القران وإعرابه 757/7 . 


١ /اه‎ 


كان الفارسي قد رد عليه بأ الحذف والتأكيد يتنافيان' » فقد قال ابن خروف : 
لا يمتنع تأكيدٌ المحذوف ء لأنَّ حذقّه للعلم به » وتأكيده لرفع المجاز في 
الحديث عنه . 

ومن ذلك أن يكون حذف المفعول يودي إلى تهيئة وقطع » وذلك مثل : زيدٌ 
ضربته » فإنّك إن حذفت افاء فقد هَيَأتَ الفعل للعمل في الأول ثم قطعته عنه 
من غير اشتغال بغيره » فهونقض ما أريد بالحذف » وذلك غير حسن » قال 
سيبويه: «ولكنه قد يجوز في الشعر » وهو ضعيف في الكلام»" ثم أنشد في ذلك 
أبياتاً . ومثل ذلك : ضربني وضربته زيدٌ » فهاء ضربته عند النحوبين الا تف 
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إل قليلاً » والباب إثبائها ؛ إذ في حذفها تهيئة ضربت للعمل في زيد ثم قطعٌه عنه ‏ 
وذلك لا ينبغي ؛ لأنّه نَفْضّ للغرض . فهذه المسائل وما أشبهها ممًا يمتنع فيه 
حَذْفُْ المفعول باتفاق أو باختلاف يشمله كلام الناظم . 

وهنا مسألة » وهي أنه لما قال : «وَحَدْفُ قَضْلةَ أجزه ولم يشترط العلم' 

0 00 

بانحذوف كان ظاهرا في ان عدم ذكرها يسمّى حَذفا اصطلاحا سواء اتيت بها ثم 
حذفتها أو لم تأت م : د 26 الحذف المستعمل في اصطلاح النحوبين 
عبارة عن ترك كرما يقتضي الكلام ذكره 0 اللفطي أو 
المعنوي + وليسن ين أن كول مذكورا تم اعيذت:؟ إد لاايعيت يفيك هذا إبذا .ؤلة 
لزم أذ يكونَ مقصود الذكر للمتكلم ثم لا يذكره ؛ إذ قد يكون كذلك وقد لا 
يكون كذلك » فإنْ الضميرٌ العائد في قولك : أعجبني الذي ضربت » مقصود 
الذكر للربط بين الصلة والموصول » لكنه حُذِف لطول الصلة » واسم الفاعل في 
قولك : زيدٌ في الدار غيرٌ مقصود الذكر » ويسمّى محذوفاً » استغناء عنه 
وى الأغفال 1/4/9-ه/١‏ . 
رم الكتاب 66/١‏ . 


م فذأ: «العمل» تحريف . 


١ لت‎ 


بالمجرور » وكذلك الفعل المنوي في “انته آمرا قاضدا + وخر ذلك . وإذا ثبت 
معنى الحذف فقولك : ضربت / » وأكرمت » وما أشبههما من قبيل ما يطلق عليه 
أله لق متتراه لاسا لأن عو ناريت كالب مشرزويا فووين أر عت 
أو خالد » أو غيرهم » ولا يَضْرٌ كَوْنْ المفعول مثلاً لم يُقصّد ذكره » أو قُصيدَ تَرْكُ 
ذكره فمّنع منه عارض » فلذلك أطلق الناظم القول بالحذف هنا » ولم يعتبر ما 
يقصده المتكلم في ترك ذكره من تضمين الفعل معنى فعل لازم » أو قصد المبالغة أو 
اعتبار بعض الأسباب الباعثة على ترك ذكر الفاعل في : ضُرِب زيدٌ » ونحوه إن ذلك 
كله طارىع * على أصل الوضع , وكلام النحويين ونظرهم إنما هو في أصل الوضع » 
أمنا البياني فينظر في مقاصد الحذف بعد تسليم نظر النحوي » إذ لا تناف بينهما ؛ 
واذلك جنع ان ماللك. في التستهيل + بين النظرين فقال : «وما حَذِف من مفعول به 
فمنوي لايل أو غين سنوي » وذلك إما لتضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم » 3 
ع 0 َي 
للمبالغة بترك التقيبد » أو لبعض أسباب النيابة عن الفاعل»' فتأميّل كيف جمع بين 
اعتقاد حذف المفعول ٠‏ واعتقاد ااتضمين للختي «الفعل اللازم » وهما في الظاهر 
اباد اك ١‏ ذا إن الأول علم أن اسقاذ التعتبى بكرن مع تناسي' الأصل » 
ولا يتناسى" لاص مله ا نفو ملحوط من طرق حَفِيّ » وكذلك الوجهان 
ل ل ل ل ل 
هذه المسائل » وكثيراً ما يخفى هذا الأصل على الشادين" في علم العربية بل على من 
َدَعِي فيها التحقيق » فلقد وقع في كتاب مغنى اللبيب لابن هشام - هذا المشرقي 
المتاعح” - خلاف ما تقدم فقال : «وقد يُظَنّ أن الشيء من باب الحذف » وليس 


. 86 التسهيل ص‎ )١( 

(5) في أ: «تنافي» في الموضعين » وهي كذلك في الأصل لكن الناسخ أصلحها في الحاشية . 
)0 فيأ: «تنافي» في الموضعين . وهي كذلك في الأصل لكن الناسخ أصلحها في الحاشية . 
(5) في[ : «الشادن» بسقوط الياء . 
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منه' » كقوهم في حذف المفعول آقتصاراً » وتمثيلهم بنحو : ف[ كلوا وأشربوا»” » 
ومَنْ يَسْمَعْ يحل والتحقيق أنّه تارة يتعلّق الاعلام' بمجرد وقوع لفعل فلا يذ 7 
المفعول ولا يُنوّى ؛ إذ المَنوي كالثابت » ولا يسمّى محذوفا » لآن الفعل بهذا 
اليد ككن اساي ا زؤقارة للا مع اتدل بدن 31 ب فيد كرا اقإذا لي نيل كر 
المفعولٌ قيل : محذوف نحو : طإما وَدّعك رَنّك وما قلى#” وقد يكون في اللفظ ما 
يطلبه نحو : لإوكل وَعَدَ الله الحُسنَى4' هذا ما قال » ولم يطابق تقريره ما قصدوا 


)000( 
زفق 
زف 


0 
)2( 
زف 


في الأصل » وس : «به» وما أثبت هو ما جاء في مغنى اللبيب , وأ . 

سورة البقرة آية ٠0‏ » وجاءت الجملتان في آيات أخرى غيرها . 

ف أ: «يستمع» . وهذا مثل من أمثال العرب / أنظر الأمثال ص 740 » جمهرة الأمثال 
) مجمع الأمثال 7.0/7 . 

كذا في الأصول , وفي مغنى اللبيب «يتعلق الغرض بالإعلام» . 

سورة الضحى آية 7 . 

سورة الحديد أية ٠١‏ » وما أورده الشاطبي هنا اختصار غير واف لكلام ابن هشام فلا مناص 
من إيراده ليتضح ذلك , قال ابن هشام : «بيان أنه قد يظن أن الشيء من باب الحذف » وليس 
منه . جرت عادة النحويين ان يقولوا : يحذف المفعول اختصارا واقتصارا » ويريدون 
بالاختصار : الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل » ويمثلونه بنحو : 2 كلوا 
وأشربوا» أي أوقعوا هذين الفعلين » وقول العرب فيما يتعدّى إلى اثنين : «مَنْ يَسْمَعْ يَحل» 
والتحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ 
أوقعه أو مَنْ أوقع عليه » فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام ؛ فيقال : حصل حريق أو 
وتارةً يتعق بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل ‏ فيقتصر عليهما , ولا يذكر المفعول » ولا 
ينوي ؛ إذ المنويّ كالثابت » ولا يسمّى محذوفاً ؛ لأن الفعل يُنَزْلَ هذا القصد منزلة ما لا 
مفعول له » ومنه : «إربي الذي يحبى ويميت#©. . . 

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله » فيذكران نحو : «إلا تأكلوا الربا» وجلا 
تقربوا الزنى» » وقولك : «ما أحسن زيدأه » وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل : محذوف » 
نحو : «ما ودّعك ربك وما قلى4 وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب 
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فلم يقع ذلك التحقيق موقعّه مع أله راجع إلى تقريرهم » فنعم ما فعل الناظم . وقد 
نَم النظر في حذف المفعول وما أشبهه وهو المجرور وهو الذي أطلق عليه الفضلة 
خاضة .وان حدق الفمل فهو الثاي قال اقيه؛ 

وتقدذفا: افيه “ا كلنا: :وفك .كن حافك ليا 
الامتمن والناسيهاة عائدة' على الفضلة ‏ وناصبّها هو الفعل » فيريد أن الفعل إذا 
عُلِم وكان في الكلام أو في السياق ما يدل عليه جاز حذقُه » فلولم يكن تم ا 
يَدْلُ عليه لم يج حدق » والفرق بينه وبين النصوب في أن المنصوب” يحذف 
وإن لم يَدُلَّ عليه دليلٌ » والناصب لا يُُحْذَفُ حبّى يدل عليه دليل أن /المنضوب 
قله مسق غليا يتقث اكلام ذوتها :يلاق الناضن فاك عمدة الكلام + 
فإذا كان معلوماً خف ؛ إذ هو في حكم الملفوظ به ؛ لوجود الدليل عليه . وإذا لم 
يلم اخمّلَ الكلامٌ ول يُْطر فائدة » فلذلك اشترط هنا العلم وم يشترطه في 
لمنصوب . وهذا شأنه أنْ يَشْتَرط فيما كان عمدة في الكلام ألا يُحْدَف إلا لدليل » 
وقد يشترط العلم في غير العمدة كا اشترطه في أشياء ذكرها قبل هذا , وبعد هذا وني 

0 : 2 

غير ذلك » بل القاعدة انّه لا يحذف الشيغ لغير دليل سواء اكان عمدة ام فضلة ) 
وإِنّما أغفلوا هذا الاشتراط في المفعول لِكْمَةٍ اختّصّت به مع فعله » وهي أن الفعل 
المَعَدّي طالب له من جهة معناه ولفظه كضرب مثلا » فإن معناه يطلب مفعولا 
به » ولفظه أيضاً ؛ إذ كنت تقول : زيدٌ ضربته » فتلحقه هاء غير المصدر » وإذا كان 
كذلك فلم يحذف المفعول قط لغير دليل » بل هو محذوف لدلالة الفعل عليه في 


تقديره , نحو :أهذا الذي بعث الله رسولاً» «إوكل وعد الله الحسنى» . .» مغنى اللبيب 
د 
ص 1/907--99/ . (وكل ) بالرفع قراءة ابن عامر » انظر السبعة ص 7750 ؛ حجة القراءات 
ص 158 . 
رع فيأ: «هنا عائدة» بإقحام هنا . 
() في ثلاث اللنسخ : «أن حذف المنصوب يحذف» باقحام حذف قبل المنصوب . 


1١65١ المقاصد الشافية‎ « ١ 


ىم 


الجملة من جهة طبه له » لكنْ لما كان هذا لازماً لم يشترطوه ؛ إذ لا فائدة في 
اشتراط ما هو لازمٌ غيرٌ مفارق . فإنْ قيل : إِنْما كان يكون دليلاً عليه لو عَيّنَه دون 
غيره » أنًا إذالم يُعَيِنْهُ فليس بدليل عليه . 

قيل : بل هو دليلٌ عليه , ومُعيّنْ له تعبيناً ماء وذلك أنه قد يقع المفعول نكرة » 
كرايت حصا : وايغترت حيفا + وغرفت أمرا موا رمف تمان وؤللة ونا 
أشبهه قد يساوي مفهوم : رأَيتُ » وأبصرت ٠‏ وعرفت © وأكرمت بحسب 
المخاطب » فقد دَلَّ الفعل على ما شأنه أن يُصَرّحّ به فلم تكن دلالة الفعل واقعة ' من 
غير تعيين البتة » وأيضاً إن سُلّم فالدّلالة الاجمالية لا تَضبرٌّ في هذا الموضع بخلاف 
غيره » فقد صّحّ أن الشيء لا يحذف إلا لدليل » ون اشتراط ذلك في المفعول لا 
يحتا بج إليه .»ونه يقوله : .ؤوقة يكون سد نه ملعرماء خلن أن جنذت) الناضنب عن 
على وجهين : 

أحدهما : جائرٌ غيرٌ لازم » فيجوز إظهارٌ ذلك الناصب . 

والثاني : لازم ؛ فلا يجوز إظهاره فالذي يجوز إظهاره » هو الشائع الكثير' » 
ا إذا رأَيت رجلاً متوجهاً وجْهَةَ الحاجٌ وفي هيئة الحاجّ . فقلت : مَك ورب 
لكيه :+ فالقدون :1 وريد مك ع وكة ناكد إذاا رارقة رفيلة. لتك ييا د 
القرطاس » فقلت : القرطاس واللّهِ » أي يصيب القرطاسَ » وإذا سمعت وق 
السهم على القرطاس » فقلت : القرطاس فالتقدير : أصاب القرطاسَ » أو رأيت 
الناس يُصَوْنُون النظرّ إلى الهلال ثم كَبَّرُوا فقلت : الهلآل والله » فالتقدير : 
العا أو راو الملذل 4 و رابك رتفد يريك أن يوقم فلا من رب أو إغطاء" 
او غيرهما » فقلت » زيدا » فالتقدير اضرب زيدا » أو اعطر زيدا » وكذلك إذا 
في الأصل : «واقفة» تحريف . 
(5) عَوْل الشاطبي فيما ذكر على كلام سيبويه في كتابه ١//81؟‏ . 


م © في الأصل : (أو عطاء) . 


١5 


سكِلتَ فقيل لك : مَنْ رأَيتَ ؟ فقلت : زيداً » فالتقدير : رأَيتْ زيداً » وتقول لمن 
قطع حديّه عنك : حديئّك » أي صل حديئّك » ولمن سألك : هل رأيت أحداً ؟ 
فقلت : زيداً » أي رأَيتُ زيدا » والشواهد على ذلك كثيرة » كقول 000 
له إراهبم حيفا م 0 0 3 تتارى»' أي 
لدعاء على عَم لقم ميا وفيا" زلدون ” 
ضع وذيا . قال سيبويه : ذوكلهم 0 ما 0 ِ- قال 2 0 ١‏ 
الخطاب أنه مع بعض العرب وقيل له :لم أفسدتم مكاتكم ؟ فقال : | 

بأبي » كأنه حدر أن يلام فقال هلم الصبيان»” قال ا 
مع الغرفه غيل :2:0 اما نيدكان كذا وكذا ود - وهو موضع يُمْميِكِ الماء 
فقال : بلى وجاذاً » أي : فأَغْرفُ بها وجَاذاه' وأنشد لمسكين الدارمي 


أخاك أخاك إِنَّ من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير ميلاح" 


1 سورة البقرة آية ١8‏ . 

)0 سورة البقرة آية ١1"‏ . 

(م) ف الكتاب ١/ه5؟‏ : «ومن ذلك قول العرب في مثل من أمنالهم : اللّهم ضبعاً وذئبأ» 
والتفسير الذي ذكره الشاطبي مأخوذ منه . وفي اللسان (ضبع) أنْ الذئب يأكل أحياءها » 
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والضبع يأكل موتاها . 
(1:) المصدر نفسه . 
(ه)» المصدر نفسه . 


و الكتاب ١/مه؟05-9؟‏ . 

0 الكتاب 765/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرائي 197/١‏ » والبيت في ديوان مسكين ص 59 » 
وينسب لابراهيم بن هرمه القرشي » وهو في ديوانه ص 775 من الشعر المنسوب إليه » 
وأنظره في الخصائص 460/5 » الأمثال لأبي عبيد ص 18١‏ » فرحة الأديب ص 4١‏ ؛ همع 
الموامع +إحرى ه/07١317ء‏ خزانة الأدب 158/1١‏ . 


1١1 


ىم 


وليس من هذا القسم . وقالوا : أمرَ مبكياتك لا أمرَ مضحكاتك » والظباء على 
البقر» وهو في كلامهم كثير » ويجوز في هذه الأشياء إظهارٌ الفعل المقدّر . قال 
سيبويه : لما ذكر جملة من هذه الأشياء قال : «وكلهم يفسر ما ينوي» قال : وإنما 
سكل تفسيرّه عندهم ؛ لأنْ المضمر قد استَعْمِلَ في هذا الموضع عندهم بإظهار» ' 

وأا الذي لا يجوز إِظهارٌه فنحوُ قول العرب : هذا ولا رَعَمَاتِك » تقديره : 
ولا ل زعماتِك » وقالوا : كليهما وتمراً” ٠‏ كأنه قال : أعطني كليهما وزذني 
تمرا 4 وقالوا : كل شيء ولا شقيمة حر” ؛ أي : ايت كل شيء ولا ترتكب شتيمة 
حر » وفي القران : «انتَهُوا ير كم كأنه قال : إيتوا خحيراً لكم » ومن ذلك 
قرلهم : أخذته بدرهم فصاعداً » ومن أنت زيداً » وأ أنت منطلقاً انطلقت معك » 
رامنا وي :ذاه فت معدم ردنا جا وي 7 ذلك في الشعر قول غيلان - أنشده 


٠ سيبوية‎ 


4 > 
رم 2 5 


ديار مَيّةَ إذ مي تساعفنا ولا يرى مثلها عُجْمٌ ولا عَرَ 


(1) الكتاب ١/ه5؟‏ , وف الأصل : (... يفسّر ما يعني) وبإزائه : (خ : ينوي) . وهما م أثبت 
في أأيضاً . وف الكتاب . 

. المصدر نفسه‎ )١( 

)6 فأ :(توهم) , بسقوط الهمزة . 

(4) من أمثال العرب / الأمثال ص ٠٠١‏ » جمهرة الأمثال 147/5 , مجمع الأمثال 191/9 , 
وروايته في المصادر «كلاهما» لكن الميداني أشار إلى رواية النصب «كليهما» , وبها جاء المثل في 
الكتاب 7380/١‏ . 

(ه) انظر الكتاب 781/١‏ . 

سورة النساء آية ١9/١‏ . 

)2 سقطت (من) من الأصل . 

رم الكتاب 2780/١‏ 2740/5 شرح أبياته لابن السيرائي 48/١‏ » والبيت في ديوانه ج١‏ » 
ص 17 » وروايته «دياره بالرفع » ولا شاهد فيه على هذه الرواية » النوادر ف اللغة ص 7١8‏ » 
همع الموامع 7١/7‏ » خزانة الأدب 7/8/١‏ . 
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كأنه قال : أذكرٌ » وأنشد أيضاً لابن أبي ربيعة : 


-ٍ 
. 


فواعديه ‏ سرحة 


مالك 0 2 بينهما أسهلا 


تقديره : إيتي موضع كذا وكذا . 


7 0 ل 
وانشد للقطامي : 


فكرت- تبتغيه فَوَافَقَتَهٌ ‏ على ولع الام 


اى 


طفق 


قف 
ف 


0( 
زفق 


لف 


- 


-ءٌ جه 76 0-2 
لن تراها ولو تامَّلتَ إلا ولا في مفارق الراس طيبا 


2 


: رأيت في مفارقها طيباً » وأنشد أيضاً لابن قميعة : 


تذ كرت . أرضا «يها ١‏ أهلياة” ٠‏ اخواقية” كزين «أغناتي” 


الكتاب 787/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 418/١‏ » والبيت في ديوانه ص 34١‏ » أمالي 

ابن الشجري 544/١‏ » خزانة الأدب 780/١‏ . 

في أ: (للفاطمي) , تحريف . 

الكتاب 784/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافئي 18/١‏ ء والبيت في ديوانه ص 4١‏ » وروايته : 
فكرت عند فيقتها إليه فلفت عند مربضه السباعا 

وذكر أبو زيد في النوادر ص 587 أن هذه الزواية لا اختلاف بين الرواة فيها » وأما الرواية 

الأخرى فممًا غيّرهِ النحاة . ولا شاهد في البيت على رواية الديوان والنوادر » والبيت في 

الخصائص 1517/7 , المحتسب 73٠١/١‏ » الافصاح للفارقي ص 774 . 

كذا في الأصول , وهم ؛ فالبيت لابن قيس الرقيات . 

الكتاب 780/١‏ » والبيت في ملحقات ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ١75‏ عن 

الكتاب » وهو أيضاً في المقتضب 585/5 , الخصائص 59/5 » الافصاح للفارقي ص 84 

4 » شرح المفصل 1790/١‏ » مغنى اللبيب ص 78١‏ . 

الكتاب 5١80/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 7508/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١84‏ » 

الخصائص 477/5 ء المحتسب 177/١‏ » فرحة الأديب ص 58 » الافصاح للفارقي ص 

4 .؛ شرح المفصل 177/١‏ . وسقطت (فيها) من الأصل »أ . 


١ 


/ى/ 


تقد را تكرت أعولتها وأعمامها » ومثل ذلك عند الخليل أيضاً : 
0-6 م رس ١‏ 


إذا 0 الحمام الورق هِيّجَنِي ولو نَعَرَيْتُ عنها ام عمار 


أي تذكرت أَمّ عمار » وهذه كلها لا يجوز فيها إظهارٌ' الفعل . وإليها أشار الناظم 


بقوله : «وقد يكون خلنه ترما أي حدق انام و وني بن إن ذلك قليلٌ ' 
وهو كمااقال : إلا أنه يشعر ياه قيار ع فاه قال :-وويحدف الناصبها ؛ إن غُلماه 
فأجرى القياس بإطلاق » ونم يُقِيّده بأحد القسمين دون الآخر ؛ ثم قال : «وقد 
يكون حذفه مُلْتَرْمأ فجرد قسم اللازم الحذف . وجعله قليلاً » وأيضاً فقد مَرٌ من 
عادته أنّه حيث يأتي بقد للتقليل فهو عنده مما يُقَاسُ عليه ' على قِلّنه » وليس كذلك 
بإطلاق ؛ إذ لا يُقَاسُ على : كليهما وتمرأ » ولا على : هذا ولا رَعَمَاتِكَ » ولا غير 
ذلك من الأمثلة » ولا الأبيات » ففي هذا ما فيه . 

والجواب : أن ما لا يجوز إظهاره في هذا الموضع على ضربين : 

أحدعا جار فد العيين “لدي + والاغزاسة وبآنية النذاء. وض أينا 
أنت منطلقاً » وما أشبه ذلك مما لَب عليه في أبوابه / والثاني : ما لا يدخعل تحت 
قياس » فأتى هنا بمجرد التنبيه على وجود هذا القسم » ثم نب على ما كان منه قياسا » 
تأشعر أن ما دون ذلك سماع , وإذا كان كذلك صّحّ كلام » وكل ما ال حذقه 
من هذه الأشياء فإمًا لكثرة الاستعمال وإمّا لجريان الكلام مَجْرَى المثل » وإمّا 
لجعل الكلام أو بعضيه كالعوّض عنه لما كان يعطي معناه . 


4 الكتاب 785/١‏ » والبيت في ديوان النابغة ص 7١‏ من ثلاثة وأربعين بيتاً قال ابن السكيت : 
إنها منحولة ينشدها قوم قبل : 
لقد نهيت بني ذبيان عن أقرٍ وعن تريعهم فق كل اضفار 
وانظره في الخصائص 455/7 ٠‏ 478 . وسقطت (الورق) من أ» وفيها «تعيرت» تحريف . 
سقطت (إظهار) من . 
0 سقطت (عليه) من أ . 


للجلا 


التنازع في العمل 


1 ع" 2 م ه. ع 
التنازع في اصطلاح النحويين ؛ وهو الإعمال أيضا : ان يتقدّمٌ عاملان فاكثر 
2 5 3 5 2 
ويتاخرٌ عنهما اسم يجوز لكل واحد منهما ان يعمل فيه لتعلقهما به » وطلبهما 
له من جهة المعنى » وقد بَيْنَ الناظم هذا المعنى في قوله : 
إن عاملان اقتضيا في اسم عَمَّنْ قبل فللواحد منهما العَمَلُ 
فقوله : «إن عاملان اقنضيا» أراد بالعاملين الفعلين . وما أشبههما » وإنّما أنى 
بهذا اللفظ ولم يقل : «إن فعلان اقتضيا» ليدحل غيرٌ الفعلين من الأسماء العاملة 
عمل الأفعال كاسم الفاعل , والمفعول . وما أشبه ذلك » نحو : أنت ضاربٌ 
وشَاتِمٌ زيداً » إذا أعملت الثاني » وأنت ضاربٌ وشاتمّهٌ زيدا إذا أعملت الأول » 
وكذلك إذا كان أُحدُهما اسم » والآخر فعلاً » نحو : أنا ضارب ويضربني زيدٌ أو 
1 م 6 1 8 1 53 . ٠‏ رس 6 ١ 5 5 ١‏ 
زيدا . ونحو ذلك قوله تعالى : «إاتئوئيي أفْرغ عَلَيْهِ قطرأ» هذا في الفعلين 
1 5 0 6 لء ع * لهك ا 5 
وكذلك قوله : «ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكَلاتق" . واما في الاسم 
5 5 5 2# ماع > 0 
5 58 5 ته ا 


)١(‏ سورة الكهف اية كو. 

في الأصل : (الفعولين) , تحريف . 

() سورة النساء أية ١1/5‏ . 

(4) سورة الحاقة آية 14 » وقد أسقط الشاطبي الفاء من أول الجزء الذي استشهد به من الآية » 
وإسقاط الفاء والواو من نحو هذا جار في كلام عدد من الأئمة , أنظر تحقيق النصوص ونشرها 
ص 67. 


1١ 6/ 


/هى/ 


0 5 مع م 9 - ى ءّ 5 ةى 
اعملك الأول تقلع شين ولكمل: .يه ينات وكذللفا تقول + ها" الحس 


1 زيدأ » إن أعملت الثاني » وما أحْسَنَ أَجْمَلَهُ زيداً » إن أعملت الأو 
وهذا مبني على فرض إجازة الفصل بين ادن ومفعوله » لأ فيلزم إعمال 
لكان ع زهوا راي للف و السييا وخر . وقد يقال إن فعلي التعجب لا 
يدخل فيهما الاعمال ؛ لازوم الفصل » وهو قد منعه » لكن يُجَابُ بن امن إنما 
ينسحب على مسائل الفصل فحيث لا يلزمٌ الفصل لا تمتنع المسألة » وهو رأيه في 
ا للم ال ا لدع ار 
الإعمال في فعلي التعجب ؛ وكأنه منع ذلك اعتبراً بازوم الفصل في 
مسائله » وهو ممتنمٌ في التعجب , أو لأجل أن الاعمال » وتازع ا 
معمول والشمد نالك انق فو بدا وتم الحح ع ماين 1 اران الاعمالَ 
على خلاف القياس للزوم الاضمار فيه قبل الذكر » فلا يت ب ما يع » وإنّما 
سْمِعَ ١‏ في العوامل المتصَرّفة . 

3 أن يُجِيب عن الأول بأنًا نمنع المسائل” التي يلزم فيها الفصل » 
ولعنونها اها 

وعن الثاني : أن إلاعمال ليس من باب التصرف ء بل من باب طلب العامل 
معموله خاصةً . وأيضاً ففي القران : «إأسْيع ير ونير" لرقة العرة 
الثاني لدلالة الأول عليه ؛ والاعمال مثل هذا . إِلأّ أن الأول هو انحذوف لدلالة 
الثاني » فيجوز الاستدلال بأحدهما / على الآخر : 


)001 سقطت (به) من أ . 


(0) التسهيل ص 86 » شرحهء السفر الأول » 771/9 . 
(0) سقط قوله : «وإنما سمع» من أ . 

4 في الأصل : وللعامل » والتصويب من أ . 

)02( سقطت («المسائل) من أ . 


(5) سورة مريم اية 38 . 


1١318 


وعن الثالث : أن كون" الاعمال على خلاف الأصل لا د يمنع القاس فيه وإلا 
دس اساي ل ل ا ا فعلي 
التعجب . وقوله : «اقتضيا» معناه طلباً من جهة المعنى فهما الطالبان معأ » واحترز 
بافتضائهما معاً من اقتضاء أحرغنا دون الآخحر ؛ ؛ لكونه جيء به لمجرد التوكيد » 
نحو قولك : قام قام زيدٌ » ورأيت رأيت زيداً ؛ فإِنْ الثاني من الفعلين جيء به 
لتوكيد الأول » لا لطلب المعمول » ولو جيء بالثاني طلباً لكنت تقول : قاما قام 
أخواك » أو قام قاما أخواك » فتضمر لأحدهما إذا أعملتَ الآخر » وليس الحكم 
كذلك » وإنما يأني الثاني مع الأول على مساق ولعي لان الطلب للأول 
وحلدّه , وأنشدَ على ذلك الولف في الشرح : 
فأين إلى أينّ النجاةٌ يغلي أتاك أتاك اللاحقونَ اخيس اليس" 

رقوله : «اقتضيا في اسم عمل» أراد عملا إلا لله أنى به على لغة من قال : رأيتٌ 
يه ' » والعمل في كلامه مُطَلَقَ لم يُمَيّدْهُ برفع ولا نصب » فقد يكون العاملان 
متفقين في عمل الرفع » نحو : قام وقعد زيدٌ » أو في طلب النصب ٠‏ نحو : أكرمته 
وأهدت زيداً » وقد يكونان مختلفي الطلب » فأحدهما يطلب بالرفع والآخر 
يطلب بالنصب » نحو : ضربني وضربت زيداً » أو يكون أُحدّهما يطلبه بنفسه » 
والآخر يطلبه بحرف الجر ء نحو : جاءني فأحسنت إلى زيدٍ » وأكرمت وأحسنت 
إلى زيد » كا أنّهما قد يطلبانه بحرف الجر ء نحو : اللّهِم صل وسلّم على محمد # 


)6 فيٍأ:(أن يكون)» تحريف . 

فيأ:(من). 

() عجزه في شرح التسهيل , السفر الأول ؟/778 , والبيت مما لم أقف له على نسبه » وهو في 
أمالي ابن الشجري 47/١‏ » شرح الكافية الشافية 545/59 » 1180/8 » المساعد 2450/١‏ 
همع الهوامع ٠١7: ١46/‏ , التصريح 518/١‏ , خزانة الأدب 308/5 . 

(:) هي لغة ربيعه كا ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية 194٠/4‏ . 


1538 


/م/م 


صليت وسلّمتَ على ابراهيم » والمنصوب أيضاً لا يازم أن يكونّ مفعولاً به بل قد 
بكرن عدر :+ بورق تزمات أو لكان ب وهم لا درك وقد عر عل ذلك ابن 
خروف ف رَدُّهِ على ابن مضاء على جواز ذلك إذا دل الدليل على طلب الفعلين 
لها » قال : «وقٍ كلام العرب من الاعمال في الظروف وغيرها كثير» . 
وقوله : «في اسم» أزاة سد الاشم بوني ميد بالاتراد أن بريه و اننه: 
واحاد ؛ إذ قد يكون التنازع في اسمين "ا سياتي , نحو : ظننت وظنني قائما زيدا 
قائما » وأيضاقوله : «اقتضيا في اسم» لم يقيّد العاملين بكونهما معطوفا أحدهما على 
الآخر بالواو أو غيرها من الحروف العاطفة » فدَلُ ذلك على جواز الاعمال عنده من 
2 فين مع 53 - 
غير تقييد » خلافا لمن اشترط في جوازه ان يكون احدهما معطوفا على الآخر بالواو » 
0 لل كن 
وهو الجرمي » قال الفارسي : »فاحتججنا عليه» بقوله : «إاتوني افرغ عليه 
ا 3 : 3 5 3 5 
قطرا» فأعمل الثاني وليس بمعطوف بالواو » وقال : فحكي لي انه يقول : في نحو 
َ 2 0 2 7 : ل 1 3 0 كن 
هذا غيل" الأول وان الفعول من الناق وف ء:لاثد'ل اخملَ الأول /استني 
١‏ 3 1 0 . م - 5 5 8 
إعباله عن إعمال الثاني » وسلم الفارسي هذا التاويل وقوَاه بجواز حذف المفعول 
6م 2 م 3 ٠‏ م 
إذا دل عليه الدليل كقوله : «إوَيتزل من السّماء من جبال فيها من برد وان 
(من) غيرٌ زائدة بل حُلرف المفعول لدلالة الكلام عليه » وما قاله الناظم أولى ؛ فقد 
1 0 رو قاد 2 5 َ 2 ل 
جاء في القران : يَستَفتُوئكَ قل اللهُ يفتيكم في الكَلاَلة#' » طهاومٌ اقرَدوا 


تابي 6/ «إوإذا قيل لهم : تَعَالوا يَستخفرٌ لكم شو الله 5 الآية » 


401 سورة الكهف آية 95 . 
6 في أءس: إنه أعمل . 
)0 سورة النور أية 41 . 
(4)» سورة النساء آية ١9/5‏ . 
(5) سورة الحاقة آية 8 


(1) سورة المنافقون اية هه 


اليل 


إواتهم ظَنوا ما ظنئم أن لَنْ يَبْعَتْ الله أحدأ4' » وفي الشعر قول كير : 


١ 5 . 5 8 0 0‏ 
ه قضى كل ذي دين فوفى غريمه ه 


إذا هي لم تستك بِعُودٍ أراكة تُنْخْلَ فاستاكت به عُودُ اسحل" 


وقال جرء بن ضرار اخو الشماخ : 


0 ور 5 2 اع 1 
اتاني فلم اسرّر به حين جاءبي ‏ حديث باعلى القنتين عجيب 


0 5 6 ث٠‏ ف م6 
ولمى امدّح لأرضيّه بشعري ليما ان يكون أصاب مالا 


)ع( 


زفق 


2, 


0( 
زفق 


سورة الجن آية ؛ . 

تمامه : ه وعزة بمطول معنى غريمها ٠‏ . 

وهو موطن الشاهد فيه عند بعض النحاة » وعند آخرين الشاهد في صدره ؟! سيذكر الشاطبي 
بعد . والبيت في ديوانه ص 147 » وتخريجه ص ١44‏ » وهو في الايضاح ص 55 . المقتصد 
١ه‏ الافصاح للفارقي ص 707 » الإنصاف 40/١‏ ؛ شرح المفصل 8/١‏ » التصريح 
8/١‏ . همع الموامع ١40//0‏ , خزانة الأدب 5837/7 . 

الكتاب 78/١‏ » وقد جاء البيت مفرداً في ملحقات ديوان عمر ص 440 » والصواب أنه 
لطفيل الغنري فهو في ديوانه ص 50 من قصيدة طويلة . وانظره في الايضاح ص 58 » شرح 

أبيات سيبويه لابن السيرافي 188/١‏ » فرحة الأديب ص 154 ؛ شرح المفصل 78-174/١‏ . 
البيت في توضيح المقاصد 50/7 » المقاصد النحوية 78/7 . 


ديوانه ص /ااه » وروايته : «ولست بمادح أبداً لنيماً بشعري . . .» » 
وجاء بهذه الرواية في شرح ديوان صريع الغواني للطبيخي ص ”١‏ » ولا شاهد فيه حيتكذ على 
ما سيق من اجله . 


والشاهد في دلائل الاعجاز ص 188 » أمالي ابن الشجري 175/١‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور ١568/١‏ بالرواية التي أوردها الشاطبي . 


١/١ 


١و‎ 


ى 7 ع 5 م ه و 
تطرن فنا تلقاء :الآ" لتنا .ررق روتدوة أن لاك فر ا" 
القن الجمهور : 
» بعكاظ يُعْشِي الناظرين إذا هم لَمَحُوا شعاعُه ه' 


ومثلّ ذلك كثيرٌ جداً , فإن زعم أن هذا من الاعمال فقد أَقرّ بمذهب 
الجماعة , وإنْ تََرْلَهُ ما فعل في قوله : اتثوني أُمْرِغ عليه قِطر»" لرم أن 
ينكرٌ باب الاعمال أجمم , لأنَّ ذلك التأويل ونحوه يمكن فيما وُجد منه » ولم 
يقل به . فالصحيح جواز ذلك مع العطف بالواو » وغيره . 

وقوله : «قَبْلٌ» في موضع الحال من ضمير العامِلَيْنِ أي : اقتضى العاملان 
عا تخزرا عن او حرجت ووخلة © -كانهما عائلةن” مما + بوان طلا 
شيئاً واحداً » وهو ضميرٌ المتكلم لم يتنازعا في العمل فيه » لاستقلال كل واحد 
بمطلوبه حين اُصل بكلّ واحد منهما » وكذلك لو تقدّم الاسم فقيل كل 
واحد في ضميره » نحو : زيدٌ ضربته وضربني ١‏ وزيدٌ أنا ضاريه ومُخْرِجُه , 
وما أشبه ذلك » فلذلك قَيِّدَهِ بقوله : (قبلٌ) . ومثال ما توفرت فيه القيود : 
ضربني وضربت زيدا » فقد تأخر زيدٌ عن" الفعلين . وهما يطلبانه معا , 


(1) الشاهد في شرح مشكلات الحماسة لابن جني ص 14 نقلاً عن أبِي زيد من غير نسبه » وفي 
شرح الجمل لابن عصفور 5١19/١‏ . 

() الشاهد من مقطوعة في الحماسة 781/١‏ لعاتكة بنت عبد المطلب , وهو في شرح الجمل 
لابن عصفور 517/١‏ », المقرب 701/١‏ », منهج السالك ص ١77‏ » توضيح المقاصد 
1 , مغنى اللبيب ص 797 ؛ التصريح 7500/١‏ , همع الموامع ١40/0‏ » المقاصد النحوية 
ا 

)2 سورة الكون اية 95 . 

5( سقطت (عاملان) من . 

(ه فيأ: (على) » تحريف. 


1١/1 


فيان 3 مغيلة <. واعرها. يطلبة- بالفاغلية لبرققة” > والاعن يطلب 
بالمفعولية » لينصيّةُ » فإذاأ قد حصل بقوله : «إن عاملان اقتضيا في اسم عمل» 
معنى التنازع مكمّلاً على اختصار إلا أن عليه إشكالات : 

أحدها : أن العاملين م ينطلقان على الفعلين » وعلى الاسمين اللذين يشبهان 
الفعلين م تقدّم » ينطلقان أيضاً على الاسمين اللذين لا يُشْبهان الفعلَ نحو قول 
الأعشى انيد سيبويه : 

« إلا غُلالة أو بُداهة قادح نَهْدٍ الجُرارة '٠‏ 

وقول قيس بن الخطيم ‏ أنشده سيبويه أيضاً : 

ل يماط اناميا سند روزن لكين 
فكل واحد من : «علالة وبداهة» طالب لقادح بالإضافة » وكذلك نحن وأنت 
طالبان لراض بالخبرية » ومن ذلك كثير في السماع . ولم يدخلوه في باب 
لتنازع . وقد ينطلق العاملان على الحرفين فقد جاء فيهما - وإنْ كان أحدهما 
ففرا مدتغو ها انفده سيبويه من قول ضابىء البرجمي : 


إل جر قم 0 42 -- ين 
مَنْ يك أمسى بلمدينة رحله فإِنّي وقيارا بها لغريب 


الكتاب 178/١‏ 155/90 » شرح أبياته لابن السيراقي ١١4/١‏ » والبيت في ديوان الأعشى 
ص ١554‏ ؛ معاني القران 571/7 » المقتضب 7١8/4‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 
هل ء شرح الجمل لابن عصفور 91/1 » خزانة الأدب 75/١‏ . 

() الكتاب 70/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 7079/١‏ ونسبه لعمرو بن امرىء القيس » وكذا 
أورده الدكتور ناصر الدين الأسد ضمن أبيات سبعة في ملحقات ديوان قيس بن الخطيم ص 
+107 , وذكر أن الصواب نسبتها إلى عمرو , والشاهد في معاني القرآن ٠ 4”4/١‏ 445 » 
77 , 70//8, مجاز القران 79/١‏ » معاني القران للأخفش 87/١‏ » المقتضب ١١7/7‏ 
» /*/اء أمالي ابن الشجري 7٠١ , 55/١‏ » الانصاف 95/١‏ , خزانة الأدب 190/١‏ . 

(5) الكتاب 76/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 759/١‏ » فرحة الأديب ص 7 » معاني القران 


تفن 


/10/ 


وأنشد الفارسي ف التذكرة - مع ظهور الحرفين معأ - قله : 

حتى تراها وكأن وكأن أعناقهن مُشرات في قَرَنا 
فكل من هذه الأمثلة فد اتتدل عل عامين 1 بسستذمين اتنضياا ينسم متاخجر 
عنهما عملاً » وليس ذلك بإعمال حسب ما نَصنُوا عليه » وإنّما الاعمال خاص 
بالفعل )وما أخبهه من الأضاء + والناظم لل معن ذلك م ولا ين العاملينا+ نفكان 

والثائي : أن الأفعال وما أشبهها من الأسماء إذا تنازعت السببي لم يْصحّ 

0 : 

فيها التنازع . نحو : زيدٌ قام وقعد ابوه » وزيدٌ قائم وقاعد ابوه ؛ لآن الأب ف 
الثالين مضافٌ إلى ضمير زيد » وبه صّحّ أن يجري الخبرٌ على الأول » فلا 
يخلو إذا عملت الاق أن تسوك الأول عمية الأبن وض ريه إن 
أضمرت فيه ضميرٌ زيد لم يكن من باب التنازع ٠‏ فإن العاملين لم يتنازعا 
العمل في الاسم الأخير » وإن أضمرت في الأول ضمير الأب لزم عدم ارتباطه 
بالبتدأ ؛ إذ ليس فيه ضميرٌ يعود عليه » وأيضاً فلا يكون في الكلام دليل 
على أن الضميرٌ للأب » فلزم امحذور على كل حال . وكذلك إذا أعملت 
الأول وأضمرت ف الثاني . وهذا المعنى ذكره في شرح التسهيل » وذهب إليه 


» 87/١ ء النوادر في اللغة ص 187 » معافي القران للأخفش‎ 17/١ مجاز القران‎ » 80١/١ 
شرح المفصل‎ » 45/١ الانصاف‎ , 3١7/١ الأصول‎ , 5.0/1 . 751/١ مجالس ثعلب‎ 
خزانة الأدب 57/4 » و(من‎ » 718/١ ء التصريح‎ 8١١ ٠ 518 .؛ مغنى اللبيب ص‎ 
يك) هكذا في ثلاث النسخ على الخرم » وفي المصادر (فمن) . و(قيارأ) يروي بالنصب‎ 
. والرفم‎ 

(1) البيتان في نوادر أبي زيد ص 64" » التصريح 5١0//١‏ , 10/7 , همع الموامع 7١8/8‏ » 
وينسبان لخطام المجاشعي , وللأغلب العجلي . وفي الأصل ‏ وأ : (مشرفات) . وما أثبت 
من س . 


1١74 


ابن خروف 62 ٠‏ فالاعمال هنا لا يستقيم . وكذلك إذا كان السببي 
منصوباً ؛ لأنّك إذا قلت : زيد" أكرم ' وأعطي أخاه , فإن أعملت الأول فلا بد 
في الثاني من ضمير , وهو ضميرٌ الأخ , وهو سبي » وضميرٌ السببي' لا يتقدّم 
عندهم » وإن قلت : إن أخاه محذوفُ من الثاني لدلالة ذلك الظاهر عليه خرجت 
المسألة عن باب الاعمال » وهكذا القول في إعمال الثاني » فإنَ امحذوف من الأول 
ا السببي » وإما ضميره » وكلاهما تمنو لما تقدم » فامتتعت المسألة رأسأ عن 
دحرفا نهدا الات »ويل ذلك لواقلت : زيدٌ أكرمني' واعرقت أخاه )ار 
أكرمت وأكرمني 1 ذلك ممنوع فاخاضل أن كل ماله در ف تنازع 
السببي فممنوعة » إما بإطلاق 2 وإما ابه إلى بعد اللاي امراذا تقرّر هذا 
فكلام الناظم يَشَمَلٍ المسألة بإطلاقه فيقتضي جوارّها ؛ لأنّْ العاملين قد تنازعا 
العمل في الاسم التأخر» وهو السببي' » وذلك غير صحيح . 

والثالث : أنه اقتصر على عاملين فقط » وقد يكون التعازع لأكثر من عاملين 
ومنه في الحديث : «”ما مت ورحمت وباركت على إبراهيم»” 2 وأنشد المتأخرون 
على ذلك للحطيئة : 

سئلت فلم تَبْخَل ولم تغط طئلاً قَميّانَ لا حَمْدٌ عليك ولا ذَم 


0 شرح التسهيل » السفر الأول 5 ؛ وانظر منهج السالك ص ١7‏ ؛ المساعد 401/١‏ . 

00( ين إن مالك مع التارخ في السببي بما إذا كان مرفوعاً ‏ انظر التسهيل ص 85 » شرحه » 
السفر الأول 770/5 . 

0 فيأ: (زيداً أكرم) وهو سهو. 

(4) 2 فيأ: (أكرمتني) بتاء بعد المي . 

(ه) لم أقف على الحديث بهذه الرواية فيما راجعت من كتب الحديث » واستشهد به ابن مالك في 
شرح التسهيل » السفر الأول 775/5 . 

(5) ديوانه ص 5508 » والشعر والشعراء 51/١‏ » وشرح التسهيل » السفر الأول 787/5 » 
والرواية فيها : (لا ذم عليك ولا حمد) , والشاهد أول بيتين داليين يخاطب فيهما الحطيئة عتيبة 
ابن النهاس العجلي . ورواية الشاهد هنا توافق ما جاء في شرح الجمل لابن عصفور 517/١‏ . 


7و1 


ىل 


وأنشد المؤلف : 

جيء ثم حالف وق بالقوم نهم لمن اجاروا .درق عر يذ هري 
وأنشد أيضاً : 

أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغياً عفواً وعافية في الروح والجَسَّدِ" 
ذلك ما ترجم بن “الأخضر عل هذا يات العامليّن اللذين يسوغ لكل واحد 
منهما أَنْ يعمل في الاسم ؛ لتقدمهما عليه في الَلْْظ » وتعله بهما من طريق 
المعتى :0 اعترض غليه الير” خترون" لقال نقضه ان يكون اغزافاة » فكذلك 
الناظم نقصه أن تكونٌ عوامل . 

والرابع : أن التنازع قد يكون في العمل في اسمين م يكون في الاسم الواحد » 

وقد نَبِّه على ذلك آخر الباب ومَشْلَهُ بقوله : 


نَحْوُ أظن ويظناني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرخا 
اوعدا يقنضي أنه م يرَ أي من نفى النتازع في الاسمين ‏ فقد حكى في الشرح 


نيك آهل البصرة من من ذلك" ٠‏ الذي قل السبراق المع من التنازع في 
الثلاثة » حكاه عن الجرمي” ٠‏ وتبعه بَعْض . أما التنازع في الاثنين فإِنَّ الصحيح 


)2 شرح التسهيل », السفر الأول ؟//ا/ا 787 . 

() المصدر نفسه , السفر الأول 781/1 , وشرح شذور الذهب ص 45١‏ , وفي ات : (وعاقبة) 
بالقاف » تصحيف . 

) في شرح الجمل لابن خروف ص 88-487 - في باب الفاعلين والمفعولين الذين يفعل كل 
واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر - : «هذه الترجمة لا تعم الباب . وأحسن التراجم 
ما ترجم به أبو الحسن الأستاذ ابن الأخضر ببلدنا - رحمه الله - وهو : باب العاملين الذين 
يسوغ لكل واحد منهما أن يعمل في الاسم لتقدمهما عليه وتعلقهما به من طريق المعنى » وهي 
حسنة » وموضوع هذا الباب أن يتقدّم فيه عاملان أو أكثر . . .» 

() 2 شرح التسهيل », السفر الأول 784/١‏ . 

() شرح كتاب سيبويه للسيراقي ١/ل‏ 188 . 


١/1 


لبدو العدرر كحي مار : متى رأيت أو ق قلت زيداً منطلقاً » على 
إعمال الأول » ومتى رأيت اوقل ريد منطلق/ ؛ على إعمال الثاني الذي هو 
قلت وهر الحكاية 407 التنازع في الثلاثة فإنما مع لله خارجٌ عن القياس » 
فما لم تكلم به العربُ فمردود إلى القياس » قال السيراقي : «ومن أصحابنا مَنْ 
0 » وإذا كان كذلك فقد قال الناظم هنا : : «إن عاملان اقتضيا في اسم 
عمل» ولم يقل في : «اسم واحد فأكثر» » بل اقتصر على الاسم الواحد » فظهر منه 
بهن العارة علز لي المفهوع+ وتنافسن + 

والخامس : أن العاملين قد يتنازعان العمل في معمول قبلهما » ولا يُلَْى في 
ذلك الخروج عن باب التنازع الفروض » ألا ترى أن الاسم امتتازع فيه قد يكون 
مقلدماً من تأخير » نحو يدا عريتا واكريته وزونا لحه كلك ىقارع ها 
صحيح » فإن أعملت الأول قلت : زيداً ضربت كرت » فأعملت الثاني في 
ضميره » وإن أعملت الثاني لم تعمل الأول في ضميره » فقت : زيداً ضربت 
وأكرمت » فهذا جارٍ على طريقة إلاعمال مع أن المعمول مقدم » وهو إنما قال : «إن 
عاملان افتضيا في أسمٍحمَل ف فيد العام يكون فل جل امعفول #افترج عنسيهدا 
النحو؛ واقتضى أنّه ليس بإعمال » فظهر بهذا كله أن قاعدة الناظم في هذا الباب في 
غاية القصور والخلل . 

والجواب : أَنَّ كلامّه صحيحٌ » وما اعترض به غيرٌ وارد . 

أما الأول : فإنّه عَيّنَ الفعلين في الباب » ول يمثل بغيرهما + فَاشْمَرٌ ذلك من 

2 , 

كلامه بانّه لا يريد الحرفين , ولا الاسمين اللّذين لا يشبهان الفعلَ » وأيضا 
فالعوامل كلها أصلّها الأفعال ما تقرّر في الأصول ‏ وما عدا الأفعال من العوامل 
محمولٌ عليها » وإذا كان كذلك فأول سابق إلى الذهن من إطلاقه لفظ العايل 
401 عبارة سيبويه في الكتاب 9/١‏ : «لأنْ بعضهم يقول : منى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً » 

والوجه متى رأيت أو قلت زيدٌ منطلق» » وانظر شرح التسهيل » السفر الأول 784/١‏ . 


00( شرح كتاب سيبويه للسيراي /١‏ ل مما. 


١ المقاصد الشافية با‎ « ١ 


/م/ 


اا ع ل ا 
ان ل ل م ل ا ا ل 
خروف دخول اسم الفاعل ؛ ونحوه » وخروج ما عداهما , فلا يُحْمّلٌ هذا 
إلإطلاق إل على ما يقرب فَهْمّه دون ما ينعد على أن الفارسي قال فيما انفده 


الباهلي : 


بغي أن يكون على إعمال الثاني » قال : ولو أعمل ا لقال : عدون 
رخ أعناقتهنٍ مشرفات » ثم اعتذر عن تخفيف الثانية » وأئله للقافية ؛ مع 
انها قن تفيل مقف و : 


39 صا ص © 57 ١‏ 

2# 3 وريديه رشاع حلب 0 

قال : ولا يجوز أن يكو على الزيادة » يعني التوكيد لمكان الطف / بالوار ؛ لأن 
هذا الحرف" ل يزد في موضعٍ ؛ فهذا من الفارسي إقرارٌ بصحة الاعمال في 


1 البيت لروّبة كا ذكر العيني في المقاصد النحوية 594/7 » والبغدادي في خزانة الأدب 
4 . قال البغدادي : «ورأيت في التخمير - وهو شرح أبيات المفصل لبعض فضلاء 
العجم - وتبعه الكرماني في شرح أبيات الموشح - وهو شرح الكافية للخبيصي - أن ما قبل 
هذا البيت : 

#ومقة نط اول القلن2 
١ 58‏ 
ه غادرته مُجَدَلاً كالكلب ه 
والبيت في ملحقات ديوان رؤية / مسبوقاً بآخرين لا يجانسانه . وهو في الكتاب 154/8 , 
5 » شرح أبياته لابن السيراني 70/١‏ , الأصول 7١8/١‏ » الانصاف 198/١‏ » شرح 
المفصل 87/8 38352 . 
0( في الأصل وحده : (العطف) . 


ل 


الحروف » وهو ظاهر من حيث صدقت عليه قاعدة الاعمال . ذكر ذلك في 
التذكرة » وأيضاً فالمبرّد يجعل نحو : 
لآ إل غُلالَة 0 بُدَاهة قارح ه 
5 0 : لي 07 كه 
من باب الإعمال' حسب ما يأتي إن شاء الله في موضعه » فقد يمكن أن يُقال 
بأطراد ذلك في سائر العوامل على ظاهر اللفظ » فيدخخلٌ المضافُ والبتداً أو 
غيرهما غير أَنَّ السماع لم يُحَقّق وجود الإعمال إلا في الفعل وما أشبهه 
2 0 1 
لتصَرَّفِهما في العَمَل » قال ابن خروف : «ولم يدخخل في هذا الباب البعدا 
والمضاف وغيرهما» وإذا كان كذلك فلا ينبغي إطلاق القول بالتنازع في جميع 
العوامل . 
وأما الثاني : فإنَ مسألة السب لا يُحتاج إلى ذكرها ههنا . لأنَّ الامتناع فيها 
ليس السب يختص بباب التنازع بل لسبب أخرّ : إِمّا مُختصً يباب الابتداء فقد 
3 2 7 ّ 0 
تقدّم فيه حكم ذلك وان الخبرَ إذا كان جملة فلا بد فيها من ضمير عائد على 
المبعداً حين قال : 
ومفرداً يأني ويأتي جمُله خاوية معتى الذي تيئقت له 
أو بغيرٍ باب الابتداء مما يَْتقِرِ إلى ضمير يعود عليه كالمنعوت مع النعت فكذلك » 
وإما مختصً بباب الضمائر » وهو كون إضمار السببي" لا يتقدّمُ وإن جاء في 
. 3 555 فى 2 1 مِ يل 8 
الكلام ما ظاهره جواز مثل : زيدٌ قائم وخارج ابوه فمحمول على ان العامل ف 
5 07 نيك 0 و 
السببي هو العامل الأول لا غير » وعلى أن السببي مبتدا » وخبره العاملان حيث 
رم فيأ: (لا) مكان (أوى). 
(5) قال المبرد في المقتتضب 778/4 عقب إيراد الشاهد : «أراد الآ علالة قارح ؛أو بداهة قارح» 
فحذف الأول لبيان ذلك في الثاني . 
0 فيأ: (السبب) . 


1١/9 


يمكن ذلك » ومن هذا قول كير : 

قضى كل ذي دَيْنٍ فوثى غريمه ١‏ وَعَرَةٌ ممطول معتى غريمها 
وقد نص سيبويه في أبواب الصفات على مَنع, نحو : مررت برجل لبد عاقة أنه ؛ 
مقلوباً من قوله, : مررت برجل عاقلة أله ليد فقال : لا يصلح أن َقَدُم لبيية' 
ا دض » قال ابن خروف : هذا نص بإبطال 
رفع غريمها بمعنى من قوله : 

ه وعزة ممطول معنى غَرِيمُها ُ 

قال : والذي منع الإضمار ف لبيبة كون الضمر فيها عائداً إلى الأم ٠‏ فصار 
مضمر لو تقلدّم عوضاً من اسمين مضافي إليه ؛ لأنّه بتقدير : برجل لبيبة أمه 
عاقلة أنه » وهذا لا سبيل إليه » ثم تأوّل البيت . واستشهاد لفارسي في الايضاح 
بالبيت على إعمال الثاني محمول عند ابن أبي الربيع وغيره على أن الشاهد في 
صدره لا في عجزه ؛ ولأنّه لو كان كذلك لبرز الضمير في مطول ؛ لأنّه جار 
على غير مَنْ هو لَهُ » وقد حملته طائفةً على أن الشاهة في العجزا ؛ وليس بجارٍ 
على قاعدة سيبويه امتقلئمة » ولذلك حمله بعضثهم على أله يشي إلاعمال وليس به . 
وهذا كله على فرض كون المهمل من العاملين طالباً ضميرَ السيبي' » فإن فُرض أنه 


1 انظر شرح التسهيل » السفر الأول 719/7 . 

فيأ: (لبيتة) . 

م الكتاب 5/رله. 

(4) قال ابن عقيل في المساعد 451/١‏ بعد إيراد بيت كتير «وإلى منع كون المسألة المذكورة من 
باب التنازع ذهب ابو الحسن بن خروف والشلوبين» . 

(ه) الكاني ١/ص‏ 1917 » وانظر إيضاح شواهد الايضاح للقيسي 54/١‏ ؛ والمصباح لابن يسعون 
١إل‏ ١؟.‏ 

() انظر المقتصد 74./١‏ 


ليكلا 


طالب للسببي ظاهراً ذف للدلالة فلم يتكلم على هذا ؛ إذ ليس من باب 
الاعمال . فعلى كل تقدير كلامٌ الناظم صحيح . 

وما الثالث : فإنْما اقتصر على العاملين فقطالمعنى » وهو أن الثلاثة فأكثر لا 
يوجد ها أثر في هذا الباب إلا في الأخيرين » وأا الأول فلا يعتبر في عمل في 
الاسم المتنازع / فيه وإن كان يطلبه من جهة” المعنى » فقد زعم ابن خروف أن 
إعمال الأول في أكثر من عاملين لا يوجد في كلام العرب » وإذا كان الزائد 
على الاثنين لا يتَجَدَّدُ معه حكم لم يكن قبله اطَرّحَ الناظم اعتباره . وفي هذا 
الجواب نَظَرٌ ؛ فإنْ إعمالَ الثاني من الثلاثة كذلك أيضاً » وإلى هذا فإِنّهم قد 
أضمروا للأول قبل الذكر » وذلك من أحكام باب الاعمال ؛ إذ لا يجوز ذلك 
لذ في أبوابه المعلومة » فلو لم يكن من هذا الباب لم يجز لخروجه عن جميع 
الأبواب فيمتنع . وبين من هذا أن يقال : لعلّه ترك التنبيه على أكثر من 
عاملين استغناء بما ذكر ؛ لأنَّ العاملين والثلائة على حكم واحد » فما يجري 
في الاثنين يجري فيما هو أكثر . 

فإن قيل : فيلزم على هذا جواز إعمال الأول أو" الثاني دون الثالث » وإعمال 
غير الثالث لم يسمع” وقد مَنَعَهُ هو وغيره . 

قيل : قد أجاز ذلك بعضْهم قياساً » وإن لم يَرّد سماعاً فقد يُصِحّ أن 


(0) في الأصل وحده : (من حيث) . وفي حاشيته كالنسختين . 
في الأصل وحده : (والثاني) . 
ف منهج السالك , لأبي حيان ص 17١‏ : «قال أبو الأسود الدؤلي 
كساك ولم تستكسه فاشكرن له أخ لك يعطيك الجزيل وناصر 
فاخ تقدمه عوامل ثلاثة » كساك ويطابه على الفاعلية » وقد اعمله » ولذلك ارتفع به اخ » 
وتستكسه ويطلبه على المفعول ؛ ولذلك أضمر فيه ضمير المفعول » وفاشكرن يطلبه على 
المفعول إما بنفسه » وما حرف الجر , ولذلك عداه إلى ضميره بحرف الجر» . 
والبيت في ديوان أبي الأسود ص 171 . 


18١ 


/و/ 


يقول به' الناظم . والله أعلم . 

وأما الرابع : فإِنْ قوله : «اقنضيا في اسم» لا يعني به الاسم بقيد الافراد بل 
يعني حقيقة الاسم مجرداً من أعتبار إفراد أو غيره » سمعت شيحخنا القاضي أبا 
القاسم الحسني"' رحمه الله يقول : تقول : هذا رجلُ على معنيين : أحدّهما : أن 
تريد حقيقة الرجل خاصة من غير نظر إلى إفراد ولا" غيره . والثاني : أن تريد 
بذلك حقيقة الرجل بقيد الافراد » فإذا قيل لك : أعطاك زيدٌ غلاما وثوباً 
وكذا . فقلت : إِنَّما أعطاني غلاماً فمعنى ذلك : إنما أعطاني هذه الحقيقة وم 
ترد أن تقول : إِنّما أعطافي غلاماً واحداً » وإذا قيل لك : أعطاك غلامين أو 
ثلاثة ؟ فقلت : إنما أعطاني غلاماً » فمعناه إنما أعطاني غلاماً واحداً لا 
اكت قال + وهذا النان هو الذي يكنى 2ه وأما الأول كلذ .هذا مسن نما 
سمعت منه ؛ قلأجل أن الاطلاق الأوّل يراد به الحقيقة ينطلق على المفرد والمثنى 
والمجموع » فلا يُكّنى ولا يجمع » وإطلاق الناظم الاسم من هذا القبيل 
فيدحل تحته الاسم الواحد والاثئان » وما هو أكثر من ذلك لكن يبقى فيه 
اشتماله على ما هو أكثر من اثنين » وقد مر أنه غير مسموع » وهذا لا محذورٌ 
فيإ ينكن جل عل احد ويجهين > اما غل أن يفيّد الفمكة با :كاي 
الباب » ولم يذكر إلا معمولاً واحداً أو معمولين وسكت عن الثالث » فكأنه لم 
يرده بهذا اللفظ الذي هو قوله : «اقتضيا في اسم» . وإمّا على أنّه اعتبره على 
إطلاقه استناداً إلى ري من أجاز القياسَ فأجرى الاعمال في الثلائة ما أجراه في 
الاثنين » وإذا كان هذا ممكناً فلا اعتراض عليه . 


6 سقطت (به) من] . 

(؟)2 ترجمته في مقدمة الجزء الأول . 

ستقطت (لا) منأ. 

(4) من قوله : «إنما أعطافي هذه» إلى قوله : «فقلت : إنما أعطافي غلاما» ساقط من أ . 
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آم الخامس إن الاسم إذا تقدّم على العافليق .ق تو + زيدا اضريك 
وأكرمت ء لم يتعيّن أن المسألة من الاعمال » ما إذا أعملت الأول فقلت : زيدا 
ضربت وأكرميّه » فلاحتمال أن يكونّ زيدٌ معمولاً لأوّل الفعلين » والثاني طالب 
لضميره فقط فصار مثل : زيداً ضربت وضربني فلا إعمال . 

وما إذا أعملت الثاني فقلت : زيداً ضربت وأكرمت فكذلك أيضاً لاحتمال 
أن 'تكون المسالة از كلاو 1 فعدقه فول النان” اعفار رهق ضمين الأول 151/0 
غيره وحذف اقتصاراً » وأيضاً فلو سلّم فيها الاعمال فالأصل في زيد التأخير » 
والتقديم غير معتدٌ به لعروضه . 

ثم قال الناظم : «فللواحد منهما العمل» هذا جواب (إنْ) المتقدّمة الذكر في 
قوله : «إن عاملان اقتضيا في اسم عَمَل» يعني أن الاسم لا يعمل فيه إلا واحد من 
ذينك العاملين يأرو ورا لان بت وين كبا يا الي للقمل فيه عبرل 
إن أعملت الأول : ضربت وضربني زيداً » وإن أعملت الثاني قلت : : ضربت 
وضربني زيذ » وفي هذا م التنبيه على أمرين : أحدهما : أنه لا يصح أن 
يعملا ف في المعمول 007 أكانا متفقي العمل أو مختلفيه 5 آم في الاختلاف 
فظاهر ؛ إذ لا شيل الاسم الوالحك أن يكون مرفوعا منضيوباً في حال واحدةٍ 1 
مرفوعاً مجروراً أو منصوبا مجروراً في حال واحدة ٠‏ وهذا مُق عليه ؛ وأما في 
الاتفاق فكذلك أعتباراً بالأختلاف » فكما لا يصح أن يعمل العاملان ف الاسم 

. . ع 7 0 
رفعا ونصبا معا ؛ لانهما طيدان فكذلك لا يصح أن يعملا فيه رفعين » ولا 
نصبين » ولا جرين معاً ؛ لأن المثلين على المحل الواحد متضادّان حسبما هو مبِيّنٌ 
في غير هذا الموضع ٠‏ وأيضاً لم ينبت من كلام العرب عمل عاملين في معمول 
واحد » فقياس هذا عليه" » وأيضاً إذا قلت : قام وقعد زيد فهذا العطف إما أن 


6 انظر منهج السالك ص ضفن فكلام الشاطبي هنا يكاد يكون بسطاً لكلام أبي حيان . 
0( سقط ما بين الاشارتين من أ. 


”ما 


5م 


يكونَ من عطف المفردات أو من عطف الجمل ؛ إذ لا ثالث لما » وكلاهما غير 
صحيح » أما عطف المفردات فلا بد فيه من التشريك في عامل » قاله إبن أبي 
الربيع » وليس ذلك هنا ء وأا عطف الجمل فلا صو إل بأن تجعل كل واحد 
من العاملين مسنداً إلى اسم يستَقِلٌ به » وما إذا جعلتهما معاً مسندين إلى اسم 
واحد فلا 0 استقلال أحدهما بنفسه دون الآخر فلا يْصِحٌ إذا أن تكونَ من 
خطي لحمل » نصح أن العامل فيه أحدهما لا كلاهما » وهو ما ذكره الناظم 
ونككّت بذلك على الفراء القائل بأنَّ العاملين معاً هما الرافعان بناء على أن الاضمارٌ 
قبل الذكر ممنوع » وههنا يلزم إذا أعملت أحدهما الاضمار قبل الذكر » فكان 
الوجه المنع » لكن جاء من كلامهم : قام وقعد زيدٌ » فلا بد أن يعملا معأ في 
الاسم ؛ إذ لا ثالث" » قال في شرح التسهيل : «والذي ذَهَبْ إليه غيرٌ مستبعد فإنه 
نظيز قولك. ::زيد وغمرو منطلقان غل ‏ مذهب سيبويه فان حي المييدا عندة 
مرفوع بها هو له خبرٌ فيازمه أن يكونَ (منطلقان) مرفوعاً بالمعطوف والمعطوف 
عليه ؛ لانّهما يقتضيانه معا . 

وقد يجاب عن هذا بأَنْ يقال : أممًا الاضمارٌ قبل الذكر فموجودٌ من كلام 
العرب في باب نعم ويئس » وضمير الأمر والشأن » وغيرهما » وقد حكى سيبويه 
من كلام العرب : ضريوني وضربت قومك' . وغير ذلك / مما سيأتي بعضه على 
إثر هذا بحول الله » وامنّا قولك : زيد وعمرو منطلقان فإن المعطوف أبدا مع 
المعطوف عليه في حكم الاسم المثنى , والاسم المثتى في حكم المعطوف بالواو , 
وإذا كان كذلك فالعامل إنما هو واحد عَمِلَ في اسم واحد . واللّه أعلم . 


6 سقطت (غير) من الأصل . 

(1) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرائي ١/ل‏ 185 » شرح المفصل 77/١‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور "5١9/١‏ . 

() جاء المثال في الكتاب 9/١‏ عقب قول سيبويه : «وتقول : . . .» » وقال : (. . والوجه أن 
تقول :...). 
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. والأمر الثاني من الأمرين اللذين نبّه عليهما الناظم : أن إعمال الأول من 
المتنازعين دون الثاني أو الثاني دون الأول جائز جميع ذلك ؛ إذ قال : «فللواحد 
منهما العمل» ول يعيّن ذلك الواحد » فدلّ على أنه قَصّدَ أي واحدٍ كان » وذلك 
صحيح » ولا خلاف فيه بين البصريين والكوفيين » فمثال إعمال الأول : قولك : 
ضربت وضربني زيدا وضربني وضربته زيدٌ » وممًا جاء من ذلك في السماع 
قول عُمَرَ بن أبي ربيعة : 

إذا هي لم تَسْتَك بعُودٍ أراكة | تنخل فأستاكت به عُوْهُ إسْجِل 
فلو أعمل الثاني لقال : فأستاكت بعود إِسْحِل » وقال أخو الشماخ : 

الل 11 لصي ساي كيك أنه لدو فية 
. ولو أعمل الثاني لقال : 2 ديت ودوقال كو الرمية: 

وم أمدح لأرضقة نزي ٠‏ كما" أن كرون امات نال 
وأنشد أبو زيد : 

تطرية “قتا تلقاه .إل كما رو وجدهه أن لا كه فوة خطا” 
وأنشد ابن خروف وغيره : 

بعكاظ يُعْشِي الناظرين إذا هم لَمَحُوا شَعَاعُه » 

وانشد المؤلف : 

يرنو إلي ُو مَنْ أصادفهُ ف التائيات فَأرضييه ويُرْضيني ' 
وأنشد سيبويه للمَرار الأسدِي : 


)2 شرح التسهيل » السفر الأول 774/7 » وانظر المساعد 457/١‏ , وخمسة الأبيات قبل هذا 
البيت سبقت ص ١9778-411/١‏ . 


فردٌ على الفَوَادٍ هوى عَمِيداً وسُوئل لو ثُِينُ لنا السسّوالا 
وفل تكنن يها وتو عضوراة نيا مدقن الات الووة' 


وأنشد ابن الأنباري : 


ونا أ تخمل كن اقل .قيفي وم هبه انيل 
ومثال إعمال الثاني قولك : ضربت وضربني زيدٌُ » وضربني وضربت زيداً » مما 
جاء من ذلك في السماع قول الله تعالى : «إيستفتوتك قل الله يُفتيكم في 
الكَلآتة 4 فلو أعمل الأول لقال : قل الله يفتيكم فيها في الكلالة » وقال : 
«إوأئهم ظَنوا ما ظنشم أن لن يبعث الله أحدا»' فلو أعمل الأول لقال : م 
ظننتموه كذلك أن لن يبعث الله أحداً » وقال : «إهاوم اقروًا كَنَاييَه4” ولو أعمل 
الأول لقال : هاوم اقروّه إلى كتبيه » وقال : «إوإذا قيل هم تَعَالَوا يَستَغورْ 
رَسُولَ الله الآية لو أعمل الأول لقال : تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله . 
وقال : «إالذين كفروا وكدبُوا باياتنا#" . وفي الشعر من ذلك كثير » أنشد 
سيبويه للفرزدق : 


(1) الكتاب 78/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 775/١‏ » المقتضب 0/4-/0/ا , الافصاح 
للفارقي ص ”١4‏ » الانصاف 65-86/١‏ », الرد على النحاة ص 84 » والبيتان في شعر المرار 
ابن سعيد الفقعسي ضمن (شعراء أمونون) ذلشة ” 

5 الانصاف 5/١‏ ؛ وسقطت (ال) من الأصل . 

سورة النساء آية ١0/5‏ , 

(4) سورة الجن آية 13 

(ه) سورة الحاقة أية ١9‏ . 

() سورة المنافقون آية ه . 

)2 سورة الحديد آية 19 » والتغابن آية ٠١‏ », وف الآيتين #والذين» وقد سبقت الاشارة إلى أن 
اسقاط حرف العطف من نحو هذا جار في كلام الأئمة . 


كما 


إآئ ٠‏ بو مه 


ا ده يه 00 0 
ولكن نصفا لو سببت وسبني0© بنو عَبدٍ شّمس من مناف وهاشيم 


وأنشد لطفيل الغنوي : 


,م 57 َه - 2 در م 26 
وكمتا مُدَمَاة كان متونها جرى فوقها واستشعرّت لون مذهب 


١ 


وأنشد لرجل من باهلة : 


5 9 2 نه , 2 26 © رن 
ولقد ارى تغنى بها سيْفاتة 2 تصبي الحَلِيمَ ومثلها اصباه 


وانشد المؤلف : 


خالفاني ولم أخالفن علي يء لاير ني خلاف الخَليل' 


/ وفي الحديث «ما صا صلَّيت ورحمت وباركت” على إبراهيم وعلى آل ابراهيم» ولو 
أعمل الأول لقال : ما صليت ورحمته والَهُ » وباركت عليه وعليهم على إبراهيم 


(0) 


(00 


(2, 


(0 


2) 


الكتاب 77/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 191/١‏ » والشاهد في ديوان الفرزدق 3٠0/7‏ » 
المقتضب 74/4 » الجمل ص 117 » الايضاح ص 588 » الانصاف 47/١‏ » شرح المفصل 
ىلا . 
الكتاب 77/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 187/١‏ » والشاهد في ديوان طفيل ص 77 » 
المقتضب 5/4/ ؛ الجمل ص ١77‏ » الايضاح ص 58 » الانصاف 58/١‏ » الرد على النحاة 
ص 485 84. 
الكتاب ١///ا‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 761/١‏ » وذكر في ص 0 أنه ينسب لوعلة 
الجرمي » وأورد بيتين قبله ثم قال : «والذي في شعره 

+ كنت لكل عراس فكورة + 
ولا شاهد فيه على هذا الوجه» 
والشاهد ايضاأً في المقتضب 75/4 » الانصاف 78/١‏ . 
شرح التسهيل » السفر الأول 776/7 ؛ وانظر منهج السالك ص 178 ء المساعد 458/١‏ » 
همع الهوامع ١10/0‏ . 
في الأصل : «وباركت وترحمت على إبراهيم» بزيادة «ترحمت» . 


١ /ام‎ 


وم 


وعلى آل إبراهيم . ثم يبقى النظر في ترجيح أحد الوجهين على الآخر فقال : 
والثان أوْلَى عِنْدَ أهل / البِصْرّة وأختار عَكسا غَيْرهم 1ه 

قوله : «والثان أولى» أرادَ الثاني فحذف الياء » ويعني أن أهل البصرة آختاروا من 
الوجهين الجائرَيْن إعمالَ الثائي » وآختار غيرُهم العكس , وهو إعمال الأول . 

فإن قبل : كيف تنزيلٌ العكس هنا ؛ إذ معناه تصيير أول الكلام آخراً » وأخره 
ولا مع آستقامة الكلام » وهذا التعريف اعم من تعريف أهل المنطق . 

قيل : تحقيقه يَتبَيّن بأن تُظْهِر ما حُذذف من الكلام الأول في قوله : «والثاني أولى» 
له ريد أو من الأول ٠‏ فعكس هذا أن نقول : الأول أولى من الثاني ؛ وهو مذهب ٠‏ 

غيرٍ أهل البصرة" ؛ فَوَجهُ ما ذهب إليه أهل البصرة أَوْجُهٌ : أحدها : كثرة إعمال 
الثاني » وقلة إعمال الأول حتى إنه يكاد لا يوجد في غير شعر » بخلاف الأول نه قد 
جاء في القران » بل لم يجىء به إلا هو - م تقد - والسماع هو المتبع : 

والثاني : أنَّ الثاني من العاملين أقرب إلى المعمول نكان أل بدعمًا بنذ غ0 
وهو الأول ا قالوا فت بصدره 2 زيد' بحص الصدر حلا على الباء 
لأنّها أقرب ل سيبويه أن ذلك وَجْهُ الكلام' » 
والحمل على عشت :ونب الصلز 9 ذلك . والثالث اح قد اعتبروا 
الجوار مع فساد المعنى » فقالوا : هذا جحرّضّب”' خرب ٠‏ فحملوا الخرب عل 
الضب ؛ وهو في المعنى للجخْر لقرب الجوار » وقراً الأععمش ويحيى بن وناب إن 
لله هو الررّاقَ ذو اله امنينت4” بخفض ال تين حملاً على القوة » والمعنى لِذَوْ ؛ 


)024 يريد الكوفيين » وانظر المسألة في الانصاف 87/١‏ . 

68 من أمثلة سيبويه » الكتاب ١/كلا.‏ 

0) المصدر نفسه . 

(4) أنظر الخصائص 197/١‏ ء المحتسب 584/5 », الافصاح للفارقي ص 3١9‏ . 

(ه» سورة الذاريات آية 8ه في قراءة الأعمش ويحبى بخفض (التين) / ينظر المحتسب 786/7 
وأجاز ابن جني أن يكون المتين «وصفاً للقرّة . فذكره على معنى الحبل . يريد : قوي الحبل» . 


مما 


قرب الجوار » وقال آمرىء القيس : 
نا 11 انيم ادق يه أناسٍ في بجاد مزمّل ' 

وهذا كله ليس بضرورة » فإذا كان ذلك موجوداً في الكلام مع فساد المعنى لو 
أعتبر اللفظ وكان ذلك مراعاة لمناسبة الجوار » فأولى أن تعتبرٌ الجوارٌ مع صِحّة 
المعنى . 

والرابع : أن إعمال الأول يلزم منه توالي حروف الجر نحو نبكت ؟ نيكت عنه 
عن زيد » وذلك غير مستحسن » والعطف على الجملة قبل إتمامها » وذلك لا 
يَحْسْنْ » والفصل ين العامل ومعموله بجملة أجنبية » وذلك قبيح في غير هذا 
الباب" » وكذلك في هذا الباب" 

والخائس :+ أن اتصبال العائل ينا عل :فيه هو الأميل + وذللك قينا الختارة 

5 . 5 

البصريون موجود ٠»‏ ومفقود في المذهب الاخر . والسادس : ان إعمال الاخير 
أخصرٌ مع بلوغ أقصى الحاجة من الكلام » إذ تحذف من الأول الفضلة » فتقول : 
ضربت وضريني زيدٌ » وأعطيت وأعطاني زيدٌ درهماً بخلاف ما إذا أعملت الأول 
فإنه مؤْدٌ إلى الطول الذي لا يُحْتَاجٍ إليه » ومبنى كلام العرب / الاختصار 
ول كفاء بالاشارة والرمز إل في المواضع التي لا تجد فيها بذ من البسط مع 
ا تعمل الاختصار في أثنائه » وإذا كان كذلك قي أن 6 الأولى في 
مسألتنا ما كان موافقاً لهذا الأصل . وهو إعمال الأخير ولاسيّما إن كثرت 
العوامل . 


(1) ديوانه ص 35 » الخصائص 197/١‏ 0 7351/7 , الافصاح ص 708 ؛ أمالي ابن الشجري 
العو مخنى اللبيب ص 559 . 56 , خزانة الأدب ؟//الام » وذكر ابن جني وابن 
الشجري أن أبا علي الفارسي يرى أن (مزمل) صفة لبجاد » والتقدير : مزمل فيه . 

)2 ما بين الإشارتين ساقط من أ, وفي س : (فكذلك) . 
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والسابع : إن إعمالَ الأول لم يوجد فيما إذا زادت العوامل على اثنين بل قد 
زعم ابن مالك أن العرب التزمت هنا إعمال الأخير » ولا يوجن اعفال م1 قله + 
فإن كان كذلك فليس إعمال الأول بمطرد فضلاعن أن يكرن مختارا .. 

والثامن : أن في إعمال الثاني تخلّصاً من الاخلال بح دون حق وذلك ؛ لأن 
كل واحد من العاملين له حظ من عناية المتكلم » فإذا قَدّم أحدهما » وأعمل الآخر 
عَدَلَ بينهما ؛ لأن التقديم اعتناه , والاعمال اعضاء ٠‏ وإذا أعمل المتقدّم لم ببق 
لخر شط من الغناية فكان المخلصض هن “ذلك راجا , 

ووَجْهُ المذهب الآخر أمور” : أحدها : أنْ الأول سابق صالح للعمل كلثاني 
فكان إعماله أو من إعمال الثاني ؛ لأنَّ للسبقية أثراً في العمل ٠‏ ألا ترى أن ظننت 
وأخواتها لا تلغى إذا تقدّمت على معموليها بخلاف ما إذا لم تتقدّم » وكذلك كان 
لا تلغى إذا تقدّمت » وأنها تُلْغّى إذا توسّطت ففقدت رتبة التقديم » وكذلك 
(إذن) تعمل متقدمة » ولا تعمل متوسطة , ونحو ذلك في القسم والشرط من 
تقد م هنما قله الشكم ٠»‏ وال الآخير , والأفعال غير المتصرفة تقر تقوى على العمل 
متقدمة » ولا تقوى متأخرة . فالحاصل أن للتقدّم أثراً في العمل على الجملة » وقد 
حصل هنا لأحد الفعلين فليكن هو الأول . 

والثاني : أن إعمال الثاني يودي إلى محذور وهو الاضمار قبل الذكر إذا قلت : 
ضربني وضربت زيداً » والاضمارٌ قبل الذكر لا يجوز فكذلك ما أدّى إليه . 

والثالث : أن العرب راعت السبقية في قولهم : ثلاث من البط ذكورٌ » فقالوا 


40 شرح التسهيل » السفر الأول ااا 

6 انظر المصدر نفسه فما ذكره الشاطبي هنا كلام ابن مالك مع تغيير يسير في بعض ألفاظه » 
والشاطبي يعتمد على شرح التسهيل لابن مالك كثيراً . 

رم الأمور الثلاثة الأولى التي ذكرها الشاطبي في توجيه ترجيح اعمال أول المتنازعين ذكرها ابن 
مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 774/7 . 
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ثلاث بإسقاط التاء' اعتباراً بالبط لتقدمه » ولم يقولوا ثلاثة بالهاء اعتباراً بالذكور 
لتأخره » فإذا عكسوا فقدّموا الذكور على البط قالوا ثلاثة ذكور من البط بالهاء , 
وذلك دليل على أن الحكم للسابق » وك ادك به . 

والرابع : أنكم أيه البصريون قد اعتبرتم السابق وأعملتموه دون الثاني في 
لظيو سالة التزراع » وذلك في قول الأعشى انشده سيبويه : 


5 فى مجع واه ََ. و > 1 


فجعلتم العامل في قارح هو المتقدّم من المضافين » وكلاهما يطلبه بالاضافة 
وكذلك قول الفرزدق : أنشده سيبويه : 


٠ 0‏ 4 3 م 
يا من رأى عارضا اسرٌ به بين ذراعي وجبهة الاسَّدٍ 


فحماتموه على أن العامل في الأسد الذراعان دون ما بعده » ووجهتم ذلك بأن 
الأشبه أن يحذف الثاني اكتفاء بالأول , لأن الأول إذا ورد فحكمه أن يَف حمّه 
من اللفظ » فكذلك ينبغي في مسألتنا أن يكون الأول يُوَفّى حَقّه من اللفظ » 
فإن قلتم غير ذلك فقد ناقضتم . وكان الناظم مائل مع البصريين لكثرة 
السماع في إعمال الثاني / ولذلك , والله أعلم قَدّمه » وهو نَصّ مذهبه في 
التسهيل 00 

وأهل البصرة هم النحويون الناشئون بالبصرة » ويعني بهم : سيبويه ومن 
أخذ هو عنهم كالخليل » ويونس » رأي تعر نكاد ومن تبعّ هؤلاء في 
اللمذهب » وإن لم يدشأً بالبصرة فهو أيضاً بَصْري نسبةٌ إلى المذهب . وقد يطلق 


)0( دِأ: الهاء . 

(؟) الكتاب 116/١‏ 15/1 »2 ومضى تخريجه . 
م الكتاب 180/١‏ . 

(:) التسهيل ص 86 » شرحه » السفر الأول ؟/1// , 


15١ 


/هو/ 


لفظ البصريين ويراد بهم ما هو أعم من هؤلاء كأبِي الأسود » وهو أول الواضعين 
في العربية » وعبد الرحمن بن هرم » ويحبى بن يَعْمَر » وعبدالله ابن أبي اسحاق » 
وعيسى بن عمر » وغيرهم . والأشهر من الاطلاقين هو الأول ؛ لأنّ سيبويه 
وشيوخه هم الذين جَمّعُوا أطراف النحو ؛ واستولوا على امره » واتوا على آخره ) 
وتكلّموا مع المخالفين فإليهم يُنْسب » وأا من قبلهم فإنما وضعوا نتف وأبوباً لا 
تفي بالمقصود من ضبط اللسان . 

وأراد بغير البصريين أهل الكوفة . وهم النحويون الناشكون بالكوفة 
وأشهرهم الكسائي علي بن حمزة القارىء ؛ ومن أخذ عنه كيحيى بن زياد الفراء » 
وخلف"' الأحمر » وهشام بن معاوية الضرير » واسحاق البغوي' » وأضرابهم » 
وكذلك من تَبع مذهبهم وطريقتهم وإن لم ينشأً بالكوفة فهو كوفي ؛ نسبة إلى 
المذهب . وقد يطلق اسم الكوفيين أيضاً على ما هو أعم من هذا فيدخل تحته من 
كان قبل الكسائي كي جعفر الرواسِي » ومعاذ بن مسلم الهرَاء » وأبي مسلم” 
ماب عبد الملك بن مَرُْوانَ » والأشهر من الاطلاقين هو الأول ؛ لأن الكسائي 
وأصحابه هم الذين مَهّدوا العلم » وبَثوا حكمته وناظروا المخالفين » نظير الخليل 


كذا في ثلاث الأصول (خلف) . وهو وهم : فالمقصود علي بن البارك الأحمر الكوفي تلميذ 
الكسائي المنوفي 94١ه‏ . ترجمته في إنباه الرواة ؟/5١7117-51‏ »م بغية الوعاة 
154-1/9, أما خلف الأحمر فبصريُ من رواة الشعر واللغة المشاهير » ترجمته في إنباه 
الرواة 758/١‏ » بغية الوعاة 084/١‏ . 

في بغية الوعاة 4650/١‏ : «اسحاق البغوي : أخذ عن الكسائي . كذا ذكره الزبيدي ولم يزد». 

م لم أقف على اسمه , ولا على تاريخ وفاته غير أنه كان ف وقت معاذ الهراء » وسمعه يسال رجلا 
يناظره : كيف تصوغ يا فاعل افعل من «إتَوزهَم أزا» فيجيبه الرجل بكلام لا يعرفه أب 
مسلم فقال : 

قد كان أخذهم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 

انظر مجالس العلماء ص ١40‏ » إنباه الرواة ١57/6‏ . 


154 


وسيبويه » ومن والاهما . وإِنَّما فسرت الغَيْرَ الذي ذَكْرَ الناظم بأهل الكوفة فقط 
مع أن النحويين ليسوا بمنحصرين في هاتين الفرقتين ؛ لأنْ هذا المذهب عنهم 
قل » وأيضاً فيرجع غيرهم إليهم غاباً ؛ لأنّهم الذين تجرّدوا لضبط كلام العرب 
من بين سائر الناس فهم المنفردون فيه بالتقدم . 

وقوله : «ذا أسرّة» أمئرَةٌ الرجل : رَهطُه وعِترَئُه الني يشتدٌ بها » ويقوى 
وأصل الأسر السْيّدُ » وكأن الناظم قصد بالغير هنا واحداً من الكوفيين ثم جعله ذا 
أسَرّة وأتباع » فلا يكون واحد هنا إلا الكنسائي , وتتبعه أسرته » لكن يقال : فهّلاً 
اقتصر على قوله : «واختار عكساً غيرهم» ولم يزد لأنّه إذ ذاك معلوم أن يريد 
الكوفيين ؛ إذ العيرُ لا يتعيّنُ لواحد دون أكثر » بل يطلق على الجميع » فلأي فائدة 
أتى بقوله : «ذا م . فالجواب َك لفظ القن له يعد ولحذا مر جفاعة 
لضحة إطلاقه عل" كل .واحد مهما + فلو افتصر عليه + لاحتمل أن يكون النيدُ 
واحداً من الكوفيين أو اثنين أو أكثر » ا يحتمل أن يريد جميعهم » فجعل الغيرَ 
لواحدٍ وأضاف إليه أهل مذهبه ؛ ليحَيّنَ أن أهل الكوفة جميعاً قائلون بذلك لا 

1 

يختص به واحدٌ منهم ولا بَعْض » ودذا اسرّة» منصوب على الحال من غيرهم » 
أي حالة كون الغير ذا أسرة . والله أعلم . 

| وأعثيل المُّهْمَلَ في ضَمِير ما تَنَازْعَاه وترم ما الترِمَا /95/ 

كيُحْسِنانِ ويُسِيغ آبناكا وقد يَغْى وأعتديا عَبْدَاكا 
لما بين أن العمل في المتنازع فيه لا يكون إلا لواحد من العاملين أخخذ الآن بين 
حكم المفعغل: إذ1 عمل الآخر » والمهمل : هو الذي لم يعمل في الاسم الآخر 
لمتنازع فيه » فيريد أن المهمل يُعْمَلُ في ضمير الاسم الذي تنازعه العاملان » فطلبا 
العمل فيه » فيحصل له ما طلبه على الجملة كان المهمل هو الأول أو الثاني » وأتى 
هنا بمثالين أحدهما لاهمال الأول وهو قوله : «كيحسنان ويسيء ابناك» فابناك هو 
المتنازع فيه » وقد أعمل فيه الثاني » فبقي الأول مهملاً فعَمِلَ في ضميره » وهو 


١م المقاصد الشافية‎ » ١ 


الألف في يحسنان » والثاني لاهمال الثاني وهو قوله : «وقد بغي واعتديا عبداك» 
«فعبداك» متنازع فيه » والمعمل' فيه هو الأول » فبقي الثاني مهملاً » فعَمل في 

وفي هذا التمثيل فَيْدٌ وتتكيت . أما القيد فهو أنه ل قال : «واعمل المهمل في 
ضمير ما تنازعاه» حصلت العبارة مُطْلَقة يظهر منها التزام إعمال المهمل كان طالباً 
للضمير بالنصب أو بالرفع » وليس الحكم كذلك بل فيه تفصيل ونظر سياتي 
ذكره » فْقَيِّدَ الكلام بما إذا كان المهمل طالب له بالرفع ؛ إذ لا بد فيه من الاعمال 
في الضمير ؛ لثلا يبقى الفعل دون فاعل . وأما التدكيت فإنّه حَتَمَ بإعمال المهمل 
والفراء ؛ فإِنَ الكسائي يقول : إذا أهمل الأول وكان طالباً للمتنازع فيه بالرفع فإنه 
لا يعمل في ضميره بل يهمل بإطلاق . فلا يُقَدّر فيه شية ؛ ويكون فارغاً من 
مرفوع ؛ إذ هو مراد في المعنى فلا محذورٌ في حذفه من' للد رد اماف 


ل اس © امن 


جاء به » فقد حكى سيبويه : ضربني وضربت قومّك » وقال عَلَقَمَة بن عَبْدَة : 
تَعَفَقَ بلأرْطّى لا وأرادها رجال فبِدّت تَبلّهم وكليب" 

فلو كان فيه ضمير لقال : ضربوثي وضربت قومّك » وتعفقوا بالآرطى » وهذا لا 

- 7 0ه ئ 2 واع 0 

دلالة فيه ؛ اما أولا : فإن كل فعل لا بد له من فاعل مظهر أو مضمر ؛ إذ نم 

يوجد في كلام العرب دونه » ووقع النزاع في هذا الموضع وليس بنص فيما قال ؛ 

لاحتمال الإضمار » وأضمر ضمير المفرد اعتباراً بما يصلح في الموضع ٠‏ كأنه قال 

ضربني من ثم » وتعفق مَنْ اراد صَيّدَها » وقد يوجد مثل هذا في كلامهم » مع 

)00( في أ: (العمل) بسقوط اميم . 

(5) سقط قوله : (حذفه من) من 1 . 

م ديوانه ص 8” » المفضليات ص 9" » الرد على النحاة ص 9 » المقرب 301/١‏ » البسيط 
لابن أبِي الربيع 5/1/7 , وفي تخريج البيت في الديوان ص ١47‏ مصادر أخرى . 
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أن مثل قولك : ضربني وضربت قومّك قليلٌ قبيحٌ » قال سيبويه : «وإن قال : 
ضربني وضربت قومّك » فجائز وهو قبيحٌ أن تجعل اللفظ كالواحد ا تقول 
هو أجمل الفتيان وأحسئه » وأكرم بنيه وأنبله»' » وقال : دولا بد من هذا - 
يعني من الاضمار - لأنّه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء » 
كأنّك قلت إذا مله : ضربني من لم وضربت قومك»' ثم بين ين أذ للظافة / 

هي الوجه الأجودٌ وأنَّ تركّها ردي؛ في القياس . وأما القرّاء فإنه يمن المسألة » 
فلا يجيز أن تقول : يحسنان ويسيء ابناك » ولا : ضرباني وضربت الزيدين ؛ 
للزوم الاضمار قبل الذكر , وهم لا يجيزونه إلا ندوراً » وقد تقدّم أن الاضمار 
قبل الذكر موجود في كلام العرب في باب نعم ويس » وذلك نحو : نعم رجلا 
زيدٌ » ويس غلاماً عمرو » ففيهما ضمير لم يتقدّم له مفسّر » وذلك يظهر في 
الثنية والجمع عند من قال : نعما رجلين ؛ ونعموا رجالاً » وفي باب ضمير الأمر 
والشآن نحو : لإقل هو الله أحد»” ٠‏ طإفإنها لا تعمي الأبصار وفي باب رب 
نحو : ره رجلاً » وف باب الاستثناء نحو : قاموا خلا زيداً » وعدا عمراً » ولا 
يكون زيداً » وقام القوم ليس زيداً » وما أشبه ذلك مما يكون مفسيراً لضمير فيه 
متأخراً » فكذلك هذا الباب فلا نكير فيه . وإذا ثبت هذا فلا موجب للمنع إذا لم 
يكن المانع إلا الاضمار قبل الذكر ؛ لأنه إذا كان موجوداً فهذا مثله . 

وأمًا قوله : «والترم ما التزما»ه فإن ظاهره 0 فضل غير محتاج إليه ؛ إذ 
ا لكوم ع ب ل كَىّ ما التزمته 
العرب » وعلى هذا مَبْنَى النظر في العربية » فلقائل أن يقول لا يحتاج إلى هذا 


(ى) الكتاب ١/و/ا-.م‏ 

الكتاب ١/١م‏ . 

)2 سورة الاخلاص الآية الأولى . 

() سورة الحج آية 54 

ره في الأصل : «لأنه» » والتصويب من أ . 


1١5 


/لاة/ 


التنبيه' . والجواب أن يقال : بل" تحته فائدتان » إحداهما : التنبيهُ على وجه 
الرد على الكسائي » والفراء . أمًا وجهُ الرد على الكسائي : فإِن العرب التزمت 
أن تأتيّ لكل فعل بفاعله , ألا تحذئه" حذفاً وإن دل عليه الدليل » وهي في 
التزام هذا الحكم بخلاف المتداً إذ يجوز حذفه للدليل حسب ما تقدّم » 
فكأنه يقول : إذا كنا قد علمنا بالاستقراء التزام العرب لذكر فاعل الفعل وألاً 
تحذقّه إلا مع تغيير الفعل والنيابة عن الفاعل » فلا بد لنا من التزام ذلك » فإذا 
والجري على مجراها » فإذا قالوا : ضربني وضربت قومّك » فهو على إضمار 
الفاعل إضمارٌ المفرد » وقد وُجدَ مثله - أعني إضمار المفرد 6 تقدّم - فلنقل 
به ولنلتزمه . والدليل على ذلك ظهور الضمير في مشهور الكلام نحو : ضرباني 
وضربت الزيدين » وضربوتي وضربت الرجال . وهذا ظاهر من قوله : 
«والتزم ما التزما» . 

ءًَءَ . 3-07 5 51 ع 

وامّا وجه الرد على الفراء فإنه حكى في التسهيل وشرحه عنه انه يقول : 
إضمار الفاعل قبل الذكر ممنوع , فكل مسألة يُلْقَى' فيها ذلك منوعة » لكن 

*؟ ماع م و بم * 

يصححها ان يُوخرٌ الضميرٌ فيُفصّلَ ويؤتي به بعد الظاهر » فتقول : ضربني 
وضربت قومّك هم . وهذا الذي حكى عن الفراء لم أجده منصوصاً عنه هكذا”, 


في الأصل : (التقييد) . وما أثبت من هامشه , وأ . 

في الأصل : (إن) » وما أثبت عن هامشه ‏ وأ . 
ذأ:(تحذف) بسقوط الاء . 

(4) في الأصل وأ : (إذ لا يجوز) » بلام مقحمة قبل «يجوزه . 
ره في هامش الأصل : «الزيدين» . 

() التسهيل ص 5 » شرحه »ء السفر الأول 780/5 . 

0 في الأصل وأ : (يلقي) بالمثناة الفوقية بعد اللام . تصحيف . 


(4) قال ابن مالك في, شرح الكافية 543/7 بعد إيراده إياه : «ذكر ذلك ابن كيسان» . وقال أبو ‏ 
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ولكن النحويين يحكون عنه المنع بإطلاق' من غير ذكر تصحيح » فإن صم ما 
حكاه عنه فوجه الرد عليه من هذا الكلام أن العرب / التزمت في الفاعل إذا كان 
ضميراً الاتصال ما لم يعرض مانع منه » والموانع منه محصورة مذكورة » وهذا ليس 
منها . وإذا لم يكن منها فلا بد من الرجوع إلى الأصل من الاتصال وإلآّ قد 
خرجنا عن التزام ما التزمته العرب . فإن قال : فهذا ايضا موجب ؛ إذ يلزم من 
اتصال الضمير محذور » وهو الاضمار قبل الذكر . قيل : ليس الاضمار قبل 
الذكر بمحذور ؛ لما تقدّم فلا يخرج الضمير عن أصله من الاتصال لغير موجب 
ثابت . فهذا معنى التنكيت على الكسائي والفراء بقوله : «والتزم ما التزما» . 
والثانية : التنبيه على التزام المطابقة بين الضمير والظاهر » فإن كان الظاهر 
مقردا كن" الشهير ذلك + نوإن: كان مش اين فشن ا مشله قولف 
«كيحسنان ويسيء إبناكا» البيتين » أو كان الاسم مجموعاً فالضمير كذلك 
إعمالاً للمطابقة اللازمة في مثل هذا , ويكون في ذلك تنبيه على ما نَبَّه عليه 
سيبويه من أَنَّ : ضربوني وضربت قومّك هو الوجه , والأحسن" » وأن إفراد 
الضمبر رديء في القياس وألزم على القياس فيه أن يقال : أصحابك جَلْسَ » تضمر 
شيئاً يكون في اللفظ واحداً » قال : «فقوهم هو أجمل الفتيان وأنبله لا يقاس عليه 
ألا ترى أَنّك لو قلت وأنت تريد الجماعة : هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن»" 


حا حيان في منهج السالك عقب إيراده ص 177 : «هكذا نقل ابن كيسان » وأمًا غيره فقال : إن 
الفراء لا يجيز في مثل هذه المسائل إلآّ إعمال الأول» . 

)00( في هامش الأصل : (خ : مطلقاً) . 

الكتاب ١/0م.‏ 

() المصدر نفسه وفيه قبل النص : «قال الأخفش : فهذا رديء في القياس . . .» وعلق الأستاذ 
عبد السلام هارون على هذا الموضع بقوله : «قال الأخفش » ليست في ط . جعل الكلام بعده 
من صلب كلام سيبويه» » والأظهر أن «قال الأخفش» مقحمة في النسخة التي اعتمدها 
الأستاذ عبد السلام فكلام الشاطبي يدل على ذلك » ؟ يدل على ذلك قول السيرافي في شرحه 


١ 51/ 


/و/ 


لكنه قال ول المسألة : «فإن قلت : ضربني وكرت قومُك فجائز » وهو قبيج»' 
فاختلف الناس في تأويله بناء على أن مثل هذا يقاس أو لا يقاس ٠‏ فظاهر 
السيرائي' » وابن خروف أنّه يجوز قياساً » ونقِلَ عن الشلوبين أنّه لا يُقاس , 
وإتّما قال سيبويه : «فجائز» » يعني حيث سسمِعَ على حكم التأويل بما ذكر » 
والناظم مال إليه » ورأى أن الذي التزمه العرب المطابقةٌ فهي التي تَمَرَم ههنا فلا 
يقال : ضربني وضربت قومّك ٠»‏ ولا ضربني وضربته قومّك . ولا ضربت 
وضربني قومُك إلا بالسماع خلااً لمَنْ يجيز مثل ذلك ؛ إذ' لم يكثر كثرة يقاس 
عليها » ولا ساعده نَظَرٌ يُعْتَمَدُ عليه فلا ينبغي القول به . فهذا أيضاً مما نه عليه 
كلام الناظم » فكأنه قال : إِنّ العرب قد التزمت المطابقة بين الضمائر وما عادت 
عليه فيجب أن يُلْعَرَمَ ذلك أيضاً هنا » ولا يُعْدَلَ عنه » وبهذا فس ابنه كلامّه في 
شرحه . وهذه القاعدة التي شرحها ومثلها بالمرفوع جارية ف الضمير غير 
المرفوع » فتقول إذا أعملت الأول : ضربني وضربئهم قومّك . فتعمل المهمل في 
ضمير ما تنازعاه وهو القوم » لكن هذا يطّرد مع إعمال الأول » وما إعمال الثاني 
فلا تَعْيِل المهمل وهو الأول في ضمير ما تنازعاه بل تحذفه رأساً ما لم يكن خبراً » 
فتقول : ضربت وضربني زيدٌ » ولا تقول : ضربته وضربني زيدٌ ؛ لما يلزم عليه 
من الاضمار قبل الذكر مع خف حذف الضمير والاستغناء عنه » لأنه فضلة 
فاستسهل بخلاف المرفوع والمنصوب الذي هو خبر » فلما كان إعمال المهمل مع 


١ل‏ 148 : «قال وأضمر من لذلك » وهو رديء في القياس فدخحل فيه أن يقول : أصحابك 
جلس » وشرح السيرافي هذا ثم قال : «قال : وقوهم : هو أظرف الفتيان وأجمله لا يقاس 
عليه» » وانظر النكت للأعلم ص 4ه-وه , 

م الكتاب ١/ولا-.م‏ . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي ١ل .19٠‏ 

في الأصل وحده : (إذا) . 

(5) شرح الألفية لابن الناظم ص 700-1١04‏ . 


1١58 


غير المرفوع لا يَطَّرد إذا أعمل الثاني أخرجه بأنْ قال فيه : 
1 2 1 1ه 1 ١‏ 
ولا تجيء مع اول قد اهملا بمضمر لغيرٍ رفع اوهلا 
2 5 00 2 
بل حذفه الزم إن يكن غير خبّر 2 واخخحرّنه إن يكن هو الخبر 


/ يريد أن العاملَ الأول إذا أهمل فلا يجوز أن تأتي بضمير الاسم التنازع فيه إذا /58/ 


كان ضمير نصب » وليس بخبر في الأصل » ٠»‏ بل يلزم حذفه » فتقول : عم 
وضربني زيدٌ » ولا تقول : ضربته وضربني زيدٌ » وكذلك تقول : 
راي ا اااي 10 
الاتيان به مع أنه إضمار قبل الذكر » فلا يُرْتَكْبُ إلا لموجب قوي . وما قاله من 
لزوم الحذف هو كلام العرب » ففي القرآن : يشوك قل الله بيك قٍِ 
الكَلآتَة4 ولم يقل : يستفتونلك فيها » وقال إتيقول هاومٌ آقروا بيهم 
ولم يقل : هام إليه » وقال : «إإذا قِيْلَ لهم تَعَالُوا ب يستحفر لكو رشول الو وم 
يقل : تعالوا إليه . ومن ذلك في الشعر قول الفرزدق : 


ولكن نصفا لو .سبيت وسبح بنو عبد شمس من ماف وهاشم 
وقال رجل من باهلة : 

ولقد أرى تغتى بها سَيْقَانَةَ تصبي الحليمَ ومثلها أصبَاه 
وهو كثير . وما ذهب إليه هنا هو رَأَيْ الجماعة » وقد خالف هذا في التسهيل 


0 في الأصل : «أهلأ» والواو قبل ممحوه » وهي ثابتة ف وس »2 وفي شرح الكافية الشافية 
5 »؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص 754 » ومنهج السالك ص ١177‏ , توضيح المقاصد 
ا 

سورة النساء اية ١9/5‏ . 

() سورة الحاقة آية ١8‏ . 


(4) سورة المنافقون أية © . 


لحل 


فأجاز الاتيان بالضمير » غير المرفوع وهو غير خبر' » واستشهد على ذلك" 
بأبيات ذكرها منها قوله : 

إذا كنت ترضيه ويُرْضِيِكَ صاحبٌ جهاراً فكُنْ في الغيب أحفظ للعَهْدٍ" 
ومنها قول الآخر : 

ويك ها وأعلفة: اذ جنفي.. ٠‏ قرلة خرام اقب إخخلانيا اوعدا 
ومثل هذا قليل لا ينبني عليه قياس » فالصواب ما أختاره هنا . 

وأعلم أنه لما قال : دولا تجيء مع أوّل قد أهملا بمُطْْمَر لغير رفع» فَإِنْما أراد 
بمضمر عائد على الاسم المتنازع فيه لا مطلقا م تقدّم » وعند ذلك تقول على مذهبه : 
3 3 0-06 1 ا 5 . < 24 
فيه » وكذلك تقول : مَرٌ بي ومررت بزيد » وف التثنية : مرا بي ومررت بالزيدين » 
0 0 ع 
وف الجميع : مروا بي ومررت بالزيددين » فتأتي بالضمير المجرور ؛ لأنّه خارج عن 
معنى التنازع ؛ ولذلك قالوا : لا يتنازع فعلا المتكلم » ولا فعلا المخاطب , ولا فعلان 
أحدهما للمتكلم » والآخر للمخاطب إلا في فضلة لا يكون لمتكلم ولا لمخاطب » 


.85 التسهيل ص‎ )1١( 

() في شرح التسهيل لا في التسهيل م هو ظاهر عبارة الشاطبي . 

)2 شرح التسهيل لابن مالك » السفر الأول 771/١‏ » شرح الكافية الشافية 549/7 » والشاهد 
أيضا في شرح الالفية لابن الناظم ص 505؟ ؛ منهج السالك ص ١174‏ » شرح اللمحة البدرية 
57 »: مغنى اللبيب ص 458 » المساعد 151/١‏ » التصريح 557/١‏ » المقاصد النحوية 
3١/7‏ » ويروي : «احفظ للود» . 

(:) شرح التسهيل لابن مالك , السفر الأول 777/7 » والشاهد في منهج السالك ص ١74‏ » 
وف المصدرين «وثقت بهاء . وفي الأصل : «فزادت» بتاء مقحمة . 

(ه) وهو محمول عند الجمهور على الضرورة / انظر شرح الألفية لابن الناظم ص 750 ؛ منهج 
السالك ص 1757 » التصريح 777/١‏ . 


فيجوز على هذا أن تأت بفضلة الأول المهمل ؛ إذ لا يُلْقَى فيه أن يعود الضميرٌ على ما 
بعده لفظا ومرتبة » وهو المانع من الاتيان بالفضلة . وإنما بيت هذا » وإن كان معلوماً 
مما تقدّم ؛ لأنّ شيخنا الأستاذ أبا عبدالله بن الفخار - رحمة الله عليه - بيه كذلك ثم 
قال : وإنما احتجت إلى هذا البيان ؛ لأن هذا البسط غاب عن بعض المقرئين' - يريد 
من مقرىء سبته -- وقد سَّمَّاه لنا رحمه الله . 
ولا قال الناظم دولا تين كذا جل لامعل أنك تح يدع انان .. 
وذلك صحيح ٠‏ فإنك تقول : ضربني وضربته زيدٌ » ومّرَّ بي ومررت به خالدٌ » 
ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة : 
/ إذا هي لم تستّك بِعُودٍ أراكة تنْخْل فاستاكت به عودُ إسحل 
وقول أخي الشماخ واسمعه جره : 
أتاي فلم 3 به حينّ جاءني | حديث بأعل القَنتَيْن حي 
وهو كثير » ثم ييقى النظر في وجوب ذلك أو جوازه » والجمهور على أنه لازم 
فلا يقال : ضربني وضربت زيدُ" ؛ إلا أن يأتيّ نادراً' نحو قول الشاعر : 
بعكاظ يُعْشِي الناظرين إذا هم لَمََحُوا شعاعه 
وأنشد ابن مالك : 
يرنو إلى وأرنو من أصادِقُه في النائبات فارضيه ويُرضيني 
وذهب السيرافي إلى جواز ذلك اعتباراً بأننّه فضلة' » ورجح الجواز بقوله تعالى : 


. 0017/١ شرح الجمل لابن الفخار‎ 61١ 

0) في الأصل : (زيداً) : 

)2 وهو محمول عندهم على الضرورة / انظر شرح الجمل لابن عصفور 51/١‏ », منهج السالك 
ص ١55‏ ممع الهوامع ١40/0‏ . 

(1) شرح كتاب سيبويه للسيراقي ١]ل ١88‏ . 


م6١‎ 


«(والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات»" أي 
والحافظاتها » والذاكراته » فكما يجوز إذا تأخر عن المتنازع فيه كذلك يجوز إذا 
تقدّم . وأيضاً ما تقدّم في الشعر» فإذا ثبت هذا فما الذي ذهب إليه الناظم هنا » 
وما الذي يعطيه هذا الكلام ؟ . والقول في ذلك أن المسألة تجري على مسألة 
أصولية ؛ وذلك أنهم لما اختلفوا في الصلاة على الميت أهي فرض أم لا ؟ ذهب ابن 
عبد الحكم إلى أنّها فرض بدليل الآية : «إولا نُصَلّ على أحد منهم مات بد" : 
لأن" الآية لا نهت عن الصلاة على الكفار أعطى ذلك النهي وجوب الصلاة على 
غيرهم » وهم المؤُمنون إمنا من جهة المفهوم » وإمنّا من جهة أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده” » وضّعّفَ الشيوخ هذا الاستدلال » ورأوا أن الآية إنما فيها عند اعتبار 
الوجهين الاذن المطلق في الصلاةعلى الموٌمنين . فإذا تزلنا كلام الناظم على 
الطريقتين ظهر أنّه محتمل للمذهبين ؛ فإن قوله : «ولا تجيء مع أول» على طريقة 
ابن عبد الحكم أعطى الأمر بالمجيء به مع الثاني . وهذه طريقة الجمهور » وعلى 
طريقة غيره يعطي الاذن في المجيء بالضمير من غير انحتام لاسيّما إن ضممنا إلى 
ذلك" قوله : «حذقّه الزم» فإنّه' يفيد أن حذفه مع الثاني لا يلزم بل يجوز فيجيء 
من ذلك مذهب التسهيل » وهذا هو أولى الاحتمالين » وقد تقدم وجهه , 
ورجحه أيضاً بما قدر من جواز عََوْدٍ الضمير على ما بعده لفظا ومرتبة في مسألة : 


سورة الأحزاب آية 88 . 

سورة التوبة آية 86 . 

فيأوس:(كأن). 

(4) انظر رأي ابن عبد الحكم هذا في مقدمات ابن رشد 17/١‏ معزواً إليه . 

(ه) انظر مقدمات ابن رشد 1717/١‏ » شرح تنقيح الفصول للقراقي ص 00 . 

د فيا :(ذلك إلى) . 

20 © في الأصل : (فإن حذفه) وكتب بإزاء ذلك : «فإنه يفيد» » وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 


بين 


زا نوه العيزر ) إن نحي عليه في الخترع با نف تقف عليه هناك ' 
(أوهل) عند بت ادن كان ان جلك لل ل ا ان 
وأهلك للخير أي جعلك له أهلاً » فمعنى الكلام : لا تجيء بمضمر أهل لغير 
الرفع فجُيل منصوباً أو مجروراً » وقوله : «بل حذفه الزم» تأكيد لا تقدّم » 
ومين رحدفه) عائد عل مضع الل كر وفية توظفة كا يدكرة من قوله:: برإن 
يكمن غير خبر» » وأراد أنه إنما يلزم حذفه مع الأول إذا لم يكن مرفوعاً بشرط 
أن يكو غير خبر» فل إذا لم يكن خبراً » فهو فضلة مستغئ عنها ك] تقدم ؛ 
وإذا كان خبراً فلا يحذف بل يُوتتى به لكنه يوخر لقوله : «وأخرنه إِنْ يكن هو 
الخبر» » وتأخيره إنما يكون عن مفسّره » ومثال ذلك - فيما إذا لم يكن خبراً 
- قولك : ضربت وضربني زيدٌ » وكذلك إذا كان الفعلان / من باب أعطى 
فلك تقول : أعطيت وأعطاني زيدٌ درهماً , ولا تقول : أعطيته ناه » ولا أعطيته 
وأعطاني زيد درهماً » وتقول : أعطائي وأعطيته إِيّاه زيدٌ درهماً » فتضمر للثاني ما 
يطلبه ولا تضمر للأول شيئاً ؛ لأنّ ضمير المتنازع فيه مع الأول فضلة مستغنىّ 

2 2-0 
عنها » ومثال ذلك فيما إذا كان خبرا ظنني وظننت زيدا قائما إيّاه » فإيّاه هو 
الظامير النصوب بِظَنِي » وهو في الأصل خبن مييداً ؛الأن ظنته' تنصب البتدا 
والخبر » وكان الأصل أن يقال : ظَننِي إِيّاه وظننت زيداً قائماً » إلا أنّه آخرٌ ؛ إذ 
لا يازم من تأخيره محذور » ويوٌمن"” بتأخيره لمحذورٌ » فإِنْ فصل الثاني من مفعولي 


)2 شرح التسهيل . السفر الأول 7١5-718/١‏ , */855 ء وأنظر شرح الكافية الشافية 


. إدزه-لامه‎ ١ 

00( في الأصل وحده : وأهل» والواو قبل الماء ممحوة » وفي اللسان «أهلء : «يقال لجان ذلك » 
واهله لذلك الأمر تأهيلاً , وأهله رأه له أهلاً , واستأهله رأه له أهلاً ؛ وكرهه بعضهم » ومن 
قال : وهلته ذهب به إلى لغة من يقول : وامرت » وواكلت» . 

20 فيس : (ظننت) . 


(4) ف أ: (يؤس) بالراء » تحريف . 


الل 


11م 


ظَندت جائرٌ » وأنت لو أبقيته متقدماً لزم الاضمار قبل الذكر من غير ضرورة » 
وما ذهب إليه الناظم هر أَحَدٌ المذاهب الثلاثة . وزعم آبنه أنّه مذهب 
البصرين' . والمذهب الثاني أَنّك تحذفه اختصاراً فتقول : ظَننِي وظننت زيدا 
قائماً ؛ لأنّ الحذف اختصاراً في الخبر جائز » وهذا مثله لأنَّ خبرٌ الفعل الثاني دال 
عليه وهو رأيّ منقول عن الكوفيين' » وإليه ذهب ابن خروف ٠‏ والشلوبين 
وغيرهما . وهو ظاهر في القياس من غير احتياج إلى فصل بين العامل والمعمول 
بحلة الحية نيما (التهل القالك + أل عدف ولا يرك بل يقن تنا في 
موضعه' » فتقول : ظَننِي إيّاه وظندت زيداً قائماً ؛ لأنه في الكلام عمدة » وإن 
كان بلفظ الفضلة » فلا يجوز حذفه ولا يلزم تأخخيره اعتباراً بالضمير المرفوع » 
فكما يجوز إضمار المرفوع قبل الذكر من حيث هو عمدة » فكذلك ما كان 
عمدة » وإن انتصب » وأجاز هذا ابن خروف أيضاً . وقد حكى أبن الناظم 
الاجماع على منع تقديمه” . وفي هذا النقل ما فيه فقد ثبت الخلاف في المسألة . 

واعلم أن في كلامه بعد هذا التقدير نظراً من وجهين : أحدهما : أنه بنى في 
هذا الفصل على أن المهمل عامل في ضمير المتنازع فيه على التفصيل المتقدم لا في 
ظاهر » وذلك صحيح فيما كان المتنازع فيه واحداً » فإنْ المهمل إنما يعمل أو 
يطلب العمل في ضميره » أمّا إذا كان المتنازع فيه أكثر من واحد فليس طلب 
المهمل لضمير المتنازع فيه بمُطّرِد » بل قد يكون كذلك » وقد لا يكون فإذا 


)2 شرح الألفية لابن الناظم ص 558 » وتبع ابن الناظم أباه في ذلك / شرح الكافية 548/5 » 
وانظر التصريح 577/١‏ . وعزاه السيوطي في همع الموامع 179/0 إلى الكوفيين . 

. انظر مع الهوامع هو‎ 0١ 

() عزاه السيوطي في همع الموامع 14/0 إلى بعض البصريين . وأنظر ثلاثة المذاهب غير معزوة 
في شرح الجمل لابن عصفور 017-717/١‏ » منهج السالك ص 14 » توضيح المقاصد 
7 المساعد 408/١‏ » التصريح 757/١‏ . 

(4) شرح الألفية لابن الناظم ص 798 . 


قلت : أعطيت وأعطافي درهماً زيد درهماً » فكان جائزاً على وجه » وممتنعاً على 
وجه آخر » فإن اعتقدت أن الدرهم الأول هو الثاني » فهنا لا يُوتى بالدرهم إلا 
مضمراً ؛ لأن إظهاره يعطي الغيرية » ويتنزل على هذا كلامه . وإن كان الدرهم 
الأول غير الثاني » فالأصل الاظهار لأنْ الإضمارَ يُمَهِم اتحادهما » وقد فرضنا 
تعددهما » لكن أجاز الزجاجي وغيره الاضمارٌ فتقول : أعطيت وأعطانيه » أو 
وأعطائي إياه » زيداً درسما" ؛ إذ قد يعود الضمير على نظير الأول » لأنْ الأول 
يَدْل عليه ؛ ولذلك يقال إِنه عائدٌ عليه » وهو من كلام العرب إلا ترى نك 
تقول : عندي درهم ونصفه . وفي التنزيل : «إوما / يمر من مُعَمَرٍ ولا ينقص 
من ُمُه إلا في كتاب»" وأنشدوا على ذلك : 


2 0 ا ا 5 و و ل 1 

وكل أتاس قاربوا قَيْدَ فَحْلِهم ونحن نخَلَعْنَا قَيْدَه فهو سارب“ 
وقال النابغة الذبياني : 

2 8 7 5 5 سم هة 

قالت الا ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامينا ونصْفه فَقَرِ 


فجميع هذا لا يعود فيه الضمير على الأول حقيقة » وإنما يعود عليه من حيث 


)20 في أ: (أعطتني) . 

(0) أنظر الجمل ص 1١4‏ . 

)0 سورة فاطر آية ١١‏ . 

(4) الشاهد اخخر بيت من قصيدة للأخنس بن شهاب التغلبي في المفضليات ص 7١8‏ » وانظره في 
إصلاح المنطق ص ٠١٠١‏ » شرح المفصل 58/8 . شرح الجمل لابن عصفور 575/١‏ » 
. 

() ديوانه ص 74 » والبيت في الكتاب ١7/7٠‏ » شرح أبياته لابن السيراقي 5/١‏ » مجاز 
القران 75/١‏ , 8/1 ؛ الخصائص 450/5 » الانصاف 478/7 » أمالي ابن الشجري 
74١175‏ ء شرح المفصل 8/8ه . شرح الجمل لابن عصفور 701/١‏ 2 5077 » 
التصري 715/١‏ . 


0م 


هو نظير لما عاد عليه ومفسر له ؛ فلذلك كان الاظهار الأصل » وعند ذلك لم 
يكن المهمل عاملاً في ضمير المتنازع فيه » وكذلك إذا قلت : ظننت وظنيِي 
اه زيداً قائماً » فالاضمار هنا على خلاف الأصل » والأصل أن يقال : ظننت 
وظَييِي قائماً زيداً قائماً ؛ لأن قائماً الأول خلاف الثاني إل أن اللفظ واحد 
فجاز الاضمار اعتباراً بالصورة » فالحاصل أن قوله : «واعمل المهمل في ضمير 
ما تنازعاه» ليس على إطلاقه في كل موضع » وكذلك ما بنِيّ عليه من مسائل 
الضمير » ومثئل ذلك لو قلت : ظنني وظننت' قائماً زيد قائماً » وإضماره على 
خلاف الأصل . وكذلك" تقول : أعطاني وأعطيته درهماً زيدٌ درهماً . هذا هو 
الأصل » ويجوز الاضمار فتقول : أعطاني وأعطيته إّاهِ زيدٌ درا . هذا إن 
كان الدرهم الأول غير الثاني » فإنكان إيّاهِ فالاضمار خاصة . وإذا تقرّرٌ هذا 
أشكل أيضاً تأخيره للضمير إذا كان خبراً » فإنه في باب ظَنْ مغايرٌ لمفسره 
فالأصل إذا 9 يكون ق موضعه ظاهراً ٠‏ فتقول : ظَنبِي قائماً وظننت زيداً 
قائماً » فالتزامه الاتيان بالضمير وتأخيره من غير حاجة في غاية الإشكال . 

والوجه الثاني : أنَّ هذا البيت الذي فرغ من شرحه يوهم أَنَّ ضميرٌ المتنازع 
فيه إذا كان مفعولاً في باب ظن يجب حذثه إذا كان المفعول الأول ؛. ويجب 
تأخيرُه إذا كان المفعول الثاني » وفيما قال نَظَرٌ . قال ابنه في الشرح : «ليس 
كذلك بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف » ولزوم التأخير»” قال : «ولو 
قال بَدَلَهُ : 


71-6 8 و 0 37 * .وو 3 0 
واحذرفه إن لم يك مفعول حَسيب وإن يكن ذاك فاخره تصب 


)0 في أ: (ظننته) بهاء مقحمة بعد تاء المتكلم . 
فيأ: (ولذلك). 


ال 


لخلص من ذلك التوهو' . وما اعترض به يظهر لزومه ء لأنه قال : «بل َف 
الزم إن يكن غير خبرة افدخخل له المبتدأ في وجوب الحذف » وهو المفعول الأول قْ 
عل وول عالة أن الأول كالثاني » فإن وجب التأخيرٌ في الثاني ظهر وجوبّه في 
الأول: فقزل :ا نا بطافة ولي طلقا د لاما وهو تمقيل إن الال ؟ ؛ 
فإيّاها مفعول ظننت الأول . وهذه المسألة لا أعلم من نَبَّه عليها » وإشَّما يذكرها 
الناس في الغالب مع الخبر عم 

والجواب عن الأول : أنّك إذا قلت : أعطيت وأعطانيه زيداً درهماً » فإن 
كان الدرهم الأول هو الثاني فالضمير كما قال , لأنّ العاملين تنازعا معمولاً 
واحداً » وهو الدرهم . وإن لم يكن إيّاه فللمسألة نظران ٠‏ أحدهما : أن نعتقد 
مباينة تحقيقاً » فلا بد في هذا الموضع من الاظهار » إذ لم يسازع العاملان معاً 
الدرهم المتأخحرٌ » فتقول إذاً : أعطيت درهاً وأعطاني زيدٌ / درهماً » ومثله إذا 
قلت : أعطائق وأعطئه درهاً زي درشا ؛ إذ لا فق ين ذلك وين أذ تُعوْضَ 
من الدرهم الأول ثوباً » فتقول : أعطيت ثوباً وأعطاني زيدٌ درهاً » وأعطاني 
وأعطيته ثوب زيدٌ درهماً » فيصير التنازع في زيد وحده لا في الدرهم » وهو إنّما 
قال : «واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه» . 


ولثاق 2 0 كانه ا ار لاق 


من الاتيان بالضمير » فتقول : أعطيت 9 زيداً درهماً » وان تباينا في نفس 
الأمر ؛ لأنهما في حكم الواحد اعتقادا مجازياً » فكلامه مُنَزّلُ » بحسب الاعتقاد 


0 شرح الألفية لابن الناظم ص 754 . وقال المرادي في توضيح المقاصد 7/17 : «قلت : قوله : 
(مفعول حسب) يوهم أن غير مفعول (حسب) يجب حذفه وإن كان خبرأ » وليس كذلك ؛ 
لأن خبر كان لا يحذف بل يؤخر كمفعول حسب» . 

)2 شرح الألفية لابن الناظم ص 758 . 
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على حالين كل واحد منهما يطلب حكماً لفظياً لازماً » وإذا كان كذلك لم يبق 
عليه إشكال ولَزِمٌ ما قال من تأخير ذلك الضمير ؛ لأنّه ضميرٌ اسم متنارّع فيه . 
وذلك الاشكال هو الذي قام مع ابن الطراوة » فرَدّ على المتكلمين في المسألة فتأمله 
في كتابه الموضوع على الكتاب' . وما اعتراض ابن الناظم فقد يُجَاب عنه 
بأمرين : 

ادها أن ايكون اتير عل لعز للقي انلك يه المفدا ازاز ها سواء اق 
كونهما عمدتين كالفاعل فكان سكرثه عنه ليس لأنّه داخلٌ تحث قوله : هيل 
حَدَفَه' ارم بل لأنه مفهوم حكمُه من الخبر . والثاي : أن يكون قد فرّق 
بينهما لمعنى مفرّق ١‏ وذلك أن الخبرّ لتأخيره سُسَوُعْ » وهو جواز لاله لجر 
موجب » فكان في عدم حذفه إعمال ‏ معنى كونه عمدة » وفي مره احتراز من 
محذور الاضمار قبل الذكر فأوجب تأخيرّه مئيناً لذلك » وما امبتدأ فأنت إمًا أن 
لكلف كزيل ممق نه تعمدة 6 >وذلك: مكروة وارواما أومتع: مرضي 
َدْعُلَ في مكروه الإاضمار قبل الذكر » وإ أن تثبته مؤخراً فتفصلّه من عامله 
تينع التي ارا اذا بتكرره »الى برا الع يان بالق وجو 
مذهبٌ الفراء في إجازته : ضربني وضربت قومّك هم » فلو أجاز هنا تأخير المبتدا 


4 يريد كتابه : «المقدمات إلى علم الكئاب» ولا أعلم له وجوداً . وفي منهج السالك ص 14 : 
«وزعم أبو الحسين بن الطراوة أنه لا يجوز الاعمال في ظننت وأخواتها إذا أدَى ذلك إلى 
إضمار أحد المفعولين ؛ لأنك إذا قلت : ظننت وظننيه زيداً قائماً كان الضمير الذي هو الماء في 
(ظننيه) عائداً على قائم في قولك : زيداً قائماً لفظا لا معنى , ألا ترى لا يريد : وظنني ذلك 
القائم المذكور ؛ لأنه هو زيد » فلو كان عائدا عليه لفظا ومعنى لصار معناه : وظنني نفسه » 
وليس المعنى على هذا . وقد رد الناس عليه هذا المذهب » وزعموا أنه قد جاء من لسان العرب 
عود الضمير على الظاهر لفظاً لا معنى . . . وجعلوا من ذلك قول العرب : عندي درهم 
ونصفه أي : ونصف درهم آخر . . .» وأنظر ابن الطراوة النحوي ص .لا9١‏ . 

في الأصل : (حذف) » بسقوط الاء . 
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لَناقَضَ أصلّه ؛ إذ كلاها عُمدة يجب وصلّها بعاملها » فكما لم يؤخر الفاعلُ لا 
يؤخر ما هو في معناه وفي حكمه . وما انُه في موضعه فاجتمع فيه مكروهان : 
الاضمارٌ قبل الذكر , وبقاؤه مع أنّه بلفظ الفضلة » فصار : ظنته مثل ضربته . 
وإذا حذف لم يَف فيه إلا مكروه واحد » وهو حذف العمدة ‏ إل أن هذا 
المكروه بق + أن الحذف اختصاريُ للدلالة عليه » ومن شأنه أن يُحذف 
اختصاراً » بخلاف الفاعل ففارّق الفاعل من هذا الوجه ٠‏ فكان حذفه أولى 
الوجوه الثلاثة وأشبهها » فيمكن أنْ يكونّ الناظم ارتكب هذا مذهباً » اعتماداً 
على وجوب الحمل على أحسن الأقبحين » وهي قاعدة يشهد لا كلامٌ العرب مع 
أن المسألة مغفلة الذكر » مجهولةٌ الحكم » لم أَرَ مَنْ تكلم في طرف منها » إلا ما 
ينطليه اه هذ لكلا ووهي /31 ور كل اللخلو بزنفيل انار فيا الاجحيات 
وهذا مبلغ ما ظهر لي . والله أعلم . 

وقوله : «بل حذقّه الزم إن يكن غيرٌ خبر» وقوله : «وأخرثة / إن يكن هو 
الخبر» . جاء بالمضارع فيه بعد إِنْ مع حَدّفٍ جوابها » وهو مختص بالشعر » 
والقياس : إن كان غير خبر » وإن كان هو الخبر » ولكنه نحو ما أنشد أبو عبيدة 
وغيره لزهير بن مسعود : 

فلم أَرْقِهِ إن ينج منها ون يَسْتْ فَطَعْنَةُ لا غْسّ ولا يِمُقمر' 

وكذلك قوله بَعْدُ : «وأظهر إن يكن ضميرٌ خبرأه جاء على الشذوذ أيضاً » وهو 
في هذا غير مضطر على طريقته ؛ إذ كان يمكن أن يقول : «وأظهر إن كان ضميرٌ 
خبرا» . 


وأظهر أن يكن ضميرٌ خبرا لغيرٍ ما يطابق المُفْسّرا 


)000( من قوله : «المكروه مغتفر» إلى قوله : «عليه أصلا» الآتي في باب الحال ساقط من أ . 
)2 أنشده أبو زيد في النوادر ص 78 » وانظر البارع ص 7١7‏ » اللسان (غسس) . 
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أ ويُظئاني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرّخا 
تكلم قبل هذا عنما إذا كان الضس مطابقاً النقسر إفرادا وطنيةً -وتجمماً + 
وأوجب فيه إذا كان خبرا التأخيرٌ فقط . وذلك مع إعمال الثاني » ثم بيّنَ هنا 
الحكم فيما إذا لم يكن الضميرٌ مطابقاً للمفسّر » فيريد أنْ الضميرٌ إذا كان خيراً » 
امبتدأ لا يطابق مفسرَهُ في إفراد ولا تثنية ولا جمع وجب أن يُوتتي بالظاهر عِرَضَ 
ذلك الضموي ولا يق بالعمي وييالة طش :وطاق أن الزيدين أخوين » 
فها هنا لو أتيت نيت بالضمير عِوَض الظاهر الذي هو الأخ » فقلت : ظَندت وظناني 
إياه الزيدين وين + أو :. ظندت .وظائية الزيدين أخوين لكان الضمير عائداً 
على الأخوّين » ولا يعودُ ضميرٌ المفرد على المثنى » فإن رُممْتَ إصلاح هذا بأن' 
: 4 00 
تاتي بالضمير على مطابقة المفسر وهو مثنى » فقلت : ظننت وظنالي إياهما » أو 
ظنانيهما الزيدين أخوّين' » لزم الاخبار بالمثنى الذي هو هما أو إيّاهما عن المفرد 
الذي هو ضمير المتكلم في (ظَناني) : ل فاسدّ » فكان الواجبُ الاظهارَ . هذا 
في إعمال الأول » ومنه مثال الناظم . وتقول في إعمال الثاني في العكين : ظنافي 
فاضا وظننت الزيدين شاخصين » 7 لى ' اشجريك اكه فأخرته لكان 
يُلقَى فيه ما تقد من عدم المطابقة ة للمفسّر أو للمبتدأ إذا قلت : ظَنانِ وظَننتُ 
لزيددين شاخصين إِياهُ أو إاهما » وكذلك ينبغي أَنْ يكونّ الحكمٌ فيما إذا اختلف 
الضميرٌ والمفسسرٌ بالإفراد والجمع ٠‏ أو بالتثنية والجمع » فتقول : ظننت وظنوني 
: 5 0 
شاخصا الزيدين شاخصينَ 2 وظنوني شاخيصا وظننت الزيدين شاخصين » 
وتقول : ظننا وظنونا شاخصين الزيلدينَ شاخصينٌ » وظونا شاخصينٌ وظَنَنًا 
الزيدينَ شاحصينَ » ولا يجوز الاتيان بالضمير ؛ لما تقدّم » وكذلك ظننت 
وظلتني شاخصاً هنداً شاخصاً » فتظهر شاخصاً » ولا تُطْْورُه . فتقول : ظندت 


. تحريف‎ ٠ قيس: (لأن)‎ )١ 
. في س : «وظناني إياهما الزيدين أخوين أو ظناني هما (كذا) الزيدين أخوين»‎ 5 


ل لا 


وظنني إِيّاها ولا إِيّاه هنداً شاخيصاً ؛ للزوم عدم المطابقة للمبتداً أو للمفسر . 
وهذه الأشياء إذا نيا ليست من باب الاعمال » وما هي بيه بمسائل 
الإعمال ؛ إذ لم يتنازع العاملانٍ معمولاً واحداً . 

فإن / قيل : هذه المسألة غيرٌ مُخّْصَةٍ من أجل أنه ذكر حكمٌ عدم المطابقة 
في باب ظن ظن » ولم يذكرها في باب أعطى » » بل قال رظي إن كن يي خراه 
كذ فاضي أن ينا لين يبر العم ..وليش كذلك: بل إل الحكم واحد مع بعدم 
المطابقة » فتقول : أعطيت وأعطياني درهها الزيدين درهيين, » وأعطيت وأعطوني 
درهماً الزيدينَ دراهمَ » وما أشبه ذلك من المسائل المفروضة في التثنية والجمع 
والتأنيث » فكان تركه لذلك نقصاً مُوهماً . 

فالجواب أنْ يقال : لعله ترك ذلك لقَهُم حكمه من حكم ظننت المذكورة » 
إذ المعنى الموجب للاظهار واحدٌ في الموضعين . واللّه اعلم . 
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لمفعول المطاق 


هنا شرع الناظم في الكلام على المنصوبات ؛ وهي التي ينصيها كل فعل متعديا 
كان أو غيرَ متعد » ولم يقدّم قبل هذا من المنصوبات إلا المفعول به ؛ إذ لا ينصبيّه كل 
فعل » ولأنه متعلّىَ بأحكام المرفوعات من جهة رفعه إذا ناب عن الفاعل » ومن 
جهة حصول الفائدة به كحصوها بالفاعل على الجَّمْلة » ومن أجل أن الفعل يقتضيه 
بمعناه 5 يقتضي الفاعل » فلذلك أفرد المفعول به عن غيره من المنصوبات . 

وجملة المنصوبات التي ينصيُها كل فعل ثمانية » وهي : المفعول المطلق , 
والمفعول فيه » وهو ظرف الزمان وظرف المكان , والمفعول من أجله » والمفعول 
معه » والمستثنى » والحال » والتمييز . فَبدا باللفعول المطلق » وهو المصدر ؛ لأنّه 
أقربُ هذه المنصوبات إلى الفعل لأنّه مُشْتَقَ منه » والفعل دالّ عليه بحروفه ؛ إذ 
الفعلٌ له دلالتان : دلالة بحروفه » ودلالة بصيغته . ودَلالةٌ الحروف أقرب إلى 
المصدر من ذَلالةٍ الصيغة » فابتداً به فقال : 


المَضْدَرٌ اسم ما سوى الزمان مِنْ ‏ مَدْكُولّي الفعل كأمن من أن 
يعني أن الصدرٌ في اصطلاحهم : هو اسم ما دل عليه الفعلٌ بحروفه » وذلك أن 
اسار لاحر ارقي لاص رباع لتر الاي ب عد وز 


لاا اج ) لني :9 


ا ب ا ا ا 
1 في س: (الفاعل) . 
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صربق الخال الأول > وامئرة في الثاني . وهو مثال الناظم ل الفعل أيضاً 
0 زمان وقوع ذلك لفون من كونه في الماضي » والمستقبل » والحال » فإذا 
قلت : ضربتٌ فهو دال على الزمان الماضي » وإذا قلت : اضرب فهو دال على 
المستقبل » وإذا قلت : يَعْرِبُ فهو دال على الحال أو على / المستقبل . وكذلك إذا 
قلت : من ويَأمن وائْمَنْ » فدلالتُه على الزمان بصيفته » ودلالنّه على المعنى الواقع 
من الفاعل أو القائم به بحروفه » فللفعل إذا مدلولان ولكل واحد منهما لفظ 
يَختص به 4 واسم يُدعى به » فنفى اسم الزمان بقوله : «اسم ما سوى 0 
بي الواقع من الفاعل أو القائم به صادقاً عليه التعريف ٠‏ فهو إذاً المصدر . و! 
قال : دا بي كذ ول قل ا ا ري 90 
إنما يطلق على اسم المعنى الواقع أو القائم بالفاعل » لا على نفس ذلك المعنى ؛ 
ولذلك قال سيبويه : دوامًا الفعل فأمثلةٌ أعدّت من لَفْظ أحداث الأسماء» وم 
يقل أخيدّت من أحداث الأسماء » فلو قال : «المصدر ما سوى الزمان من مدلولي 
الفعل» لكان قد عرف بالمعنى » فيكون نفس ام الاير ٠‏ وذلك في 
املاع 2 ضح :هذا حاظيل نما فيد + إلا أن فيد تفلن" من أوجه ثلاثة : 

أحدها 00 حقيقة المصدر في نفسه , وإنما بِّنهِ بنفي غيره عنه » ولا 
يلزم من في غير الشيء عنه أن ييّنَ هو في نفسه . 

والثائي : أن أسماء المصادر داخلة عله كانت مشسقة. كْمَقعَدَ ومقَام ومَضرّب 
ومُطْلّع ونا أشن :ذلك)به او غيل مشتقة 00 م » وكذلك أسماء 
المصادر الاعلام نحو : حَمَّادٍ ) فَجَارٍ وبر ) وفَجرة' ٠‏ وسبّحَانَ في قول 


.١١/١ الكتاب‎ 0١ 
. فيس : (نظر)‎  )0 
حَمَادٍ : اسم للحمد » وبرّة لبر » وفجَارٍ وفجرّة - للفجور » قال الزبيدي في تاج العروس‎ ) 


الله 


«فجر» 701/17 «قال ابن جني : فَجَار معدولة عن فَجْرَةَ » وفَجْرّة علم غير مصروف . كا - 


ود 


07م 


الأعشى 5 انشذهة سيبويه : 
أقول لما جاءني فَخْرَهُ سبْحَانَ من علقمة الفاخير' 

عر دك » فكلامه يصدق عليه ؛ لأنّ كل واحد من هذه الأنواع يَصبح 
آنَ 2 باه اسم ما سوى الزمان من رن الفعل » وليست بمصادر 
اصطلاحاً . 

والثالث : أنه جعل للفعل مُدَلرلين : أحدهها : الزمان » والآخخر : المعنى 
الواقع من الفاعل أو المتّصفُ به الفاعل » وهذان المعنيان ليسا بمدلولين للفعل 
من حيث هو فعلٌ ‏ لا بدلالة المطابقة » ولا التَضَمِّن » ولا الالتزام وبيان ذلك أن 
قام ترفئع اللقيام الواقع في الزمان الماضي ٠»‏ وعلى مجموع ذلك دل بالمطابقة » 
ولم دل عط بالمطابقة على الزمان وحدذه , ولا على معنى القيام وحدّه ؛ إذ لم 
يوضع مجموع الحروف والصيغة معا لواحد من المعنيين بخصوصه © وأيضاً 
فدلالة اللفظ على جزء مسماه مشروطة بأنْ تكونّ نسبةٌ ذلك اللفظ إلى جميع 


6 < 4 ل 
اجزاء المعنى نسبة واحدة » كلفظ العشّرة مع كل واحدة من الخمستين 34 فإن 


نسبتةٌُ إلى كل واحدة منهما على حَدُ واحد لا يختلف بحسّب الوضع » وليس 
كذلك قام ' إن دَلالته على الزمان على غير الوجه الذي 4 به على القيام » إذ 
كانت دَلالته على الزمان بالصيغة 04 ودلالته عل القَيام بالحروف » فقد تباينت 
جهتا الدلالة ؛ ولذلك قال شيخنا الامام أبو عبدالله الشريف / التلمساني : إن 


أن بره كذلك . قال : وقول سيبويه أنها معدولة عن الفَجرَةٍ تفسير على طريق المعنى لا على 
طريق اللفظ» وانظر الكتاب 7317/4/7 . 

(1) الكتاب 774/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 1917/١‏ ء والبيت في ديوان الأعشى ص 1١47"‏ » 
وانظر مجاز القران 75/١‏ » المقتضب 7١18/9‏ »؛ مجالس ثعلب 7١5/١‏ » الخصائص 
١‏ ؛ شرح الجمل لابن عصفور 1754/١‏ , همع الهوامع 1١89/7‏ . 
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بالالتزام » ودّلالته من جهة حروفه على عكس القضية حَسبْ ما تلقاه منه بعض 
أصحابنا . وبيانه الشافي في علم الاشتقاق » وهو التحقيق في المسألة . فإذاً دلالة 
التضمن منفيّة هنا , لم يدل بها الفعلٌ على المصدر » ولا على الزمان » وأيضاً 
فليس قام بِدَالٌ على أحد المعنيين بالالترام ؛ لأنَ دَلالةَ الالتزام هي ذَلالةٌ اللفظ على 
ما خرج عن مدلوله » والزمان والمعنى الواقع من الفاعل لم يخرجا عن مدلوله » 
وإذا لم يَدُّلَ على واحدٍ منهما بواحدة من الدلالات الثلاث لم يِصِحّ كلام 
ا م أنه يَدلَ على معنى مقترن بزمان 
معي ؛ لأن الفعل مجموع الخروف والصيغة » تالجمو دال على امجموع فإذا 
أخيل 5 من الأمرين لم يتحقق أن القمل ذال عليه بحصوصه اقلت أن هذا 
التعريف المذكور غير محرر . 

والجواب عن الأول : أن التعريف وإِنْ حصل بنفي الغير فإنّه في قوة بيانه 

ا إٍ : 
بحقيقته » كا مر في بسط مقصوده ؛ لآن دلالة الفعل بحسب الوضع منحصرة في 
الأمرين » فإذا ننِي أُحدُهما ثبت الآخرٌ , وكلاهما مفهوم من الفعل غير مفتقر في 
فهمه إلى أمر آخر » وأيضاً فلم يقصد بهذا التعريف تعريف الحدٌ » وإنما قصد 
7" 

التعريف الرتعي على عادة النحويين ف اعتمادهم على ذلك ؛ بناء على ان الحد 
الحقيقي في الأمور الوضعية كلمتعذر . 

وعن الثاني : أنْ يقال : لعلّه قصد إدخاها ولم يرد إخراجها ؛ لأنّ إطلاقَ لفظ 
المصدر على أسم المصدر جائرٌ » وإن كان مجازاً في الاصطلاح » أو يقال : إِنْ 
تقييده بالمثال في فول : «كأمن من أنه يخرج أسماء المصادر » فلا يُعْتَرَضْ بها . 

وعن الثالث : أن تقول" : ذانك المعنيان مدلولان' للفعل على الجُمْلّة » فإذا 
تكسلة من تي 
0 في س: «أن يقال» . 


) في س: «مدلان» بسقوط اللام والواو . 
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تحقق كيف تصيحٌ دلالته عليها » فهو ما ذكر في السؤال » فعبارة الناظم يصيح 
تزيلها عل ما تقد بين أن الفقزة "فق أصل وضّعه وال عل معت مقترن يزان 
مَحَصّل » ولا يلزم الناظم أن يتنزل لذلك التفصيل المقرر » بل يكفيه ما قال عن 
ذلك . 


ل 7 ى, 7 مر لط 7 0 َ*" 
ويقال امنت الشيء امنا » وهو ضيدٌ فته » وامنت الرجل آمانة : إذا وَثِمَتَ 


به » من الأول قوله تعالى : ملآْأمنتَمْ مَنْ في السّماء)' الآية » ومن الثاني :لقال 
عر 0 ءرء 0 ,ا اجماوي» ؟” 2 
هل امنكم عليه إلا م اميتكم على أخيه مِنْ قَبْل» . ومثال الناظم من الأول 
يت فيا ّ. 5 ع 
لانه اتى بالمصدر على امن » ولو قال كامانة مِنْ أمِنَ لكان من الثاني . ثم قال : 
بمئله أؤ فِغْلٍ أو وَصف نب وكَوْئُه أصلاً لهذين التَخِبْ 
ءَ ا اف 6 د 0 ءِ 
غلم أن لصن إنماا ننفت يما بعش به المفغول يد وذلاك. الي لد أخباء 
ذكرها الناظم : 
أحدها : الضدر وهو الذي عني بقوله : «بمثله» يريد بمصدر مثله » ولا 
75 3 0 5 
يعني المثلية من جميع الوجوه / ٠‏ وإنما يريد انه مصدرٌ لا غير ؛ إذ لا يكون 
المصدرٌ المنصوب به إلا نائيا عن الفعل » نحو : ضَرباً زيداً ضرباً شديدا » أو مقدراً 
لل 7 7 2 َ" 2 
بان والفعل ,» نحو : عجبت من قيامك قياما حسنا » ولو كانت الممائلة في كلامه 
4 7 و ا« 4 7 
معتبرة من كل وجه لكان المصدر اين لا ينصبه المصدرٌ إلا مبيّنا » ولكان المصدرٌ 
”0 7 # ا م واء ا 2 
الؤكد لا ينسية الصدر إلا مؤكدا + والذكد لا يعيب بدا حن. يكون ناما+ 
إىئ 6 


يمرون بالدهنا خيفافاً عيأيههم ويخرجن من دارين بُجْرَ الحقائب 


41 سورة الملك آية ١١‏ . 
)4 سورة يوسف أية 4" 2وفي الأصل :كك أمنتم» بسقوط الكاف . 


املا 


على حينّ أهى الناس جل أمورهم قَنَدلاً زريق الال نَدْلَ التعالب' 

والثافي : الفعل و قن اناج وقئنات قعوداً ؛ واستكبرت استكباراً ) 
ومنه قوله تعالى : «إو كلّم الله موسى تَكليم»' ولٍأصّرُوا واستكبروا 
اسيكبارأ» ' » وقال تعالى : «إ وكبّرة تكبي را ' وهو كثير . 

والثالث : الوصفُ وذلك اسم الفاعل » أو اسم المفعول » فاسم الفاعل » 
نحو : أنا قائمٌ قياماً » وزيدٌ ضارب عمراً ضرا » ومنه في التنزيل الكريم : 
والتاشطات تشطاً . والسّابحَات سبحا » فالسابقات سبق" ف فالعاصفات 
عَضْفاً » والناشرات نَشرأً ٠‏ فالفارقات قَرْق#” واسم المفعول كاسم الفاعل » 
فتقول : زيدٌ مضروب ضرباً عنيفاً » والخبز مأكول أكلاً . هذا معنى ما ذكره . 
َم إنه يتعلّق به نظران : 

أحدقنا : أنه لما قال + وبمثله أو ة او :فل لصوت ول أن نشي 
المصدر عنده بهذه الأشياء الثلاثة نفسيها » أمّا الفعلٌُ والوصفْ فهو م قال » 
انا ادر <قإن 167 بسقد را بأن > القن فكنا: قال صني با د انق 
توق ع نوإن: كان اانا عن" الفمن كيه حدقا نون اللحرين: فسهم كن يقول 


رم الكتاب 115-1١١5/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 5/1-571/١‏ 2 فرحة الأديب 
ص88 . والبيتان ينسبان إلى أعشى همدان وهما في ديوانه تحقيق الدكتور حسن أبو ياسين 
ص١3‏ ء وإلى الأحوص وهما في ديوانه ص 5١5‏ » وإلى جرير » وأوهما في ديوانه ٠١71/5‏ » 
وإلى رجل من الأنصار ؛ وأنظر الخصائص 1٠١/١‏ » الافصاح ص 7768 » الانصاف 
0١‏ ., المساعد ١57/7‏ » التصريح 751/١‏ . 

سورة النساء آية 154 . 

)0 سورة نوح أية 07 . 

4 سورة الأسراء آية ١1١‏ . 

(ه» سورة النازعات الآيات ” , 37 2 4 . 

(5)» سورة المرسلات الآيات ” »” » 4 » وفي س : (فالفرات) تحريف . 
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بمثل ما قال : إن اللصدر هو الناصبُ بنفسيه لا بالتشبيه بالفعل . واسم 
الفاعئل ٠‏ بل بحكم الأصل, ؛ لأنّه يطلب ما يطلب الفعلٌ » وإن كان اسماً ؛ 
أن مياه ص لني إل أن يكون لمجرد التأكيد فإنه كسائر الأسماء » وإذا 
كان كذلك فادعاء أن العمل" لغيره لا دليل عليه . وإذا ثبت ذلك في نحو : 
صرب زيداً » أعني في نصب المفعول فهو كذلك في نصب المصدر إذا قلت : 
ا شديدا . 

فإن قيل : إن ضرا لا بد له من ناصب ء هو الفعل » فهو إذا العامل في نفس 
ذلك النائب » فكذلك يكون عاملاً في غير النائب أيضاً , وإلأ فكونه عاملاً في 
النئب وغير عامل في الآخر قولٌ بالتحكم . 

فالجواب : أنه يلزم من هذا أن يكون الفغل عابلا ق :مصدرين + :والفغل له 
يكوق كذلك + فلا يفال : ضرت زيداً ضرباً حبرب الأمير اللصر +.ولا:“قام زيث 
قياما قومة واحدة » وما أشبه ذلك » ولذلك قالوا في نحو مثال سيبويه : اعلم الله 
زيداً هذا قائماً العلمّ اليقِينَ إعلاماً : إن العلم” اليقين إِنْما انتَصّبْ بإضمار فعل' 
لا بأعلم » ويَمّنُوا أن الفعل لا يعمل في مصدرين ؛ لأنَّ الفعل” إنْما يُمْطى مما / 
يَطْلَبُه شيا واحداً » ولذلك لا يعمل” في ظرق زمان » ولا ظرقي مكان + ولا 
حالين » ولا تمييزين , فإن جاء ما يُوْهِمُ ذلك فهو محمول على البدلٍ » أو على 
إضمارٍ فعل . وقد أجاز ابن الطراوة عمل الفعل في مصدرين » يكون أحدهما 


() في منهج السالك لأبي حيان ص ١7‏ «وزعم الكوفيون أن المصدر إِنْما ينتصب بالفعل 
والفاعل معاً » ويعنون بالفعل أو ما جرى مجراه» . 

في الأصل : «الفعل» وما أثبت من س » ومن حاشية الأصل عن نسخة أخرى . 

2 في س » وحاشية الأصل عن نسخة أخرى : عمراً » والمثال في كتاب سيبويه 3/1١‏ : 
«أعلمت هذا زيداً قائماً العلم اليقين إعلامأه . 

(4) ماين أشارتين ساقط من س . 

ره إلى هذا ذهب الفارسي في الايضاح ص 175 . 
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مؤكداً والآخرٌ مبيناً . ورد عليه بن الفعلَ إنما يطلب الموْكُد » وإذا عَمِلَ في 
الميّن فقد تَضّمِّنَ العمل" في امؤكد ؛ لأنّ قوللك : ضربت زيداً ضرباً شديداً » 
يعطي من التأكيد ما يعطيه المؤكد وزيادة » فلا يعمل في البيّن إلا عند عدم 
المؤكد » أو يُوْتى به بَدَلاً منه كضربئة ضرباً ضرْبتن . 

فإن قلت : فقد جاء في القران : «إكلا إذا دكت الأرض دكا 4053" . 

قيل : هذا ليس من ذلك وإنْما هو على معنى : دَكَا بَعْدَ دك » وبذلك يرجع 
إلى معنى لفظ واحد . ومصدر واحد ومنه : لووجاء رنْكَ والملك صما 
فاع ' » ومثل ذلك قوهم : عَمِلْتُ حسابه” باب بأ » فليس من باب العمل في 
مصدرين » فقد ظهر أن الفعلَ لا يعمل في مصدرين وإذا كان كذلك فقولك : 
1 زيداً 1 شديداً لا يَصِح أن يعمل في المصدر ابي الفعل المقدّرٌ ) وإنما 
العامل فيه المصدرٌ النائب . ومن النحوبين مَنْ زعم أنَّ الفعل المقدّرَ هو العاملُ ؛ 
لأنّك إذا قلت : 1 زيداً فتقديره : اضرب حا زيداً 5 فضَرباً منصوب 
بالمضمر : فينبغي أن يتتصيب زيدُ به أيضاً » وجرت عادثهم أن يقولوا هو 
منصوب بالضَرْب على التوسّع لما ناب عن الفعل الذي هو عامل فيه » فإذا كان 
كذلك. كان (ِنُدلع" من قول الشاعر : مدل التعالب» متصوبا أزضاً بالنائب: . 
وهذا خلاف القول الأول » وليس بالوجه , والأصح هو الأول . 

والثاني : أن قولّه : «بمثله أو فعل أو وصف تُصيب» يقتضي حصرٌ العامل 


)١(‏ سبقه إلى ذلك السيرافي في شرح كتاب سيبويه ١/ل ١9١‏ » وانظر ابن الطراوة النحوي ص 
ه18 . 

() في الأصل : «الفعل» , وما أثبت من س » ومن حاشية الأصل عن نسخة أخرى . 

)2 سورة الفجر اية 5١‏ . 

() سورة الفجر أية 7١‏ . 

(ه) في س : (علمته الحساب) . 

(5) في الأصل وس : «ندلأ» بالتصب , وهو خط . 
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فيه » وأنّه لا يكونُ غير ذلك » فلا يكونَ العام فيه صفة مُشَبة باسم الفاعل » 
ولا أفعلَ التفضيل » ولا معنى ظرفب ولا مجرور , ولا غير ذلك من الألفاظ التي 
تؤدي معاني الأفعال » ولا تحْرِز ألفاظها ؛ ولذلك لا تقول اا سم 
ولا زيدٌ أقومُ منك قياماً » ولا زيدٌ في الدار استقراراً » ولا زيدٌ عندك تُبُوتاً » ولا 
هذا زيدٌ تنبيهاً » ولا ما أشبه ذلك ؛ لأنْ أصلّ المصدر التوكيدٌ لفعله الذي اشئق 
منه » أو ما جرى مجراه » وهو اسم الفاعل ؛ إذ هو جار على الفعل في لفظه » 
ومعناه » وعمله » كا سيأتي في موضعه إن شاء الله » فإذا ذَكِر اسم الفاعل أو 
المصدر النائب عن الفعل فكاأن الفعلٌ موجود بلفظه » ومعناه » وكذلك مع اسم 
المفعول ». وأمئلة المبالغة . وأيضاً فالفعلٌ بة يقتضي العلاج تدر موك للك 
لح :ها كان معي املاح فيه متام وس لصن الم وأفعل 
التفضيل لا د يصع أن يود باللصدر » فلا يصح أن ينصيّه » ولا أن يعمل فيه » إذ 
لا يطل . وإذا ثبت هذا صّح أن العامل في المصدر في جميع / المسائل الآنية 
بعد في : ضرا زيداً » وقرله : طإفإمًا مَنأ تند» وريد سير سير ٠»‏ وإنما 
أنت سير وله على ألف عرفا » وابني أنت حقّا » وله صوت صوت مار 
[فعل مضمر]' » وقد يَيّن هو ذلك حيث جعلها منصوبةً على إضمار 
الفعل' » وسيأتي بحول الله . 

وبعد فعلى الناظم هنا دَرَِكُ من وجهين : 

أحدهما : أنّه أطلق القول في العامل في المصدر فلم يُميدْهِ بكونه من لفظه؟ 
تحبينا ما'ياتن .وهو فيد لا يل امته لآن نص الصدر عع حيت هو امضدر 


0: سورة محمد أية‎ 4)١( 
. 3٠ه‎ , 780/١ تكملة يلغم بها الكلام » وانظر الكتاب‎ 2) 
. في الأصل : «الفاعل» » والتصحيح من س‎ )0 


(5) مابين الاشارتين ساقط من س . 


رض 


لا يكون إلا بما هو من لفظه » كا مر تقديره » أو من معناه لكن موافقاً للفعل 
الذي من لفظه حسب ما يأتي . وأمّا نصبه بالمصدر أو الفعل أو الصفة إذا لم 
وكزياش: لنظهء ولا من نمصاة دل يكرا و انصخرا + ايكون عل, تين ا 

بطليه دللك اليل و جا 4 توك 08 عجبت من 0 الخد 14 


ودر 


ورك ل هذا ا 5 رفع 
ويخفض ؛ إذ هو عند ذلك كسائر الأسماء يُرْقُمْ فاعلاً ويُنصبُ مفعولاً , 
ويخنضة مضافاً إلبه بالارقيا: وخيره + هلله يد من ذلك الفيد: + وهو إن يكن 
العام من لفظه ومعناه ‏ أو معناه كا تدم » وقول الناظم : «بمئله أو فعل أو 
وضلع تفينة له يعار ارا ولا 

والثاني : أنّه أطلق الوصف فلم يقيّده بكونه اسم فاعل أو مفعول بل أطلق 
فيه القول » فاقتضى أن الصفة المشبّهَة باسم الفاعل » وأفعلَ التفضيل ينصبان 
المصدرٌ ‏ فتقول : زيد حَسَنٌ خسنا » وكريمٌ كرماً » وأفضلٌ منك فضلاً » وما 
1 0 : : 
اشبه ذلك ؛ لان كل واحد منهما يسمى وصفا في الاستعمال العرثي » ويمتنع أن 
ينصب المصدرٌ من حيث هو مصدر » فإطلاق الناظم غيرٌ صحيح . وأيضاً يلزمه 
لي يي ل ل 
غير متصرّف لا ينصبُ مصدرا » ولا » يق منه ‏ فلما ل اية يقيّد الفعل بكونه 
متصرفا أَوْهُمَ نك تقول : نِعْمّ الرجل رَيْدٌّ نحْمَةٌ » وس ' الرجل زيد بوسا 
ويه عاروا بد رلك براك مسي اقهذاا كله فيه عا ةر 

والجواية عن الأول : أن مما يدل عل :مزافة + واه آراد المؤافق فى اللففل:ما 
قبل الكلام وما بعده » فامًا ما قبله فتعريفه المصدر' بأنئّه الذي دل عليه الفعلُ 
بحروفه » وتمثيله بأمْن من أُمِنَ » وإذا كان مع الفعل على هذا السبيل أشعرٌ بأنّ 


0 في الأصل : (بالمصدر) . 


بض 


17م 


فعله أقرب إلى العمل فيه من غيره 3 يجري الفاذر والوصيفت جره ؛٠‏ وأمًا ما 
بعده فقوله : «وكونه أصلا هذين اتتخب» » لان من المعلوم ان مصدرٌ قعدٌ لا 
يكون أصلاً لضَرّبْ » ولا يُدُعَى ذلك فيه » وكذلك العكس . وعلى هذا السبيل 
يَجْرِي سائرٌ المصادر مع الأفعال . بل لا بد أن يكون محصول الحكم بالعمل دائراً 
يبن الفعل ومصدره الذي من لفظه ومعناه » وكذلك المصدر والوصف فقد ظهر/ 
من مساق الكلام اشتراط ذلك الشرط . 


وما اناق كله انها الآن ستولا عن وروده إلا أن لقال +151 قد عدن ف 


ألواك: الفلة المككية فصوة غمليهما عن عمل الأفعال +4 وأن "السقة المشرية 


وأفعل التفضيل عمئُّها مقصورٌ على السببي' » وأَنّ أفعل التفضيل إنما يعمل في 
الضمير الرف » وفي الظاهر في موضع واحد . فقد يقال » ولكنه ضعيف . أم 
الأفعال التي لا تَتصرّف فين خروجها ؛ لأنّها لا مصادرٌ لها » فكيف يصحٌ أن 
يُتَوهُمّ نصبّها للمصادر . 
ثم قال : «وكونه أصاة هذين اتتخب» الضمير ها( كولم عائدٌ إلى فيز 
عل ».رسيي تعلاط راحو ونين ان لشب م :أن 
المختارٌ كونُ المصدر' أصلاً لهذين المشار إليهما بأداة القَرْب » وهما الفعل 
والوصف » فالفعل والوصف معاً فرعان للمصدر , يريد في الاشتقاق خاصة ؛ إذ 
ليس المصدر أصلاً لهما في كل شيء ء ألا ترى أن الفعلَ أصلٌ للمصدر في العمل ؛ إذ 
لا يعمل إلا بالنيابة عن الفعل » أو بما تَضَمّنَ من معناه» وكذلك اسم الفاعل فرعٌ 
عن الفعل في العمل » فإنما يريد أصلِيّةٌ الاشتقاق » فالمصدر هو الذي اشتقًا' منه 
وليس هو بمشتق من شيء ؛ لأنه لو اشتق عن من شيء لكان مشتًَا من المصدر فيكون 
مشتقاً من نفسه » وهو محال » بل هو من المُرْئَجّلات الأول لكن قد يكون المصدر 


في س: (أن المصدرٌ المختارٌ كونه أصلاً) . 
1 وده 
(00) 2 في س : (اشتق منه الفعل والوصف) . 


حص 


مشتَقًا من المصدر على وجه آخرء كالَعَلّم والاستعلام' » فإنّهما مشتقّان من العلم » 
ولبسط هذا موضع اخر من علم الاشتقاق . والناظم قد أشار هنا إلى خلاف في 
الاشتقاق » أعني في اشتقاق الفعل والصفة من المصدر » وارتضى أنهما مشتقان 
منه . والخلاف في الفعل غير الخلاف في الصفة » فأمًا الفعل” فمذهب البصريين فيه 
ما ذهب البده وفيا الكرفيرن 1 الصدرٌ هو لمشمق من الفعل » وبيان رجحان ما 
ارتضاه' مو :وجوه دكر ياي الجرع يله : أحدها : أن المصدرٌ كير كونه 
واحداء والأفعال ثلاثة ماض وأمر ومضارع » » فلو اشئق المصدر من الفعل لم يحل أن 
يشتق من الثلاثة » أو من بعضها . واشتقاقه امن القادية عالت واضطافه من رايد 
منها يستلزم ترجيحاً من غير مرجح ؛ ني اراح ما أفضى إلى ذلك . 

والثاني : أن المصدرٌ دمر ٠‏ ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان » 
والمفرد سابق رك 1 والدال عليه أولى بالاصالة من الدال على ل 


الثالث : أن مفهوم م المصدر عام 3 ومفهوم الفعل خاص ( والدال عل العام 
أول »الأ ضالة من الذال عن الخاض .. 


. : 8 يا َي 

الرابع : أن كل” ما سوى المصدر والفعل من شيئين احدهما اصل والاخر فرع 

فإِن' في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة » كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد » 
والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعيين الزمان » فكان فرعا » والمصدر أصلاً . 


الخامس : أن من المصادر ما لا فعلَ له لفظاً ولا تقديراً » وذلك وَيْح » وول 


(1) في الأصل : (الاستعلا أمر) » تحريف , صوابه من س . 

كذافي الأصل » وس على حذف حرف الجر (إلى) . 

م2 ف الأصل : «اقتضاه» » والتصحيح من س . 

(4) انظر شرح التسهيل » السفر الأول 7817/1 وانظر الايضاح في علل النحو ص 1ه » 
الانصاف 770/١‏ ؛ شرح الجمل لابن عصفور 98/١‏ . 

(ه) في س: (أن ما سوى) . 

(5) فيس :(لأن)» تحريف . 


رفول 


ووَّيْس » ووَيْب » فلو كان / الفعل أصلاً لكانت هذه المصادر فروعا لذ اول 
فاء وذلك ال » وإنما قلنا لا أفعال ها تقديراً ؛ لأننها لوصيع من' بعضها فعل 
لا فاوه من الحذف ما است سعحق فاه يَعِدُ » أعني في المضارع ٠‏ ولاستحق عينه 
من السكون ما استحق عينٌ يبيع » فيتوالى اعتلال الفاء ولعين #بودلك مرفوض قي 
كلامهم . فوجب إمال ما يودي إليه ٠‏ وليس في الأفعال ما لا يدر اله 
مستعملاً إلا وتقديره ممكن كارك » وفعل التعجب ؛ إذ لا مان له ف اللفظ » 
رأيضاً فتقابل تلك الأفعال مصادرٌ كثيرةٌ لا أفعال لها كالبنرّة والأبوة والخوولة 
والعمومة » والعبودية واللصوصية » وقَمْدَكَ الله ' » وبَّلْه زيدٍ » فبطلت المعارضة 
بتبارك ونحوه » وخخلص الاستدلال يويح وأخواته . 
هذا ما استدل به » وَلْتَقْمَصِرٌ عليه » فالكلام فيها طويل الذيل مع قلة الفائدة ؛ 
إذ لا ينبني عليها حكمٌ صناعي » وإنما فيها بيان وجه الصناعة خاصّة » والباحث 
عنها بالحقيقة هو صاحب علم الاشتقاق . 
وأا الصفة فحكى فيها الخلاف , وهل هي مشتقّة من الصدر أو من 
الفعل” ؟ وارتضى أنّها مشتقة من المصدر » والقول الآخر يُوثرُ عن الفارسي 
لله نيه عليه + وارتضاء عبد القاهر . والذي. ذعب إليه 'الناظم أرجمٌ ؛ لأن في 
الفرع ما في الأصل وزيادة » وقد وجدنا في الصفة معنى المصدر وزيادة 2( وهي 
الدلالة على ذات الفاعل' » ولم نجد فيه الدلالة على الزمان المعيّن » فلو كان مشتقا 


41 في س: (لا من بعضها) , بإقحام (ها) . 

فيس : (ما مصدر)»ء بسقروط (لا) . 

م في سء وهامش الأصل عن نسخة أخرى : (منه) . 

200 بكسر القاف وتفتح : استعطاف لا قسم , معناه : سألت الله حفظك ؛ تاج العروس (قعد) 
0 . 

ره في س: (من الفعل أو من المصدر) . 

في س: (الفعال) , تحريف . 
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من الفعل لوُجدت فيه الَلالةَ على الزمان المعيّن » لكنه ليس كذلك » فدَلَ على أنه 
غيرٌ مشتق منه » وإنّما هو مشتق من المصدر » وأيْضاً فإن الصفة في الغالب 
د والأفعال متعدّدة » فلو اشتَقّتْ من الفعل لزم اشتقاقها من الجميع أو من 
واحد معيّن » وكلاهما فاسد , لما تقدّم ولغير هذا من الأدلّة » وهذا البحث أيضاً 
لا ينبني عليه حكم » وإنما حََدَا إلى الاستدلال إشارة الناظم إلى الترجيح 
والتوجيه . واللّه المستعان . ثم قال : 

توكيدا أو نوعاً ين أو عدد ‏ كسيرت سيْرتين سير ذي رَشَد 
نصب توكيداً وما بعده على المفعول بين » والتقدير : يريْنُ توكيداً أو نوعاً أو 
عدداً » أي هذا كانه وقصدة تبيين' أنواع المصدر , وأنّه على ثلاثة أنواع : 

أحدها : المصدر الذي هو لمجرد التوكيد لا يفيد زيادةً على ذلك » فهو مفية 
مثل ما أفاده الفعل , نحو : قام قياماً » وقعد قعوداً » وف كلّم الله موسى تَكْلِيما4" 
وط كبره تكبيرً' » ولم يحتج إلى تمثيله لبيانه . 

والثائي : المبين للنوع » وهو الذي يبين نوع الفعل المذكور » ففيه زيادةٌ على 
فلن التو كيد وار صترنه هرا ديد م وعافته مقافة الأسير الله وقد 
َعْدَةَ سوء » وتكلم تكلم حليم . 

والثالث : المبين للعدد وهو قوله : (أو عددا) * لأنه معطوف على نوعاً لكن 
وقف عليه بالسكون على لغة من قال : رأيت زيد . والبين للعدد هو الذي يفيد / 
زيادة غل توكيد الفعل غدة المزات » ومثله بقوله + سرت سيرتَيْن » فسيرتيْنٍ أفاد 


1 في الأصل : (تبين) , بسقوط احدى الياءين » والتصحيح من س . 
)١(‏ سورة النساء اية ١514‏ . 

سورة الاسراء آية ١١١‏ . 

(:) بعده ف س : (أراد : أو عدداً) . 

(ه) انظر الخصائص 797/9 . 
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أربعاً » ونمت نومات كثيرة » وأما قوله : «سيرٌ ذي رشد» » فهو مثال للنوع الثاني . 
ثم قال : 
7 إئ ع 
وقد ينوب عنه ما عليه دّل كجدٌ كل الجدّ وافرح الجَذل 


هذا بيان لكون المصدر قد ينوب عنه غيرّه مما ليس مصدراً لذلك الفعل المعين » 
وألقى لذلك ضابطاً » وهو أن النائب عن المصدر لا يكون إلا دالا عليه ؛ لأنه' إذا ل 
يَدُلَ عليه م يد فائدتهُ » وإذا لم يُِد فائدتة لم يكن نائباً عنه » فالضمير في (عنه) 
عاذ عل الصدو الد كرن ومن علي عائة عل العيدر أرضا + وسنمين :ول عاد 
عل ما » وما واقعة على النائب عن المضدر ع والنائب عن المصدر ثارة يكون من لفظ 
القع إرؤاة كان غير نجاز عليه + وثارة يكو من غير لفظله:. .امنا 'القاي “من الفظله 
فكقوهم : أنبت اللَهُ الزرع تَباتاً ٠‏ وفي التنزيل : «إوالله أنبتتكم من الأرض تَباتاج' 
وهو مصدر عند سيبويه جار على غير الفعل"' » فكأنه نائب عن قوله إنباناً' » ومنه 
قوله تعالى : وتم إليه تَنتيلا4” فتبتيلاً ليس بمصدر لل » وإنما هو مصدر 
1 » وق قراءة ابن مسعود : «واترل الملائكة تيلا ' ومصدر أنزل إنزالاً » 


. في س: (وكونه) » تحريف‎  )١ 

سورة نوح أية /11 . 

فيس :(على غير ذلك الفعل) . 

. 81١/5 الكتاب‎ 4 

(ه)» سورة المزمل آية 8 . 

(9) سورة الفرقان اية 5 في قراءة عبدالله بن مسعود والأعمش - ببناء أنزل للمجهول - م نقل 
أبو حيان في البحر المحيط 444/4 عن ابن عطيه وأورد هذه القراءة سيبويه في كتابه 
1-14 مصدرة بقوله : «وزعموا أن في قراءة ابن مسعود» » وذكر أبو حيان - قبل إيراد 
هذه القراءة - أن ابن مسعود وأبا رجاء قرأ «ونزل مبنياً للفاعل» . وقراءة الجمهور : «ونزل» 
بالبباء للمجهول . 


امرلا 


وتنزيلاً 1 كقراءة الجماعة » وأنشد سيبويه للقطامي : 
وخيرٌ الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تييع اتبَاعاا 

ويَحْتَمِلُ أن الناظم لم يقصد هذا ؛ لأنه إنما مثل بالمخالف اللفظ . ويدخحل في هذا 

09 - 5 0 42 2 7 2 
صلاة : وقام مقاماً © وعد مقمدا 4 وتو ذلك : 

م ع 

وأمّا الذي من غير لفظ الفعل فهو الذي مثْلّ » إذ أتى بمثالين كلاهما مما 
يقاس عليه . 

أحدهما : قوله : (كجدٌ كل الجد) وهو فعلُ أمر من جد في الأمر يَجُدُ ويد 
جدًا : إذا عزم عليه » فالجيم تضبط بالضم والكسر ء وهو أحدٌ الأفعال التي 
جاءت في المضاعف على يفعّل » وليست بمتعدية . والقياس فيما يتعذى منه 
الضم + وفيما لا يتعذى الكسرء وما عدا ذلك سما ٠‏ وقوله : «كل الجد» وضع 
فيه كلا عِرَضّ المصدر فنصبه تَصبّه » فهو اسم موضوع موضع اللصدر» إلا أنه 
في قَرَةٍ المصدر , ولا قال ككذا , فشْبّه به دَخَل مع كل ما هو في حكمها , 
والذي في حكمها هو ما كان من الأسماء في معنى ما أضيف إليه أو فُسّر به من 
المصادر , نحو : بعض ( وجملة ) وجميع ) والضمير » واسم الاشارة ( وأسماء" 
الأعداد » وصفة المصدر على رأيه في الشرح" , وما أشبه ذلك » نحو : ضربته 
بعض الضرب . واكرمته بعض الاكرام » وسرت نوعا من السير » وجملة من 
السير » وسرت جميمٌ السير » وقمته أي قمت القيام » ومنه قوله تعالى : 9 فإني 


0 الكتاب 5/4م ؛ شرح أبياته لابن السيرافي 777/7 » وانظر المقتضب 7٠١٠/7‏ »؛ الخصائص 


5 أمالي ابن الشجري ١41/7‏ » شرح المفصل 1١1١/١‏ . 
() سقطت (أسماء) من س . 


22 شرح التسهيل ل 58 . 


/ 


/1١:/ 


6ه 32 ول عله لعزا من العالمين©, ٠‏ وضربته هذا الضرب » وضربته 
كيرا ظ وضرية شديداً ) ومنه : #إواذكر 39 كثي رأ ' وضربته ثلاث 
ضربات » وأربعا ؛ وخمساً » وقمت مائة قومة » وألفّ قومة » وخمساً وعشرين 
قومة . وما أشبه ذلك . 

والثاني قوله : «وافرح الجذل» الجَدَلَ هو الفرح يقال جَذِلَ - بالكسر - 

11 ع كفرح يفرح فرحا » وهذا الثال وضع فيه المرادف توطع م مرادفه , 
ومنه قولك" حسف قعوداً 5 وفيت اون ؛ وذهبت انطلاقاً ؛ ومنه قول 
اأمرىء القيس : 

بسأعل عكر لكيب تعر عل وآنن حلقة م ته 
وأنشد سيبويه لرؤبة” 

لوحها من بعد بُدْنَ وَسئّق تضميرك السابق يدعى للسبق 
فمعنى الت حُلَفْتْ » ومعنى لوَّحَها الترا ايا يها م لساري عد 
الناظم كلمثال الأول . وقد حصل بالثالين جميع ما فيه القياس جارٍ من ذلك 


. ١١8 سورة المائدة آية‎ )4)١( 
. 4١ سورة آل عمران اية‎ 2) 
في س: قوله‎ 0 
» ١51/١ شرح القصائد السبع الطوال ص 45 » شرح القصائد التسع‎ » ١7 ديوانه ص‎ )4( 
. »؛ وسقط صدر البيت من س‎ ٠٠١/7 والشاهد في همع الموامع‎ 
. (ه) سقط قوله : (الدوبة) من س‎ 
وشرح أبيات سيبويه لابن‎ ٠ ٠١4 وبين البيتين ثالث في ديوان رؤبة ص‎ ٠ 558/١ الكتاب‎ )( 
ورواية الأبيات فيهما: لوّح منه بعد بَدْنٍ وسّلق‎ » 777/١ السيرائي‎ 
من طول تعداء الربيع في الأنق‎ 
تلويك الضامرٌ يطوى للسبّق‎ 
ولا شاهد في هذه الرواية على ما سيق البيتان من أجله . والبّدْنَ : السمن » والسّئق : الاكثار‎ 
. من الأكل‎ 
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فخرج ما ليس بقياس نحو : قعد القرفصاء » واشتمل الصماء » ورجع القهقري 
ومشي الخطرى' ومشت الحيذبي' » والحَؤزَلى' ٍ وما أشبه ذلك إذ ليس داخلا 
تحت واحد من المثالين » وقد حصل من كلامه : ان العامل في النوعين هو الفعل 
الظاهر » ولا يُحْتَاجُ إلى تقدير فعل ؛ فأمًا النوع الأول فلا أذكر فيه خلافاً » وأما 
الثاني . فاختلف فيه النحويون على قولين : 

أحدهما : أن العامل في المصدر هو الظاهر لا غيره » وإليه ذهب المبرد » 
والسيرائي » وبعض المتقدّمين والمتأخرين » وهو الذي ظهر من الناظم . 

والثاني : أنّه منصوب بإضمار فعل من لفظه . وهو ظاهر الكتاب' » 
واستدل السيراقي" على صحة الأول بدليلين : أحدهما : ما لا يختلف فيه أهلُ اللغة 
من أنّه قد يجيء المصدرٌ من لفظ الفعل وليس بمبنى من بنيته كقوله : «وتبتل 


و«المسموع في مصدره 5 في اللسان : الحَطْرٌ » والخَطَرانٍ » نقل صاحب اللسان عن 
التهذيب : «والفحل يَحَطِر بذنبه عند الوعيد من الخيلاء» وفي حديث مَرْحَبٍ : فخرج 
يخطر بسيفه , أي يهزه معجباً بنفسه متعرضاً للمبارزة » أو أنّه كان يخطر في مشيه أي يتمايل 
ويمشي مشية المعجب» وانظر التهذيب 710/7 . 

(5) الهيْدى - بالدال والذال - : جنس من مشي الخيل فيه جد / تاج العروس (هدب) 
ا . 

0) في المقصور والممدود للفراء ص ١64‏ :.«. . والخوزّل يتَحَزَلٌ 3 مشيه كأنه يرمي بيديه 
ورجليه» وانظر الكتاب 55١/4‏ » المزهر ١/9هه‏ . 

. في س : النوع الثاني‎  )4( 

(ه) انظر رأي المبرد والسيرافي في شرح الكتاب سيبويه للسيرائي */ل 7١١‏ » وذكر السيرافي أن 
لمازني نقله عن بعض النحويين , وعزاه أبو نصر القيسي في شرح عيون كتاب سيبويه ص 
5 » والمرادي في توضيح المقاصد 78/١‏ إلى المازني . 

انظر الكتاب "8/١‏ . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيراقي ؟١/ل 7٠6‏ . 
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5 35 ّ ئ‎ 58 ١ 
إليه تبتيلا »2 ومثله : تجاورٌ القوم اجتوارا واجتوروا تجاورا » ويقال : افتقر‎ 


قرا » ولا يستعمل لمَمَرِ فعْلّ » وقال الشاعر : 
حوفت تطايت الظراء تلات 7 
7 ل - 35 5 7 « 
والثاني : أن قولك : قعد زيد جلوس عمر » وتقديره : قعودا مثل جلوسٍ 
000 م 
عمرو . ثم حذف من الكلام [ لدلالة]' ما بقي على ما حُِفَ » ولو نطقت 
بالأصل لم يُحتج إلى تقدير فعل » فكذلك بعد الحذف » وهكذا القول في 
1 0 م8 
قولهم : تَبْسمّت ومِيْض البرق » وقال ابن خروف : ودليل ان تضميرك - يعني 
في بيت روبة - ينتصب على هذا الفعل الظاهر قوله تعالى : «إولا تضروته 
شيعا" طؤولا يظلمون نقي را ' 4 وال فتيلا »" وهو كما قال 0 إذ لا ذاهمب هنا 
إلى إضمار فعل ؛ إذ ليبن .له فِعْل غ وهو نائب عن المصدر فلا فرق بين البنائين : 
ثم قال : 
وما لتوكيد فُوَحّد أبدا ولّنٌ واجْمّع غَيْرَهُ وأفردا 
يعني أن المصدرٌ إذا كان لمجرد التوكيد فهو موحد أبداً لا يعَنى ولا يُجْمّع ؛ لأنه 
كتكرير الفعل ؛ إذ لا يزيد في دلالته على دلالة الفعل شيكاً » أعني دلالته على 


سورة المزمل آية 8 . 

(0) البيت لرؤبة في ديوانه ص ١6‏ » وانظر الكتاب 87/4 » شرح أبياته لابن السيرافي 391/١‏ » 
أمالي ابن الشجري ١41/7‏ » شرح المفصل ١١7/١‏ ., البحر المحيط 494/5 » والحضب : 
الحيّة » أو الذكر الضخم من الحيات » تاج العروس (حضب) 788/7 . 

زفة تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

(4) في الأصل : (قطعت) » والتصحيح من س . 

(6) سورة هود اية لاه . 

(5)» سورة النساء أية ١84‏ . 

)2 إشارة إلى قوله تعالى : (ولا يُظُلَمونَ قييلاً) سورة النساء آية 48 . 


امرض 


المعنى الواقع من الفاعل أو المتصف به ؛ إذ هو مبهم / ينطلق على القليل منه /١١5/‏ 
والكثير » فالمصدر في هذا المعنى كالفعل , والفعل لا يُمَنى ولا يُجْمَّع اتفاقاً » 

فكذلك ما في معناه » فلذلك قال : «فرَحّد بدأ ودماه في قوله : «وما لتوكيد» 
موصولة » وهي في موضع نصب يرَحَار» أي : وَحَّد اللصدر الذي للتوكيد » أو 
موصوفة » والتقدير : وحد مصدراً كائناً' للتوكيد , وما غيرُ الموَكد من الأنواع 

الثلائة فيجوز تثنيته وجمعه وإفراده » وذلك النوع المبين للعدد , والمبين للنوع ‏ 

ا البيين للعدد نظاهورة وهو المحدود بالهاء نحو كوف وطريةء وكلة اقول : 

ضربت زيداً ضريَين » وضَرَبَاتٍ » وقمت قَوْمتين وقَوْمَاتِ كثيرة » ولا 

خلاف في هذا . 

427 المبين للعرع فظاهر الناظم 00 تثنيته وجمعه قياساً ؛ فتقول غسلته 
َسْلَيْنِ غسلاً عنيفا وغسلاً رفيقاً » وضربته صن ضرباً شديداً وضرباً خفيفاً , 
وضربته تروب مختلفة . وهذا فيه خلاف فمن التحويين من يجيرٌ تثيه 
وجمعه قياس ؛ منهم الزجاجي حَسّب ما يظهر منه في الجمل' ؛ ومنهم من منع 
ذلك » ونه لا يقال منه إلا ما شيع » ؛ وهو مذهب سيبويه' » ورأيُ الناظم الأول 
أرجح ا : أحدهما : أن ذلك سسُّمِع في الكلام » فحكى سيبويه : أمراض » 
وأشغال » وعقول » وقالوا : الحلوم بمعنى العقول ؛ قال : 


( في س: (ثبباً لتوكيد) . 

(0) الجمل ص 35 . وذكر السيوطي في همع الموامع ١7/5‏ أنه مذهب البرد والرماني 
وغيرهما . 

(5) الكتاب 5194/8 » وانظر البسيط لابن أبي الربيع ١/هه؟‏ » همع الوامع ٠ ١77/5‏ التصريح 
310 . 

(؛) سقط قوله (لأمرين) من س . 5 

)2( عبارة سيبويه في كتابه 514/7 : «واعلم أنه ليس كل جمع يجمع , 5 أنه ليس كل مصدر 
يجمع » كالأشغال والعقول والحلوم والألباب» . 


تغرف 


هل من خُلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناسُ من عَضٌَي وتضريسي ' 

والثاني 9 المانع من تثنية المصدر وجمعه اننا هو كونه يقع على القليلٍ 
والكثير » فهو اسم جنس كسائر أسماء الأجناس ء فإذا أزيل عن ذلك قفار يدل 
على شيء بعينه من نوع أو شخص صار كأسماء الأشخاص ين ويُجْمَع فكما 

تقول + مترينان” وضريات .من بعهة تعين أتخاصضن الطتزب + كذلك . تقول 
ضبان وضرّوب من جهة تعيين أنواع الضرب » فظهر وجه ما اختاره الناظم » 
والله أعلم . 

وقوله : «وأفردا» أراد : وأفردّن » فأبدل من النون الخفيفةٍ الألف | يجب في 
قياس الوقف . ويظهر أن قوله : «وأفردا» حَشْوٌ لا يُفيد ؛ أن كلامّه إنما هو في 
جواز التثنية والجمع » لا في جواز الافراد ؛ إذ هو الأصل . فكيف يقول (وأفردا) 
لغير حاجة ؟ 

والجواب ١‏ اشعتن :ننه لاب ممع أنه قال : (وثن واجمع غيره) لم 
يُْهّم له منه إلا الترام لثنية والجمع ؛ إذ ل أت بلفظ التخيير كا فُهِم له لزوم 
التوحيد في المصدر المؤكد بقوله : «فوحد» إن الأمرّ محمول على الوجوب » فيعطي 
انختام الأمور به فلما كان قوله : «وئن واجمع» يعطي ذلك أتى بقوله : «وأفردا» 
ليحصل" جواز الأمور الثلاثة فلا حَئوٌ إذا في كلامه . 

ثم قال : 

وحَدْفُ عامل الؤكد اَنَعْ وفي سواه لدليل متسع 

هذا بتداة فَصْلٍ يذكر فيه ما لا يُحْدَفُ من عوامل المصدر وما يحذف" » وأ ما 
يُخْذَفُ على قسمين : قسم لا يجوز إظهاره » وقسم يجوز إظهاره » فَبَيّن أولاً أن 


307 
لا 
سين 


(01 البيت لجرير في ديوانه 178/١‏ » وانظر التكملة ص 5917 , المقتصد 087/١‏ . 
0 في س: (ليحمل) . 


في س : (ما يجوز حذفه من عوامل المصدر وما لا يجوز) . 


نضض 


المصدر الذي جيء به لمجرد التوكيد يمتنع حذف عامله على الاطلاق » فلا يجوز 
أن تقول : زيداً ضَرباً بمعنى اضرب زيداً / ضَرِبَاً » وإذا قبل لك : هل ضربت 
زيدا قلا يحون للك أن عقول «ا نعم ترا :بحن تقول + ثهم «ضريته نيزنا +« نولة تنا 
أشبه ذلك . ووجه ما زعم من ذلك أن القصد بالتأكيد الاسهاب والاكثار ؛ 
ولذلك يذكر المؤكد مرتين وأكثر فتقول : زيدٌ زيدٌ قائم » وقام قام زيدٌ » وقال : 

لا لا أبوح َب بش إنها أخذت علي موائقاً 006 
والقَصدُ بالحذف الايجاز فتدافعا » فأنت لو حذفت عامل المصدر الموؤكد - 
والعاملٌ هو المَوّكَدُ » والمقصود أَنْ يذكرٌ أولاً , ثم يُوْتى بمصدره القائم مقامَ 
تكراره لكنت قد ناقضت ؛ ولذلك لم يُجز الأعفش توكيد الهاء المحذوفة من صلة 
اليه عور : الذي ضربت زياد" فامتنع أن يقال :الذي ضرت نفسه زيه ؛ 
قال : لأنّ ذلك نقض دن حي كن الت وكيد اسهابا 2 والكذف نجازا »+وذلك 
أمر ار التدافع" ٠‏ إلى هذا المعنق برجع ما عل به المؤلفن” 0 
قال : إن السيدر الك كد يعض زه تقرية -عائلة + وتقرير معناه » وحَذفّه مناف 
لذلك فلم يَجُر » نقل نقل ذلك عنه ابنه في شرح هذا النظه” للك 1 
عليها في التسهيل , ولا في الفوائد امحويّة » وهي من المسائل المشكلة عليه » 
والاعتراض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن مَنْمَ الحذف لعامل المصدر الوك لا أعرفه منقولاً عن أحد من 
النحويين إل عنه في هذا النظم , وما ذكر عنه ابئه » وأمنًا غيره من النحويين 


61 البيت لجميل في ديوانه ص 8 مفرداً » وانظره في التصريح 175/7 , همع الحوامع 504/8 » 
خزانة الأدب 707/9 . 

في س: (زيدا) » وهو خطأ . 

0) انظر الخصائص 778/5 . 

(4) سقطت (المؤلف) من س . 

(0) شرح الألفية لابن الناظم ص 777-776 » وانظر شرح الكافية الشافية ؟//789 . 


اضف 


حالما 


فيطلقون القول » ولا يقيدون العبارة في جواز حذف عامل المصدر إذا دَلَ عليه 
الدليل فيما عدا مواضع التزام لتقم الام سوا أن تقول #زيد] ضرا »ل 
جواب' من سألك فقال' : من ضربت ؟ وأن تقول : في جواب : ألم تضرب 
زيداً ؟ بلى ترب » وقد تقدّم لسييويه والخليل وغيرهما ما يشير بأن عامل الموؤكد 
لا يلزم الاتيان به » بل يُحْذَفْ » وارتضاه ابن عروت وغيره » 0 ا 
عليه ابنّه في هذا الموضع , ورد عليه فقال بعد ما قَرَّر وجه المنع : «إن أراد 3 
ل ل 
مناف لذلك القصد . ولكنه ممنوع ولا دليلَ عليه . وإن أراد [أن]” 

لمؤكد قد يُقْصّدُ به التقويٌ والتقريرٌ » وقد يقصد مجردُ 0 
أن الحذف مناف لذلك القصد ؛ لأنه إذا جاز أن يُقَيّرَ معنى العامل 
المذ كور بتوكيده بالمصدر" ٠‏ قلا يجوز أن يُقَيَرَ معنى العامل الحذوف لدلالة 
قرينة عليه أحق وأولى» قال : «ولو لم يكن معنا ما يدفم هذا القياس لكان في دفعه 
بالسماع" كفايً » نهم يحذفون عامل المؤكد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم 
عين في غير تَكَرر” ولا حصر » نحو : أنت سيا » وحذفاً واجبأ في مواضع بأتي 
كرها قن ناوعا رشنا رشك لاك" نر دعر أذ لحم ن 


سقطت (أن تقول) من س . 

ف الأصل : (جوار) , تحريف صرابه من س . 

)6 سقطت (فقال) من س . 

(:) انظر ما تقدّم ص 197 . 

ره تكملة يلتعم بها الكلام من شرح الألفية لابن الناظم . 

(د)» في الأصل وس : (بتوكيد المصدر) . والتصحيح من شرح الألفية لابن الناظم . 

20 في الأصل وس : (هذا القول . . . بالقياس» والتصحيح من شرح الألفية لابن الناظم . 
(م) في شرح الألفية لابن الناظم «تكرير» . 

(ه) في شرح الألفية لابن الناظم «.. وميرأه . 

. 355 شرح الألفية لابن الناظم ص‎ 62١ 


تغرف 


مثل هذا إّا للسهو عن وروده ٠‏ وا / للبناء على مجرد الدعوى" . والوجه /١١7/‏ 
الثاني على تسليم صحة ما قاله ينتقض عليه بما ذكره بَعْدُ من وجوب حذف عامل 
: 0 7 

المصدر المّكد لنفسه » والمصدر المؤكد لغيره » فإِنّ كل واحد منهما مِوْكدٌ مع 
أن عامله لازم الحذفي , نحو قوله : له على لف درهم اعترافاً » وزيد قائم يقيئاً » 
فاعترافاً ويقيناً مصدران موكدان . فدخل له تحت إطلاق قوله : «وحَدْفُ عامل 
المؤكد امتنع» وذلك تقض ظاهر . 

والجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أن تلك القاعدة عند النحاة مسلّمةٌ فقد مَك من ذلك عن 
الأخفش والفارسي وابن جني ما فيه غناء' » وتَبَيِّنَ وَجْهَ ذلك ؛ إذ كان 
التأكيدٌ راجعاً إلى تكثير اللفظ , والحذف راجمٌ” إلى تقليله » وأيضاً فقد قال 
ابن الباذش : التوكيد تمكينٌ المعنى في النفس عند من حاف المتكلم أن يَضْعُفَ 
في نفسيه » فيظن به غير ما قصده » فيطيل بالتوكيد ليقوي في نفس السامع أن 
الأمر على ما ذكره المتكلّم . لا على ما توهمه . وهو مستعار من قولك 
وكات النقد والتاج إذا عثاتهما تتديدا مك .“قال د التو كيه إذا 
نقيضُ الحذف ء لأنَّ التكلمَ إتّما يَحْفُ بْقَةّ بعلم السامع أن الكلام لا يصع 
إلا بتقدير محذوف , وهذا هو المجاز عند العرب , فلا يصيح توكيده لتنائي 
الغرضين » وقال - هو أو غيره - أيضاً : الحقيقة عند النحويين الكلام الذي لا 
حذف فيه » فإن كان فيه حَذَفُ فهو مجاز , والمجاز لا يُوكَدُ ؛ لأنْ التوكيد 
إطالة » والمجاز اختصارٌ » فتوكيد المجاز نَقْضُ الغرض . فهذه نصوص تَدَلُ 


1 المصدر نفسه . وانظر الرد على ابن الناظم في شرح ابن عقيل 175/7 . 
(؟) انظر ما تقدّم ص "ه١-لاه٠١‏ , 

0) قيس: (راجعاً) . 

. في س: (بحكما)‎  )4( 


نارف 


على ما رأه الناظم على الجُمْلَةِ » ثم إِنْ السماع موافق لما قالوا » وإلاّ فلو كان 
مخالفاً لهم لم يسعهم القول بمخالفته » وهم أئمة هذا الشأن » وأيضاً فإن ابن 
جني قد نص على ما رأه الناظم خصوصاً » فقال في قولهم : القرطاس » لمن 
أرسل سهماً نحو الغرض' : «ولا يجوز توكيد الفعل الناصب للقرطاس” لو 
فلك :+ اإعنية ' الاطلن 7 جلت إمتارة: عدر عزو كد“ للفغل " الناني 
للقرطاس لم يجز » من قبل أن الفعل هنا قد حذقَتهُ العربُ » وجعلت الحال 
القافكة ماله عللت: خراقة عه فل دن للفقتت الفرض ”4 كال > 
ووكذالك” قوق اللسيري بالسينت ل ينه ؛ ريد أي اضرب ازندا لوجر أن 
وْكدَ الفعل الناصيب لزيد » فلا تقول : ضَرباً زيداً » وضرباً توكيد لآضْرِب 
لمقدّر ؛ لأنه قد حُذِفَ اختصاراً » وايبِتْ عنه الحال الدالةٌ » فتوكيده تقض 
للقضية الى كنت حككة بها ع :كن لك أن تقول :“ضرا أزيدا »عل أن 
يكو المصدذ يدلا “من الفعل الا “عل : التوكيد»” .: فهذا: نهر 'ق: خحصوض 
المسألة مَبْنِيٌ على تلك القاعدة العامة » وأمًا مسألة” سيبويه فظاهره أنَّ ذلك 
مسموع اختيج إلى توجيهه كا يُحَْاجُ إلى [ توجيه.] غيره من المسموعات 
المخالفة للقياس » والذي سهّله بَعْدَ السماع تقدُمُ ذكر الموؤكد في لفظ المتكلم , 
كان اللاكة مل كرة قد دري اغليه "تكد + ولينن ل كلك ستيه با يدل 
عل أله تيدر أضلا »افليس فيد حْحة عل يطلان قاعدة اين ماللك: © وكذلك 


في الأصل : «نحو الغرض فَقَرْطّس» بإقحام «قرطس» ومعناها : أصاب الهدف » والكلمة 
ليست موجودة في س . 

(؟) في الخصائص : «الذي نصب القرطاس» . 

م الخصائص 787/١‏ . 

(4) الخصائص 788-117/١‏ مع اختلاف وتقديم وتأخير في بعض عباراته . 

ره في الأصل : «مشكلة» . وما أثبت من سء وانظر ما تقدّم ص ١91‏ . 

() تكملة يلتعم بها الكلام . 


طرف 


في : إن هذان الساحران»' على قول الزجاج' ؛ إذ لا يعي في الآية ما 
نَأوََهُ فيها . وأيضاً لم أت : 
» آم الحليس لعَجُوزٌ شهربية ه' 

إلا شاذًا » والشاذ لا ييتى عليه » ولا يَكْسير قاعدة مسعمرة » وعند ذلك يشكل 
كلام ابن خروف” . 
والوجه الثاني : أن السماع في حذفب عامل المصدر المؤكد معدومٌ ؛ إذ / لا تَجدُ 
من كلامهم منقولاً مثل : نعم صرب ؛ في جواب من قال : هل ضربت زيدا » 
وما أشبه ذلك مما يحذف فيه الفعل جوازا لدَلالةٍ القرينة عليه » وإنما ثبت الحذدف 
في عامل" المصدر البيّن » والحذف فيه ظاهر ؛ إذ لم يجيء لتأكيد الفعل وإنما 
جيء به لبيان نوع الفعل المعروف باللفظ أو بالقرينة بعد ما عُرف الفعلٌ » فصار 
بكر ذكر المفعوك بعك تدداقت قله ون برإن قلنا: :إن لمكن مله الوك ا 
نعني أن قصد التأكيد باق » بل قد تنوْسِي حتى صار في حكم المعدوم , بالاضافة 
إلى قصّدٍ بيان النوع » وإذا كان البتتاح متدوها نهو التليل عل عدم الجواز ؛ 
ويكون وَجْهَه ما تقدّم » وعند ذلك يظهر أن ما قال ابن الناظم غير لازم إذا أرِيد 
تقري معنى. العامل + فقد. مضي الآتيان يلفظ ار يرد معت" اللفظ الآخر 

: : 0 
ويؤكذه » فحَذفه مع هذا القصد نقض الغرض 5 مر . 

وأما ما استَدَلٌَ به فلا دليلَ فيه ؛ لأنَّ تلك المصادرٌ لم تأت للتوكيد أصلاً » 


(2)1 سورة طه آية 77 في قراءة من قرأ بتشديد نون (إِنَّ) و(هذان) وقد مضى تخريجها ص 1917 . 
(؟) انظر ما تقدم ص ١٠67‏ . 

)22 تقدم تخريجه » والشذوذ فيه دخول لام الابتداء على الخبر . 

(4) انظر ما تقدّم ص ١٠67‏ . 

(ه) في س : (عائد) » تحريف . 

63 سقطت (لا) من س . 

)2 سقطت (ابن) من س . 


إفسض 


/11/ 


وإنّما هي مصادرٌ جعلت بدلاً من اللفظ بأفعاها » وعُوّضّت منها » ففائدتها 
النيابةٌ عن أفعالها وإعطاء معانيها , لا تأكيدها » كيف' وهي القائمة مقامُها بحيث 
نوست الأفعال ؟ » فلو كانت مؤكدة لها لكانت مؤكدة لنفسها . والشيء لا 
اكد فته" والذيا: عل ذلك أن متنا > ووعناء توكس “وشكرا ) وفوها 
لا قائل بأنّها موكدةٌ للجملة المحذوفة من الفعل والفاعل والمفعول » وقد قام 
الدليلٌ عند المحققين على أنّها عِرَضّ من الجملة' لا من" الفعل وحذه : وسياتي 
من ذلك طَرّفّ إن شاء الله » فلو كانت موْكُدَةٌ لم أن تكون موُكَدَةٌ للجملة 
برأسها » وذلك غير صحيح » وأيضاً لو كانت مَوْكُدَة لجاز إظهارٌ الفعل » م 
جاز في قولك : ضربت زيداً با » لكنهم لا يظهرونه في : سقياً ورغياً » 
رشك ادر وطاء فد للق عل انلها ليست بهو كلة + 
فإن قال : فأنت تظهر الفعلٌ في قولك : أنت سَيْرأً » وزيدٌ سيْراً ونحرهما كا 
حاتي ْ 1 
فالجواب ما سيأتي ذكره هنالك إن شاء الله . والجوابُ عن السؤال الثاني : أن 
للمصدر المؤٌكد في هذا الباب إطلاقين : 
أحذهنا : أن ثرا يه للش كه لتعله + وهو الذي أراد ههنا : 
والفاق + أن ثزاقنية الك للسحملة المد كورة: قله ب .ول بير كد لطامله:الذكي 
هو الفعلٌ المقدّرٌ » ومنه «اعترافأه في : له علي ألفُ درهم اعترافاً » وحقاً في 
0 و 5 0 
قولهم : انا قائم حَمَا » فالاطلاقان مختلفان في الاصطلاح ؛ ولذلك قال بعد 


ا سه هم 


5 - 2 1 2 2 َ" 
هذا 0 «ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسيه وعيره» بين انهم سموهة بذلك تسمية 


)4 (كيف)عن س . 

)2 في سء وحاشية الأصل عن نسخة أخرى : (الجمل) . 

2 في س : (لأن) » تحريف . في الكتاب 507/١‏ : «وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر 
مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل » كأنك قلت : سقاك اللهُ سقياً » ورعاك 
ا ارغيا م 


كرض 


مُقَيِّدَةَ بالنفس والغير تخالف ما تقدّم » وإذا تباينَ الاطلاقان لم يَدْحُل أحدهما 
على الآخر . ثم قال : «وفٍ سواه لدليل متسع» استعمل (سوى) استعمال 
المتصرّف ». وإن كان مخالفاً لمنع التصرف فيها » ري : أحدهها : ور 
الشعر » ا قال الأعشى - أنشده سيبويه - : 
ونا سوق اكلا ركان 

وميرّى وسّواء واحدٌ / » والثاني : أن ريه فيها جوازٌ التصرف حسب ما لَب عليه في 
أت الأقاء» وضمين واو عانة عل .عانل المتكدة ومو غل: حدق الضات 
تقديره : وفي حذف سواه لدليل متسع » ويريد أن ما عدا عامل المصدر الموُكد فليس 
حذفه بممتنع » ا ا 
عقا ان قال للك : أي سير سرت ؟ وبى قياماً طويلاً» لمن قال للك : أمًا قمتّ 
وتقول لمن رأيته قادماً من احج : حَجا مبرورأ »أو قَلِمَ من سفر : قدوما بارع » أو 
تاه للسفر : قر ماركا 4ل قدي : سرت سَيراً خفيفً » وقمت قيامً طويلاً » 
وحججت حجًا مبروراً » وقدمت قدوماً مباركا » وتسافرٌ سَفْرأً مباركاً . فإن لم 
يكن نَم ما يدل على الحذوف لم يَسغْ الحذفُ على القاعدة امعاومة ارم ا 
أراد على الجملة » ثم ب يقى اللطراق يكم الحذقيا ولم بقع التضبريح ياي كلام 
فِيَخَمِلٌ قوله : «وفي سواه لدليل متسّع تفسيرين : أحدهما : أن يكون شاملاً 
لجميع ما يُحْذْفْ كان جائرٌ الحذف أو لازِمّه » واللازم سان ذكره وتمثيله » 
لي ب 
الأول » فتقى ١م:‏ بقوله إن في الحذف متّسّعاً » أي ليس كحذف عامل المؤكد » ولا 


٠ صدره : » تجانف عن جو اليمامة ناقتي‎ )١( 
» 24 ديوان الأعشى ص‎ , ١7/١ شرح أبياته لابن السيرائي‎ , 408 . ”١/١ الكتاب‎ 
2190/١ الانصاف‎ » 70/١ أمالي ابن الشجري‎ » 7١ المقتضب 69/4" . الصاحبي ص‎ 
. 59/7 ضرائر الشعر ص 797 » خزانة الأدب‎ » 84 » 44/١ شرح المفصل‎ 


خرف 


/١1/ 


يعني أَنَّ الحذف جائرٌ على الاطلاق ؛ لأنّه قد يكون لازماً » والقِسْمَةٌ تعطي منعاً 
وسواه » وسوى المنع يَسْمَلُ الجوازٌ واللزوم » فاللفظ لفظ التوسعة » والمساق 
جا الاح سا حر ا 
لع مل 0 1 5 هم : 5 
أن يف هما" فإن هذه لآية 0 يقتضي الاباحة » وليس الطواف بهما 
ا ؛ لأنه إنما ذَكَر رفع الاح في مقبلة نويه حين خافوا امتح بسبب ما 
تقدم فيهما من أعلام الكفر ؛٠‏ فرفع ذلك التوهم بقوله : لإفلا جناح عليه أن 
275 بها فكذلك هنا أتى بلتّسع لأ مقابل خا ل مع فيه . 
والثاني : أن يريد ظاهرٌ اللفظ من جواز الحذف فقط ان قال : وما سوى 
ذلك فجائز الحذف ويكون” قسماً برأسه » وييقى [الكلامٌ في] الحذف 
[ اللازم] يذكره إثر ذلك بقوله : [ والحذف] حَنْمٌ في كذا , والتقدير : وما 
سوى [ذلك] جائز الحذف » ومنه لازم الحذف ككذا , ثم عَدَّد مواضع 
اللزوم . والتفسير الأول أجري على تحرير التقسيم . والله أعلم . ثم قال : 
والحَدّفْ حَنْمٌ مع أت بَدلأُ من فعله كتدلاً اللذْكائدلا 
هذا هو القسم الثالث مما تَحَرَّر من كلام الناظم من الأقسام , وهو اللازم الحذف 


(1) سورة البقرة آية ١6/‏ . 

0( يربد : بل هو ركن من أركان الحج والعمرة » 5 هو معروف . 

(5) مما ذكر في سبب نزول الآية أن صنمين كان العرب في الجاهلية يطوفون بينهما ويتمسحون 
بهما » أحدهما يدعى إسافاً وكان على الصفا , وثانيهما يدعى نائلة » وكان على المروة » فلما 
جاء الاسلام كره الصحابة السعي بينهما لذلك . انظر انحر الوجيز 157-1451/١‏ »2 زاد 
المسير .154-151/١‏ 

(:) من قوله : «ويكون قسماه إلى قوله : «جائز الحذف » ومنهه ,» كتب في حاشية الصفحة 
اليسرى من الأصل . وقد أدى ذلك إلى عدم ظهور بعض أحرف الكلمات المحصورة بين 
الأقواس » في المصورة . ول اللازم ] تكملة يلعم بها الكلام . 


القسل 


ويعني أن حذف عامل المصدر حَنْمٌ » أي : لازم مع مصدر قد أتى في الكلام بدلاً 
3 همه 

وهذا القصد يشتمل على جميع الأنواع التي ذكر فيما بعد » فإن المصادر فيها 
جملع دلا عن اللعظ 'والفنا:. تكس بها مر ليه سهيويه بوغيرة ”+ إلا أن ماعجاء 
من ذلك في كلام العرب على قسمين : أحدهما : ما لم يكثر حتى يصيرٌ قياساً » بل 
هو موقوف على السماع كالمصادر المثناة » نحو : حَتَائيِكَ / » ولَبَيِكَ وَسَعْدَيِك » 
ودَوَاليِكَ » وهَدَاذَيُك' » ومثله سبحان الله . ويدخل في هذا المعنى المصادر التي 
ل افعال لا.. 

والثائي : ما كثر حتى صار قياساً » وهو الذي تكلم عليه » وأتى منه يسبعة 
أنوا ع : أحدها ما كان معناه الأمر نحو : نَدَلاً الذي معناه آندّل » وإشارته به إلى ما 
أنشده من قول الشاعر : 

على حينٌ ألى الناسَ جل أمورهم فدلاً زريق المال نَذْلَ التعالب" 
كأنه قال : ادل امال نَدلاً » والندل : تناول الشيء باليدين جميعاً » وهو أيضاً 
السرعة في السير » ويقال : نَدَلَ يَندُلُ بالضم » ويندل بالكسر » ومثله : ضربا 
زندا ».ولا مرا ».و اكراماً أغالة + وصبثرا عليف»: غل معت : أضرتن ع :واففل + 
وأكرم وآصبر . فهذه نظير مثاله المذكور , وهو ما لا يظهر فيه الفعل كا قال . 


1 انظر الكتاب 3١7/١‏ » والمقتضب 575/8 » شرح المفصّل 1١4/١‏ . 

انظر معاني هذه المصادر في شرح المفصل 118-118/١‏ » وهذاذيك من قوهم : هذ يهذ إذا 
أسرع في الضرب أو القراءة . 

)2 شرح الكافية الشافية 598/7 » والبيت ينسب إلى الأحوص وهو في ملحقات ديوانه ص 
6 .» وينسب إلى أعشى همدان » وهو في ديواله ص ٠١‏ » وإلى جرير » وانظره في الكتاب 
2/١‏ شرح أبياته لابن السيرافي 777/١‏ . فرحة الأديب ص هلم » 88 » الكامل 
5" ء الأصول 177/١‏ » الحجة ٠١/١‏ » الخصائص 1١/١‏ ء الانصاف 799/١‏ » 
التصريح 751/1١‏ ء المقاصد النحوية 45/7 . 


7 « المقاصد الشافية "5:5١‏ 


// 


وونعل عنيا كان ل يعن الأمن وللك" التعاءه :قحو مقا ا ورعيا: 
وجلعاً » وغقراً » وَحيبةٌ » وبؤساً » وجوعاً » وثَبّا » ويْغداً » وسحقاً » وتَفساً ‏ 
تقول +نقيا الزيق" أل النقاة. .الل سقياً مورعا © يفني رغاه ادبو كان هذا 
النوع مختص بما كان متعدّياً من الأفعال » فإذا قلت : سَيْراً بمعنى : سر سيراً » 
أو شعت + ارقت بنرا إذا أريد” به النعاء اله رارم إمهار القغل بل يعون أن 
تظهرّه بخلاف : صرب زيداً » وسقياً لزيد » وأشباههما » فإنك لا تقول : اضرب 
غريا بيدا واولا سقى الله زيدا ميا لم نولة نا أشية ذلك ؛ بوهذا كل ان فاللك 
ب «نذلأه المتعدي » اللّهم إلا أن يكون نّم تكريرٌ فإنّ الاضمارٌ يلتزم حسب ما 
يذكره » وقد زعم في الشرح أن مثلّ هذا عند سيبويه غير مقيس على كثرته 
واه عن الأحفي :والقراء مقيير قرط أن بيكون المصتد مقردا كا :+ 
معي له 4 ورعيا :ناخد ذلك . ووجه القياس ظاهرٌ لكثرة ما جاء من ذلك في 
الأمر والدعاء » فلا مانم من أذ تقول + اكلا الخير 6 وشا الغا ولا النوية+ 
وأن تقول : إطعاماً له وكفاية له » وإجلالاً له » وإكباراً » وما أشبه ذلك . 
ولك أذ فا قولف رالا من فعلئه ماتيدل عل أن زا 2 سنا لد قلا تغيزة 
ستعفل ؟ إذ لولم يكن كذلك ل :يدق عليه أنه يدل من :فغله 4 إذ لاقمل للا 
وأيضاً فإنّه مثل بما له فعل مستعمل » فكان الأظهر أنه أراده » فثبت أن إجراء 
القياس فيما قال مُنوط بما كان له فعل مستعمل » فخرج عن ذلك ما كان منها لا 
فعل له مثل : ويحه وويله ويه وويسه' . وبل فيمن قال : 


40 في الأصل : (أراد) . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول , 749/7 . 

0) في 8 العروس «ويب» 370/4 : «ووَيلب ١‏ كوَيْل ٠‏ ديح » وريس : أربعة ألفاظ متوافقة 
لفظا ومعنى , ولا خخامس لها . وإن وقع خلاف لبعض الأئمة في الفرق أن بعضها يكون في 
الخير » وبعضها يكون في وقوع هلكة» وانظر المصدر نفسه «ويج» 77١/9‏ . و«ويس» 
الاتفضف ' 


حي 


. ع ع 78 ١‏ 

ه بلة الاكف .. .ده 

بالعفضن 4 وروية شيف قال #ازونة زية تقض اما نإثيها عنا مصدران لا 
فعل لما » وقد نَيِّه على ذلك في باب أسماء الأفعال » فما كان من هذا القبيل فليس 
بقياس فلم يَعبَاً بذكره » وقوله : «اللذكائدئلا» جاء بالذي على لغة من حذف الياء 

١ 2‏ 7 ور 5 
وسكن الذال » وقد قدمٌ التنبيه عليها في باب الموصول . 
والنوع الثاني : ما وقع من المصادر لتفصيل عاقبةٍ طَلْب أو خبر وذلك قوله : 


. إئ 


| وَمَا تَفْصِيلٍ طإما مَنْا عله يُمْدَفُ حَيْثْ عَنا 
فالتفصيل معطوف على ما بعد الكاف في قوله : «كتّدلاً اللذكاندلا» » أي : 
كهذا . وكالذي لتفصيل . ويجوز أن يكون (ما) مبتداً خبره قوله : «عامله 
يحذف» » ويعني أَنَّ المصدر يحذف عامله أيضاً لزوماً إذا جاء لتفصيل عاقبة أمر من 
الأمور التي لعاقبتها تفصيل » ودَلَّ على هذا التفصيل الخاص قولّه : «كإمًا من 
فهو تفصيل عاقبة الطلب المتقدّم في الآية المشار إليها وهي قوله تعالى : «إحتّى إذا 
لْحَتتُوهم فشدُوا الاق فإمًا مَنَا بَعْدُ وما فِدَاهِ4»' تقديره : فإِمّا تمنون مَنا وام 
تفادون فداء , إلا انهم حذفوا الفعل وعوضوا المصدر منه ؛ فلا يجتمعان معا . 
وقد يكون ذلك في الخبر فتقول : لأجتهدن فإمًا بلوغاً وإمّا موتاً » وأنا أطلب » 
فإمَا قبولاً وما ردًا » وفلان يسعى فتَيْلَ مراد أو خيبة » وما أشبه ذلك . وهذا 


20 جزء من عجز بيت لكعب بن مالك رضي الله » والبيت : 
تذر الجماجم ضاحياً هاماتها به الأكفٌ كأنها لم تخلق 
ديوانه ص 740 » شرح المفصل 5 »؛ مغنى اللبيب ص 187 » التصريح 119/7 ؛ همع 
الهوامع 1917/1 » خزانة الأدب 3١/78‏ . 
روزي غيل الأ كش بنصب الأكف ورفعها , ولا شاهد فيه حينئذ على ما سيق من أجله هنا . 


؟) سورة محمد اية 2 


1 


م/م 


0 5 5 7 0 هك 
اللفدييز بناء عل رأنه' 3 التشسهيل أنه تفصيز" الفاقة آمرا +حوالا وكلانةا- هنا 
متَمل” لذلك ولغيره » فإذا جعلت امثال قيداً جاء منه ما قال في التسهيل » وإذا 
لم تجعله فَيْداً دخل فيه ذلك وغيره » كمثال سيبويه : ألم تعلم يا فلان مَسِيري 
4 > » 0 َه م ا ب» مه ع 0 
فإتعاباً .وطَردا" ؟ لأنه أجْمَل ذلك. المسير أولاً . وفْصّله ثانياً ٠‏ وأنشذ: سيبويه 
لجرير : 
له > جوم ا 5 وي 0 2:7 
الم تغلم مُسَرَحِيَ القوافي فلا عا بهن ولا اجتلابا 
ويقال : عَن الشيء غنونا وعَا إذا ظهر أمامك وعَرّض لك » ومنه قول أمرىء 
القيس : 
3 ه. نو بد 2 0 
+ فعن لنا سيرب كان نعاجته »م 
أي : عامله يحذف حيث وجد أو حيث كان » أو حيث ظهر . وفاعل عَنْ عائد 
على المصدر المذكور , لا على العامل . 
والنوع الثالث والرابع : المصدر المكرّر » والمصدر المحصور » وذلك ما قال : 
كذا مكرر وذو حَصر وَرَدْ نايب فعل لاسم عَيْنِ استند 
أما المصدرٌ المكَرّر فهو الذي ذكر مرتين فلم يقتصر على الاتيان به مره واحدة » 


() في التسهيل ص 88 : «أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبره . 
الكتاب ”“55/١‏ . 
() المصدر نفسه "65/١‏ . 7*8 . شرح أبياته لابن السيرائي 91/١‏ » والبيت في ديوانه 
17 المقتضب 7١7/١‏ 0 119/7 ء الخصائص ”51//١‏ 2 5394/7 . 
(14) تمامه : 
٠‏ عذارى وار ف الملاء المذيّل + 
ديوانه ص ؟؟ » شرح القصائد السبع ص 87 » شرح القصائد التسع ١98/١‏ . 
(ه) سقط البيتان من س . 
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ثم يَحْتَمِل أن يكون أراد تَقَيِيده بقوله : «لاسم عين استند» ١‏ فيريد أن 
المكَرّرَ يازم إضمارٌ ناصبه حيث وَقَعّ مستنداً لاسم عين . وهذا هو الذي 
نص عليه في التسهيل بقوله : «أو نائباً عن خبر اسم عين بتكرير أو حصيره' 
فيكون قوله : «لاسم عين استنده في موضع القة لعل + وقول : «نائب 
فعل» حلاً من لمر وذي الحصر معاً » وأفرده وكان حقه أن يقول نائبي فعل 
لكن اعتبر جنس المصدر » ولم يعتبر ما ذكر من نوعيه أو على اعتبار معنى ما 
ذكر كا قال : 
فيها خطوط من سواد وِبَلّق كأنّه في الجلد توليعٌ البَهّق' 

فكأنه قال ويلزم إضمارٌ عامل المصدر إذا وقع ذلك العام خبيراً عن اسم عين 
وكان المصدر مكَرّراً في الذكر » ومشال ذلك : زيد سيراً سَيراً » وأنت سير 
تاعيو ور تت بويك يا هرد ام روكدتك رن ذاه 
ولكنَ » ولعلَ » وكان » وما أشبه ذلك . ومن أمثلة سيبويه : كان عبدالله الدهرٌ 
سير سيْراً » وأنت ند اليوم سير يرا" » وكأنه إنْما فيه بالتكرار تَحَرزاً من 
قولك : سَيْراً » فإنه لا يلزم إضمارٌ عامله ؛ لأن العرب جعلت تكراره عوضاً / من 
إظهار العامل » فكان الاتيان به جمعاً بين العرض والمعوّض منه . وقيّدَه بكون 
عامله خبراً عن اسم عين ء لأنَّ النصب هنالك أَبْينُ ؛ إذ الرفع إِنْما يصلح على 
لتأويل » لأنّه لا يخبر عن العين بالمعنى في محصول الكلام إلا على مجاز كقول 


الخنساء - انشده سيبويه -- : 


(1) التسهيل ص 88 . 

(0) البيتان لروبة » ديوانه ص ٠١4‏ » وانظر مجاز القران ١77/7 , 47/١‏ » مجالس ثعلب 
7/ه/ا” » المحتسب 184/7 ء اللآلىء 174/١‏ » مغنى اللبيب ص 88 » خزانة الأدب 
. 

رم الكتاب ١/ه"”‏ . 
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ترَعٌ ما رَتَعَتْ حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبال' 
وأيضاً فإنَ المعنى على الاخبار بالعمل المتصل في الحال , ول ترد أن تجعلَ الآخر 
هو الأول » وإن كان مجازاً بل قصدت حون قلت : أنا سير انك في حال 
سير كثير » وعمل متصل + يخلاف: قولك : سيرك سَيرٌ حسن » فإِنّ الآخير فيه 
هو الأول ك «زيدٌ أخوك» » فلا داعية إلى انصب .على هذا المعنى تقول : زيدٌ 
َيْرٌ» قال سيبويه : «واعلم أن السيرٌ إذا كنت ” : تخير عنه في هذا الباب فإِنّما تخبر 
بسيرٍ مُتَصِلٍ بعضله يعض في أي الأحوال كان» .قل 2 ولك م 
فإنما جعلته خبراً لأنت » ولم تضمر فعلاء' ويك أن ذلك تجان :6 هذا قوسد 
هو الأظهر إلا أله مُعترْضَ من وجهين : 

أحدهما : أنّه كان حقه إذاً أن نقول : ائبي فِعْلِ حين كان يرجع إلى المكرّر 
والمحصور » وقد تقدّم الجواب عنه . 

والثاني َك تايل المككرّر إذا كان خبراً لاسم معنى فلا يقع المصدرٌ ائبا 
عنه » أَوْ لا يلزم حذفه . وهذا على فَرْضٍ جريان القياس في هذا الباب مشكلٌ ؛ 
إله يقتضي منع قولك : أمَلك نقْصا فصا » بمعى أنه في حال لقص 
متصيل » وحرصك ذهاباً ذهاباً » وشغلك زياد كاده :ونا أشبه ذلك 2 وهو 
غير متب ؛ أنه موازن لقولك : أت مسرا سيا ٠‏ والقدير : أنت تسير 
ميرا 1 تكذلك. التقدين هنا + املك .قمر تفضا > وتومتك" بلعب “3+ 
وشغلك يزيد زيادة ومعنى الجميع اتصال العَمّل وكثرته في الحال » فلا يستقيم 


(1) الكتاب ١//اك8‏ . شرح أبياته لابن السيرائي 587/١‏ » والبيت في ديوان الخنساء ص 48 » 
المقتضب 710/7 , 7١0/4‏ » مجالس العلماء ص 40" , الخصائص 7١7/9‏ , «/189 » 
امحتسب 47/7 » 45 » المنصف 191/١‏ ء دلائل الاعجاز ص "٠١‏ » المقتصد 740/١‏ 2 
أمالي بن الشجري 7١/١‏ » شرح المفصل 1١5/١‏ » التصريح 77/١‏ » خزانة الأدب 
اا . 

. "5/١ الكتاب‎ )( 


ال 


مع القول بالقياس منع مثل هذا . 

والجواب عن ذلك : أنْ يقال لعل الناظمّ اققصر على القياس في حل السماع » 
ولم يأت هذا النوع إلا في الاخبار عن العين » وكثير من هذه المصادر جاءت سماعا 
؛ فكأنه تمرّى القياس [ حيث]' كثر في كلام العرب مثله وامتنع منه حيث عم 
السماع أو ندّرء ويحتَملٌ كلامّه في المكرّر تفسيراً آخر » وهو أن يكون قوله : 
دكذا مكرّره جملةً تامّة ل يتقيّد مصدرها إلا بالتكرار » وأمّا كون ذلك المصدر 
مستنداً لاسم عين فغيرٌ لازم » فكانّه يقول : يلزم أيضاً حَدَفُ عامل المصدر إذا 
كان مكيّراً » ويدُلَ على هذا الوجه إفراده (نائِب فعل) ولم يقل نائبي فعل ؛ لأنه 
راجع إلى أقرب مذكور , وهو امحصور فيظْمَلُ إذا ما تقدّم ذكرّه في التفسير 
الأول" » ويشمل أيضاً المصادر التي تجيء مثناة في الأمر » كقولهم : الحَذْرَ 
اعدو > والفجاء النجاة ع وضياً ضرا والقتال القتال ».وسيرا مرا وكذلك 
تقول اليم حرا عفرقاً :وما أشبد ؤللف >« وق كلام سييرية. .ما يدل علق 
صِحّة / هذا » وأَنّ التكرار كاليوض من إظهار الفعل حيث قال : «ولو قلت 
رأسّك أو نفسّك أو الجدارَ كان إظهارٌ الفعل جائزأ»' . وص السيرافي على 
صحة ذلك » وأنّك إذا نَنَيْتَ هذه الأشياء لم تذكر الفعل معها » وإذا وحَّدتها 
حَسَُ ذكر الفعل , لو قلت : الليلّ الليل » لم يحسن أَنْ تقول : باور الليل الليل » 
وإذا قلت : اليل » حَسسُنَ أن تقول : باور اليل » قال : وكذلك الاسمان المعطوف 
أحدهما على الآخر لا يذكر الفعل قبلهما” » ولو أفردت أحدهما لحَسُنَ ذكره » 
لو قلت : اتق رأُسّك » واتق الجدارٌ جاز, وبح في التكرار فكانّهم شبّهوا الأول 


)2 تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

() في س: (لمتقدم) . 

ص الكتاب ١/هلا؟‏ . 

() شرح كتابه للسيرافي ؟/ل 58-5037 . 


يوحن 


1م 


من اللفظين بالفعل فأغني عنه » وصار بمنزلة : ياك » النائب عن الفعل كا كانت 
المصادر كذلك ك : الحذّرَ » ونحوه » وقد زعم ابن خروف أن المُراعى في لزوم 
الإضمار كثرةٌ الاستعمال سواء أكُرّر أم لم يكرر » قال ابن الضائع : والسيراقي 
ال ل ال 
يازم إضمارٌ فعله » فتقول : الحذرٌ يا زيد » وإن شعت أظهرت فقلت : 
الحذرٌ » وتقول : سير البريد على تقدير : ير مير البريد :© :وإن شعت شعت أطهرنه . 
واقتضى عدم اشتراط إسناد العامل إل. اننم عيك. اند ينور حو املك كنا 
نقصا » وحِرْصُك زيادةً زيادةً » على لزوم إضمار العامل » ووجهه أنَّ جريانَ 
القياس هنا لا مانم منه بعد تسليم القياس في نحو : أنت سَيراً سَيْراً ؛ إذ العلة في 
الجواز ليست إسناده إلى اسم عين » بل قَصدُ الاخبار بالعمل التُصيل الحالي كا قال 
سيبويه وغيره » وهو موجود في الأمثلة المذكورة » فكأن الناظمّ على هذا التفسير 
يقولٍ : إذا تكرر المصدرٌ الود فذلك التكرار ف من إظهار ناصب . وهي 

قد في تفسير كلامه جارية » إلأ أن في ذلك نظراً من وجهين : 

الأول : أنه يقعضي أنّه إذا لم يتكرّر لم يلزم إضمارٌ عامله وإِنّ استند إلى 
اسم عين, نحو : أنت سَيْرَ البريد » وزيدٌ شُرْب الابل » وزيد سَيْراً » وما أشبه 
ذلك » فتقول : إن شعت : زيدٌ يسيرٌ سير البريد » وزيدٌ يسير سَيْراً ء وهذا هو 
الذي نص عليه في الخو إذ قال : 20 عَلدِمم الحصر والتكرار » لم يلزم 
الاعتمار » بل يكون جائزاً هو والاظهار»" وهذا قد يسلم مع المصدر المبين » 
وآم مع المؤكد فقد قال قَبْل : 


ه وحَدفُ عامل المؤكد امتنع ٠‏ 


0 فيس : (إياك والشر) . 
0) شرح التسهيل » السفر الأول اا 
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وإذا قلت : أنت سَيراً ٠‏ فاجزت إظهار الفغل وعدم إظهاره فهو إقرارٌ بجواز 
حذف عامل اممو كد فكان كلامّه متناقضاً » أعني مفهومٌ هذا الموضع مع منطوق 
ما تقدّم . 

والثاني : أن اغتراط التكزار بف حو نت سير البريلة؛ 3 ا لم أره 
منصوصاً لسيبويه » ولا لغيره » بل يطلقون القول بلزوم الاضمار من غير إعلام 
بلزوم التكرار » وإِنْما غايةٌ ما عندهم في ذلك أن تمثيلّهم يلب عليه ذلك » ولكن 
ليس عدم / التكرار بمهجور بل قد ملُوا بعدم لتكرار مع الاستفهام نحو قوهم : 
أنت سَيْراً ؟ ولا فرق في هذا بين الاستفهام والخبر » فالحاصل ان هذا الشرط 
بالنسبة إلى ما يكون خبراً عن اسم عين غيرٌ مُخَررِ ولا مسلّم . 


والجواب عن الأول : أنّه لا تناقض في كلامه بل إن ثبت اشتراط التكرار 


سل ور بر ص يو 


فعَدَمه مُجَوْرْ لاظهار العامل لكن في المصدر المبيّن » وهو الذي يجوز حذف عامله 
غنذه + :وما المؤكد :قله يوشير هنا لآنّه معن يمه قل + فغل هذا تقول أدث 
د اعقب رابغ الك رانك موريق واك را عديدا + ران شلك أطيرت 
تولك ف انك تمن بي الخد :ادكه تتحين :لقيو و اليك تسن فرت رانف 
تسير سيراً شديداً » وتقول في المؤكد : أنت تسير سيراً فنظهر لا غي ر' » وغاية ما في 
كلامه هنا أنَّ غير المكرر لا يلزم إضماره » فيبقى المفهوم بالنسبة إلى امبيّن جارياً على 
معنى عدم اللزوم » وهو الجواز بالنسبة إلى المؤّكٌد معطّلاً بما تقدّم فيه . 

وأا الثاني فيظهر وروده ؛ لأنَّ علّةَ لزوم الاضمار في هذا النوع إِنْما هي 
قصدٌ الاخبار بالعمل المُصل [ في]" الحال » وذلك يكون مقصوداً مع التكرار 


(1) في الأصل : «زيدأ» . والتصويب من س 

في الأصل : «أيضأه ؛ والتصحيح من س » وهامش الأصل , 
0( تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

00( في الأصل : (مع تكرار) . والتصويب من س . 


الخ 


/:؟1/ 


وعَدَمِه بدليل وجود ذلك' مع الاستفهام حسب ما نَصُوا عليه . ويمكن أن 
يُعَذَرُ عنه بن التكرارٌ يلزم معه قصد الاخبار بالعمل المتصل الذي هو عِلّهُ لزوم 
الاضمار بخلاف ما إذا لم يكن تكرارٌ , فإنّه قد يُقَصّدُ وقد لا يُقَصّدُ » فإذا قصِدَ 
رِمَ الإضمارٌ » وإذا لم يقصد لم يلزم » فإذاً قد حصل مع عدم التكرار جواز 
الاظهار على الجملة , أعني من غير نَظَرِ إلى تفصيل القَصدين » ولا نكْرٌ في ذلك 
فقد يطلقون القول بجواز أمرين في المسألة » وذلك بحْسّب قصدين لا يدخل 
أحدهما على الآخر » وعلى هذا يتعيّنُ في كلامه التفسيرٌ الثاني من التفسيرين 
المتقدمين من أن قوله : «كذا مُكَرنُ » غيرٌ مُقَيّدِ بما بعده من قوله : «نائب فِعْلِ» 
إلى آخره ؛ إذ لا يجوز فيه الاظهار إذا كان نائباً عن الفعل كان مكرراً أو غير 
مُكَرّرٍ » وأيضاً فقَيْدُ النيابة بالنسبة إلى المكَرّر لا يُحتاج إليه ؛ إذ ليس فيه غيرٌ 
النيابة » وهو محتاجٌ إليه بالنسبة إلى المحصور حَسَب ما يُذْكرٌ بحول الله . وقد تم 
الكلام على المكرر . 
وأمّا الحصورٌ فقال فيه : «وذو حَطْر» أي كذا ذو حَصْرٍ » يعني أنه يلزم 
فار عائلة إذا قن 910 هين عو + دما لنت مرا وروا عد إلا زا يكن 
يفرظع + أحذقنا ٠‏ أن ركرق ثانا عن هذله + واتمارظهن ذلك بعصي القاضل + 
: : و 
والقصد في ذلك ان يوْتى به على معنى الاخبار بالعمل المتصل في الحال لا ان 
يُخبر بعمل قد كان أو سيكون » فلو لم يقصد النيابة » وذلك بن يُراد الاخبار عن 
عمل قد مضى أو سيأتي بَعْدُ فلا يلزم الاضمارٌ فتقول : إنما أنت شُرْب الابل » 
وا أن الآ سير التزيد +.:وإن حيتت أظهرت نقلك : إلما انك تير سر البريناة 
وإنما أنت تشرب شرب الابل » ويبقى قولك : إنما أنت سير بمقتضى كلامه 
أولاً غير جائز , لأنّه مصدرٌ موك » ولا يُحْدَفْ عامل المؤكد بل يلزم إظهاره » 


تقول الها اق تعر درا 
0 الذال مطموسة في الأصل . 


و >" 


والشرط الثاني : أن يكونَ ذلك العامل مستَيداً لاسم عن ره دري 


سير » فلو اس لاسم معنى / نحو “الجا ل ما مقت عونا تله ل 100 


الى مس 


سير حَسّن لارتفع © تقدّم في في : سيك سير حَسَنٌ » وكذلك يقتضي الأ 
يقال :نما جزصك زياد » ولا ملك صا » وما ملك إلا تفص » وقد 
تكدم الكلام في 

فإن قيل : إن قوله : «نائب نب فِْل» لا فائدة له ها لأنّه قد ذكر ذلك في َل 
هذا الفصل حيث قال : «والحذف حَتَمٌ مع أت بَدَلاً من فعله» ثم أتى بالأنواع » 
فقد عر أله يدل من فعله » فتكرار ذلك هنا غير مختاج إليه » وأيضاً فقوله قبل 
هذا : «عامله يُحْذَفُ حيث عَنْاه لا يُحتاج إليه » إذ قد فَرَضه نوعاً من أنواع 
المصدر النائب عن فعله » فعلى فرض النيابة تكلم . 

فالجواب : أن قوله : «نائب فعْل» احترز به من ألا يكون نائباً » فإنّه إن لم 
يكن نائباً جاز ظهورٌ الفعل , نحو : ما أنت إلا تسير سير البريد » كا مر . 

فإن قيل : هذا المعنى بعينه قد استفيد من قوله أولا : «والحذف حَنمٌ مع أت 
بَدَلاَ من فعله»" فإِنْ مفهومه أنه إن لم أت بَدَلاً من فعله" لم يلزم الحذف » 
فتكرار ذلك هنا تكرار . 

قيل : ليس كذلك بل إنما كرّره لحاجة اقنضت ذلك » وهي أنه قال قبل : 

وما لتفصيل كاإمَّامَئَا عامله يُحدَفُ حيث عَنا 

فص على أن العام هنا يُْدَفُ مطلقاً » وليس ذا وجهين بل الصدر هنا ناب 
أبداً فكان قوله : «يحذف حيث عَناه بياناً لذلك ‏ إذ لو سكت فلم يُبَيّن أنه 


0 في الأصل : (زيدا) . 
)4 في س» وهامش الأصل : «إلاً سير البريد» . 
)2 مابين الاشارتين ساقط من س . 


أه؟ 


11م 


يُحْدَفُ في كل موضع لوهم أن له وجهين في الكلام : وجهاً يلزم فيه 
الحذفُ . وذلك إذا أتى المصدرٌ بدلا من فعله » ووجها لا يلزم فيه ذلك » وهو 
إذا ل أت بَدَلاً من فعله حسب ما فهم من قوله : «والحذف حَتَم» إلى آخره . 
وهذا الفهم غيرٌ صحيح في نحو : «فإمامَئ» فخلص الحكم فيه بقوله : «عامله 
يُحْذَفُ حيث عَناه فليس محر ؛ نم ما قَدْمْ هذا وأردقه بقوله : «كذا كور 
وذو حَصْر» خاف أن يفم في الحصور أن الحذف يلزم عامله أيضاً ا لزم في 
المكرّر في جميع الاستعمالات فَقَيّده بالنيابة بقوله : 


ه كذا مكرّر وذو حصر ورد نائِب فعل . . . ه 


أي' إنما يلزمُ حذفُ عامله إذا ناب عنه لا إذا لم ينب عنه م تقدّم فلا حَشْرَ في 


كلامه . 

وقوله : «نائب فعل»' حال من فاعل وَرَدَ المسَِرٍ » وهو عائد على ذي الحصر 
وحن له كل اكز والعصورن هما : لآن انك ة لين" له اهلان من المانة 
وعدمها » بل هو نائبُ مطلقاً » فالحذف لازم مءّه مطلقاً كالمصدر الذي في 
قوله : «فاما اها به قولةك كنذا مكرر» يريد َك عاملة: انض ايحد قن دف 
عن » بخلاف الحصر فَّهِ ذو وجهين » فتقول على' قَضْد انابة : لما أنت 
يرا خاصة » ويجوز على القصد الآخر أن تقول :انما الف شير من الريك 
ولا يجوز دك تقول : زيدٌ يسير سَيْراً سيْرا » وكذلك في الحصر إذا 
كرت فقلتك + إنما" انث سر البريك. نير البريد:» لا تقؤل + إنما أنت شير نير 
البريد سير البريد » وبهذا يَتَضِحٌ صِحَة التفسير الثاني في كلام الناظم / المتقلدم 
الذكر . 
)2 ما بين الاشارتين ساقط من س . 
ف في الأصل : (عن) . 
م ف الآصل : «اماه . 
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وقوله : «لاسم عَينِ» عاق باستنك واستند مطاوع الك على غير قياس » 
والاسناد هنا بمعنى الاخبار » كأنّه قال : نائب فِعْلٍ صار خبراً الآسم عِيْنٍ » 
واسم العين عند النحاة : الاسم الواقع على معايّن بالبصر » وهي الجئة ؛ ولذلك 
يَْسِمُونَ الأسماء لاسم عَيْن » واسم معنى , وأسماغ المعافي : هي الأفعال 
والأعراض والصفات القائمة بالذّوات والجِدّث . 

والنوع الخامس : المصدر المؤكد لنفسه » والمصدر الموٌّكّد لغيره » وهو الذي 
قال فيه الناظم : 1 

ومنه: ما يدعونه: موكننا النفسيه أو غيره فالمبدًا 

نحو : له علي أُلْفْ عُرْهَا والثان كابني أنت حَقَاً صرفًا 
الضمير في (منه) عائدٌ إلى المصدر اللازم حَذْفُ عامله » يريد : ومن المصدر 
الفذ كوو المصدر الممستى- مد كد + عون معن يمتحونها )د قرل. #«وغوت 
ولدي ويذا 5 أي مي زيداً » وهذا المصدر الموكد ليس المؤكدَ لعامله ؛ لأن 
ذلك لا يَجُوزْ مَمَهُ حَذَفُ العامل > مر » وما هو مؤكد لمَضْمُونٍ الجُمْلة 
المقئنة أعليد» لكنه عل ,رين + الحدهها يكن ميؤكدا اللفنية + والآخر ينض 
مؤكداً لغيره » والضمير المرفوع [ في]' يسمونه عائْدٌ على النحويين » وأصل 
ذلك لشيوية :قال 1ق" الأول +" وهذا يات ذا ركون الضدر كيه تركيدا للفيية' 
نصبأه' » وقال في الثاني حين بوب عليه : «هذا باب ما يَتتَصِبُ من المصادر 
توكيداً"' لا قَبْلم' » وهو معنى التوكيد لغيره » وجرى على هذا الاصطلاح 
كَثيرٌ » قال المؤلف في الشرح حين بَيّنَ الفرق بينهما : «إِنّ مضمون الجُمْلَةٍ قبله 


)00 تكملة يلكم بها الكلام . 

(؟) هابين الاشارتين ساقط من س . 
(م الكتاب ١/0م"‏ . 

. 797/8/١باتكلا‎ )4( 


اوتا 


1م 


إن كان لا يَتَطَرّقَ إليه احتمال يزول بالمصدر سْمّيّ موكداً لنفسه ؛ لأنّه بمنزلة 
كين التحيلة فكاكه شير الجظلة + ركان الجملة شك و قرلك ‏ لدغارة 
ألفُ درهم عُرْفاً أو اعترافاً - فإِن قولّك : «له علي ألفُ درهم» اعترافٌ ثابتُ لا 
يتطرّق إليه احتمال يرتفع بقولك عُرْفاً أو اعترافاً - وإن كان مضمونُ الجملة 
يتطَرّقَ إليه احتمال يزول بالمصدر فتصير الجملةٌ به نضا سمي مؤكداً لغيره ؛ 
أنه ليس بمنزلة تكرير الجملة » فهو غيرُها لفظاً ومعنى»' وهو قولك : هو ابني 
حا . وهذه" التفرقة للسيراقي"' مع زيادة بَسْطر » وقد يُسَمَّى أيضاً الأول التوكيد 

2 : 
الخاص » والثائي التوكيد العام » ومعنى الخصوصية في الأول أن قولّه «اعترافأ» 
مقصورٌ على قوله : له عَلَيّ كذا » وخاصٌ به . وأما حَقَا فليس بخاص بتلك 
الجملة بعينها » بل يكون توكيداً لها » فتقول : هو ابني حَقَا » ولغيرها نحو : أبوك 

ٍ : 1 0 

منطلق حقا » وزيدٌ قائم » ومات زيدٌ » وابوك سائِرُ » وغير ذلك من الأخبار , 
فيحق أن يُسَمَّى التوكيد العام » والأول خاصاً » ثم أتى بتمثيل لكل واحادٍ 
507 فقال : «فالمبتداً نحو له علي ألْفٌ عُرْف يعني بامبتدا المبدوء به أولاً » 
وهو/ المصدر الموٌكّد لنفسيه » ومَثّْلَ بمثال من أمثلةٍ الكتاب » فَعُرْفاً بمعنى 
اعترافاً ٠‏ ولكونه مسموعاً أتى به , وإلاّ فقد قال الجَوْهَري إنّه اسم مصدر 
للاعتراف” » فصار كالسلام من سلّم » والكلام من كلم » والجاري على اعترفَ 
الاعتراف » وقد يقال : إنَّه جار على عَرَفَ بمعنى اعترف » فالعرب تقول : ما 
أغر ف الأحد لمارطي ”+ اما حرف لهج كاه نلا الله حل لف قال 


)١(‏ شرح التسهيل , السفر الأول 07/7 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . وما بين المعترضتين 
من كلام الشاطبي . 

0 في الأصل : «وهذا» , 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرائي ”ل 1١07‏ . 

(4) الصحاح : «عرف» . 

()» المصدر نفسه . 
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َغْرفُ لهُ عُرْفاً » ومن أمثلة هذا التوع قول لله تعالى : «إوترى الجبال تَحْسَبُها 
جايدة وهي تَمُرّ م السّحاب صُنع الله ' ف ريه ف اال ل 

لإوترى الجبال تَحْسَبها جامدة# عُلِم منه أن ذلك صم اد 6 برل 

«صلع ] اله » وكذلك عند سيبويه : الذي أَحْسَنَ من كل شيع خَلقه» ' فخلقّه 
توكيٌ لمعنى دأَحْسَنَ كل شيعه ء إذ كان يعطي معنى الَلق , قال سييويه : 
تولكيم سبحانه ك1 وتيت العاف" ٠.‏ وكذلك قوله : مر عليكم 
نم6 ' إلى آخرها ثم قال : وو كتاب الله و عليكم#” لأن المخاطبين يعلمون 
منها أن ذلك مكتوب مثبت عليهم » وقوله : «وتوميار يَفْرَّح المؤمنون بِنِصْرٍ 
لله 7 إلى قوله : وعد الله لا يخلف الله وعدم" ؛ لأن قوله : ظوَهُمْ من بَعْدٍ 
لبهم سَيُغْلبون 5 ويَوَمهذ يفرح المؤمنون6 0 الله كريم» ركلك 
قوله : الوصيغة الو بعد قوله : «إقولوا امنا 2 وقالت العرب : الله كبر 
دَعْوَةٌ الحا 2 وأنشد في الكتاب للأحوص 


0 سورة النمل اية 88 . 

(0) سورة السجدة أية ‏ في قراءة ابن كثير » وأبي عمرو ء وابن عامر بسكون اللام » وقرأ نافع » 
وعاصم » وحمزة » والكسائي (خلّقه) بفتح اللام » السبعة ص 015 », حجة القراءات ص 
/1اه-58ه » الكشف عن وجره القراءات السبع 1931/5 . 

م الكتاب ٠ 51١/١‏ وفي الأصل : (وثبت العباد) . 

(4) سورة النساء آية 37 . 

(ه» سورة النساء آية 54 . 

(3) سورة الروم اية ؛ » ه » وفي س بعده : «ينصر من يشاء» من تمام الآية الخامسة . 

)2 سورة الروم آية 5 . 

() سورة الروم اية »4 . 

()» سورة البقرة آية .م5١‏ . 

60 سورة البقرة آية 115 . 

. 3581/1١ انظر الكتاب‎ )01١( 


همه؟ 


١و‎ 2 


إني لأَمْنَحُّك الصدود وإنني2 قسما إليك مع اديوه لأثز 
وأنشد أيضاً لروبة بن العجاج : 


إِنْ نزاراً أصبحت نزاراً وُعَُوةَ أبسرار را" 
وهو كثير . 

ثم قال : «والثان كابني أنت حَقَا صرْفاه حذف الياء من الثاني للشعر . وهذا 
مال المصدر الموْكّد لغيره » وهو الذي قال فيه : «لنفسيه وغيره» وحقًا صيرفاً 
فادان”' لتوكيد ما قبلهما على الافراد نكاكيما لان ل خا ولخد + قزل : 
أنت ابني حمًا » وأنت ابني صيزنا » والمرف : الخالص من كل شيء » الذي لم 
يمتزج ولا اختلط بغيره . ومن أمثلة ذلك اهذاكيك علنا 6 ران عدا تان 
وهذا زيدٌ غير ما تقول » وهذا القول لا قولّك , وما أشبه ذلك . وجميع هذا يلزم 
إضمارٌ عامله ؛ لأَنّ الجملةً قبله تعطي معناه » فامتنع إظهاره » ولكنه مع ذلك 
منصوب بالفعل المقدّر كا تقدّم قبل . 

والنوع السابع : المصدرٌ المّشبّهُ به الواقمٌ على إثر جملة » وذلك قولّه : 

كذاك ذو التشبيه بعد جُمْله كَلِي بُكا بكاء ذات عَصَله 


الكتاب 580/١‏ . شرح أبياته لابن السيرائي 777/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١55‏ » 
المقتضب 7/8 », اللأصول 7 », شرح المفصل 1١5/١‏ » المقرب 765/١‏ » خزانة 
الأدب 1٠5/4 , 740/١‏ » وفي س : «للأحوص : إني لأمنحك الصدود . . . . أراد : دعوت 
أبراراً دعوا أبراراً . « 

() الكتاب 781/١‏ , شرحه للسيراقي ؟/ل 118 ء والبيتان ليسا في ديوانه » ولا ف ديوان أبيه » 
وانظر المخصص 177/1١6‏ » شرح المفصل 1١9/١‏ . 

مكانها في س : كلمة غامضة . 


ادا 


وذلك المصدر المشبه به إذا كان على الصفة التي و2 ذلك أن اليه العك' 
على وجهين : أحدهما : أنْ يكونّ قبلّه فعلّه الذي من لفظه نحو : ضربته صرب 
الأمير اللصّ » ودققته دَقنّك" بالمِنحّاز حَبّ الفلفل » وصَوَّت زيدٌ صَوْت 
الحمار وبكى كا الحزين » وما أشيه ذلك . فهذا لا / إشكال في أن ناصبّه 
فعله.. وقد مضئ ذلك .. 

والثاني : ألا يذكر الفعلُ قبله ولا مُرادِفُه » وإنما يذكر قبله جملةٌ تؤدي 
معنى الفعل » وهو الذي أخذ في ذكره , وأنّ عامله ملتزمٌ الاضمار , فلا يجوز 
إظهاره » واشترّط في هذا الحكم شرطين : 

أحدههما : أذ يكونّ المصدرٌ واقعاً بعد جُمٍَْ تا » تحرزا من أن يقح بعد 


يعم 


رد :لله إن وقع انعد الغرد م يتمبي عضلا عن أن يظهرّ فعله أو يُْمَر » 
فتقول : صَّوْت زيدٍ صَوْت حمار ؛ وقيامه قيامٌ السارية » وتوم نوم الفهّد » وما 
أشبه ذلك ؛ لأن الفرة قله مبتدا لا بد له من حبر » فلا د أذ يكون المصدرٌ 
مشارُ إليه هو الخبر » فيرتفع » قال سيبوبه بعد ما مَل : «لأن هذا ابتداء فالذي 
بني على الابتداء بمنزلة الابتداء ألا ترى أنك تقول : زيد أخوك ٠»‏ فارتفاعه 


(2)1 قوله : «الصفة التي ذكر» مطموس في مصورة الأصل . 

الكلمة مطموسة في مصورة الأصل . 

0 سقطت (دققك) من س . والمنحاز : الهاون » وهو الذي يدق فيه » تاج العروس (نحز) 
6 وردقك بالمنحاز حب الفلفل) بيت رجز من أمثال العرب يضرب في الاذلال / 
الأمثال لأبي عبيد ص 7١١‏ » مجمع الأمثال "65/١‏ , المستقصى 0/1 » ويروي «القلقل» 
بقافين مكسورين , قال الميدائي : «ذكرت الأعراب القدم أن القلقِل شجيرة خضراء تنهض 
على ساق » وا حب كحب اللوبيا حلو طيب يؤكل » والسائمة حريصة عليه» » وانظر تاج 


العروس (نحز) . 
2 في الأصل : «لا» » وما أضفت من س . 
(5) فيس:(من). 


٠» 7‏ المقاصد الشافية /اه ؟ 


// 


00 زيد بدأ قال : «فلما ابتدأه وكان محتاجاً أ إلى ما بعده لم يُجْمل بدلا من 
اللفظ يِيُصَوتْ - يعني صّرْتَ الحمار - وصار كلأسماء»' ثم أنشد لمُرَاجِم 
العقيلي : 
كنف عه رك لط عو ةل للف علد لتر ' 
ومثل ذلك : مررت به فصوت َوْتَ حمار » فإن قلت : مررت به فإذا صوته 
صّوْت حمار » فلك فيه وجهان : فإن شعت جعلت ما بعد إذا مفرداً على 
ظاهره » فلا بد من رفع (صوت الحمار) كما تقدّم , وإن شعت عاملته معاملة 
الكجلة قدت له حيرا كام قال 13ذا شر عاض أو موجوة شكونا يرت" 
حمار) واقعا بعد جُمْلةِ » فينتصب على إضمار الفعل اللازم الاضمار » فتقول : 
قورت نه ةعرت قرت هار امات لماز 
والثائي من الشرطين : أنْ تكون الجُمْلَةٌ مثلَ هذه الجملة المُّمُثْل بها في كون 
الفعل الموافق للمصدر غير مذكور فيها فإنَ قوله : «لي بك بكاء ذات عُضْلَة لا 
فغْلَ فيه جارياً عليه المصدرٌ ولا غير جارٍ » فلو كان نّم ِل لكان هو العامل ؛ فلم 
يكن من هذا النوح ١‏ وقد نقتم » وكذلك لولم يوجد فيها فعله' الذي من لفظه 
لكن وجد مرادفه نحو : ذهبت انطلاق زيدٍ » ومنه قول رؤبة أنشده سيبويه : 
لَرّحها من بعد بَذْنٍ وسَتق تَطْمِيرَك السابق يُطْرَى للسبق 
وما أشيه للك © وعس هذا يظهر أن قولك :هو يُصيرت صوت الحنان :ولوتها 


م الكتاب "55/١‏ . 

(؟) المصدر نفسه . 

(م) المصدر نفسه 50/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 41/١‏ » فرحة الأديب ص 39 » والبيت 
في شعره المدشور في مجلة معهد المخطوطات 1١1/1١/77‏ » وخزانة الأدب 45/7 . 

. في س: (صوت صوت)‎  )4( 

(ه) فيس:(فعل). 

() تقدّم البيتان ص 3١18‏ . 
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تضميرّك السابق ليس على إضمار الفعل » وقد تقدّم ذكرٌ ذلك في قوله : «وقد 
ينوب عنه ما عليه دل . 

وإذا 0 أن الأرجح 2 قولّك : ذهبت انطلاق زيد ا يكون العامل هو 
الفعل الظاهر » فَأن يَكونَ هو العامل في يصوت صوت حمارٍ ا وأولى » وقد 
أجاز سيبويه أنْ يكونَ صوت حمار على إضمار فعل آخر , وهو كا ترى خلاف 
فاضاته "ل كيه" + أن لولحب انم" عل الظاهر + وإن أمكن أن .يكون اللزاة 
غرّه » أل ترى أنه حمل سيدا على أن ينه ياك وإن أمكن / أن يكون من ساد 
يَسُودُ » فقال في تحقيره : سيد سْيْد' » كلريك ودُييِك » وبهذا استدل ابن جني على 
قوة أمر الظاهر عندهم فعقده أصلاً يُرْجَعْ إليه/ ؛ فكذلك ينبغي في هذا . م 
المرادِفُ فالعذر فيه لمن قدَّرَ عاملاً آخر أوضحٌ » ولكن قد مَرَّ وجهُ ما رأه الناظم . 
وإذا تقرّر هذا بقي النظر في تمثيله هل أشار به إلى شَرْطٍ آخر سوى ما ذْكِر آنا 
أم لا ؟ وذلك أن قوله : «لي بكا بكاء ذات عُضْلَ يوخذ على وجهين : أحدهما : 
كونها جملة اسمية » واشتملت على فعل وفاعل مذكورين » أو على فعل مذ كور 
وفاعل مدلول عليه بالجملة . 

والثائي : كونها ججلة يدل عَليهما ان جهة المنتى: نخاضة .+.وسنواء: كان 
فيهما لفظ هما أو لأحدهما أم لا , ولك فيها مأخذٌ ثالث » وهو كونها جملة اسعية 
قد ذكر فيها الفعلٌ والفاعل باللفظ » فالفاعل في المثال ضمير المتكلم » والفعل 
البكاء » فيكون قد اقتصر على صورة المثال خاصة ؛ فإن أراد الأول شَمّل مثاله مع 
الشرط المتقم شرطين أحدهما : أن تكون الجملةٌ اسمية » فإن كانت فعلية لم 


09 الكتاب ١/5ه9‏ . 
المصدر نفسه 481/8 . 
(0) الخصائص 551/١‏ . 
(5) في س: (ذكره) . 
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افن".. لا 2 
تدخل هنا كقوهم : تَبْسَّمَتْ وَمِيضّ البرق ؛ ما لآن العامل هو الفعل الظاهر ؛ إِذ 
قوله تبسمت يؤدي معنى وَمّضت » فيجري مجرى قوله : 
5000-6 مم ١‏ 
ه...والت حلفة لم محلل » 
وما لأن مثل هذا ليس ف جريان القياس كمسالتنا » بل هو قليل الاستعمال ؛ 
ءََ 5 0 
لانه من باب الحمل على المعنى » والحمل على المعنى دون اللفظ موقوف في 
2 7 ره بي _ و 
الأصل على السماع , فإن كثْر كثْرَةَ توجب القياس قيل به في عله » وإنما كثرَ 
حيث تكون الجملة اسميةً لا فعلية . وهذا الوجه أولى من الأول ليتفق كلامه هنا 
5 200 5 0 2 و9 
مع ما تقدم في قوله : «وقد ينوب عنه ما عليه دَّل» . ومن مثل الجملة الفعلية ما 
5 0 0 7 8 5 د و0 ؟” 
إذا راتني سقطت ابصارها داب بكار شايِحَت بكارها 
0 د ع 
فقوله : «سقطت ابصارها» يودي معنى تداب في السير » وكذلك ما انشده من 
قول أبي كبير الهذلي : 
2 6 * -005 5 3 5 
ما إن يس الأرض إلا منكيِب منه وحَرْفُ الساق طيّ المِحْمّل 
2 0 1 ا 
فمعنى ما إن يمس الأرضّ إلا كذا انّه قد طوى فكان هذا كله على إضمار فعل لا 
7 ه - 7 2 4 
والشرط الثاني : ان يكون الفعلٌ مذكورا في اللفظ » فإن لم يكن مذكورا 
)22 تقدّم الشاهد ص 7318 . 
الكتاب 7010/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 7١7/١‏ » والبيتان لغيلان بن حريث ٠‏ وانظر 
المقتضب 7١4/7‏ » شرح عيون كتاب سيبويه ص 179 . 
الكتاب “05/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 554/١‏ » والبيت في شرح أشعار الهذليين 
074/7 » المقتضب ٠١4/7‏ » الايضاح 175/١‏ » الخصائص 709/5 » شرح عيون 


كتاب سيبويه ص ١55‏ » المرتجل ص 555 » الانصاف 370/١‏ » التصريح 774/١‏ » 
خزانة الأدب 157/7 . 


ان 


لم يدخل » والفعل المراد هنا هو العلاج والعمل لا اسم الفعل الذي معناه 
اعفن ان لقولة ملي بكا» المراد فيه بالبكاء ما يُراد بقوله : أنا أبكي لا 
اسم جنس البكاء » فإذا أريد به اسم جنس البكاء الذي لا يعطي العلاج لم 
يدخل هنا » كقولهم : له عِلْمٌ عِلْمُ الفقهاء » وله ري رأ الأصلاء » وله 
0 حُْسْنْ الشمس » وله ذكاة ذكاغ الفطناء » وما أشبه ذلك » فإنَ مل هذا 
لا يعطي معنى الفعل ؛ إذ كان قولّك : «له علم» يعطي أنه انض بمعنى العلم 
لذ انه يعالج تلم كا كان «لي بُكأ» يعطي علاج البكاء واستعماله » فإذا 
اجتمع الشرطان انتصب المصدرٌ بفعل / لا يظهر » فدخل له نوعان من المصدر 
المشبة به . 

أحدهما : الموازن عاد » ومنه : مررت به فإذا له وت فوت كيار 
ومررت به فإذا له مرا صراخ على , » ومررت به وله دع م دفقك الضعيف »2 
ومررت به فإذا له 0 دقك بالمِنحَازٍ حب الفلفل" 5 وأنشد سيبويه للنابغة 
الذبياني : 


ٍ-:. 2 ٍ- 4 ىو - ل م 5 
مقذوفة بدّخيس النحض بازلها له صريف صريف المعو بِالمَسّدٍ 


لها بعد إسناد الكليم وهّذئه ورَنّةَ من يكبي إذا كان باكياً 


. في هامش الأصل : دخ : لأن»‎ )١( 

)2 أربعة الأمثلة من أمثلة سيبويه / انظر الكتاب ١ه"‏ , /اه” . 

) الكتاب 508/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 7١/١‏ » والبيت في ديوان النابغة ص ١١‏ » 
مجالس ثعلب 779/١‏ » شرح القصائد التسع 741/١‏ , همع الهوامع 177/7 . وفي الأصل 
وس : بدحيض » والتصويب من المصادر السالفة » والدخيس : المتداخل بعضه في بعض » 
والنحض : اللحم . والصريف : الصوت » والقعو : ما يضم البكرة إذا كان خخشباً ٠‏ ويروي 


الشاهد : «له صريفُ صريف القعو» ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 


551١ 


م 


هن :فقن :اقزر يقفا وله يثنا يروفيه اللا الفتواريا' 

قال سيبويه : «فبّماالتصب هذا لأ مررت في حال تصويت » ول ترد أن 
تجعل الآخر صفةً للأول » ولا يدلا منه » ولكنك لما قلت : له صَؤْت عَلِم أنه 
كان قد تم عَمَلّ » فصار قولّك له صوْت بمنزلة قولك كاذ هو يضرت 6 
فحملت الثاني يعني - صوت حمار - على المعنى»' . 

والثاني : ما شارك المثال في احتواء الجملة على ذكر الفعل » وإن لم يذكر 
الف ٠‏ فكان د فاحل نان عر ورد و حنمي ب ودر 0 
فيها' صوت صوت الحمار » وفيها نَوْحّ نوْحَّ الحمام » وفيها صراخ صراخ 
الشكلى ‏ وأنشد سيبويه عن يونس لروبّة بن العَجَّاجٍ : 

و“ قها فعاف أكنا اردهاف" 

بنصب أَيّما » وهذا وإن لم يكن مصدر تشبيه فهو مثله في الحكم » ولا يضرنا 
كونُ النصب في هذا الموضع قليلاً بخلاف الأول ل ؛ إذ المقصودُ ذكر النصب عل 
المصدر كيف يكون , وكونه قليلاً أو كثيراً شي+ آخرٌ لم يتعرّض إليه الناظم » ٠‏ لآن 
هذا المصدر المُشْبِّه به في هذه المسائل له في التصب والرفع حكم مختلف » فتارة 
يَقَرَى النصب ٠‏ وتارة يَْْعُفُ بحَسّبٍ ما يقتضيه الكلام » وليس النظر في ذلك 

من مسائل هذا النظم » ونم النظر فيما يمَصِبُ على أي وجه ينتصب » وما حكم 
عامله من الحَذّف أو الاظهار . والله أعلم . 


ىم الككتاب ١/هه8‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 7١/١‏ » والبيتان في ديوانه النابغة الجعدي ص 
4 . 

. 785/١ الكتاب‎ 

رم في الأصل : فيدخل فيها نحو : صوت » والتصحيح من س . 

(:) الككتاب 74/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 5894/١‏ » والبيت في ديوان روبة ص ٠٠١‏ 
سر صناعة الاعراب 7١1/١‏ » خزانة الأدب 744/١‏ . 

ره في الأصل» وس: لها . 


33 


وإن أراد الوجة الثاني دخل له بمقتضى الثال النوعان المذكوران المختصان 
بالجملة الامعية » ودخل له أيضاً ها كان من نحو : تينمت وَهِيْض البرق » ونحو : 


ه إذا رأتني سقطت أبصارُها وب . . . م 


وما أشبه ذلك كلع الطرية ة يكون هذا النوع عنده من قبيل ما يقاس وإن 
قَلُ ؛ لأنّه راجم , إلى اها يقهم ' “من البعملة من مسن عل احر عسي دز 
من ذلك المعنى كما قيل في وصف النفوس الابية ش الانقياد إلى أحكام الله 
سبحانه : «هذا وإن ف نياك الجن يخ لك الب ليام ٠‏ فلم تزل 
عاكفة على بان مجه نتيا ؛ بملازمة التسبيح والخضوع واللسحخوة 0 
يقتضيه فَقرٌ العبيد إلى غنى المعبود ‏ ويجَليه نقض العزائم وحل العُقُود»' فقوله : 
رجوعاً مصدر يلزم امار عاملة 4 لزن قوله : فلم تزل عاكفة إل اخره ررقي 
منى أنّها راجعة إليه » يعني إل الله تعالى مُصرفة تحت حكمه ؛ ولذلك يجوز 
لك أن تقول : بات زيداً أرفع المجالس / إكرامً من يعرف قَدْرّه » ومررت به 
فلم يلتفت إلى إعراض العدو عن العدو » وما أشبه ذلك » فقد يقال بالقياس في 
مثل هذا » وإن قَلّ في الكلام استعماله ما دخل له : فيها صَرْتْ صَرْتَ حمار» 
وإن كان قليلَ الاستعمال . وإن أراد الوجة الثالث كان قد اقتصر من ذلك كله 
على ما يمائل المثال » وهو النوع الأول نحو : له صوْتَ صوْتْ الحمار» وييقى ما 
عداه مقصودٌ الخروج ؛ إذ' كان المثال يتضمّن شرطين : أحدهما : كون الجملة 
اسمية . والثائي : كوتها اشتملت على الفعل والفاعل معاً في الذكر » ويكون 
إخراجه لما سوى ذلك ا لكونه لم يبلغ عنده بل القياس ٠‏ وإمًا لأنّ مقصوده 
بيان أنواع يكثر استعمالها لَِمَ فيها حذفُ الفاعل ؛ إذ لم يَقْصِد حصرٌ جميع 
00 ف س : (يرجع) . ١‏ 
(0) الم اقف على هذا النص في مكان آخر. 


5 قيس:(ؤؤإذام). 


نض 


م 


الأنواع المُدّعى فيها القياس كما سيذكر » وإنما أتى أمثلة وأنواع من ذلك 
ليلحق بها ما سواها . والله أعلم . والبْكا والبكاء [ لغتان.] ليست إحداهما من 
الأخرى , لأنَّ بينهما اختلافاً ما ؛ إذ زعم الخليل أن البكاء بالمد ما كان معه 
صوت » والبكا بالقصر ما لم يكن معه صَوْت" » وإنْما هو" بمنزلة الحُرنِ حكى 
ذلك عنه النحاس في كافيه » فكان من حَق الناظم أن يأتيّ بأحدهما مكرراً كأن 
يقول : لي بكاء بكاء ذات عَصْْلَةِ ' ؛ لاختلاف معنى اللفظين فإن ما أتى به يمائل 
قولك : لي بُكا صُراحَ ذات عضلة » وليس هذا مما يوضع في هذه الأمثلة . 
وقال الجوهري": البكا يمد ويقضر فإذا'مددت ردت الصوت: الذي يكون 
من البكاء » وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها » قال حسان بن ثابت رضي 


الله عنه : 
بكت عينزي وس لما بكاها ولا يغني البكا4 ولا العويلة” 
فهذا كله يَعْضّد الاعتراض على مثال الناظم . 
والجواب من ثلاثة أوجه : 


الأول : أن يقال : لعلّه أتى بهما بناء على أنهما بمعنى واحد لنَقلِ وجده عن 


)2 تكملة من س . 

: انظر اللسان «بكى»‎ 01١ 

20 فيس : (مما) تحريف . 

46 من قوله : «ذات عضلة» إلى قوله : «ليس معناه ابتغيت» الآتي في باب المفعول لأجله سقط من 
س . 

ينسب إلى حسان رضي الله عنه كا نسبه الشاطبي » وهو في ديوانه (تحقيق وليد عرفات) ص 
٠4‏ » الكامل 174/١‏ » الاقتضاب 198/7 » وإلى كعب بن مالك رضي الله عنه » وهو في 
ديوانه ص 707 » وإلى عبد الله بن رواجه رضي الله عنه » وهو في ديوانه ص ١177‏ » وانظر 
المقصود والممدود للفراء ص 07 ؛ مجالس ثعلب 88/١‏ » المنصف 40/7 » شرح شواهد 
الشافية ص 5" . 
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جد من آمل اللغةء أو لأن العنين متقازان لني الواحل.: 


والثاني أن يكون 0 فصر اليكاء غترورة :لأ أنه اتن بالتسؤن اق 
الأصل » فإنْ الناظم يُضْطرٌ يُضْطَرٌ إلى مثل هذا كثيراً . 

والثالث 00 قصد الاتيان باللغتين على اعتقاد اخختلاف المعنيين بناع 
على أنّه أراد بالمثال إدخال الأنواع الثلاثة المذكورة في الوجه الثاني من الأوجه 

1, ' 

الثلائة فأتى بالمثال من النوع الذي لم يذكر فيه الفعل في الجملة إلا من جهة 
معنى الجملة' كقوله : «سقطت أبصارها دَأُبّ بكار» فدخخل النوعان الآخران 
من باب الأولى . وإذا أمكن هذا كله لم يكن في كلامه اعتراضة 

وهنا مسألة ٠‏ وهي 3 قال : «والحذف حت مع أت بَدَلاً من فعله» 
ككذا فأتى بسبعة الأنواع كالتمثيل لكل ما أتى من المصادر بدلا من فعله » 
وعلى هذا المساق فلم يقتصر على ما ذكر حصراً للمقيس منها فاحَمَل أن 
يكون مها عل أنواع أخرٌ يمكن فيها ادعاء القياس . واحبّمّل أن يكون 
ما ذكرَ منها ؛ لأا التي اشتهرت عنده ‏ وانّضّحَ / فيها جريان القياس » فإن 
أراد الول فقد ترك أنواعاً : منها المصدر الوارد في خبر إنشائي نحو يدا 
وشكراً , أو عَجَبا وقسماً لأفعان كذا » ومنها منها الوارد في خبر غير إنشائي نحو : 
هم ونشمَة عين, وعم ونام عين ١‏ ونْهُمَ عين » وتعامةَ عين » ونهْمى عين » 
وأفعل ذلك وكرامة 00 » ولا أفعله ولا سد ولا هما ولأفعلن ما 
يسوّك ورغماً وهوّاناً » ومنها المقترن بالاستفهام توبيخاً نحو : أقياماً. وقد قعد 
الناس ؟ وأقعوداً وقد سار الركب ؛ وأنشد سيبويه للعجاج : 


)0 في هامش الاصل : «خ : المعنى» . 
(5) انظر الكتاب 7”9-718/١‏ , 
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ع 2 ع ا ١‏ 
| ه اطربا وأنت ونسري ‏ ه 
وأتقيك أرق لجرو بن التتطفى: 
0 ل و 3 و 02 0 02 
أعبداً حَل في شُعبى غريياً الوْماً لا أبالك واغتراباً” 
6 32 و2 م 5 71 
وقال عامر بن الطفيل : «أغدة كَعدَةٍ البعير » وموتا في بيت سلولية» . 
فهذه أشياء يمكن أن يقصدها الناظم فتدخل له تحت كاف التشبيه » 
ويمكن أن يدخل له ما كان مستفهّماً عنه تحت إشارة الطلب لظاهر الطلب أو 
5 ع 7 و ع 
نحت معنى التكرير ؛ لذن المراد الاستمرار الحالي ؛ لان سيبويه جعل هذا النوع 
مع قولك : إنما أنت سير سيراً باب واحداً » وما عدا ذلك يوقف على السماع 
كسْبّحَانَ الله » وقِعْدك الله وويل زيدٍ وويحه » ولَبيِكَ وسَعْدَيِك » وحنائيِك » 
ودواليك » وما أشبه ذلك فلا يكون منبّهاً بأداة التشبيه على غير ما ذكر » وقد 
مَرّ وجهُ ذلك في باب المعرب والمبنى في قوله : «كالشبه الوضعي في اسممي 
جئتنا» إلى آخره 1 والله أعلم . 


0 الكتاب 758/١‏ »2 شرح أبياته لابن السيرافي 157/١‏ » والبيت في ديوان العجاج ص 37١٠١‏ » 
المقتضب 578/7 ١‏ 384 » الايضاح 0١‏ » أمالي ابن الشجري 77/١‏ » خزانة الأدب 
:اده . 

(0) الككتاب 89/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 948/١‏ » والبيت في ديوانه 550/7 » معاني 
القران 7917/1 » التصريح 551/١‏ .1171/7 1784ء خزانة الأدب 308/١‏ . 

() انظر الكتاب 788/١‏ , وكلمته هذه صارت مثلاً ذكره الميدائي في مجمع الأمثال ١//اه‏ 
برواية : «غدة . . . وموت» ولا شاهد فيه على هذه الرواية » لكن الميداني قال : «ويروي : 
أغدة وموتأه . 


الا 


المفعول له 


هذا هو النوع الثاني من المنصوبات التي ينها كل فعل كان متعدياً أو غيرٌ 
متعد » ويسمّى مفعولاً له » ومفعولاً من أجله » والمعنى واحد , وإنّما أتى به بعد 
المصدر ؛ لأنّه إنما يكون مصدراً » فكانّه نوعٌ منه » لكنه فصله من باب المصدر 
فدَلَ على أنه ليس بمنتصب على ما انتصب عليه نوع المصدر » وإنما هو منصوب 
على إسقاط الجار » فالواصل إليه الفعل الأول , لا بمعناه فقط » بل بلفظه ومعناه . 
وقد قل عن الزجاج أنّه منصوب على ما انتصب عليه نوعٌ المصدر' ؛ لأنك إذا 
قلت قصدئك التغاء: “الغير + فمعاة :+ اتفيك اللخرة اعفاء “بقتضدي: إياك > 
فقَصدْت في معنى : ابتغيت » فهو مصدر » وأسقط المفعول له من الوجود » 
بالمتمؤلاك غيل أربعة احص ) :ور بان رئاث ل« نا لفرت دوه جود 
أن تموة افيد ال مهل هزد قط أن رمز قن لح كك ولك خلفةة «زابكا 
فالدليل على أنّه منصوب على إسقاط الجار مجيئه كثيراً في جواب لِمّ فعلت ؟ 
فتقول : لابتغاء الخير » ويجوز أن يقول : ابتغاء الخير » فلو كان مصدراً لم يَجُر 
وقوعٌه في جواب الاستفهام المجرور بلام التعليل ؛ لأ الجواب إِنْما يكون على 
حَدٌ اسم الاستفهام في إعرابه . ولا يجوز جر المصدر باللام » إذ لا يقال : فَعَدَ 


(1) انظر معاني القران وإعرابه للزجاج 5/١‏ » منهج السالك لأبي حيان ص ١4*‏ » ارتشاف 
الضرب ص 554 ء والمساعد 485/١‏ » همع الموامع ١7/7‏ ونقل نسبته إلى الزجاج عن ابن 
عصفور » وانظر التصريح 7897/١‏ . 

زفة جزء من بيت لامرىء القيس مضى تخريجه في باب المفعول المطلق . 


وا 


م 


للةالفناء ع وله" عدا لمكن واولا نا أشيه :ذلك © وأيضا -فإن توع المصيدار 
متَحِدٌ بعامله / معنى كمَمَد القَرْفصاء » فإنَ القَرْفصَاء هو القعود المذكور » وأنت إذا 
قلت : قصدئك ابتغاء الخير » فابتغاء الخير ليس نفس القصد . فهذا دليلٌ على 
صحة ما رأه الناظم » ورَّدٌ ما قاله الزجاج . وقد زعم بعضُهم أن هذا المصدر ليس 
بمفعول له » ولكنه حال , فالمصدر فيه واقع موقع ا حال' كقملته صبْراً » وسرت إليه 
رَكضا ‏ وغير ذلك مما ياتي في باب الحال . ورد بانّه لوكان كذلك لم يات معرفة 
بالألف واللام » ولا بالاضافة' » وقد أجازوا في القياس جئتك ابتغاء الخير » 
وفعلت ذاك حَذَرَ الشر» وفي القرآن الكريم : (يَجْعَلُونَ أصَابِمهُم في اذَانهم من 
الصّرَاءِق حَدَرَ المَوْتٍ) ' » ومنه ما أنشده سيبويه لحاتم الطائي : 


سه تير مغ 


0 2م : 5 5 7 
وأغفر عوراء الكريم إدخارّة واعرض عن شتم اللعيم تكرما 
وانشد ايضا للعجاج : 


يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعَلَ ‏ المحبور 
ع8 2 2 0 0 
والهقول من تهول الامور 


وهو كثير » فالصحيح أنه ليس ا قال هذا القائل . وقد قال النحاة : إن قولّك 


هو مذهب الجرمي والرياشي / انظر الأصول 758-101/١‏ » شرح المفصل 04/9 . 

(5) المصدران السابقان . 

)4 سورة البقرة أية 18 . 

(4) الكتاب 7508/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 45/١‏ » والبيت في ديوانه ص 7318 » وروايته : 
«الكريم اصطناعّه - وأصفح» » والنوادر ص 806" » المقتضب 7407/5 , الأصول 790/١‏ » 
الجمل ص 73٠١‏ » المرتجل ص ١54‏ مكرر » شرح المفصل 54/5 » التصريح 397/١‏ . 

ره الكتاب 778/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 47/١‏ » والأبيات في ديوانه ص 77.0 » الأصول 
0 » الايضاح 0١‏ ه, المقتصد 59/١‏ » شرح المفصل 04/5 , خزانة الأدب 
١‏ ]م . 


كن 


فعلته حَذَرَ الشرّ » جواب لقوله : لم فعلت كذا ؟ وقولّك : قتلته صبْراً » جواب 
لقوله : كيف قتلته ؟ فالأول سوال عن السبب » والآخر سوال عن الكيفية » 
وهنا مون اول يسح آنا رقع أسذها تنوف الأخر قال شيوية :+ وواغلو أن 
هذا الباب أتاه النصب 6 أتى لباب الأول ولكنّ هذا - يعني باب قدلته صَبْراً - 
جوابٌ لقوله : كيف قتلته ؟ 5 كان الأول جواباً لقوله : لمه ؟6' ولنرجع إلى 
تفسير كلامه بعد ما تَبَّيِّن اختيارّه : 


يُنصّبُ مفعولاً له المصدرٌ إن أبن تعليلاً كجد شكراً ودن 


المفعول له هو : الاسم المنتصب بالفعل على أنه عِلَّة في وجوده » بهذا حَدَّه بعضهم » 
وقيل هو : السبب الذي له يَقَمْ ما قبله ' » وهو بمعنى الأول ؛ وذلك أنّك إذا قلت : 
قصدئك ابتغاع الخير » فالابتغاء عِلّةَ في وجود القصد , وهو قول الناظم : إن أُبانَ 
تعليلاً» أي إن أبان سبب الفعل وعِلَتَه الذي لأجله أوقمَ الفاعلُ الفعل » والحاصل من 
كلام الناظم أن المفعول له : هو ما اجتمع فيه أربعة أوصاف . 

أحدها : أن يكون مصدراً » وهو المشار إليه بقوله : «يُنْصّبُ مفعولاً له 
المصدر» فلو كان غير مَُدَرٍ لم يصحّ أن يَتتصب على المفعول له » كقولك : 
جئت لزيد » وأتيت لك أي لأجلك » فما كان هكذا فلا ينصب بل يلزم الجر 
باللام » ولا تحذف أضلاً ؛ قال بعضهم : «لأنَّ اللام إِنْما تَحْدَفُ من المصدر هنا 
تشبيهاً به إذا اقتضاه فعله المُشْيّق منه , وغير المصدر لا يُشبه ذلك المصدرٌ» , 
وللزوم الجر تعليلٌ آخر , وهو أنه لو التصب لوقع اللّبْسُ بينه وبين غيره ؛ لو 
قلت : فعلتك هذا » وأنت تريد : فعلتُ لك هذا » بخلاف المصدر ؛ إذ لا لَبْسَ 
فيه إذا قلت : فعلت هذا حَذَراً من زيد . 


(1) الكتاب 797/١‏ ». وفيه : «كيف لقيته ؟» 
)2 انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي ؟/ل 1١١‏ . 


الل 


/غ/ 


والثاق : أن يَدُلَّ على معنى السببية والعلّة » وذلك قوله : «إن أُبانَ تعليلأ» / 
وقد تقدم فلو م ين تعليلاً لم يكن ' مفعولاً له » كقولك : قتلته' صبرا ٠‏ وأتته 
ركم نوما أقنه ذللف نبو عل هنا" ماوع فاحل 
رجع الفيقزي: :ولتشمل الصّمًاء © «وارسلها:العرالدة .وما اعد ولك ييا لأ يدل 
على التعليل . 

والثالث والرابع : أنْ يتَحِدَ المفعول له مع الفعل في الزمان والفاعل وذلك قوله : 

وهو بما يعمل فيه مُتَحِد وقناً وفاعلاً وإن شرط فقد 
فأجرّره بالحرف وليس يمتنع 2 مع الشروط كلزهد ذا قنع 
نقوله + :وهو يما عل فيه تدده جتملة في موؤضع الخال من ضمير ايان + أو 
0 و سه 7 الى 95 6 
من المصدر . كانه قال : إن ابان المصدرٌ تعليلا في حال إتحاده بكذا » أو ينصب 
و : 20 ءاه ا 03 
المصدرٌ في هذه الحال » ويَحَتمِل ان يكون الكلام معطوفا على الكلام قبله » على 
معنى أنَّ من شأنه اتحادّه بكذا » فأمًا اتحاد المفعول له بما يعمل فيه وَقَْتاً فأراد به 


ان , 1 2 
ان يكونا معا واقعين في زمان واحد » فقولك : قصدتك ابتغاء الخير » قد اتحّد 


٠ 3‏ 2 م 5 5 
فيه القصد مع الابتغاء في الزمان غَيْرَ أن أحدهما عِلّةٌ للآخر ء فلو لم يُتحِد الزمان 
لرجعت إلى الجر باللام م إذا قلت : أكلت للعيش » وسرت لِلّحاق فلان » وقد 


رم في الأصل : (يكون) . 
)2 سقطت (قتلته) من س . 
في الأصل : «هذا النوع من نوع» بإقحام «النوع» . 
(4) من بيت أبيد : 
فأرسلها العراك ولم يذدما2 ولم يشفق على تغص الدخخال 
وسيأتي تخريجه في باب الحال . 
(ه) في س : «باللام» . 


مض 


قحك وقد تحت النوم انها .لوف انض إلا لين المنصل' 

وفي المثل السائر : 
فد لذو" للفو ونوا القراية 4" 

فالأكلُ ليس بمتحد مع العيش في الزمان بحَسّبٍ القصد ء وكذلك النوم لم يقع 
.زماق لع اوركذا ميائر ال ؛ فلأجل هذا قال : «وهو بما يعمل فيه 
مُتجد وقتأ» أي الفعول له متحِدٌ بفعله كيل فيه . ووقباً منصوب على التمييز 
المنقول من الفاعل , والمعنى وهو متَحِدٌ وَقَه بوقت فعله . وفي قوله : «بما يعمل 
فيه» نص على أن الفعل المتقدّم هو العامل فيه » وهو صحيح لكنه على إسقاط 
الجار كاحَد المفعولين في باب امر . 

وأمنّا اتحادُه بالعامل فيه فاعلاً فمعناه أنْ يكون فاعلُ العامل وفاعلٌ المفعول له 
واحداً » كقصدتك ابتغاء الخير » فلو اختلف فاعلّهما لروجع" الأصلُ » نحو : 
اكرمتك لاجلال زيدٍ إياك » ومن ذلك قول الشاعر : 

وني لتعرونيى لذكرك فقَتَرَةَ 5 انتفض العصفورٌبَلْلَهُ القَطر 


)2 ديوانه ص ١5‏ » شرح القصائد السبع ص ١ه‏ » شرح القصائد التسع 155/١‏ » المقرب 
0 0 لمساعد 1/5/١‏ + تضرع ف خيع النرايع كمد 1/ث . 
00( هذا عجز بيت ينسب إلى علي , بن أبِي طالب رضي الله » وصدره : 
«لهملك ينادي كل يومه 
خزانة الأدب 177/4 » وأورده القرشي في جمهرة أشعار العرب ١41/١‏ صدراً عجزه : 
ه فكلكم يصير إلى ذهاب ه 
ناقلاً زعم بعضهم أن قائله جبريل عليه السلام . وانظر الحيوان 01/8 » التصريح 17/7 » همع 
الموامع 3٠١7/4‏ » والبيت في ديوان أبِي العتاهية ص 37 . 
) فيس: (الرجوع) » تحريف . 
(8) البيت لأبي صخر الهذلي ؛ وروايته في شرح أشعار الهذليين //01؟ : 
ه إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها ه 


الا 


/1١ 1ه‎ 


ففاعل تعرو الفَْرَةٌ » وفاعل الذكر المتكلّم » فلا يصمّ تَصْبْ الذكر . ونص 
الناظم على هذين الشرطين دليلٌ على أن كل واحد منهما مُنْفَكَ عن الآخر فقد 
يفترقان فيتَحِدٌ الفاعل دون الزمان تارة » وبالعكس أخرى ا تقرّر » وزعم 
بعضهم أنَّ ذلك شَرْطٌ واحد ؛ إذ لا يتصوّر أل يتَحِدَ الزمان إلا إذا كانا لفاعلين م 
تقول : أكرمّك لاجلالك إّاي » وَردّ عليه اب عصفور بأنّك تقول : أكرمتك 
أمس طمعاً في معروفك غداً » قال ابن الضائع : وهذا الرَدّ فاسدّ ؛ لأنّك وَقنتَ 
إكرامك أيه طامحٌ » ولو لم تكن طامعاً ف ذلك الوقت لم يكن الطمع / عِلَةَ في 
وخر الأكراء ‏ قال + وإثماا الدذء طرق لتصرل المتزوف قال 2 ووانما بره 
عله بالككال الذي وتمنا + وهو أن تيكون القع امتطقيلا :وسيه اميا > .يعن 
قوله' : أكرمك غداً إكرامي إِّك أمس - يريد : لاكرامي » وما تقدّم أيضاً من 
الأمئلة في الشرط الثالث رَدَّ عليه . ونَصّه عليهما أيضاً دليلٌ على أنّه لم يأخذ 
بمذهب ابن خروف ف إسقاطه الشرط الرابع ؛ إذ رد على الأعلم في اشتراطه » 
وقال : إنّه لم ينص عليه أحدٌّ من المتقدمين » ولا يمتنع جئتك حَدَرَ زيدٍ الشرّء 
قال : «ويظهر من تمثيل سيبويه » وهو في الكلام والشعر موجود» . والأصح ما 
ذهب إليه الناظم' » وهو رأَيُ الشلوبين أيضاً والمتأخرين » وعمدتهم في ذلك 
السماع » فالأصل في هذا المفعول حرف الجر ولا خلاف أن أكثرٌ ما وجد في 
كلامهم بتلك الشروط » فلا ينبغي أَنْ يقاس مع خلافها ا لا يبغي أنْ يُقَاس في 
0 
غير المصادر بل مواضع الاتساع لا ينبغي ان تتعدى أصلا . هذا إن جاء من ذلك 


حا وينسب للمجنون » وهو في ديوانه ص ١7١‏ » وانظره في الأمالي ١49/١‏ » الانصاف 
0١‏ ., شرح المفصل 5//7 . المقرب 17/1١‏ » شرح الكافية الشافية 801/1 » رصف 
لمباني ص 4١5‏ » المساعد 483/١‏ » التصريم 007/١‏ , همع الهوامع 17/7 » خزانة الأدب 
0 . 

() فيس: (قرلك) . 

انظر شرح ألفية ابن معطي للرعيني ؟/ل 80-84 . 


ه المقاصد الشافية ا 


شيغ في السماع » وهو قليل ومحتملٌ للتاويل . وقد احتج ابن خروف على الجواز 
٠. 0 5‏ و لو > و” 20 ١‏ 8 5 
بقول الله تعالى : «9هو الذي يُريكم البرق خوفا وطْمّعا# فالخوف والطمع 
و الفاعل . 

فإن قيل : ذلك من فِعْل الله تعالى . 

قيل : هذا المشترط لا يريد بقوله : «فعلاً لفاعل الفعل المعلّل» إلا صفة 
للموصوف بالفعل المعلّل » وإلاّ فكل شيء فِعْلّ الله » وممّا احتيجّ به لمذهبه أيُضا 
ما أنشده في الكتاب للفرزدق : 

منا الذي أختيرٌ الرجال سماحة ‏ وجُودا إذا هب الرياح الزعازع' 
فسماحةً مفعول له » وليس فعلاً للمختار الفاعل . وقول العجاج : 

إئ 2 5 
يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعل امحبور 

أن الزعلة 2 وهو النعاية كح انبيحيو ‏ لا اللزاكي: وأرشن السيراي : 

تت عليك: ‏ املك .أطنايها:- - كار .رتوتاة طرف عطلير” 
أراد : مدت عليك" كأ أطنابّها من أجل الملك » فالملك ليس من فعل الكأس . 


سورة الرعد آية 11 . . 

(0) فيس : (من صفات) . 

2 الكتاب 89/١‏ , شرح أبياته لابن لاسيرافي 454/١‏ » والبيت في ديوانه 418/١‏ » المقتضب 
8.4 , الأصول 7١5/١‏ » إعراب القران للنحاس 147/١‏ » الافصاح ص 587 » أمالي 
ابن الشجري ١87/١‏ » 714 » نتائج الفكر ص 78١‏ ؛ شرح المفصل 5.0/8 ؛ 0١‏ ,2 مع 
الهوامع 714/7 , خزانة الأدب 777/9 . 

(4) في س : (فإن الزاعل هو الناشط » النشاط للمحبور) . 

(ه» شرح الكتاب ؟/ل ١١5‏ »ء والبيت لابن أحمر الباهلي في ديواته ص 51 » المقرب ١77/١‏ 
ونسبه للأعشى . و(عليه) في الأصل وس (عليك) والتصحيح من المصادر السالفة » ورنوناة : 
دائمة » والطرف : الكريم من الخيل » والطمر : الطويل القوائم المستعد للوثب والعدو . 

في الأصل وس : (عليك) . 


وغيف 


ال 


ولا حجة في هذه الأشياء على قاتها ؛ أما الآية فلاحتمال أن يكون خوفاً وطمعاً 
مصدرين على حذف الزيادة » كأنه قال : إخافة وإطماعاً » كقوله : وإوالله أنبعكم 
من الأرض تبان وقال المؤلف في شرح التسهيل : إِنَّ معنى يريكم : يجعلكم 
ترون » ففاعل الرويةِ على هذا هو فاعل" الخوف والطمع ؛ وقيل : هو على حذف 
المضاف » أي إرادة الخوف والطمع » وقد جَعَلَ الزمخشري الخوف والطمع 
حالين ؛ وإذا احتملت هذه الأآمورّ لم يصح الاستدلال بها . واما بيت الفرزدق 
فسماحة فيه تمبيز منقول من الفاعل » أي : اختيرت سماحثة . وأمنا (رَعَلَ امحبور) » 
فامحبور هو الميمار الموصوف بأنّه يركب . وأما : (مَدِّتْ عليه" الملك أطنابها 
فحمله السيرائي على الحال » وجعله كقوهم (أرسلها العراك) هذا وإن كان 
ذلك سماعاً فهو مُحْتَِل . والمّحتَمِل لا تقوم به جه فالأصح ما / رأه الناظم . 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة كان الموصوف بها مفعولاً [له]" ء 
مصدر قد أبانَ التعليل للجود » واتَّحَدَ بفعله العامل فيه » وهو الجود في 
الزمان والفاعل ؛ لأن الشاكر هو الجائد » وكلاهما حاصلان في زمان واحد » 
ومن ذلك قول النابغة : 


0 ور 7 ورة واعا م 03 
وحلت بيوتي في يفاع ممنم يخال به راعي الحمولة طائرا 


. سورة نوح أية لا‎ )١( 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 211/9 . 
20 فيس :(ماعدا) 2 تحريف . 

(4) سقطت (هو) من س . 

(ه» الكشاف ؟5/5ه” . 

) فيس : (عليك). 

)2 تكملة يلتثم بها الكلام من س . 


8 


ام م 


0 0 00 0 0 1 
وقال الحارث بن هشام - أنشده وما فلك تشوية : 
فَصَفْحْت عنهم والأحبة فيهم 5 لَهُم بعقاب يوم م ا 
ويه * وا . ءّ وى ع2 11 
وقوله : «ودن» يُحتمل ان يكون تكميلا للمثال » وهو امر من : دان يَدِين 
بالشيء إذا 56 دين وعادةٌ 2 أي اجعل ذلك عادةً » فلا تزال تجود على 
2 1 5 ِّ. 2 0 7 
الناس شكرا لا اعطيت » ويُحتمل ان يكون إشارة إلى مثال ثان حرف منه 
1 0 2 ورهة » م م 
المفعول له لدلالة الأول عليه » كانّه قال : ودِن شكرا » ويكون امرا من : دان 
أ 5 ً 0 وس ع 
له يَدِينَ إذا ذل وخضع » كانه يقول : اخضع لمن اعطاك شكرا له » أو من : 
دنته إذا جازيته' » أي : جاز من أعطاك شكراً له . 
ءَ م اج اس 
هذا تمام الكلام على هذه الأوصاف التي بمجموعها تبيْنَ المفعول له , إلا ان 
ا ا و ءَ 
كلام الناظم فيها غير تام من أوجه ثلاثة : 
0 يللي َ- 0 ب 
أحدها : ان حقيقة المفعول له هو : الاسم المنصوب على انه عِلَة لحصول 
الفعل المتقدم ا تبَيّنَ قبل » ثم ما سوى ذلك شروط للنصب خارجة عن 
0 5 ع6 8 ع 0 7 
حقيقته في الاصطلاح ., والناظم عكس الأمر فعَرّفه بانّه المصدر بشرط أن يُبين 
ع َه« 3 4 2 م 4 
تعليلا » وبشرط كذا »ء وانت تعلم ان كونه مصدرا ليس عِلة في كونه مفعولا 
8 3 
له . ولا المصدرية من حقيقته » وان كونه ييّن التعليل ليس بشرط خارج عن 


(1) ديوانه ص 7١-79‏ , والكتاب 74/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي ".0-79/١‏ ؛ الأصول 
»0١‏ شرح المفصل 54/7 » منهج السالك لأبي حيان ص ١45-١417‏ . 

() الكتاب 759/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرائي 57/١‏ » الأصول ٠ 7900/١‏ شرح المفصل 
5/7 ء التصريخ 705/١‏ . 

20 في س: (جازيتك) . 

(4) فيس : (الكلام فيها غير تام عند الناظم) . 


نكف 


حقيقته » بل هو أصله » ولذلك موه مفعولاً من أجله , فما فعل الناظمٌ من ذلك 
مخالفٌ لما عليه الأمر في نفسه . وعلى هذا ينبني الاعتراض الثاني » وهو : أنه ا 
بدن (الشروظ وات :فق أناتها يقوله + دان بان تعليلاه. ظهر منه. أن كوله ينين 
ا 
المذكورة جر بالحرف الجار » وذلك ظاهر في جملتها ما عدا إيانة التعليل » فإنه 
لا يلزم جره باللام ؛ لأنّك إذا قلت : رجع القهقري , وقتلته صَبْراً 4 يصحّ 
دخول الحرف عليه » وكلامه يقتضي ذلك » فكانت إحالثه على فُقَد" شرط مما 

والثالث : أن النحويين يستثنون من هذا الفعول وِسْماً لا يلزم فيه الجر 
بالحروف مع فَقَلِ الشروط ٠‏ فيقولون : إذا كان للفعول له أن 7 فإنّه يجور 
إسقاط حرف الجر منه على الأطلاق من عو شرك لذن هذين الحرفين يحذف 
معهما حرف الجر على كل حال ؛ فتقول : جئتك أن تكرمني » وجئتك أَنّك 
كريمٌ » ولو قلت : جئتك إكرامّك » أو جنتك كَرَمَك / لم يجزء ولا بد من 
الام » وكلامه يقتضي أن لا بد من الشروط في جواز نصب هذا الفعول ولا 
يقال : عله يجعل أن ون في موضع جر ؛ لأنا نقول : ليس هذا مذهبه » وقد 
تقدّم في باب تعدّي الفعل لوي نع" على أنّهما مع إسقاط الجار ال امسقم 
نب بقوله : «وإن حُذِف فالنصب للمنجر» إلى آخره فكان إطلاقه قاصراً عن 
بلوغ المقصود . 


فأما الأول والثاني فلا جواب لي عنهما الآن . وأمنًا الثالث فسَهْلٌ وهو أن 


0 فيس:رسمامم) , 
(؟) من قوله : (على فقد) إلى قوله : (بالحروف مع فقد) » سقط من س . 
) في س: (نصبه) » بباء مقحمة بعد الصاد . 


ةم 


م 


لفعول له إذا كان أن ون فقد قدم' حكمه في الجملة فيما قَدم » وإنما تكلم غنا 
على ما إذا كان اسماً صريحاً » وزاد الشلوبين في الأسعلة والأجوبَة شرطاً أغفله 
لناظم : وهو أن يكو من أفمال القلوب كقولك : جئتك رغبة ورَهبةَ » فلو كان 

أنعال الجوارح م يَصِحّ نصبّه' ٠‏ كقولك : جنتك ْنَا الدار » وقد أشار 
الرندي إلى 92 غالب هذا المفعول أن يكون من أفعال القلوب » فكان من ع 
الناظم 9 يذكرٌ هذا الشرط . 

والجرايت © انه تتشي غيه فرظ" اتاد الومان :)“أن أفعال الجوارح لا 
تجتمع في الزمان مع الفعل" المُعَلّل » كما أنه لم يشترط ألا يكونٌ من لفظ الفعل ؛ 
أن المصدر لا يكون عِلّة لفعله فما فعل الناظم من ذلك لا دَرَكَ فيه . 

ثم قال : دوإن شَرّط فُقِد فَأَجْيرهُ بالحرف» يعني أنه إذا تَخَلْفَ شرط من هذه 
الشروط امتقدّمة في المفعول له فُاجرّره بالحرف . والحرف المراد : هو المختص 

بمعنى التعليل » والمشهور من الحروف المؤدية معنى التعليل' هو اللام » وإنما لم يقل 
مزاللا جارك يرو عو كلك لوول كوي اللستجمال رفظ الواضع 
كالباء ومِن ف ناما لاه انشع قرلة شان : «إفبظلم من الذين هادُوا حَرَّمْنا 
عليهم طَيّبَاتِ أَجِلْت لهم» الآية . وأما مِنْ فنحو قوله تعالى : «إوإنُ منها ا يَهبط 
من شي الله وقوله : (لرَيتَهُ خاشعاً ممَصَدُعاً من َي الله" . وما في 


)4 فيس:(قام). 

ذكر هذا الشرط الرعيني في شرح ألفية ابن معطي ؟/ل 85 » وعزا اشتراطه إلى ابن 
الخشاب . وانظر التصريح 774/١‏ . 

)2 نقل هذا الجواب عن الشاطبي خالد الأزهري في التصريح د/عم” و مم 

(؛) فيس : (الفعل) , تحريف . 

(ه)» سورة النساء اية ١5١‏ . 

سورة البقرة آية 4لا . 

0 سورة الحشر أية 5١‏ . 


يفف 


/1؟/م 


فنحو قول النبي عليه السلام : «إنّ امرأةٌ دخلت انار في هِرة ربطتهاه' على رأي 
الناظم في هذا الحرف » فهذه الأحرف وما كان نحوها بمعنى من أجل » وهو المعنى 
الذي في اللام » فالمثال الأول المجرور بالباء امتنع النصب فيه لعدم اتحاد الفاعل ؛ 
لأن' فاعلٌ التحريم غير فاعل الظلم . والمثال الثاني المجرور يمن" متوفر الشروط فلو 
قال : لما يهبط خشية الله » ولرأيته خاشعا متصدعاً خشية الله لصّحّ » فهو مما جُرٌ 
على الجواز لا على اللزوم . والمثال الثالث امتنع فيه النصب ؛ لأنّ لفظ الهرّة' ليس 
بمصدر . فإذا ثبت أن الجار قد يكون اللام وقد يكون غيرها . فلك أن تيه ما 
اجتمعت فيه الشروط » على ما ذكر من الجواز على إثر هذا بأحد هذه الأحرف 
حَسَب ما يذكر ‏ وقد تقدّمت أمثلةٌ ما عم فيه بعض” الشروط ؛ وأنّه يلزم الجر . 
ثم قال : «وليس يمتنع مع الشروط» , الضمير في (ليس) وف (يمتنع) عائدٌ 
على الجر بالحرف / المفهوم من قوله : «فاجرّره بالحرف»” وذلك جائز : أن يعوة 
الضمير على ما نَم الفعل من الحدث » ومنه قوله تعالى : لإأعدلُوا هو أَقرَبُ 
للتقوى4» أي العدل أقربُ , وقوله : «إوإن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لكم4' أي يرضى 
الشكر » ويعني : أن المفعولَ له إذا َرَت فيه الشروط المذكورة أولاً فلا يمتنع 
جره بالحرف الجار بل يجوز » فتقول : قصدئّك لابتغاء الخير » وجتك لرَعبَة 
في معروفك ٠‏ وداريتك من مَخَافَةٍ شرك » ومَثْلَ هو ذلك بقوله : «لزهد ذا قنع» 


» كتاب بدء الخلق‎ » )١47/5( صحيح البخاري » كتاب المساقاة » باب فضل سقي الماء‎ 26١ 
» باب خمس من الدواب فواسق (151/5) . صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب‎ 
. )7.88-7.77/4( باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها‎ 

في هامش الأصل : (خ : فإِن) . 

0) فيس :(اهمزة) . 

(4) فيس : (باللام) . 

(ه)» سورة المائدة اية ١م‏ . 


(3) سورة الزمر أية 0 . 


ايض 


ايل نع ذا زه » فالشروط مرجودة » والجر بالحرف جائز » فتقول : قنع ذا 
لزهد » وقَيعَ يزه » وقنع من زهد . وقد نص ابن خروف على دخخول الباء ومن 
ف هذا الباب » ولكن التتفسيرٌ على اللام ؛ لأنّها الأصل » والأكثر في الاستعمال ؛ 
فلذلك قدّمها الناظمٌ في المثال » وآثرها على غيرها . وأمنّا في فذلك رَيْه فيها , 
وقلرة تسود طفها .وق إلاذقةا القرك بجر انز الكرنها يدل عل اكد لآ يمن 
المفعول “له المترقة تيل يجوق :إن كان ذكرة فكما تقول : جنتك للرغبة في 
معروفك »2 وجيتك لابتغاء الخير » كذلك تقوا ل : جئتك ارغبة فيك » وكففت 
ا ا في قوله : «لزهد ذا 
وهو تنكيت عل ما ذهب إليه أبو موسى الجزولي من أن الدكرة لا يجوز 
جَرّها مع استيفاء الشروط . حيث قال : دولا يكون منجراً باللام إلا مختصأء' 
قال الشلوبين : «وهذا غيرٌ صحيح » بل هو جائز لا مان منه» قال : «ولا أعرف 
له سلفاً في هذا القول»" انتهى . فالواجب الرجوع إلى رأي الجمهور لكن يجب 
0 0 
ان يُبْحَثَّ عن السماع في هذا فإنّه إن كان الجزولي يزعم ذلك عن استقراء منه أو 
مِمنَّ أخذ عنه فلا إشكال في قَوَّةٍ قوله » وإن كان بخلاف ذلك ل يلتفت إليه » 
وقد جاء الجر في المختص ؟ا تقلّم في قوله تعالى : طإوإن منها ا يط من ني 
ال وقوله : رايت خاشعا مُتصدعاً من خحشيّة الل ولا احنقة غيره » 
ولكن الناظم رَعَمْ أنه موجودٌ لكنه قليل كا سيأتي . وفي تمثيله بقوله : «لزهد ذا 
قنع» ما يشعر بأنّه يجيز تقديم المفعول له على العامل فيه » فالأصل : قَيِعَ لزُهمْدٍ ثم 
قدّمه . وهذه المسألة لم ينص عليها في التسهيل » ولا شرحه » ولا الفوائد » وهي 


1 . في س: (ومعنى)‎  )١( 

. المقدمة الجزوليّة ص 3117 , وفي س : ولا مختصا ء تحريف‎ )٠١( 

)2 شرح الجزوليّة للشلويين 959/7 » وانظر شرح التسهيل لابن مالك » السفر الأول 817/5. 
(4) سورة البقرة اية 4لا . 

(ه)» سورة الحشر أية 5١‏ . 


لحف 


/١مو/‎ 


صحيحة » فقد نص الرماني في شرح الموجز على جواز قولك : مخافة شرو جكته ؛ 
أن العامل متصرف في نفسه فيتصرف في معموله إلا أن يمن من ذلك ماني 
طارى* . 

وقَنِمَ هنا بكسر النون - على فَعِل - يقنم قناعتة وقنعَاناً إذا رَضيّ عن الله 
تعالى » قن أيضاً بِقَسْمِهِ » وقَيِمَ بقولك , وبالشيء : إذا رَضِي به » وقَنْع بالفتح 
يَعنِم ُنوعاً إذا سال » وقد يطلق القنوع بمعنى القناعة . 

اخ مث مرانك هذا اقول و بعرار الجن 6 وقرمة ‏ وطيعته + فال 


| ول أن يَصْحَبَهُ المُّجَردُ والعكس في مصحوب آل وأنشدوا 
وله" امع السية عر . الويهاة ولو الست رق الأغنات 
فبيّن أن جر المجرد - يعني من الاضافة والألف واللام - قليلٌ في الكلام » 
والأكثرٌ فيه النصب » فإذا قلت : جعتك إعظاماً لك » فهو أكثر من : جنك 
لإعظام لك » وقولك لاعظام لك قليلٌ » وهو الذي مُْعهُ الجزولي » فالضمير في 
(يَصْحَيه) عائد على الحرف الجار ؛ مصحوب أل - وهو الذي دخلت عليه - 
بعكس المجَرّد » يعني أن نصبّه قلي في الكلام » والأكثرٌ فيه الجر فقولك : 
جنتك للحَذر منك أكثرٌ من : جئتك الحَدذَرٌ منك . وحقيقة العكس أن تقدي' 
الكلام في المجرد : وَقَلْتٍ' المصاحبة للحرف في المجرد وكير فيه عَم المصاحبة . 
فإذا حَوَْتَ هذا الكلام على وَجْهِ يَصدّقَ قلت : وقَلُ في مصحوب آل عَدَمُ 
المصاحبة وكَثْرَتَ فيه المصاحبة . ولا أخير بحكم المجرد وتفضيل النصب فيه » 
وبحكم مصحوب أل وتفضيل الجر فيه بَقِيّ المضافُ المسكوت عنه دون 
تفضيل » فاقتضى التسوية بين الأمرين فقولك : جكئك ابتغاء الخير » وجتتك 


. في س: (ان يقدر)‎  )١( 
. في الآصل : قلة » تحريف صوابه من س‎ (00 


موك 


لابتغاء الخير لا مَزِيّةَ لأحدهما على الآخر » وكذلك قال في التسهيل والفوائد : 
«ويستوي الأمران في المضاف»' . 

فإن قيل : كيف يفهم له حكم المضاف » وهو لم يتعرض له بمنطوق ولا 
مفهوم . 

فالجواب : أنه مرادٌ الذكر » ومفهومٌ" الحكم من قوله : موفلُ أن يَصْحَبَه 
الكئه ‏ لأن المدرة يكوك تجريده من الألن واللام ومن الاضافة ؛ إ3 م يميد 
التجريدٌ بأحدهما دون الآخر , ثم لما ذَكَرَ المصحوب بأل بَقِيّ المصحوبُ بالاضافة 
مشعوراً به » مشعوراً بحكمه . وهذا ظاهر . وهذا الكلام يقتضي بسياقه ان 
المفعول له يكون مُجَرَّدا » وذلك نحو ما تقدّم » ومنه في القران الكريم : 9 ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية) ' ولإوادعوه خحؤفا وطَمعأ) ' وقول النابغة : 

ه حذاراً على آلا تال مَقَادَتِي * 
وهو كثير » ويكون بالاضافة نحو قول حاتم الطائي أنشده سيبويه : 
وأغفرٌ عوراء الكريم ادّخارّه وأعرض عن شم اللعيم ترما 

ومنه في القران : ومن يَفْعَلْ ذلك ابتغاء مَرْضَاتٍ الله الآية ظومَئل الذين 
يُنفقَونَ أُموالهم ابتغاء مرضات الله وهو كثير أيضاً » ويكون بالألف واللام 
نحو ما أنشده الناظم من قوله : 


.8٠١ التسهيل ص‎ )1١( 
. إف4 في س : (وهو مفهوم)‎ 
. سورة الأعراف أية هه‎ )0( 
. سورة الأعراف آية 5ه‎ 4 
. ١١84 (ه)» سورة النساء أآية‎ 


0 سورة البقرة آية 558 . 


"4 


/١1/ 


لآ قن الجن عن الميجاء-. :ولو توالتة زمه الأغواء' 
وهذا الشاهد لا أُحْمَظّه عن غيره » ولا أعلم قائله قال في الشرح : «ويمكن أن 
يكون القسط من قوله تعالمىي : «إونضع الموازين القِسلط ليَوْم القِيامَة 0 مفعولاً 
لف لأنة مملتر نت ارول ” . وما / اجتمع فيه ثلاثة الأنواع قول العجاج - 
أنشده سيبويه - يصف حماراً : 

يركب كل عاقر جمهور2 مخافةٌ وَرَعَلَ المحبور 

والمهول من تهول الأمور 

فكراك ‏ مكافة يرمق الحرد اوور اتزعل افون من الضاف »اطول ومن اذي 
الألف واللام » ومعنى البيت الذي أنشده ظاهر » يقول : لا أفعدُ عن الميجاء جبنا 
وفرَعاً ولو توالت وتتابعت علي الأغداء . زمر "بعد" بَمْدَ زمر يتلو بعضها بعضاً ) 
إني لا أكترث اث بهم » ولا جين عنهم » يَعيفُ نفسه بالشجاعة » وافيجاء : 
كرت د اوتقصر » وهي من هاج الشيء يَهِيْج إذا ثار » والزْمَرُ : الجماعات » 
وأحدها زمرة ., بوتوالرت : تتابعت وأتت شيا بَعْد شي يِتبَعْ بعضها بعضاً . 


(1) الم أقف هما على نسبه » وهما في شرح الكافية الشافية 57/7 » المساعد 40/١‏ » المقاصد 


النحوية *//9 ؛ التصريح 775/١‏ ؛ همع الموامع 34/7 . 


زفق سورة الأنبياء آية /لا؟ . 
( 2 شرح التسهيل » السفر الأول 815/9 . 
(5) في س: (القبور) . 
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المفعول فيه وهو المسمّى ظرفاً 


5 ر» و 2 4 

هذا هو النوع الثالث والرابع من المنصوبات التي يُنصبها كل فعل كان متعديا 
أو غيرٌ متعدٌ » وهما ظرفُ الزمان وظرف المكان ؛ وإنما جمعهما في باب واحد 
لاتحاد أحكامها في الأكثر » وشرع أولاً في التعريف بالظرف على الجُمْلّة فقال : 

الظرف وَقْتْ أو مكان ضما في باطراد كهْنًا أمكث أزمنًا 


يعني أن الظرف المصطلح عليه عند النحويين : ما كان امم لوقت - أي لزمان - 
أو اسماً لمكان , فلا يكون من جنس غير" جنسهما إلا إذا من معناهما كا سيأتي 
بيانه إن شاء الله » فيريد ما كان اسم زمان أو مكان بالوضع الأول أو بوضع 
كان ليدنق لنظه ما يذل عزن اخضاضه بأددها .وهنا هو الحسن 
الأقرب . وقوله : «ضمًّا في» (في) هنا اسم للحرف مفعول ثانٍ صما , والألف 
3 ضما حمل أن تكون الف الضمين » وإن تقتمت: زاوم 4:]ذ للراد الأمراف + 
نما جاءت للتفصيل كقول الله تعالى : «إإن يَكْنْ غَييَاً أو فَقيراً فلل أولى 
بهما»” ويحَمِلُ أن يكون وصلا" » والضمير مسبَيرٌ مفرد عائد على أحد الأمرين 
اعتباراً بلفظ (أو) » ويريد أن من خاصيّة الظرف أن يكون مُضَمِناً معنى «في» » 


() سقطت «فلا يكون» من س . 

. فيس :(من) 2 تحريف‎  )( 

0) في الأصل : «وبوضع» وما أثبت من س . 
(؟) سقطت من س . 

(5) سورة النساء آية ١".‏ . 

(3) في س: (وصله) . 


الذكا 


/١1/ 


فيخرج عن ذلك قولك : أعجبني يوم الجمعة » وأعجبني' مكانُ زيدٍ ؛ فإنْ اليومَ 
والمكانَ ههنا ليسا بظرفين اصطلاحاً » وإن كان يوم اسم زمان » ومكان اسم 
مكان ؛ لأنّهما لم يَتَضّمَّا معنى «في» . فإذا تضمّاه استحمًا اسم الظرفية » 
وكذلك كل .طرف انتكيل تسمال الأضاء .: وسْلْط عليه من العزامل نما يتبلط 
على سائر الأسماء من الرفع والنصب والجر على غير معنى (في) ؛ ذلك حينث لا 
يكون بينه وبين غيره من الأسماء فَرْقَ » فإذا قلت : حت في شهر كذا إلى موضع 
كذا » وأحببت عام كذا » وكرهت موضمٌ كذا » وقعدت عن يمينك » وعن 
شمالك » وعرقت أن يوم الجمعة ميارك .. وأن وَسْط الدار مسيم + وما أشبه 
ذلك » فليس كل هذا بظرف ؛ إذ لم يتضمّن معنى «في» » فإن قلت : جكت شهرٌ 
كذا » وقعدت موضع' كذاء وقعدت يميتك أو شمالّك يوم الجمعة » وأقعدئك 
وَسسْط الدار كانت هذه ظروفاً لتَضّميِها معنى في . وقوله : «باطراد» فصل ثان » 
وهو متعلق بِصْمنًا يعني أن من شأن هذا / التضمين المتعلّق بالظرف أن يكون 
مدا في كل موضع لا يختص به مكانُ دون آخر كيوم وليلة وخلفي وأمام » 
فإنك تقول : صحبتك يوم الجمعة » وأكرمتك يومٌ الجمعة » وجلست يوم 
الجمعة ‏ وأَضْرِبُ زيداً يوم الجمعة » وقدومٌ زيدٍ يومّ الجمعة » فيجري في 
الكلام كله » فكذلك : قعدت خلفك وقمتُ خلقك » وزيدٌ خلققك » ونحو 
ذلك » فلا يُقَمَصَرٌ به على موضع دون آخر . فإذاً كل ما كان من الأسماء يُضَمِّنْ 
معنى «في» لكن على غير اطراد فليس بظرف » وذلك أن العرب تقول : مُطرنا 
السهلَ والجبلَ » وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطن" » فهذه على معنى في ؛ لأن 
المعنى : في السهل والجبل » وضرب في الظهر والبطن » لكنها ليست 
)2 سقطت (أعجبني) من س . 

. فيس :(شهر) » نحريف‎ )٠ 
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بظروف ؛ لأنّ تضمينها معنى في ليس بمطرد فيها لو قلت : أخصبنا السهل 
والجبل أو: أجدبنا السهل والجبل » أو مُطرنا القيعانَ والتلول » أو صرب ريد اليد 
والرجل ؛ أو الرأسَّ والجسد" لم يَجْر » فلما كانت على هذا السبيل لم تستحق بذلك 
أن تكون ظروفاً » قال سيبويه ما تكلّم على نَصْبٍ هذه المثّل » وأتّها على تقدير في : 
«وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظروف » لأنك لو قلت : هو" ظهره وبطنه » وأنت 
تعني شيئاً على ظهره لم يجز» » قال : «ولم يجيزوه - يعني" حذف حرف الجر - 
في غير السهل والجبل والظهر والبطن م لم يجز : دخلت عبدالله»' » قال : «فجاز 
هذا في ذا وحدّه كا لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن في مثل : دخلت 
البيت»" . ومن هذا القبيل أيضاً الأماكن المختصّة مع دخلت هي على إسقاط 
الخافض ؛ إذ لو كانت منصوبة على الظرفية لم ينفرد به دحل وحده » بل كنت 
تقول «قعدت البيك + اوفكية ايوق + كا يقال فعلت البيت رولك 


21 ما بعد قوله السابق : (على معنى (في) - إلى هنا ساقط من س من جراء انتقال النظر . 

0 بعده في س : أو ضرب زيد الظهر والبطن . وقد ذُكر قبل أن هذه العبارة مسموعة عن 
العرب » فهي هنا مقحمة . 

2 في الكتاب : «[ قَلِبَ] هو . .» وليست الكملة - قلب - في أي من النسختين » وقول 
الشاطبي الآني : «ويجمع ذلك ال يستعمل المتضمن معنى (في) خبر مبتدأ » وهو الذي اعتمد 
سيبويه» » وما نقله أبو حيان في تذكرة النحاة 7/5 1١7‏ من تقييد شيخه ابن الزبير من قوله : 
«ض : واستدل على أن ظهره وبطنه ليس بظرف بِأنّه لا يحسن : هم [ كذا] ظهره وبطنه » 
يريد : على ظهره . .» يرجح أن تكون مقحمة من النساخ . 

(:) الكتاب 1١58/١‏ ء وفيه : «تعني على ظهره . واشار محققه إلى أن في طبعة درنبورع : «.. 
شيئا. .» 5 هنا . 

(ه) في س : (قال : يعني) . وما بين المعترضتين ليس في الكتاب » وأشار محققه إلى وجوده في 
الأصل . 

رج الكتاب 159/١‏ . 

0 المصدر نفسه . 


نا 


/١1/ 


السوق » وكان يقال : زيدٌ البيت » وزيد السوق » وعمرو الدارّ » فينتصب بمقدّر 
كا يفعل باحق الظرفية نحو : زيد مكان كذا » أو زيد خلمّك وأمامك ؛ لأ كل ما 
يتتصيبُ على الظرفية يَصِحّ وقوعُه خبراً فيتتصبُ بعامل مقدّر » وإلى هذا أشار 
سيبويه في كلامه المذكور انفا » قال المؤلف : «وقد غفل عن الموضع الشلوين 
وجعل نَصْبْ المكان المختّص دل عند سيبويه على الظرفية » قال : دوهذا عَجَبْ 
من الشلوبين مع اعتنائه بجميع متفرقات الكتاب وتبيين بعضها يبعض»' . وقد 
حكى ابن خروف عن الفراء أنّك تنصبُ بِدَحَلْتُ وذهبت وانطلقَتُ جميع 
البلدان » تقول : ذهبت الكوفة » وانطلقت الغور » فأنفذوها في جميع البلدان ؛ 
لأنها نواح' وحكل سبوية + ذهينة العام + وهذة كلها وان ]طروت خدج 
قال الفراء - فََطْرادُها لا يخرجها عن كرنها سماعاً » لالتزامهم ذلك مع الأفعال 
الناكقة ‏ افد حرجت ذلك عن الاطراد : واللاصل أن عدم الاطراد 2-0 ١‏ 
أحدهما : ألا يُستَْمَ نظائرٌ السموع مكان المسموع ون انك العام + 
مَرّ في : مُطِرنا السهل والجبل . والثاني ألا يعمل في المسموع كل عامل 0 
في (دخلت) مع الأماكن / المختصّة . ويجمع ذلك أل يُسْمَلَ لضم معني (في 
خبرٌ مبتدً » وهو الذي أعتمد سيبويه » فإذا ثبت أن غير امد لا يكون ظرفا » ون 
هذه 'الأبيلة كلها فرج غير الطرد تين أكها ستصرية عل فاط الحرته لا خل 
الظرف » وذلك ظاهر » فلذلك قال : «بأطراد» . وقوله : (كهنا أمكث أَزمُناً) 
مثالان: أحدهما لظرف المكان » وهو (هنا) » والآخر لظرف الزمان » وهو (أزمناً) 
جمع رمن كجبل وأجْبل . وفي هذا الحَد نَظَرٌ من أربعة أوجه : 


شرح التسهيل » السفر الأول 818/9 . 

(؟) المصدر نفسه . 

ف في شرح الجمل لابن خروف ص 5” : «وكذلك : دخخلت البيت والدار والمسجد عدوه إلى 
جميع المختصة » وكذلك : ذهبت الشام والكوفة والبصرة » وزاد الفراء انطلقت . .» 

4 الكتاب ١/اه"‏ . 


الا 


أحدها : أنه قال : «الظرف وَقَتْ أو مكان» فجعل الظرف هنا هو نفس 
الزمان والمكان » وهذا » وإن كان في المعنى صحيحاً » فهو في الاصطلاح النحوي 
غيرٌ صحبح ؛ فإِنّ الظرف عند النحوين إِنّما يطلق على اسم الوَقْتُ واسم المكان » 
لا على معنى الاسم ؛ إذ لا يتكلم النحوي ِل في الألفاظ التالّة على المعاني » فكان 
مق حنه أن يقل رداص رار كو كان في التسهيل : «هو ما 
ضّمّن من اسم وقت أو مكان معنى في بإطراد»' إلى آخره » فقيّده بالاسم م 
ى . وكذلك قوله : «ضمنا في» غيرٌ صحيح في ظاهره ؛ إذ ليس المضمن 
حرف «في» المنطوق به » وإنما المضمّن معناه كا صرّح به أيضاً في التسهيل » 
فعبارته في هذا الموضع غير سديدة . 


والثاني : أنه عبّر بلفظ التضمين في قوله : «ضمُنًا في » » والتقرّر” في 
التضمين لمعنى الحرف أنه موجبُ للبناء' » وهو الشبه المعنوي الذي قَدّم ذكره » 
فلذلك يقولون : المبتى. من الأسماء ما أشبه الحرف أو تَطَتَمّنَ معناة » وليسن هذا 
كذلك ؛ إذ لو كان مثله لني كل ظرف في الكلام” » وليس كذلك . وهذ 
الأخراض نوارة:علية:"ق التسويل أيضا + لأن تس معن الحرفك قد انك مويديا 
للبناء » فكان من حقّه أَنْ يجتيب هذه العبارة إلى ما يقتضي عدم البناء » فيقول 
مثلاً : أفهما في » أو أفهما معنى' في , كا قال في الحال : دمُفَهمٌ : في حَال» » ولم 
يقل : ضمُنَ معنى «في حال» . 
)2 سقطت : «أو مكان» من س . 
() التسهيل ص 9١‏ . 
0 قيض :#(التقدير) + تحريف:. 
(4) في الاصل : الموجب للبناء » وما اثبت من س . 
(ه) انظر الاعتراض ف منهج السالك لأبي حيان ص ١45‏ . 
63 سقطت (معنى) من س . 


7 


والثالث : أن قوله : بإطراد غير محتاج إليه' ؛ أن امتحررٌ منه - وهو قوهم : 
مطرنا السهل والجبل » وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطنَ - قد تقدّم انه منصوب على 
إسقاط الخافض لا على تَضّمّن معنى الخافض » فإذا كان غير مضمّن معناه فلم 
يدخل تحت قوله : «ضُممًا في» قط » فلا يحتاج إلى الاحتراز منه » وحين احترز منه 

0 : ' 4-0 
دل على انّه عنده مضمّن معنى في » وإذا كان كذلك فهو ظَرْفٌ عنده ؛ لان كل 
مضمّن معنى «في» ظرف بإطلاق » كان مُطَرداً أو غير مطرد » فظهر أنه تناقض 

نقد الغارةاقين اععرت اقصنك ورا 

والرابع : أنّه يَخْرّجٌ له من' الظروف المجمع على أنّها ظروف أشياغ كثيرة » 
فمن ذلك قولهم : هو مني منزلة الولد » ومقعدَ القابلة » ومزجر الكلب » وهو 
مني دَرَجَ السيول » فهذه كلها أو ما كان من بابها ظروف بائفاق مع أنّها لا 
حَضَكر معن في باطزاد :© إذ لا تقول أجاسنه" متزلة الشئاف .ولا كَعَدَ يد 
منزلة الشغاف  »‏ تقول : أجلسته قريباً مني » وقعد قريباً مني » ولا / تقول 
أيضاً : قعد منزلة زيدٌ مَرْجَرَ الكلب” » ؟ا تقول : قعد بعيداً مني » ولا مكائك 
َرَجَ السيول » ولا نحو ذلك مما الظرفية فيه” سَمَاعٌ » فصارت هذه الأشياء 
كلها بمنزلة : مُطرنا السهل والجبلَ » فاقتضى كلامه أنّها غيرٌ ظروف » 
وليس كذلك بل هي ظروفٌ عندهم » فإذا يَخْرّجٌّ عن حَدّه هذه الأشياء » 
عن كونها ظروفاً » وذلك فاسدٌ . 


)2 أورد ابن الناظم في شرحه ص 77 هذا الاعتراض على أبيه » وانظر التصريح 788/١‏ ء 
وحاشية ابن الحاج على شرح المكودي 158/١‏ . 

ف ا ا 

في الاصل : (اجلست) بسقوط الماء . 

(4) انظر ما سيأتي ص .04-8" . 

(ه) سقطت (فيه) من س . 

(3) في النسختين (وعن) بإقحام الواو . 


584 


/١1/ 


هذا إلى' ما له في أصل التعريف من الجمع بين مختلفي الحد في حَدّه » لأنه 
ماع 9 5 

جمع نوعي الظرف » وهما مختلفان » وليس من شأن أهل الحدود أن يجمعوا في 
حَدِ واحد بين محدودين مختلفين » ا لا يجمعون بين الانسان والفرس 
فيحدونهما بحدٍ واحد » ولا بين النبات والحيوان قاصدين لتعريف كل نوع بما 
يخصه" . وهذا فعل الناظم في حدّه الظرف » فلم يستقم هذا التعريف لا من جهة 
ترتيب الحد في نفسه » ولا من جهة حصول المقصود به » وهو العلم بالنخدود . 

والخواباغى الأول » أن نفراذو م عاص شتير دن تحيث اتضيي لضناعة 
الألفاظ , وهي النحو ء ولم يقصد بيانَ الظرف المعنوي » فذلك الذي يُعيْن أنه 
على حذف المضاف أي : اسم وقت أو اسم مكان , وكذلك قوله : «ضّمّنا في» 
معلوم أن المضمَّنَ ليس نفس الحرف الملفوظ به بل معناه . وهذا ظاهر . 

وعن الثاني : أن تضمينَ معاني الحروف على ضريين : 

أحدهما : تضمينٌ في أصل الوضع » فيكون الاسم في أصله موضوعاً للدلالة 
على معنى الحرف . وهذا هو التضمين الموجب للبناء : 

والثاني : تضمينٌ طارى» على الاسم بعد وضعه غير مضمّن معنى حرف » 
فأسماء الزمان والمكان موضوعة للدلالة على ما وُضيعَت له من معاني الأسماء كسائر 
أسماء الأجناس ٠‏ فيومٌ في الزمان كرَّجُل في الأناسي » ويمين وشمال في المكان 
كذلك أيضاً » ولا تضمين في شيء منها , ثم إِنَّهم أرادوا الدلالة على تعيين 
وقوع الفعل في الزمان أو في المكان فضَّمِّوا الظرف ذلك حالة التركيب » 
فالتضمين ههنا بعد استقرار الدلالة الافرادية » وذلك ليس بموجب للبناء » ا لم 
() في الأصل : «إذا» تحريف » تصويبه من س . 
5 في الأصل : دلا يجمعوا . وهو خطأ صوابه من س . 


زهةق في هامش الأصل : «خ : للتعريف بما يخص كل واحد» . 
4( في الأصل : «قيٍ شق» تحريف . 


8 « المقاصد الشافية 3/18 


/١:/ 


يكن الافتقار إلى المفسّر موجباً للبناء في نحو : عشرين » وكل » وبعض » وكلا » 
ونحو ذلك لا كان الافتقار طارئاً بعد استقرار المعنى الافرادي » وقد جعلوا ذا 
الإضافة مُضَمِّا معنى اللام في نحو : غلامٌ زيدٍ » ومعنى من في نحو : ثوب خحزا» 
ومعنى في عند ابن مالك في نحو : لاد الخِصّام# » ولم يكن ذلك موجباً للبناء 
لم كان ذلك التضمين عارضاً . وفي كلام العرب من هذا أشياء . والتضمين في 
كلا الوجهين مخالفُ لتقدير الحرف في نحو : دخلت البيت » ومطِرنا السهل 
والجبلَ » فيقال : إننّه / منصوب على إسقاط الخافض لا على تضمين الحرف . 
ويقال في : جئت يومٌ الجمعة : إنّه منصوب على تضمين معنى الحرف لا على 
إسقاطه ؛ لأنَّ بين الأمرين عندهم فَرْقاً يعرفه نُظَّار الصناعة » م أنَّ عندهم فَرقا 
ين قولك : اخترت التجال زيدا » وين قوللك - شكرت زيداً ؛ حيث قالوا : إن 
الرجال منصوبٌ على إسقاط الخافض » وزيداً في : شكرت زيداً منصوبٌ لا على 
إسقاط الحافض » مع نك تقول فيهما : اخترث من الرجال زيداً » وشكرت 
لزيد ؛ إذ ذلك كله مقصودٌ في الاصطلاح . وميْنِيٌ على معنى صحيح » فإطلاق 
الناظم لفظ التضمين هنا هو على أحد الوجهين فلا اعتراضٌ عليه . 

وعن الثالث أنْ يقال : لا يخلو أن يكون هذا التعريفٌ عنده بالذاتيات حتى 
يكرن ذا حفيفا > أو بالحواض" الخارجة عن الذات حي ركرن حذا رسيا" ؟ 
فإن كان الأول فإِنَ قوله : «باطراد» ليس بحشو ء وإن لم يكن محترزاً به من شيء ؛ 
وذلك أن القاعدة عند أرباب دود أن “الله إنا يطالي يه أن يكن مدرو 
للماهية على كلها » ومُبَيناً لها بجميع أجزائها على التفصيل فيوْتى فيه بالجنس 
الأقرب أوَلاً - وهو الجزء المشترك » ثم يوتى بعده بالفصول الذاتية للمحدود » 
وإن كانت أبعد - وكانت مما يحصل بالواحد منها الكفاية في التمبيز - فَإِنْ تَرّكَ 
بعض الفصول , ولو كان مستغنى عنه في التمييز - ترك لتعريف جزء من الذات . 


)2 سورة البقرة اية 7١5‏ » وانظر شرح الكافية الشافية لابن مالك 5.5/9-/509 . 
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والححة وفتئه أنه عراف الذاقت © «ويياة :قا" مجحب أن يتوم لقيو في :النفتن 
صورةٌ معقولة في الذهن » مساوية للصورة الموجودة في الخارج على الكمال » 
وحينئذ يعرض للمحدود أنْ يتمير عن غيره » لا أن التمييز عن الغير هو المقصود 

ولحاي ارجا ناك مره الك اردي :وإذا كان كذلك .فقول . 
«باطراد» وَصف من الأوصاف المحتاج إليها في التعريف ؛ لأن الظرف هذا شأنه 
ووصفه من حيث هو ظرفٌ » فمطرنا السهلَ والجبلَ » خارجٌ عن الظرفية على 
كل تقديرٍ » والظرفُ مُعَرُفٌ به على كل تقدير . وإن كان الثاني فيمكن أَنْ يقال : 
إن التضمين المذكور قد يُطْلَقْ مجازاً على نحر : مُطرنا السهل والجبل من جهة 
اجتماعه ف التقدير مع الظرف ؛ فإن الجميعٌ على تقدير «في» على الجَمُلّة » فكأنه 
أطلق التضمينّ بهذا المعنى » أو تَوَهم أن يُفَهمّ منه ؛ فأتى بقوله : «باطّراد» ليخرج 
ذلك التضمين الاخر . وهذا قد ينهض عذرا في الموضع . 

وأا الرابع فلم يحضرفي فيه جواب محررٌ . 

وأا كونه مح بين مختلفي الخد فليس كذلك بل إنما ص حا الظرف 
المطلق » إلا أنّه عرض له فيه تنويع الظرف فافتقر" إليه كا افتقر النحاة في تعريف 
الفاعل إلى تنويعه » وتنويع عامله حيث قالوا : الفاعل اسم أو ما هو في تقديره 
لوا ا ني ا سات ال 
الذي يدخله الصدق أو الكذب , أو ما أشبه ذلك مما يعرض فيه التنويع . أ 
يقال اح ولحة أ 4 في شك سين 0ن ترط ل اتضول الو 
فكأنه قال : ظرفُ الزمان هو : اسم الزمان المضمّن معنى (ِفي) باطرادٍ كأزميُن » 
وظَرْفُ المكان هو : اسم المكان المضمّن معنى (في) باطراد كهنا » وإذا أمكن هذا 
سل الأمر فيه . والله أعلم . 


)0( في الأصل : «له» وق هامشه : «خ : لاه » وهو الوجه . 
0( في الأصل : (افتقر) » وما أثبت من س . 
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ثم قال : 
قانصيهُ بالواقع فيه مُظْهَّرا كان وإلاّ فآنوه مُقَدَا 

لما كان الظرف إعرابُه النصب » ولا بد له من ناصب عَرَّف بالناصب ما هوء 
فبَيّنَ أن الناصب له لا يكون إلا الفعل الواقمَ في ذلك الظرف ؛ وذلك أن الفعل 
أو ما في معناه مما يصلح للعمل في الظرف على ضريين بالنسبة إلى طلبه له : 

صرب يطلبه على أنّه واقمٌ فيه - وهو الذي عيّن الناظم للعمل فيه من حيث 
هو ظرفٌ - فينصبه على الظرفية » كقوهم : خرجتُ يوم الجمعة » وقعدت 
أمامّك » فإنَّ نَصْبّ اليوم بحَرّجَ إنْما هو على أن الخروج واقمٌ في اليوم » وكذلك 
نَصْبْ الأمَام بقَعَدَ إنْما كان على أن القعود حاصل فيه ٠‏ فانتصب اليومٌ والأمام 
صاب اللرية”. 


32 
9 
0 


وضَرٌبٌ يطلبه لا على هذا الوجه , بل على وَجْهِ أخر - وهو الذي احترز منه 
- فيكون نصبّه على المفعول به » أو على غير ذلك » كقوله : أحببت يوم الجمعة » 
فجرى ههنا الظرف مَجْرى زيد » ك لو قلت : أحيبت زيداً » ومثله : أحببت 
مكائتك » نصبّه نطب زيد في قوله : أحيبتُ زيداً » وكذلك إذا قلت : هذه 
عشرون يوماً » فنَصْبُ يوم هنا كتَصْب رجل إذا قلت : هذه" عشرون رجلا » 
ومثله قولك : شاهدت عشرين مكاناً » أو ما أشبه ذلك » فلم ينتصب هنا على 
الظرفية ؛ إذ ليس العامل واقعاً فيه ؛ فلأجل ذلك قال : «فانصبه بالواقع فيه» . وقد 
ظهر من الناظم مذهبه في العامل في الظرف ء وأنْه الفعلٌ الواقم فيه لكن هذا الفعل 
لا يلزم أن" يكون ظاهراً » بل قد يكون كذلك نحو : خرجت يوم الجمعة » 
4 سقطت [لاآمن س. 8 

5 في س :(هذا) . وهو خط إلا ان تقصد البالغة . وما اثبت صواب على معنى الجماعة . 


م من الأصل : (يلزم من أن) بإقحام (من) . 
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وقعدت خلقك » وقد لا يكون ظاهراً نحو : نخروجّك يوم الجمعة » وزيدٌ 
خلقك ٠‏ فَأْرَمْ أن يقدّرَ له ناصبٌُ هو الفعل الواقع فيه ؛ لقوله : «فانصبه بالواقع 
02 32 مه ع 6ا ضت 5 2< 

فيه مظهرأ كان وإلا فََنْوو» يعني أنّه لا بدّ ان يقدّر له فعلّ واقم فيه إن لم يظهر » 
ويكون هو الغامل فيه ... والمقد” لا ند أن. يكون مفهوماً عن :الكلام + افد يكون 
الكلامٌ يدل على كَوْن خاص" وفعل خخاص فيكون هو المنوي » وقد يكون دالاً 
على كَوْن عام وفعل عام فهو المنوي » فإذا قلت : أينَ زيدٌ قاعد ؟ فقلت : 
خلفك » فهذا كون خاص” تقديره : زيد قاعد خلفك » وإذا قيل : متى أبوك 
قائم ؟ فقلت : يوم الجمعة » فالمعنى على : هو قائم يوم الجمعة » وإذا قلت : زيدٌ 
خلفك , فالتقدير : كائن خلفك أو مستقر » وإذا قلت : قدومٌك يوم الجمعة » 
فالتقدير : كائن أو مستقر يوم الجمعة » فلا بُدَّ من هذا التقدير عنده ؛ وذلك 
المقدّر هو العامل » وهو الفعل / الواقع في الظرف » فاستمر القانون » وانتظم 
التقدير مع معنى الكلام » فإذا لا يعمل في الظرف غير الفعل الواقع فيه » وهو 
رأي أهل البصرة وأهل الكوفة معاً إذا كان الفعل ظاهراً » إذ لم أرَ من تَقَل في 
ذلك خلافاً بينهم » وكذلك يقتضي النقل' إذا كان المقدّر [ كوناً خاصًا]" ؛ 
لأنّه بمنزلة المُصَرّح به » ولو صرح به [لكان » وإنما]" نقل الخلاف بينهم 
إذا كان المقدر عاماً - وهو الذي لا ينطق به عند الجمهور من الفريقين - 
كقولك : زيدٌ أمامّك , وقدومُك يوم الجمعة » فإِنَّهم اختلفوا في العامل في 

0 نكن 
الظأرف هنا ؛ فجمهور اهل البصرة - بل جميعهم عند السيراقي وغيره - ان 
الناصب فعلُ مقدّر هو الواقع فيه » فقولك : زيدٌ خلقك على تقدير مستقر أو 
استَقّرّ » أحدهما حتما - أعني اسم الفاعل أو الفعل - أو على التخيير حَسّب 


)2 مابين الاشارتين ساقط من س . 
() في س: (الفعل) » تحريف . 
,2 ما بين القوسين مطموس في مصوره الأصل » وأثبته عن س . 


ردنا 


// 


ما تقدّم ذكره في باب المبتدا' . ونقل صاحب الانصاف عن تَعْلب ما يقرب 
من هذا' » وذهب جمهور أهل الكوفة إلى أنه منصوبٌ على الخلاف” » 
ومعنى ذلك إِنك إذا قلت : زيدٌ أخوك » فالأول هو الثاني ؛ فيترافعان . فإذا 
قلت : زيد خلقك أو قدومّك غداً » خالف الثاني الأول ؛ إذ ليس به ؛ 
فاتتصب بذلك المعنى ليحصل الفرق بينهما ل إن خروف : إن العامل 

فى 'الطزك العندا .لقنت 4 ورعم أكد. تلط مويه تال لسر 
ؤقال المبرد. :: «انتضب. الظزف .هنا لأنه :ظرف»” هكذا قال. . والأولى. من 
ذلك كله ما رأ الناظم » إذ هو المطرد في الأبواب كلها , أعني في الأبواب 
التي لا يظهر فيها عاملٌ كباب الصّلة » والصفة والحال » وأيضاً قد ثبت عمل 
الفعل في الظرف فيما ظهر فهو العامل فيما لم يظهر , حملاً لما ححَفِي على ما 
ظهر » ويشهد لذلك معنى الكلام ؛ إذ لا يَنْقَكْ الظرف هنا عن معنى الكَوْن 


1 انظر ١/ل‏ ” من نسخة أ الانصاف 745/١‏ » شرح الجمل لابن خروف ص 738 . 

. 510/١ الانصاف‎ 

0 فيس: (فقال) . 

(4) قال في شرح الجمل ص 88 : «. . . وجميع هذه الأخبار العامل فيها المبتدأ في قول سيبويه : 
عمل في الظرف نصبا ا عمل ف المفرد رفعا » وليس عمله النصب بابعد من عمله للرقع » 
ونصّ على ذلك في عدة مواضع » وشبّه عمله في الظرف بعشرين درهماً » وبقوهم : أنت 
الرجل علماً » منها قوله في باب ما ينتصب من الأماكن والوقت . قال : فصار : هو خلفك » 
وزيدٌ خلقك بمنزلة ذلك » والعامل في خلفك الذي هو موضع له » والذي هو في موضع 
خبره . .» وانظر الكتاب 405/١‏ . 

(ه) في المقتضب 761/5 : «وتقول : وَسْط رأسك دهن يا فتى» ؛ لأنك رت أنه استقر في ذلك 
الموضع » فأسكنت السين » ونصبت لأنه ظرف» . وهو - م ترى - لا يدل على أن عامل 
النصب في الظرف الواقع خبراً الظرفيّةٌ بل إن قوله : «. . خبّرت أنه اسعقرٌ في ذلك 
الموضع . . .» دليل على أنه لم يخرج عن مذهب جمهرر البصريين » ولم أجد - فيما اطلعت 
عليه - ما يؤكد عزو هذا المذهب إلى المبرّد . 
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والاستقرار ؛ وإنما لم يظهر للزوم الدلالة على ذلك المحذوف . ومما يشهد 

0 42 2 5 0 ل 
لذلك أيضا على طريقةٍ الناظم أن ما ادّعى أنه مَنوِيُّ قد ظهر في بعض المواضع 
حَسَبّ ما تقدّم في باب المبتداً . وما ذكره الكوفيون من النصب بالمخالفة » أو 
المبرد من النصب بكونه ظَرْفاً فلا يستقيم وجهُ الصناعة فيه . فثبت أن قولّك : 
ف 5 7 7 5 رن 
زيد خلفك » وقدومك يوم الجمعة منصوبان على نيّةَ فِعْل هو الواقع فيه إلا أن 
تقديرّه فعلاً أو اسم فاعل قد مضى ذكره في باب المبتداً » وتحقيق ذلك 
التقدير . وقوله : «فانصبه» الماء فيه عائدة على الظرف »2 والواقع فيه هو 
الفعل » ومظهراً خبر كان . وكان في موضع نصب على الحال من باب 
لأضربنه ذهب أو مكث » كانه قال : مظهراً كان 3 درا لكن جاء بقسيم 
المظهر على المعنى لما أفاد فيه من المعنى الزائد » وينظر هذا إلى مجِيء (إلآ) 
عِرّض إِما في قوله : 

يف 0 - ع 6 5 9 

فإِمًا أن تكون أخي بحق فاعرف منك غشي من سميني 

وإلآّ فاطر. حلي وات ً تخذلبي عدوا أَقِ تقشنك و تتقينر ١‏ 
وقوله : دولا فآنرو» أي إن لا يكن مظهراً فآنوه 5 مكدر حال مؤكدة على ما 
يظهر , لأن قوله فانوه يعطي معنى قَدّره في نيك . 

ثم قال : 


2 57 6 عم 2 ّ 
وكل وقت قابل ذاك وما يقبّله المكان إلا مهما 


( في الأصل : (مضمراً) , تحريف . 

)0 البيتان للمثقب العَبْدي (عائذ بن مِحْصّن : جاهلي) في ديوانه ص 7١7-111‏ » المفضليات 
ص 797 » الأزهية ص ١9١‏ ؛ عبث الوليد ص ١44‏ ء أمالي ابن الشجري 564/7 » المقرب 
لضف ؛ شرح الكافية الشافية 1778/7 » رصف البافي ص ٠١7‏ », الجني الدالي ص 
8 » مغنى اللبيب ص 67-85 » جواهر الأدب ص 05 », خزانة الأدب 458/4 . 
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/ نحرُ الجهات » والمقادير » وما صيغ من الفعل كمَرْمّى من رَمّى 
لما كانت أسماء الزمان والمكان على قسمين : 

أحدهما : ما يقبل أنْ يكونٌ ظرفاً اصطلاحاً ؛ بِأنْ ينتصيب بفعله الواقع فيه على 
معنى ف . 

لقره ماله فين ولك - اعد يع ان بلقل من غير القائل + فاخخبر أن 
كل اسم زمان قابلٌ لانصب على ذلك التقدير كان مبهماً أو مختصًا » فالمبهم نحو : 
صمت يوماً » وقمت ليله » وسرت شهراً » واعتكفت عشراً » وكذلك إذا تعرّف 
بالألف واللام أو بالاضافة نحو : صمت يوم الجمعة » وقمت ليل الخميس » 
وصمت شهرٌ رمضان » واعتكفت العشرٌ الأُواخيِرٌ منه » وجنتك اليوم الأول » 
وما أشبه ذلك . وام المختص فنحو : سرت الجمعة » وصمت الخميس » 
وصمت رمضان ؛ وسرت شولاً » ونحو ذلك . أو تقول : إن ا صمت 
رمضان وسرت شولاً » ليس من اللختص بل هو من البهم » أو قسم م أخرٌ برأسه 
يسمّى مَعْدُوداً » وهو تقسيم الجزولي ' . والأمر قريب . وم اسم المكان فليس 
كاسم الزمان في قبول ذلك الحكم . بل هو ضربان : أحدهما : ما يقبل ذلك » 
وهو الميهم » وهو قوله : «وما يقبله المكان إل مبهماء . وللبهم ما ليس له جهات 
نَحْصِرُه » ولا أقطار تحيط به . وقسّم االبهم إلى ثلاثة أقسام : أحدهما الجهات 
الست » وما جرى مجراها » وذلك قولّه : «نْحوٌ الجهات» يعني فوق » 3 
واليمين » والشمال » وخلف وأمام » ووراء » وقَدَام » وما لحق بها نحو : 
اليمن » وذات الشمال » وأمثلتها ظاهرة ومنه قوهم : «داره شَرْقَي المسجد 


0 المقدمة الجزولية ص 85 ء وانظر التوطئة ص ١98‏ . 


() الثال في كتاب سيبويه 777/١‏ مضبوطاً بضم ياء شرقي » وسبقه قوله : «تجعله ظرفاً وغير 
ظرف . قال [ جرير]. . .«البيت الآني) . وقال بعضهم : داره شرقي المسجد» وانظر المصدر 
نفسه 5054/١‏ . 


وغربي المسجد : وانشد سيبويه لجرير : 
2ه 5 دو 2 رمم هاه ١0‏ 
هبت جنوبا فذِكرى ما ذكرتكم عند الصّفَاةٍ التي شرقِي حورانا 
وقال عمرو بن كلثوم » انشده سيبويه : 
7 أ ر ر» شم ره وداه 5 1 
صددت الكاس عنا ام عَمَروِ وكان الكاس مُجراها اليُمينا 
2 2 مه درم ىتك, 8 
قالوا : هو قصدّك . وناحيتك » ويقال : هما خطان جنابتي انفها » يعني الخطينر 
8 . ه. في ٠. ٠.‏ 
اللذين اكتنفا جانبي أف الظبية ' » فجنابتي ظَرْفٌ » وكذلك جَنبَيْ في قول 
الأعشى » أنشده سيبويه : 
. 5 قر نيا :ان 5 5 ا ل ل 5 و12 
نحن الفوارسٌ يَوْمَ الحنو ضاحيةٌ جَنْبِيْ مُطيْمَةَ لا مِيلٌُ ولا عُزْل 
وكذلك : هو قَربك » وهو قريباً منك” » وبعيداً منك » وما أشبه ذلك مما 
را ه 3 مستا ع 2 5 1 1 
يجري مُجرى الجهات إلا ان اعرفها في القياس الجهات الست » وجميعها 


(1) الكتاب 517/١‏ . 404 ء شرح أبياته لابن السيرائي ٠ 9/١‏ والبيت في ديوان جرير 
لكل ؛ الأصول ليق ؛ شروح سقط الزند /11914 . 

() الككتاب 7١7/١‏ » 4.5 » والبيت أورده في معلقة عمرو أبو جعفر النحاس في شرح القصائد 
التسع 518/7 » والقرشي في جمهرة أشعار العرب 590/١‏ » ولم يروه ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع الطوال ‏ ولا ابن كيسان في شرح معلقة عمرو بن كلثوم . ونسب ابن هشام 
اللخمي في الفوائد امحصورة ص ١95‏ البيت معه بيت آخر لعمرو بن عدي اللخمي » وذكر 
قصتهما ثم قال : «ويروي هذا الشعر أيضاً لعمرو بن كلثوم التعلبي » ويقال إِنّ عمرو بن 
كاثوم أدخله في شعره» وانظر الشاهد في الايضاح ص 187 » المقتصد 5904/١‏ , الافصاح 
للفارقي ص 787 », همع الموامع 197/7 . 

ص الكتاب ١/04:-ه.4‏ . 

(4) المصدر نفسه 407/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي ١49/١‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص 
, همع الشوامع ١91١/7‏ . 

(ه)» انظر الكتاب 209/١‏ . 


5/ 


/١/ 


ينتصب على الظرفية » ويصح فيه ذلك . 

والثاني : المقادير » وذلك قوله : «والمقادير» » وهي ما يقدّر به المكان كالميل 
وَالفَرْسّخ والبّريد » فهذه أيضاً تنتصبُ على الظرف » فتقول : سرت بريداً » 
وفرْسخا , وميلا » وداري خلف دارك فرسخين » وما أشبه ذلك . 

والثالث : المشتق من الفعل الواقع فيه , نحو : قعدت مَقْمَداً حسنا » وجلست 
شنا لاني لصي زب ويام زية امك ونا فيه الك لوطل ذلك 

0 :ا رَمَيت مرمى حسنا » ورمىٍ زيد 
مرماك . هذه الأنواع ثلاثة التي عيّن لقبول الظرفية من أسماء الأمكنة » فإذا تَبَيّنَ 
مرو سر سم لاسا 
غيرٌ قابل للنصب على الظرفية » وهو المختص » وهو الضرب الثاني إل أنه لم ينين 
إعرابه » والذي يقتضيه عدم تضمين «في» - أن تكون ظاهرة » فيكونٌ المختص 
مجروراً بها » وهو المُطَردُ فيه » نحو : قعدت في البيتُ » وصليتُ في المسجد » 
وقمت في السوق , وأقمت في غرناطة » وذهبت في البلد » وما أشبه ذلك . وقد 
نص سيبويه على أنّك دلا تقول : هو جَوْف المسجد» » ولا هو داخل الدار» ولا 
خارج الدار (حتى)' تقول : «في جَوْفِها » وفي داخل الدار » ومن خارجها . 
وفَرّقَ بين هذه الأشياء » وبين خلف وأمام ع ونحوهما بأن هذه الأشياء صارت 
مختصّة بمنزلة الظَهْرٍ » والبَطْن » واليد » وغير ذلك من المختصّات المعيّنات 
بخلاف خلف » وأمام ونحوهما فإنّهما مبهمات تدخل على كل اسم » وتلي الاسم 
من نواحيه وأقطاره»' » فلذلك صارت تلك الأشياء لا ينصها الفعل الواقع فيها . 
وربما سقط الحرف الجارٌ فاتتصب المختصٌ » كقوهم : ذهبت الشامّ » ودخلت 


1 كلمة طمس أول حروفها من عبارة مستدركة في أيمن جاشية صفحة المصورة . وهي في 
الكتاب 2٠١/١‏ . 
60 الكتاب 4١-0‏ » وقبله قول سيبويه : «أنَّ العرب لا تقول . . .» 


558 


البييت » وكان الأصل : ذهبت في الشام » ودخلت في البيت » وأنشد سيبويه 
لساعدة بن جويّة : 

ددني" الكل لتر ماطف ٠‏ علد مز لفو الل 
فالأصل : في الطريق » ثم حُنفُ الجارٌ » وكذلك » قنا وعوارض في قول عامر بن 
الطفيل » أنشده سيبويه : 

00 4 2 م م 00 2 57 

ابتكم قبا وعوارضاً ولأقبِلَن الحَبْلَ لابَة ضَرْغَد" 
لكن الظاهرٌ من نصبه عند الناظم ليس على الظرفيّة » بل على إسقاط الجارٌ ؛ إذ لو 
كان على الظرفيّة لم يقل : «وما يقبله المكان إلا مبْهَمَه لقبوله ذلك سماعاً » وأيضاً 
فقد قال في حَدّ الظرف : «ضمنا في بإطراد» فأخرج غيرٌ المُطرد . وهذا ليس 
0 2 0 4 
بمطرد ؟ تقدّم » فلا يكون ظرفا . فالقابلية في قوله : «وما يقبله المكان» مطلقة في 
القياس والسماع معاً . وهنا يظهر أن نصب هذه الأشياء عنده ليس على الظرفيّة 
كا قاله الشلوينٌ تأويلاً على سيبويه » وليس مذهب سيبويه . ومع ذلك فهو 
مَدَهَبّ مرجوح ؛ فإنّها كسائر الأسماء التي يتعدّى إليها الفعلُ بحرفب الجر من 
غَيْرٍ أن يَطرِد إسقاطه كمررت زيداً » فإنَ نَصبّه على إسقاط الجارٌ لا على الظرفيّة 
فكذلك هذا . وِبَعْد فعلى هذا الكلام سؤالان : 

ِ 3 - 2 يعم 

أحدهما : أن قولّه : «وكل وقت قابلٌ ذاك إلى آخره» ليس على إطلاقه » بل 


() الكتاب 71/١‏ » والشاهد في شرح أشعار الهذليين ١17/7‏ » نوادر أبي زيد ص ١517‏ » 
الإيضاح ص 185 ء أمالي ابن الشجري ٠ 45/١‏ 758/1 ء المرتجل ص ١58‏ مكرر » 
الإفصاح للفارقي ص 747 , مغنى اللبيب ص 19 ٠‏ 581 غ 80 » شرح أبياته 9/١‏ » 
التصريح 7١7/١‏ , خزانة الأدب 474/١‏ . 

(5) الكتاب 7١58 . 15/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 745/١‏ » والشاهد في ديوان عامر بن 
الطفيل ص ١44‏ ء المفضليات ص 757 » الايضاح ص 187 ء أُمالي ابن الشجري 2148/7 
أسرار العربية ص ١8٠0‏ » خزانة الأدب 4970/١‏ . 


3 


/١:/ 


اسم الزمان أو المكان إِنْ كان ظاهراً فكما قال . وإِن كان ضميراً فلا ينصيُه على 
الظرفية فعله الواقع فيه » بل يازم جره بالحرف » فتقول يوم الجمعة سرت" فيه 
ومكائله ققدت فيه حاولا تقول ابرته ولا ققدئه وهو عل .طرفيية: + وإنما ايفال 
ذلك على تصييره مفعولاً به على الاتساع كقوله : 


0 ” 
ويوم شهدناه سليما وعامرا 


طَبّاخْ ساعات الكري زادٌ ال ع 


هو على هذا التقدير كا تقول : سير يوم الجمعة » وولد له ستون عاما » وجلس 
مكائك » وإطلاقه يوهم أَنّك تقول : سرثه وقَعَْتُه على حقيقةٍ الظرفية » وذلك 


٠ ٠ 00 َ . ل ل‎ ٠. ع‎ ٠ 
والثاني : اننَّه ذكر (في) في ظرف المكان المشعق » ولم يذكره هو ولا غيره ف‎ 
و ليا ف‎ 
ظرف الزمان » وكان من الحّق ذكره ؛ فإنّك 5 تقول : قعدت مُقعّدا » تريد‎ 
لكان + فكذلك تقول : مدت مَقْعدا تريد الزمان > ولا فرق يْنَهْهَا في ضيح‎ 


في الأصل : (صحت) » وكتب بإزائها في الهامش ما أثبت . 
 )٠(‏ لرجل من بني عامر » وتمامه : 
ه قليل سوى الطعن النهال نوافله ه 

والشاهد في الكتاب 178/١‏ » المقتضب ٠١١/#‏ »ء الكامل 75١/١‏ » التبصرة 708/١‏ » 
9 أمالي ابن الشجري 5/١‏ 2 185 » شرح المفصل 48/١‏ 452 . 

() البيت في حواشي ص 7940 من ديوان الشماخ من أرجوزة لابن أخيه جبار بن جزء بن ضرار 
في سياق قصة ذكرت ثمة ء وهو أيضاً في الكتاب ١717/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 
1١5-75‏ ء معاني القران 58٠0/5‏ » مجالس ثعلب 115/١‏ » الايضاح ص 185 » 
المقتصد 50./١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 175-١78‏ » أمالي ابن الشجري 
١د‏ خزانة الأدب 79/الاكرء الا #/ؤلالا . 


اي 


تقدير في » ونصبه على الظرفيّة » فكان إهماله لذلك هو وغيره إهمالاً لأمر قياسي 
ضروري ؛ إذ لا فرق بينهما في القياس . ولا في الحكم » ولا في الاستعمال فكان 
ذْكْرٌ الزمان المشتق لازماً ما لزم في المكان' . 

والجواب عن الأول : أن اسم المكان أو الزمان في الحقيقة إِنَما هو الظاهر » 
5 في مي ع 
واما الضمير فكناية عن ذلك الظاهر » وليس به فكانه أراد الظاهرٌ لا الضميرٌ » 
وعلى ذلك يصمّ كلامه » أو يقال : إن الاضمار من عوارض الكلام اللاحقة 
للأسماء فالناظم إِنّما تكلّم عن الأصل » ولم يتعرض للتَحَرُرٍ مما يعرض فيه » 
فلذلك أطلق القول في قبول الظرفيّة حسب ما فَصّل . والله أعلم . 

3 8 5 0 َ 
وعن الثاني : أن السؤال ظاهر الورود على المتاخرين من النحويين الذين 
ع 8 0 
يذكرون في اقسام ظرف المكان المشتق ولا يذكرونه في اقسام ظرف الزمان » 
5 7 2 0 7 
واما الناظم فلا يرد عليه ؛ إذ لم يقِسّم ظرف الزمان بل أجمل القول فيه » 
فيمكن أن يريد إدخاله فلا يتحتمٌ السؤال عليه . والله أعلم . وفي كلامه إشارة 
إلى مسألة من الاشتقاق » وذلك قوله : «وما صيغ من الفعل كمَرْمى من 
1 و 2# 7 كن 0 

رمى» فظاهره ان اسم المكان هنا مشتق من الفعل لا من المصدر » وهي مسالة 
تحتل الخلاف من مسألة اشتقاق الصّفة » فالجاري على قول الناظم هنالك 
خلافُ هذا الظاهر . وأنَّ اسم المكان مشْتَق من المصدر » والقائل هناك 
باشتقاق الصّفة من الفعل يقول بظاهر هذا » فإن حملنا مذهب الناظم هنا على 
ظاهره كان كالمتناقض” ؛ إذ قد تَقَرّرَ هناك أنْ من حقيقة المُسْيَق أن يفيد 
المشتق منه وزيادة : هي فائدة الاشتقاق . واسم المكان هنا لا يفيد معنى الفعل 
0 أشار الأزهري في التصريح "41/١‏ إلى هذا المأخذ نقلاً عن الشاطبي . 
5 انظر الاعتراض في منهج السالك ص ١9١‏ وفيه : «إلاّ أن يريد بالفعل المصدر فيصم » إلا أنّ 


قوله : «كمرمى من رمى» يبعده ؛ لانه يعني : مرمى مصوغ من رمى» 3 وانظر توضيح 
المقاصد 97/9 . 


ا 


/١/ 


على تمامه لسقوط دلالته على الزمان المعيّن » كالصفة من كل وجه » وهو دليله 
على اشتقاق الصفة من المصدر لا من الفعل » فإذا كان هنا يختار اشتقاق اسم 
المكان من الفعل فقد ارتكب أنَّ المشتقّ لا يلزم أَنّْ يفي معنى المشتق منه'. وذلك 
تناقض ظاهرٌ » ولو كان قائلاً في الصف بما يظهر منه هنا لكان له وَجْهٌ من 
القياس ؛ لأنَّ القائل باشتقاق الصفة من الفعل يتح بها قد جرت في أحكامها 
على الفعل فعمِلت عمله ويِيتَ على وزَِهِ » وانخطت عن درجته في قَرَةٍ العمل ؛ 
إذ الفعلُ يعمل بلا شرْط , والصفةٌ لا تعمل إلا بطر » وأيضاً فسقوط الدلالة 
على الزمان المعيّن غيرٌ ضار » أن الدالَ عليه الصيغة في / الفعل وهي قد عُلدِمت في 
الصّفة » فلا يلزم أَنْ يَدلَّ الفرٌع المشتق إلا على ما يبقى الدال عليه في الفرع » 
وهكذا يقول هنا مَنْ يدّعِي أنَّ اسم المكان مشئّق من الفعل ؛ لأنه جار على الفعل 
المضارع » ألا ترى أن المضارعَ في الثلائي إذا كان على يَفعِلُ بكسر العين كان اسم 
المكان على مَفْعِل كيَضْرِبُ ومَضْرِب » وإن كان على يَفَعَلُ - بفتح العين - كان 
اسمُ المكان على مَفْعَل كيَذْبح » ومَذْبّح » وما حرج عن ذلك فَلِعِلْلٍ اقتضت 
ذلك : فصار اسم المكان مع الفعل كالصّفة معه » فالذي يقال هنالك يقال مثله 
هنا » فقد كان هذا مما يمكن الاحتجاج به لظاهر كلامه هنا لولا ما يلزمه بين 
المذهبين من ظاهر البناقض . والأولى أن يعتذر له عن أحد الموضعين + وَيِرّدُ إلى 
الموضع الآخر . وقد وجدنا الموضع الأول في باب المفعول المطلق مقصود الذكر 
منبهاً عليه » منصوصاً على مخالقيه لغيره فيه » ووجدنا هذا الموضع محتملاً مثل 
' 7 
ذلك » ولأن يريد الاجتماع مع الفعل في الاشتقاق . لا أنّه فرع عنه لحاجته إلى 
ذكره ذلك في عمل الفعل فيه » لكنّه أطلق عليه أننّه صيعٌ منه مجازاً » واتساعاً في 
العبارة . ومثل هذا يُعْتَمَوُ لمثله إذا كان قد قَررَ الحق عنده في المسألة » وبيّن 


: سقطت (منه) من الأصل‎ )4)١( 


20( في الأصل : (يفتقر) » تصحيف . 


مذهبه فيها , وإنما الذي لا يُعْتَفَر له أن يطلِق مثل هذه العبارة من غير أَنْ يكونَ 
قد بَيّن وجه المسألة في الكتاب أصلاً » فلا تناقضّ في كلامه إذا حملنا عبارته 
هنا على التسامح . والجمع بين الكلامين واو روا لول . والله أعلم . 

وله كان القسم الأخير من أقسام المبهم وهو المشئق لا ينتصيبُ ظرفاً مع 
سواه رش ونث فون اك مض ين الال ورد بين ا 
يبين ذلك فقال : 


وشَرْط كونٍ ذا مقيساً أن يقع ظرفاً لما في أصله معه اجتمع 
ذا : إشارة إلى أقرب مذكور . وهو ما صيغ من الفعل كمَرْسى من رَتَى » 
ويريد أن من شرط كون هذا القسم مقيساً أن يقم ظرفاً للفعل الذي اجتمع 
عه قي أضيلة © وأصلة الحروف الأول التي يني منها » ومعنى ذلك 93 يكون 
ا اق الاح وو ارم و 0 
مرو دوكر للق ٠»‏ قلو لم د ل ار كي 
عمله فيه قياساً » فلو قلت اتا ع وو ولك لق ع ل 


- يَجَرَ 


لآن العامل لم يجتمع مع اسم المكان في الحروف الأول التي هي 
وف هذا الخدم إشارة إلى ثلاث مسائل : 


إحداها : أنه قد يأني مثل : اعتكافك مُقعد زيد سماعاً لقوله : «وشرط كون 
ذا مقيسأ» ؛ ولم يقل : دوشرط وجودٍ ذاه فَدل على أنه قد يجي+ كر 
مقيس + وذلك مو قوهم : هو مني منزلة التنّفافم » وهو مني منزلة الولد » وأنت 
ل يريا الود را /١ه1/‏ 
الثريا' ولد موبوية للا حوضن 


وى الكتاب 7/١‏ ١ع-؛١4‏ . 


وإن بنى حرب أ قد علمتم مال العريا: قن عملت وكيا 


: 0 0 5 20 رءه ا و؟" 
فوردن والعَيوق مَفْعَدَ رابيء الل ضرربَاء خلف النجم لا يملع 


فهذه كلها ظروف مشتقّة لم يعمل فيها ما شاركها في أصلها » فلم تكثر كثرة 
يقاس على مثلها » فوقفت على السماع . قال سيبويه لما ذكر هذه الأمثلة : «وليس 
يجوز هذا في كل شيء » لو قلت : هو مني مَجْلِسك » وكا زد » ومزط 
القَرّس لم يَجُرَ » فاستعمل من هذا ما استعملته العربُ » وأجز منه ما أجازوا» . 
وإنّما كان مثل هذا سماعاً » وإن كان مشتقاً » والمشّق مُبْهَمٌ على ما تقدّم ؛ لأنها إذا 
لم يعمل فيها ما اجتمعت معه في الاشتقاق كانت مختصّة لا مبهمة » ولذلك 
ترجم عليها سيبويه بقوله : «هذا باب ما شُبّه من الأماكن المختصّةٍ بالمكان غير 
المخنص»” وذلك من حيث كانت لا تقع إلا على ما وقع فيه فعلها ؛ إذ كان 
التقدير : هو مني بمنزلةٍ الششّغاف من القلب » وبمنزلة الولد » وكذا سائرّها » هي 
مما يتعدّى بالحرف ٠‏ وِيِبَكَلُّ به لكنها لما كان معناها المكان » فكأنه يقول : هو 


مق 


(0 


0, 
(0 


المصدر نفسه 417/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 707/١‏ » والبيت في ديوان الأحوص ص 
١‏ مفرداً نقلاً عن الكتاب » وينسب إلى عبد الرحمن بن حسان » وهو في ديوانه ص 7ه 
مفرداً نقلاً عن أمالي ابن الشجري 7504/7 » وانظر المقتضب 747/4 , الأصول 741/١‏ » 
شرح عيون كتاب سيبويه ص 4١‏ » التبصرة 710/١‏ . 

الكتاب 41/١‏ » والبيت في شرح أشعار الذليين 19/١‏ » المقتضب 544/4 » الميسر 
والقداح ص “1 » المغتسب 740/7 » التبصرة 3٠١/١‏ » شرح المفصل 41/١‏ . يصف 
حمرأً وردت الماء في سحر ليل حار : «المَيُوق : كوكب بحيال الثريا » والضرباء : الذين 
يضربون , والرابىء : الحافظ , الذي يقعد خلف ضارب القداح فإذا نهد قِدحّ حفظه كي لا 
يبدل . لا يتتلع : لا يتقدم , ولا يتأخر» بتصرف عن شرح السكري الوا 

. 415/١ الكتاب‎ 

المصدر نفسه 4١7/١‏ . 


76 


مني مكاناً قربياً » ومكاناً بعيداً » والمكان مبهم شبّهرها به » وعاملوها معاملته 
ا 

والثانية : أن كلامّه صريمٌ في أنه لا يَُاُ الظرف هنا » وإن كان الفعل مرادفا 
ا نش مه الطرفنة م هلد تقول قدت مانا »ولا علس مقنذا ولا ذهية 
منطلقاً » ولا ما أشبه ذلك . وقد نص ابن خروف على امتناع : نَرَلَ مني مُقعداً » 
أو قعد مني منزلة » لأنَّ الصدر ليس من لفظ الفعل . واستَدل بقول سيبويه : 
«ويتعدى إلى ما اشئق من لفظه اسماً للمكان وإلى المكان»' فَقَيّدَ تعدي الفعل إلى 
الظرف المشتق بكونه مشتقاً من لفظ الفعل . ومثل ذلك بقولك : «ذهبت 
الدع السك واحلمتة كلما وسنت المكان اللي رايت» -وهذا ين فقي 
اشتراط ما قال الناظم » ومُنع ما عداه . 

والثالثة : أن تَخَلُْفَ ذلك الشرط غيرٌ مقيس » خلافاً لمن خالف فقد أجارٌ 
الأخفع فق تاف مورت سقعة التئلة سك ور هرشن هذا أنه لا هرد 
على المواضع المسموعة حيث سمعت » بل يُعَديها إلى غيرها » وذلك معنى القياس » 
وإذا كان كذلك فالناظم لم يُرد ذلك ؛ لأنّه لم يَكثر كثرة يقاس عليها . وعلى ذلك 
الأئمة » فما راه هو الأولى . وما في قول الناظم : «لما في أصله» واقعة على العامل في 
الظرف » وهو الواقع فيه . والعائد عليها فاعل اجتمع » والضمير ف : (معه 
وأصله) عائدان على الظرف الذي أشير إليه بذا» كأنه قال : للمظروف الذي اجتمع 
مع الظرف في أصل الظرف . ون يقعّ وما بعده خبرٌ قوله : (وشرط) . 

ثم قال : 


8 3 5 قن 3017 . 7 4 3 وه 
وما يرى ظرفا وغيرٌ ظرفي فذاك ذو تصرفي في العرفي 


م الكتاب 50/١‏ . 
0) نفسه ١/ه76.‏ 


٠‏ « المقاصد الشافية م.؟ 


/16/ 


| وغيرٌ ذي التَصَرّف الذي لَرِم ظرفيةً أو شبهها من الكَلِم 

هذا الفصل ييّن فيه معنى التصرّف المستعمل في الظروف في قولهم : ظرف 
مُنُصرّف اء وظرف غير متصرّف ء فأخبر أَنَّ تَصَرُفَ الظرف أن يُصحٌ استعماله 
ظرفاً وغيرٌ ظرف » أي يصمح أن يعمل فيه فعله الواقع فيه » فينتصب على تضمين 
معنى في » ويصمٌ أن يعمل فيه غيرٌ ذلك الفعل فيجري بوجوه الاعراب أو 
ببعضها , لا على معنى في » وذلك كيوم وليلة في ظروف الزمان » فإنلك تقول : 
سرت يوماً » وقمت ليله » فينتصب نَصْبّ الظرف » وتقول : أعجبني يوم لقيتك 
فيه » وأحببت ليلة ألقاك فيها » وسررت بيوم ألقاك فيه » وبليلةٍ أراك فيها » 
وكذلك : أعجبني يومٌ الجُمُعَةِ » وعجبت من يوم الجمعة » ورغبت في ليلةٍ 
كذ امال . هذا قاعلا بونفولا يد ومجرورا يك أنه متعرف: 6 أن 
يتصرف بوجوه الاعراب . ومثال ذلك في ظرف المكان : يمين وشمال » فإنّك 
تقول قعدت بيتك رقت عمال <:فهذا ظرف”: اذا كلك :ميلك اعسر” 
فيد ومالك الى كان + ورايد يمك اسن 6 وشماللك اوكا وفع 
إلى يمينك عن شمالك » وكذلك مكان » وذات اليمين » وذات الشمال وما 
أخويه هذا ‏ شنه أن تك كذ جحو الأقرالب: كتمائز :لأساو افيد 
التصرّف » وذو التصرّف . فقوله : «وما يرى ظرفاً وَغَيْرَ ظرف» يعني في 
الاستعمال العربي وقوله : «ذو تصرّف في العرف» يريد في عرفب النحاة فإن 
هذه العبارة » وهي عبارة التصرّف - اصطلاحية . وهذا التعريف إحالة على 
السماع ؛ إذ لا يقاس التصرّف أو عدمه » ولا فيه عله توجب القياس » فإِنّ أسماء 
الأناكن عصورة + والأضماق: اكير له عليه قليلة #ذدوقد فليا نويه رات .. 
والمصادر وإن كَثْرَت بعض كثرةٍ في الظروف فإنها نائبةٌ عنها » وقليلة لا يقاس 
عليها فمن هنا أحال في تصرّفها على السماع . والله أعلم . 


. 41١١/١ الكتاب‎ 09 


ثم قال : (وغَيْرٌ ذي التَصَرُفٍ الذي لَرِم) إلى آخره يعني ل ما كان لازما 
لطريقة واحدة فلم يستعمل إلا على وجه واحدٍ » ظَْفا مثْلا ٠‏ ولم يوت به غير 
ظرف فهو غير المتصرّف , يعني في العَرْفيٍ الاصطلاحي » ومثال ذلك في ظروف 
الزمان : سحر » وعشاء » وعَشَيّة » وضحى وضكرة + :وَعَثْمّة لأوقات 
بأعانهاء لا تقول" ! علدية أنضل من طتكرة )ولا + أحييت عنشية + ولانها أشبه 
ذلك » وأنت تريد أوقاتاً بأعيانها » فلو كانت نكرات لتصرّفت » وكذلك 
بعَيْدات ين ؛ وصباحَ مساء » ويومٌ يوم » ونحوها » ومثاله في ظروف المكان : 
مع » وبَيْنَ يَيْنَّ » وَوَلْط ساكن السين , وما أشبه ذلك . ومستندٌ عدم التصرّف 
السماعٌ م مر » فما رَيْنَا العرب استعملته على وجوه سميناه متصرفاً' » وما 
رأيناها قصرته على طريقة واحدة / ظننا بأنه عندها كذلك فسميناه غير متصرّف . 

ويتَعَلّقَ بكلام الناظم ثلاث مسائل : 

إحداها : أن ظرف الزمان جحَسّبٍ التصرّف » وعدمه » والانصراف وعدمه 
أربعةٌ أقسام : متصرّف منصرف ٠‏ ومقابلهُ » ومتصرف غير منصرف وعكسه . 

فالأول : كل ما كان من أسماء الزمان غير معيّن أو بالألف واللام » أو 
بالاضافة » مثل : سرت يوما » وسرت يوم الجمعة » واليومٌ الذي تعلم . 

واقاق؟ تيسن إذا: كان كنوع أبعينه + غز شرك يوم اللجمعة سند 

زالقالك غلاوةن كرا من يوس ايكينه معو لله يوم الجفةم عدر از 
بُكْرَةَ » فهذا يتصرف » فتقول : موعدك غدوةٌ » ون بكرة موعدّهم ا تقول في 
القسم الأول : عجبت من يوم الجمعة ١‏ واليومٌ مبارك . 

والرابع : نحو ضّحئّ وصباحاً ومساء وعشاء لأوقات بأعيانها » تقول : لقيته 
() في الصحاح (بعد) 44-448/١‏ «قوهم : رأيته بُعَيْدَات بين » أي بُعيد فراق » وذلك إذا 


كان الرجل يمسك عن إتيان صاحبه الزمان ثم يأتيه » ثم يمسك عنه نحو ذلك ثم يأتيه» . 
)2 كذا في الآصلين. 


/ 16م 


يوم الجمعة ضحى » وصباحاً ومساء , ولا تقول : موعِدّك صباحٌ ولا ما لقيته مذ 
مساء . ولا نحو ذلك ما لا تقول في القسم الثاني : موعدك سَّحَرٌ ولا ما لقيته مذ 
متك ولااها أشي للك 
وظرف المكان أيضاً ينقسم بحسب التصرّف وعدمه - على ما قسمه المؤلف 
فل اهيل 2 أربقة أقتام + كير السدرك) ومترمطه + اونادزه مجر عدويف: 
فالأول : كمكان ويمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال » وقد تقدّم 


لك . ووراغك أوسع لك .2 وجلس قدَامُك وأمامُك »؛ ومن ذلك ما انشد سيبويه 
من قول لبيد : 
0 0 2 ث3 5 0 
فَعَدَت كلا الفرجين تحسب أنه مولي لمَّخَافة سحلفها وأمَامُها' 


وقرأ بعض القَرَاء : وار كب اسفل منكم» ' . ومن هذا الققسم (يين) عنده 
كقول الله تعالى : إقال هذا فراق بيني وبَينِك»" وقال عبدالله بن عمر في سالم 


(1) الكتاب 109/١‏ » وديوانه ص 7١١‏ » والمقتضب 7٠١/7‏ » 541/4 » إصلاح المنطق ص 
/ا/ا » شرح القصائد السبع الطوال ص 550 , شرح القصائد التسع 508/١‏ » الايضاح ص 
1417 » المقتصد 5097/١‏ » التبصرة 7١7/١‏ » 018 » الإفصاح للفارقي ص 938 , أمالي 
ابن الشجري 01١١/١‏ 351/7 » شرح المفصل 41/7 178 . 
وف الأصل » واللسان (فرج) : قعدت بقاف فعين مهملة , وهو خط » والرواية المشهورة 
(فغدت) بموحدتين » وإفعدت) بموحدة فمهملة رواية تهذيب اللغة "5608/١١‏ » 
1 

)6 سورة الأنفال آية ؟4 في قراءة زيد برفع (أسفل) كا في البحر المحيط 5.0/4 » وفي إعراب 
القران للنحاس 778/١‏ : «وأجاز الأخفش والكسائي والفراء : والركب أسفلٌ منكم » أي : 
أشد تسفلاً منكم» » وانظر معجم القراءات القرانية 401/5 . 

م الكهف اية 74 . 


للا 


ابنه رضي الله عنهم أ جمعين : 

5 6 و 0 َه ع ١‏ 
يلومورني في سلم والومهم «جلدة بين العين والانف سالم 
والثالث : كدون وحيث » فالأكثر هنا النصب على الظرفية » ومن التصرّف في 

حيث قول زهير بن ابي سلمى : 
2 700 مارلاه لع ارصم 6 هر ” 
فسشد وم يفزع بيوت كثيرة لدى حيث القت رحلها ام قشعم 
ومنه ف دون قول الشاعر : 


. 5 ءّ. ِ. 5206 5 0 37 5 4 و 7 
الم تريا اني حميت حقيفكتقي وباشرت حد اموت والملوت دونها 
وأنشد لذي الرمة : 


هه 


2 / 2 يه 
وغيراء يَحْمِي دونها ما وراءها ولا يختطيها الدهرٌ إلا مخاطر 
والرابع : كمع » وبَيْنَ بَيْنَ لا يجوز في هذا إل النصب على الظرفية . 
َي على 55 ر وده 0 
والثانية : انه يظهر من كلامه ان العديم التصرّف هو : ما لم يستعمل في 


البيت في المعارف ص 185 ء الأمالي 15/١‏ », سير أعلام النبلاء 450/4 » وسالم بن عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنهم - ابن أمة فكان عبدالله يُلام في حُبّه » وكان سالم من أفاضل أحفاد 
الصحابة روي عن الامام مالك رحمه الله قوله : «لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى 
من الصالحين في الزهد » والفضل » والعيش منه» له ترجمة ضافية في سير أعلام النبلاء 
1517-4 . 

() ديوانه ص 7١‏ » شرح القصائد السبع ص 777 » شرح القصائد التسع 378/١‏ . 

5 من أبيات لموسى بن جابر الحنفي في الحماسة 7١6/١‏ » شرحها للمرروقي 771/١‏ » التذكرة 
السعدية ٠٠١/١‏ » والشاهد في شرح شذور الذهب صط١8‏ . المقاصد النحوية 5١9/1‏ » 
التصريح 7١5/١‏ . ممع الموامع /305 . 

(:) ديوانه ص 778 » والبيت في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 175/١‏ » وعدّه من شواهد 
سيبويه » وليس في الككتاب المطبوع . والشاهد في همع الهوامع 7١9/9‏ . 


امنا 


/١64/ 


[ غير]. النصب على الظرفية فإذاً ما جر بحرف ليس بعديم التصرّف ٠‏ بل هو 
متصرّفٌ » ولو كان الجار من كغيرها من حروف الجر نحو إلى وني وعن » 
ونحوها . وهذا الرأي مخالفٌ لا ذهب إليه في التسهيل من التفرقة يين مِنْ وغيرها 
من الحروف الجارّة » فإِنّ الجرّ بِمِنْ عنده ليس بدليل على التصرّف ء بخلاف 
الجرايف + إل ع .وتوشاع فقال كاله : ونان جاز أن تحير عنه أو يبتر بخين دل 
فمتصرفٌ وإن / لا فغيرٌ مُمَصَرُف»' . وبَيِّنَ ذلك في الشرح فقال : «وبدخول" 
إلى على متى يُعْلَمُ أنها ظرفٌ متصرّف ؛ فلذلك أجاز سيبويه أنْ يقال : يوم كذا 
بالرفع لمن قال" : متى سير عليه ؟ على تقدير : أي الأحيان ميير عليه » برفع أي » 
وقال سيبويه : «والرفع في جميع هذا عربي كثير جيد , في لغة جميع العرب على 
ما ذكرت لك من سس الكلام والايجاز » يكون على كم غير طرف » وعلى متى 
غير ظرف»" . هذا نصّه . قال ابن مالك : «ولا يُحْكُمْ بتصرّف ما يجر يمن 
رادها كيند ول ويثد لأن مر كرت زياذنهاة ؛ فلم يد بدخحوها على الظرف 
الذي لا يتصرف , بخلاف غيرها كمد وحَثى » وفي » وإلى » وعن » وعلى»ا 
انتهى » وما عََوّلَ عليه في التسهيل - وقد يشير إليها [ كلامه هنا]' - طريقة ابن 
خروف” » وأما غيره فدُخول حرفب الجر عندهم دليل على التصرّف ؛ بل هو 


)0 تكملة يلغم بها الكلام من س 1 

؟) التسهيل ص .5١‏ 

في الأصل : «ومدخل» والتصويب من س » وشرح التسهيل . 

(:) سقطت (قال) من س . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 415/١‏ » وانظر الكتاب 515/1١‏ . 

( شرح التسهيل », السفر الأول 415/5 . 

0 تكملة يلتعم بنحوها الكلام : 

() في شرح الجمل لابن خروف ل 56 قوله : «وغير متصرّف . وهو الذي لا يخرج عن 
الظرف ؛ ولا يدخله رفع ولا نصب ولا جره ولم يستثن الجر بمن . 


ل لخلا 


مومسم 


التصرف . وهو ظاهر كلام سيبويه » فإنّه قال : «وتقول سير عليه ايمن 
. واس 0 7 5ع ردءرعة 
واشمل ؛ وسير عليه اليمينُ والشيمال ؛ لانّه يتمكن . تقول : على اليمين, وعل 
الشمال » ودارُك اليمينُ » ودارك الشمال»' ثم أنشد بيت أبي النجم : 
5 و وى 5 
8 ع ل 6 0 7 
قال السيراقي : «واستدل بالجر على جواز الرفع ؛ لأنْ كل ما جاز أن تدخثل 
4 مه 

حروف الجرّ عليه من الظروف كان متمكنا » وجاز ان يرفع» . قال ابن 

8 ع3 5 3 
حروكا : «ليمس بشاهد قوري , لان مِن تدخل على جميع الظروف المتمكنة 

إ 5 5 

وغير المتمكنة » كجىت من عنده» فهما طريقتان للنحويين في تعريف المتصرف 
من غيره . وسيبويه موافق لظاهر هذا النظم » ولذلك لم يكن تأويل ابن مالك 
عليه في الشرح ظاهراً إذ جعل رأي سيبويه في تصرّف متى مبنيا على جواز 
جرها بإلى دون جرّها بمن » فاستدلاله على التصرّف ببيت أبي النجم يرفع 
ذلك ٠»‏ وأيضاً فإِنَ سيبويه جعل سوى وسواء من قبيل الظروف العديمة 
التصرّف وجعل جرّها بمن تصرّفاً خاصًا بالشعر » فقال في باب ما يُحتمل 
الشعر : «وجعلوا ما لا يجري من الكلام إلا ظرفاً بمنزلة غيره من الأساء 5 
وذلك قول المرّار بن سلامة العجل : 


ب وو : ار اق 3 
ول يق الفحشاء من كان منة . 'إذا جَلسُوا ما ولا ييخ ستواتناه' 


09 الكتاب 771/١‏ . 
المصدر نفسه 781/١‏ . 59./8 007 » شرح أبياته لابن السيرافي 3١15/7‏ » والبيت في 
ديوانه ص 140 » التوادر ص 408 » الخصائص 10/7 ؛ 58/8 » المنصف 51/١‏ » أمالي 

ابن الشجري 507/١‏ » الانصاف 405/١‏ », شرح المفصل 4١/6‏ 2 95/98 . 

م الكتاب 9١/١‏ . والشاهد فيه 408/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 454/١‏ » المقتضب 
4 . الانصاف 194/١‏ »؛ ضرائر الشعر ص 7987 » شرح الألفية لابن الناظم ص 
»؛ شرح ابن عقيل 511/١‏ . المقاصد النحوية ١75/7‏ . 


71١ 


/١هه/‎ 


فجعل الجر بمن تصرّفاً ثم قال : «فعلوا ذلك لأنَّ معنى سواء معنى غير»” فقد 
تبَيِّنَ أن مِنْ عنده كإلى وغيرها من حروف الجر ء ولم يقل ذلك سيبويه إلا بعد 
تحقّق أن لا قَرْقَ بين حروف الجر في ذلك » وكونُ بعض الحروف يكثر في 
الدخول على الظروف أو يقل أُمرٌ آخر لا يقدح في ادّعاء اللتصرّف بدخوله إل أن 
من الظروف ما يقل التصرّف فيه فلا يتعدى به محل السماع » ومنها ما يكثر ذلك 
فيه » فَيُحْكم له بحكم التصرّف على الاطلاق » وقد قسم هو الظرف المكاني إلى 
الأقسام الأربعة » فإذا وجدنا ظرفاً دخلت عليه مِنْ حكمنا بتصرفه في ذلك 
الموضع » فإن توارد عليه تصرّفُ آخر وكثر ذلك فيءأطلقنا القياس فيه » وإلاّ وقفنا 
لقياس / وتلقينا السماع بالقبول في موضعه » وعلى هذا تقول : إن ما كَثْرَ دخول 
مِنْ عليه دون غيرها كثرة يُتعدّى بها محلها جعلنا التصرّف فيه بِمَنْ دون غيرها 
قياساً » كحيث فإِنَّ دخول مِنْ عليها كثيرٌ جداً بحيث لا يتوقف استعمال من معها 
على السماع . بخلاف دخول لدى عليها فإنه نادر فلا نقيسه بل نَقِفَه على مثل : 
3 اذى حبك القضك ترجلها 01 تنكم + 
وكذلك دون في استعماها فاعلاً وخبراً بنفسها » وهذا ظاهر جدًا . وإذا تَبِيّنَ 
هذا صار الخلاف لفظياً في تسمية ما جُرّ بِمَنْ دون غيرها متصرّفاً » فالناظم 
وفق رأى رأبه نهنا ينتعي مااع بسن أو عيرها ممُصرفاً من .حيث اخترج عن 
النصب على الظرفية » ولكن لا يسمّيه متصرّفاً بإطلاق » بل تصرّفت العرب 
فيه على الجملة . وهذا التصرّف قد يكون قياساً في محله إذا كثرَ » وقد لا 
يكون كذلك . ولا يكون متصرفاً بإطلاق في الحكم بالجر بمنْ وحدها » ولا 
بإلى أو غيرها وحدها , بل لا بُدّ من ضمائم أخرّ » كتنكيره » وتعريفه » 
واستعماله فاعلاً. أو مفعولاً وما أشبه ذلك ٠‏ فهي قرائن منضمة بمجموعها 
يُحْكمُ على الظرف بالتّصرّف المطلق , وهو ظاهر كلام سيبويه إذا جُمِع أُوله 


ذى الكتاب .”9/١‏ 


نلضن 


وآخره ؛ ولهذا لما استشهد سيبويه بقوله : 
1 يأتي ها من 0 واي 
ضَعُفَ ذلك ابن خروفب ظنا أنّه أنى به دليلاً مستقلاً على التصرّف بإطلاق » وليس 
كذلك ثم قال ١‏ ووالضاهة القوي: ترف + وتعريفه »"وتكيرهة رونا قال لاتكرة 
سيبويه بل هو قوله . لكنه اّعى أن الجر تصرفٌ في نفسه كيف كان » فإذا انضمٌ إلى 
غيره من وجوه التصرّف حُكِمَ على الكلمة بذلك قياساً » وقد لا يُنْككر هذا ابر 
خروف » فيرجع الخلافُ إلى الوفاق » ويصير كلامٌ الناظم هنا موافقاً لكلامهم ؛ 
ولذلك قال : «فذاك ذو تَصَرّفي» ول يقل : فذاك متصرّف ؛ لأن ما حصل له 
التصرّف سماعاً في ب بعض المواضع يطلق عليه نه ذو تصرّف . ولا يطلق عليه أنه 
متصرّف » لأن لفظ المتصرّف يختصّ بما حصل له كاله » وليس كذلك ذو 
التصرّف لاطلاقه على من حصل له كاله وبعضّه » فقد تَبَيّنَ صحةٌ ما في هذا النظم » 
يد ل السو هذا لمي ره للعيرد بحن ١‏ ارما بكرا سكا 
بإطلاق فصحيح » وإنْ أراد أنه حالةَ الجر غيرٌ متصرّف فغيرٌ صحيح » والله أعلم . 
والمسألة الثالثة : أن قوله : «وغيرٌ ذي التصرّف الذي لَرِم . . » إلى آخره 
تعريفٌ إجمالي للظرف وغيره » فليس «غين في كلامه واقعاً على الظرف 
بخصوصه » بل عليه وعلى غيره بدليل قوله : «أو شبهها من الكَلِم» فكأنه يقول : 
غيرٌ المتصرّف من الككلِم العربية ما لَرِمّ حالة واحدة » وطريقة واحدة من ظرفية أو 
شبهها » ويكون 1 : «من الكلِم» راجعاً إلى غير ذي التصرّف / حالاً منه » 
وحصل في مُضَمَّنِ ذلك التعريفُ بالظرف غير المتصرف ء وقد مر سَرْحَه 
ل 0 
أن احرف فلامدخخل له هنا ف “ذلك المعنى تَُمْلَةٌ ‏ وعند ذلك يمير التبية 


() سقطت (لا) من س . 


تحلص 


/١/ 


على غير المتصرّف مما سوى الظرف » فم الأسماء فمنها ما لَزِم النصب على 
المصدرية كسُبّحَان الله » وقِعْدَك الله » وعَمرَّك الله » ولَبّيك وَسَعْدَيك » وحنانيك 
وما أشبه ذلك مما هو مذكور في الكتاب' » وفي المطولات » ومنها ما لَرِمَ النداء فلا 
يمتحي أل غيرة: كتلامان وميحكان" > وذل وثلة ياوها أهيه للك + نتجملة هذه 
وما كان وها تنس غرر متضرفة 4 للرومها ‏ طريقة والخدة ... وما الأفعال: فمنها 
عسى ٠‏ ونعُمٌ » ونس وفعل التعجّب نحو : ما أَحْسَئْه وأحسين به فهي أيضاً غير 
متصرّفة للزومها طريقة واحدة » وقد تَقَدُم وجها الاصطلاح في تصِرّف الأفعال , 
وعدم تصرّفها عند النحويين » والذي أراده هنا هذا المشار إليه لا الذي يشاكل 
قوهم : سسُقِط في يده ' » وعلى ذلك كلامه في هذا النظم » والله أعلم . 

وقد ينوب عن مكان مَْدَرٌ وذاك في ظرفي الزمان يَكثر 
هذا فصل يذكر فيه نيابة المصدر عن الظرفين : ظرف الزمانوظرف المكان » فإنُ 
العرب فعلت ذلك في كلامها اتساعاً واتكالاً على فَهُم المعنى » واختصاراً حتى 
5 1 9 
كان الموضع من باب حَذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامه . 

ناما طرف المكان هين أذ للق تقل" يقر © ترفك يتونب اغرع نكان 
مضذر» لأنّ قد تفيد التقليل افين .ذلك ؛ .هو فرك + وهو ون الجبل + وزلة 
الجبل أي هو : في مكان فريك » وفي مكان وَرَنِ الجبل أي مسامته » وفي مكان 
زنتِهِ » ومنه : هو صَّدَدَك أي : قصدك , وهو قَرَابِتَك » وسَقَبك أي قربك” . 
وهو قليل 5 ذكرٌ . 

وأمّا ظرف الزمان فيكثر فيه نيابة المصدر عنه » وهو قوله : «وذاك في ظرف 
0 الكتاب "68٠ 8587/١‏ ء وقد تقدّم هذا في باب المفعول المطلق . 
(5) من اللوّم والخبث » وانظر ما سيأتي في باب «أسماء لازمت النداء» . 


0 أي :تلوم . 
() انظر الكتاب 4١١/١‏ . 


51 


الزمان يَكره والاشارة إلى معنى النيابة المفهوم من قوله : «ينوب» فإ اسم الاشارة 
كإعادة الضمير في ذلك » وقد بوب سيبويه على هذا المعنى فقال : «هذا باب ما 
يكون فيه المصدر حينا لسسّعَة الكلام والاختصار»" وأتى لذلك بأمثلة كقوله : متى 
سير عليه ؟ فتقول : مَقَدَم الحاجٌ » وخفوق النجم , وخلافة فلان » وصلاة العصرء 
والتقدير : رّمَنَ مَقَدَمٍ الحاج . وحينَ خفوق النجم , وَزَّمَنَ خلافة فلان » لكنهم 
نجذفوا الطرك واقامؤا المضدن ثقائة توسعاً واختصارا > :وقال ايض + تقول مين 
عليه مَبْعَتْ الجيوش » ومَضْربُ الثول » وأنشد لحميد الأرقط : 

وما هي لأ في إزار وعِلْقَةَ مُمَارَ ابن هَمّام على حي َنْعَمَا" 
وأنشد غيره لذي الرّمة : 

تقول عجوز مَدْرَّجي مُتَرَوّحا على بابها من عند رَحْلي وغاديا" 
وإنما كان ذلك كثيراً في ظروف الزمان » وقليلاً في ظروف المكان , لقَرْبِ ظرف 
الزمان من / المصدر . وبّعْدٍ ظرف المكان منه ألا ترى أن الزمان شارك المصدرٌ في 
دَلالة الفعل عليهما » فهو يدل على المصدر بحروفه » وعلى الزمان بصيغته » وان 
الزمان : مُضيّ الليل والنهار كا قال سيبويه” » وإذا نظرت إلى المضي وجدته 


. 7717/١ الكتاب‎ 0 

(5) المصدر نفسه 778-17174/١‏ , والبيت فيه منسوب لحميد بن ثور » وكذا في شرح أبياته لابن 
السيرائي 7407/١‏ ؛ وليس في ديوانه » وينسب لمزاحم وليس في شعره » ونسبه الغندجاني في 
فرحة الأديب ص 80-4 إلى الطماح بن عامر العقيلي » وانظر الكامل 118/١‏ » المقتضب 
5 »؛ الخصائص 3١8/5‏ » التبصرة 7٠١/١‏ ؛ 787/1 » الاقنضاب 1919/١‏ » شرح 
المفصل ٠١9/5‏ . 

() ديوانه ص 7575 ؛ الكامل 719/١‏ » الموشح ص 78١‏ , المحتسب 7317/7 ؛ مغنى اللبيب ص 
31 » شرح أبياته 519/1 . 

(4) الككتاب ١/لا”‏ . 


لذن 


/1١ه/‎ 


مصدراً » وهو مراد الزجاجي بقوله : «الزمان حَرَكَة القَلّك لقال حَرَكة 
الفاعلين» ' بخلاف ظرف اللكان ذه م ين له فعل » ولم يكن للفعل ذَلالة عليه » 
وأيضاً فهو أشبه بالأناسي ما قال سيبويه قال : «ألا تراهم يختصونها بأسماء كزيد 
وعمرو في قوهم : مكّةٌ وعمان ونحوهما » وتكون منها خيلّق لا تكون لكل مكان 
ول بطع الس + والوادق اندر د والنهر التي كذلك + والآماع لها 
ع وما الدهرٌ مُضِيُ الليل والنهار»' فلما كان لظرف الزمان هذا القرب من 
المصدر كثر قيامّه مَقَامَه » ولما كان لظرف المكان هذا لبعد سِْ المصدر حَصّل 
ينها مق البازن ها بداب أحداها من أن يقر مقا الآخرالا أن المكان ا كن 
لازماً للمصدر لزوماً خارجيًا , لأنّ كل فعل لا بد له من مكان يقع فيه راعوا هذا 
المقدارٌ من القرب » فعاملوا المكانَ معاملةَ الزمان بحيث لا يقوى في ذلك قوته » 
ولا يبلغ نبت » فكان إقامة الصدر مام المكان قليلاً . والله أعلم . وفي قوله : 
«وقد ينوب عن مكان مصدر» ما يَدُلَ على عدم القياس » وإن كان من عادته َك 
يأتي بقد مُشْهِرَةَ بقياس ضتعيفي , ولكنّ هنا قرينة شير بخلافه ؛ إذ هر يحكي 
ذلك عن العرب لقوله : 

«وذاك في ظَرْف الزمان يكثر» 
لأنه لا يريد أنّه يكثر في استعمال القياس » وإنما يريد يكثر في السماع » ولم 
ير أيضاً في نيابة المصدر عن الزمان بقياس فيَحَْولٌ أن يكونٌ عنده موقوفاً على 
السماع , وإِنْ كر » ويَحتَمِلُ أن يكون عنده قياساً » فتقول : ميبر عليه طلوعٌ 
الشمس ٠»‏ وغروبٌ الشمس » وقدومٌ الأمير » وأذان الظهر » وارتفاعٌ النهار , 
وانتهاء القتال . واندفاعٌ السيل » وَدَفْمْ الحاج » وما أشبه ذلك . 


)4 الجمل ص ه” . 


رم الكتاب 5/١‏ ملام . 


مدنا 


المفعول معه 


هذا هو النوع الخامس من المنصوبات التي ينصبها كل فعل » وهو المفعول 
معه . والناظم لم يعرفه تعريفا مُصَرَّحاً به » وإنّما عرف بالمثال » على عادته في 
الاتكال على الأمثلة فقال : 

يُنصّبُ تابي الواوٍ مفعولاً معهد في نَحْو مييري والطريق سرع 
ومعنى ما قاله أننّه يتتصب على المفعول معه كل اسم واقع بعد الواو المتصفة بمثل ما 
اتصفت به الواو في قولك : سييري والطريق » وهذه الواو في المثال لا وصفان : 

أحدهما : أن ما بعدها صار' معها في المعنى كالمجرور بمع » لأنَّ المعنى بها 
وبمّع واحد ؛ لو قلت : ميري مع الطريق مسرعة كان كمعنى : / ميري 
والطريق مُسْرعَة . 

الثاني : أن صيرورة ما بعدها معها بمعنى مّعّ من الواو نفميها » أي هي التي 
دلت على المعيّة » لا من أمر خارج . 

فالوصف الأول تَحَررَ به من الواو التي تكون لمطلق الجمع ؛ فَإنّها لا تَعَيْنْ 
مفهومٌ مَعّ » فلم تكن" مراده » كقولك : قام زيدٌ وعمرو . 

والثاني تَحَرَّرَ به من المعطوف بالواو بعد ما يُقَهِمُ المصاحبة كقولك : 
اشركت زيدا وعمرا » ومزجت الخل والعسل » وخلطت البرّ والشعير ؛ فإن 
مفهوم مع ههنا حاصل مما قبل الواو » وهو أشركت » ومزجت وخلطت » 


)2 سقطت (صار) من س . 
() في الأصل : (فلم تكون) » والصواب من س . 


وضلا 


/١5/ 


وكذلك ما أشبهه . وهذان الوصفان حاصلان في مثال الناظم » فلا بد من تقييد 
كلايه بهما . فَنَظِمَ إذاً من المجموع حدّ للمفعول معه » وهو أن يقال : «هو 
الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع » وفي اللفظ كمنصوب 
مَعَدذَى امه ' 1 وهذا عينٌ ما حَدَّه به ف التسهيل . وقوله : «قي نحو : سييري» 
متعلقّ بتالي أو بيُنْصَبُ » ومفعولاً معه حال من تالي » والعامل فيه ينصب ٠»‏ وإنما 
حص هذا المثال دون سائر ما يَجُورُ فيه ذلك من المثل ' لكونه يَتَعَيّنّ فيه النصب 
ولا يجورٌ العف فمعنى مَمَّ في الوأو فيه صِريٌ » ويشمل مع ذلك كل ما يضح 
فيه ذلك المعنى » وإنْ كان يجوز فيه العطفُ , نحو : قام زيد وعمراً » فلا بوهم 
أنه أخرج مثلّ هذا عن حكم الباب » وإنما ذكره ليتعيّنَ معنى الواو فيَحْمَلَ عليه 
ما يُتَحَمَّلُه ؛ لأن مرادّه أن ما كان معنى الواو فيه كمعناها هنا » ولفظ ما بعدها 
كلفظ ما بعدها هنا » فإنه يُحْكَمُ له بحكمه كان ذلك المعنى معيئاً فيه أو متيلا له 
ولغيره . هذا الذي قصد بدليل كلامه في الباب . وهذا الكلام دال على أنّه عنده 
- أعني المفعول معه - مقيسٌ » لأَنّه سَوّعٌ هذا العمل + وأَجار أن يستعمل كل ما 
كان نَحْوَ مثاله » وكذلك في الأقسام الآتية » وحكى في الشرح الاقتصارٌ فيه على 
السماع عن بعض النحويين» وصّحّحَ استعمال القياس فيه على الشروط 
المذكورة" . وأصل حكاية الخلاف عن الأخفش ؛ قال في قولهم (استوى الماغ 
والخشبةً)' : بعض الناس يقيس عليه » وبعضهم اقتصر على ما سسّمِع ولا يقيس | . 
قال الفارسي في التذكرة : «يقول من لم يقس أرى الواو حرفاً غير عامل » كا أن 
إل حرف غير عامل فقد وصل الفعل بكل واحد منهما إلى ما بعده » فكما لا 


(1) التسهيل ص 58 .,:' 

في الأصل : (المثال) » وما أثبت من س . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 5.00/7 . 

4 من أمثلة شيبويه 7398/١‏ . 

(ه)» انظر الايضاح ص ١90‏ , المقتصد 554/١‏ », شرح المفصل 97/1 . 
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يقاس على إلا غير الاستثناء كذلك لا يقاس في باب استوى الماء والخشبة إلا ما 
سمع» قال : «والذي يقيس يقول : إن الواو حرف قد أبدل من الباء في نحو واللم 
وبالله » وقولك : الشاغ شاة ودرهم » أي بدرهم فلما اشبه الباء في هذا » وقاربه 
في المعنى أيضاً جعله بمنزلة حرف الجر . قال أبو علي : «وأبو الحسن يذهب إلى 
2 و ع امارد عاء 
انه لا يقاس» . وفيه أيضا دَلالة على مسالة أخرى » وهي عدم اشتراط صحة 
العطف في هذا الباب ؛ لان تمثيله بقوله : «سيري والطريق» يِعِينْ ؛ ذلك انه لا 
يَصِح العطفُ في الطريق لفساد المعنى فكأنّه / قصد بتعبين ذلك امثال التدكيت 
على مُدّعي ذلك » فقد حكى ابن خروف عن ابن جني أنَّ العرب لم تَسْتَمْول 
هذه الواو إلا في موضع يُصلح ان تقح فيه عاطفة . وهذا المعنى وقعع له في 
اللكسائضن :ل بان لللساعة” العوية ١‏ :ريده بأل بوبه قد أجان أن تقول + انث 
أعلمٌ ومالك" » وأكثر من ذلك . وأنشد لكعب بن جْعيل : 

فكان وإيّاها كَحَرَانَ لم يُفِّقَ عن الاء إذ لاقاه حتى تَقَدّدا" 

وقال في شرح التسهيل : «أنكر قولّه ابن خروف » وهو بالانكار حقيق ؛ فإِنّ 
العرب استعملت الواو بمعنى مع في مواضع لا يصلح فيها العطف » وف مواضع 
يصلح فيها» » قال : «والمواضع التي لا يصلح فيها العطف على ضريين : 

أحدّهما : ترك العطف فيه لفظا [ ومعنى » والثافي : استعمل فيه العطف 
لمجرد اللفظ . . . فمن الأول قوهم :] استوى الماغ والخشبة » وما زلت 


5 الخصائص 787/5 . 

0( الكتاب الى 

) المصدر نفسه 748/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 41/١‏ » الأصول 758/١‏ »؛ الجمل ص 
اا 

(). شرح التسهيل , السفر الأول 887/5 . 

2 في الأصلين : «لفظا نحو : استوى الماء . .» وفيه نقص ظاهر . وما بين المعقوفين تكملة يلتم 
بها الكلام من شرح التسهيل . 
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/١هو/‎ 


ه فكان وإياها كحَرَان لم يفِق ه 


ومن الثاني قوهم : أنت أعلمٌ ومالك » أي : أنت أعلم مع مالك كيف تريده' » 
والمال معطوف في اللفظ » ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر ؛ لأن المال لا 
يخبر عنه بأعلم' » ثم ذكر باقي التقسيم . وما قاله صحيح . فالوجه ما أشار إليه من 
الجواز صَلّحّ ما بعد الواو للعطف أو لم يَصلح . 

ما ين الل وشيهه سبق 2 ذا النْضْبُ لا بالواو في القول الأحق 
تكلم في هذين الشطرين على مسألتين : إحداهما بالقصد » والأخرى أتى بها بحكم 
الانجرار . الأولى : أن النصب الحاصل في المفعول معه هو بما سَبَىَ في أول الكلام 
من الفعل | اوها أشنهها من اع اقاغل ٠‏ أو تقول أو خيرهنا :+ فإذا فلت :+ ميرت 
والنيل » أو استوى الماك والخشبة » فالنصب ف النيل » والخشبة بالفعل الذي هو 
سرت . واستوى » وكذلك قولك : الناقةُ متروكة وفصيلّها ‏ والماء مستو 
والخشبة » وعرفت استواء الماء والخشبة » حكم هذه حُكم قولك : لو ترككت 
الناقةٌ وفصيلّها لرضعها' » واستوى الماغ والخشبة . هذا إذا ظهر فعلٌ أو شْبْهّه 
وإلذّ قدْرَ فعلٌ أو شيْهُه ما في قوهم : مالك وزيداً” » فإنْه على إضمار الملابسة 
وقولهم : ما أنت وزيدا » فإنه على تقدير : ما كنت وزيدأكا سياتي . والواو في 


(1 في شرح التسهيل (تديره) . وهو الوجه , السفر الأول 481/7 . 

2 شرح التسهيل » السفر الأول 8817/١‏ باختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

() من أمثلة سيبويه » الكتاب 791/١‏ . 

(:) من أمثلة سيبويه أيضاً » الكتاب 309/١‏ . 

0) في الكتاب ١7/١‏ : «وزعموا أنْ ناساً يقولون : كيف أنت وزيداً » وما أنت وزيداً . وهو 
قليل في كلام العرب . .» . 


امرض 


هذا كله للتعدية' » وليست بعاملة وهو رأي سيبويه » وامحققين . قال سيبويه بعد 
ما ذكر أمثلة من الباب «والواو لم تُعَيْر المعنى » ولكنّها تُْمِلُ في الاسم ما قبلها»' 
انتهى . وهو ظاهر ؛ لأَنَ الفعل وإن كان في الأصل غير متعدّ قد قَوِيَ بالتعدّي 
بالواو: تعش 7 اتندف الفعل غير السك بالحدرة والتضعيي”#احو»: اقمت زيداء 
وفَرَّحته » ونظيره الاستمناء في تَعَدّي ما قبل إلا" لما بعدها بواسطة إلا في قولك : 
ما ضربت القومٌ إل زيدا » وجاء القوم لع ريد بوساظة إلا 
للفعى الوجب لذلك” فلا دكي في: توسّطر الواو المعتاها ين العامل: والمخمول 
حتى يصل إليه . 

والمذاهب / المخالفة للناظم أربعة : 

أحرها ها كد عاية يقوله لا بالواو وهو مده عبد :القاهن الحرجان > أن 
الواوّ هي الناصبة بنفسها' . 

والثالي : مذهب ؛ الزجاج : أن النصب بإضمان فعلى بعد الواو كن التقدير إذا 
قلت : ما صنعت وأباك ؟ ما صنعت ولابست أباك ؟ وجاء البردٌ والطيالسة على 
معنى ولابس الطيالسة » ونحو ذلك : 

والثالث : مذهب أهل الكوفة أن النصب بالمخالفة على حدٌ ما ذهبوا إليه في 


(1) في سس : لتعدية بسقوط إحدى اللامين . 

. 59/١ الكتاب‎ 

0 سقطت (إلآ) من س . 

. في س: زيد‎  ):( 

(ه) سقطت (لذلك) من س . 

(5) الجمل للجرجاني ص ٠١‏ » وانظر التسهيل ص 44 » شرح الرضى على الكافية 518/١‏ » 
منهج السالك ص ١55‏ ؛ همع الهوامع 788/9 » التصريح 744/١‏ » وقد أخذ الجرجاني في 
المقتصد 511-105/1١‏ بمذهب جمهور البصريين » واحتج له » ونقل ذلك عنه معزواً إليه 
الزنجاني في الكافي 015/5 ء ولم يشر إلى ما نسبه ابن مالك ومن تلاه إليه . 


١‏ « المقاصد الشافية رضن 


ام 


نصب الظرف إذا وقع خبراً للمبتداً » أن ما بعد الواو لما لم يصلح أن يَجْرِي 
على ما قبلها كقام زيد وعمرو ؛ لمخالفته له في المعنى انتصب على الخلاف' 

والرابع : مذهب الأخفش أن نصب ما بعد الواو على حَد نصب مع لو 
03 عوط الواو جا كانت حي ف الانعداء منصوبة تصشي ميغد إلا.. 

ل المذهب الأول فرَدّه في الشرح يرجه تأخنة + 

أحدها : أنه لو كانت الواوٌ هي الناصبة لم يشرط وجوةٌ الفعل أو شبهه قبلها + 
ولجاز أن يقال : كل رجل وضيعته » ونحوه نَصباً » وما لم يجز ذلك دَلَ على أن 
الناضيت ‏ غيز ازا 

ولثاني : أن حرفاً يعمل النصب ء ولا يُشْهُ الفعل كن وأخواتها » أو يشبه ما 
أشبه الفعل كلا التبرئة » غيرٌ موجودٍ في في كلامهم . والواو لا نْيهُ الفعل » ولا 
َشْبِهُ ما أُشبَهَهُ » فدعوى العمل لها غيرٌ صحيح ؛ إذ لا نظيرٌ لذلك أيضاً . 

والثالث : أّه لو كان ما قال لازم اتصال الضمير إذا وقع مفعولاً معه » ولم 
كن انفصاله إلا شاذاً نحو : 

» تكون وإيَّاها بها ملا بَعْدي 6" 


انظر المذاهب في الانصاف 7418/١‏ » شرح المفصل 5748/5 » شرح الرضى على الكافية 
0 منهج السالك ص ١51‏ همع الوامع 389-578/9 . 

() في س: (لوقت) مكان (لو وقعت) . 

0 في س: (لا ناصب) , تحريف . 

4 في س : (ولا) » تحريف . 

2020 عجز بيت لابي ذؤيب المهذلي » صدره : 

» فاليت لا أنفك أحذو قصيدة ه 

شرح أشعار الحذليين 319/١‏ » الجمل ص 707 » الحلل ص 757 » الايضاح ص 144 » 
شواهد التوضيح ص 75٠‏ . المقاصد النحوية 745/١‏ » التصريح ٠١5/١‏ ن همع الموامع 
١ك‏ 8/؟؟؟. 


إحضن 


ولا لاف بوجوب الالسال قلغل هذا 

وأا المذهبُ الثاني فَرَده السيرافي بن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي 
يتصل به المفعول » فإن كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط » فلا معنى لدخول 
حرف بينهما » وإن كان يحتاج إلى وسيط عَمِلَ بتوَسّطِهِ » نحو : ضربت زيدا وعمراً ‏ 
فالواو توجب الشركة بينهما في : ضربت ؛ ولم تمنع الوا من وقوع ضربت على ما 
بعدها وكذلك إلا في قولك : ما ضربت إلا زيداً » تنصب زيداً بضربت , وإن كان 
بينهما إلا ؛ للمعنى الذي أوجب ذلك وال للج الأجاري: دقل ينا إن العم "قد 
تعلّقَ بالمفعول معه بتوسط الواو ؛ وأنّه يفتقر في عمله إليها » فينبغي أن يعمل مع 
وجودها » فكيف يُجْعَلُ ما هو سببْ في وجود العمل سبباً في عدمه ؟6 . 

وأمًا المذحتة النالكفمردوة بالمظك النني يكالف بين المسين حو > ما 'قام 
زيدٌ لكن عمروٌ ؛ فإن" ما بعد لكن يخالف ما قبلّها » وليس بمنصوب ازوماً 
عندنا وكذلك عندك” » فلو كان كا زعمتم لوجب ألا يكونَ ما بعدها معطوفاً 
عندك ؛ لمخالفته الأول » بل كان يجب النصبُ إذا حصلت المخالفة » فلما لم 
يكن الخلافُ موجباً للنصب مع لكن ؛ وهو حرف يازم أنْ يُخَالِفَ ما / بعددّه ما 
قبله فلا يكونَ موجباً مع الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدها مخالفاً لا قبلها 
أحق وأولى . وكذلك يبطل بلا » وبل إذا قلت : قام زيدٌ لا عمروٌ » وما قام” زيد 
بْلْ عمررٌ » ونحو ذلك" 


قيس:(إل). 

. 5195/١ الانصاف‎ 

فيس:اللأن). 

(4) في الأصل : (عندهم) . وما أثبت من س . 
(ه) فيس : (قام) بسقوط (ما) . 

() انظر الانصاف 580/١‏ . 


انفضا 


51م 


وأا المذهب الرابِمٌ فضعيفٌ جدًا ؛ أن مع إذا وقعت موقع الواو يجب لها 

7 2 
النصبُ على الظرفيّة » ولا يصمّ القول بن نصب الخشبة في : استوى الماغ 
والخشبة على الظرفيّة » وما ذكر في غير" مع إلا لا يطرد إذا كان سيوى وسُوى 
وسواء في الاستثناء منصوبة على الظرفيّة عند سيبويه وجماعة' ؛ وهي واقعة موقع 
ما' بعد إل » وكذلك ما خلا وما عدا هما في تقدير المصدر الموضوع موضع 
الحال » اي مجاوزتهم زيدا » كرجم عودّه على بّدْيْه » وليس ما بعد إلا كذلك . 
فالصواب ما ذهب إليه الناظم . 

المسالة الثانية * أنه أخار إلى أن القعل في هذا البات. إنما يعمل متقشما ولا 
يعمل متأخرا ولا متوسطاً . لأنّه قال : «بما من الفعل وشبهه سبق » يعني بسبْقه 
ا قبل الواو وما بعدها » وذلك : جاء البردُ والطيالسة » فلو لم يسبق لكان المفهوم 
من الكلام أنّه لا يعمل ؛ وحصول ذلك عدم جواز تقدّم المفعول معه على الفعل 
والاحيد عا » اوبعل الضاحب وحته + لآن الى فق كلذيه مطلن اتفال 
بما' سَبَّقَ في أول الكلام ذا النصبُ » فلا يقال على هذا : والطيالسة جاء البردٌ » 
ولا : جاء والطيالسة البردُ . أمنّا من التقديم للمفعول معه فمِبَفْقَ عليه حكى 
ذلك في التسهيل” . وما مَنْمْ التوسط بين الفعل والمصاجب فحكى فيه المنع أيضاً 
خلافاً لابن جني » فإنّه قال عنه : إنّه أشارٌ في الخصائص إلى جواز التوسط » 
وأنّك تقول : جاء والطيالسة البَرْدُ » فإن كان اب مالك يشير إلى ما ذَّكَر في باب 
التقديم والتأخير من تَرْجَمّةٍ شجاعة العربية من قوله فيه : «ولكنه يجوز : جاء 


00 تقلت وغ م 

)2 انظر ما سياتي من باب الاستثناء . 

)2 سقطت (ما) من س . 

42 في الأصل : (ما) . 

(ه) التسهيل ص 55 . 

() شرح التسهيل » السفر الأول 887/١‏ » وشرح الكافية الشافية 595/57 . 


تبرض 


والطيالسة البَرْدُ » 6 يجوز : ضربت وزيداً ا فهذا لا دليل فيه على ما قال » 
بل كلامه يدل على امتناعه إلا في الشعر » ومن طالع كلامه هنالك وجدّه كما 
ذكرته' » وإن كان يشير إلى موضع آخر في الخصائص فلا أعرفه » وإن كان فقد 
تناقض في كلامه » فالله أعلم بصحة هذا النقل عن الخصائص . فإن ثبت لابن 
جني أو غيره » فالصحيح المنع » وهو المفهوم من كلاييه هنا . والحجة للجواز قد 
ذكرها في الشرح وذلك من وجهين : 

أحذها : أنه فد جار ذلك "فق القاطفة قاتجو فيها# لأثها حمولة عليها :هذا 


(1) الخصائص 785/95 . 
0 فيس:(إلى) » تحريف . 
() ممن عزا جواز تقدّم المفعول معه على المصاحب إلى ابن جني غير ابن مالك ابن عصفور في 
شرح الجمل 54/1؛ » والرضى في شرح الكافية 518/١‏ » وابن الناظم في شرح الألفية ص 
» وغيرهم أخذاً بظاهر قول ابن جني الذي نقله ابن مالك وذكره الشاطبي سابقاً ؛ لكن 
ما حرّره الشاطبي من مذهب ابن جني قَوَي' فقد قال ابن جني في مستهل المبحث : «فصل في 
التقديم والتأخير . وذلك على ضريين : أحدهما ما يقبله القياس . والآخر ما يسهله الاضطراره 
ثم ذكر ضروباً من التقديم على عامله » وذكر أن نصب المفعول بعد واو امعيّة لا يكون إلا في 
الموضع الذي يصح فيه استعمال الواو العاطفة ثم قرن تقديم مصاحب المفعول معه عليه بتقديم 
المعطوف على المعطوف عليه » واجاز ذلك في الواو وحدها على قلة . وأجاز في قول الشاعر : 
«عليك ورحمة الله السلامٌ ه 
أن تكون «رحمة الله» معطوفة على الضمير المستتر في (عليك) ثم قال : «فإذا عطفت (رحمة الله) 
عليه ذهب عنك مكروه التقديم . لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد 
له » وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف عليه . وقد جاء في الشعر قوله : 
قلت إذا قبلت وزهر تهادي كنعاج الملا تعسّفن رَمْلا 
... وممًا يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس أنك إذا قلت : قام 
وزيدٌ عمرو فقد جمعت أمام زيد بين عاملين : أحدهما (قام) , والآخر الواو ؛ ألا تراها قائمة 
مقام العامل قبلها » وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين» . الخصائص 
0 ' 


حصن 


11م 


من جهة القياس . | 
3 ءء 0 ا م 
والثاني : انه قد سمع ذلك كبيت الفزاري من ابيات الحماسة : 


٠.‏ 5 1 1 0 كارو 2 م 
اكنيه حين أآناديه لأكرمّه ولا القَبُهُ والسوءة اللْقَبَاا 
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: والسوأة مفعول معه مُقَدَم على المصاحجب , وقول الآخر : 

جمعت وفحْشاً غَيَْةً وِنَمِيمَةَ ثلاث خيصال لست عنها بمُرْعتوي" 

ثم رد الأول بن العاطفة أقوى وأوسمٌ مجلاً / » فجعل ها مَزِيةٌ بتجويز 
التقديم ؛ لأنّ المعطوف بالواو تاب » نسبةٌ العامل إليه كنسبة المتبوع » فلم يكن في 
تقديمه محذورٌ » بل كان فيه إبداء مَرِيُةِ للقَرِي على الأضعف » فلو شرك بينهما في 
الجواز حَفِيت المزيّة .وايضا فإث الوا كّ وإن أشبهت العاطفة لها شْبّهٌ بالهمزة 
يقتضي لزومها مكاناً واحداً م لَزِمت الهمزة مكاناً واحداً . ثم رَدَّ الثاني بإمكان 
جَغْل البيتين من باب تقديم المعطوف على المعطوفي عليه » فالأول على تقدير : ولا 
ل 0 


و الوتعيدة الوا بدي #والعيونا 5 


)١(‏ الحماسة ©4/١‏ » شرحها للمرزوقي ١47/8‏ . الحماسة البصرية 7/7 » شرح الكافية 
الشافية 797/7 » شرح الألفيّة لابن الناظم ص 58٠‏ » خزانة الأدب 4/ه 2" . 

00 في س: (تقدم) . 

0 ليزيد بن الحكم الثقفي / انظره قي شعره ضمن «شعراء أمويون» 5 الأصول 
.؛ الخصائص 787/١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 778 » أمالي ابن الشجري 
١/١‏ » شرح الكافية الشافية 595/7 » شرح الرضى على الكافية 018/١‏ » شرح الألفيّة 
لابن الناظم ص 58٠١‏ » المساعد 41/١‏ ء المقاصد النحوية */85 » التصريع 544/١‏ » 
١1/7‏ ن همع الموامع 740/8 . 

و عجر بيد للراعي التعيري اي ديوانة ص 1135 ورواية صدره وأولى كلمات عجره : 


لس ري ل 5 


. وهزة نسوة من حي صدق يرججن‎ ٠ 


احض 


والثائي ظاهر . (هذا ما قال)' . والحق أنه لو صّحّ ما قاله لوؤجد كثيراً في 
اكلام فلا م رد م يم قو يه وأا الاحجاح قياس ف فيه مقا ان 


تأمله . والله أعلم . ثم قال : 


عبسو عع بي ادهو دواو 
و "وه وروا كت 0 5 37 2 

والعطف إن يُمَكِن بلا ضَّعْفٍ اق والنصب مختارٌ لدى ضَعْف النسّق 
ود 1007 72 عٍ 9 9 3 


هذا الفصل يذكر فيه أوجة الاعراب فيما بعد الواو ؛ من النصب على المفعول 
معه » أو العطفب على ما قبلّها . وجملة الأوجه المُتصّوّرة ثلاثة تتفرّع إلى خمسة 
أوجه . أحدها : وجوب النصب . والثافي : وجوب العطف . والثالك : جواز 
الوجهين ؛ وهو على ثلاثة أوجه عا تراه تصنت رونا يختار: في ارقم روما 
ساو فيه الأمزان ..وتكل هذه الأوجه ترج من كلام الناظم إلا الخامس فإنّه 


3 


لم يأت به 

ًِ و 8 8 و روه و 

فاممًا وجوب النصب عل المفعول معه » فحيث لا يِتَصِوَّرٌ العطفْ » وذلك 
عطِفّ هنا لكان على التشريك في العامل » والتشريك هنا مُمْتَيِعٌ ؛ ولا يجوز : 


ح-ح ويروى : ١‏ 
ه إذا ما الغانيات برزن يوما ‏ ورزجحجن ...ه 
وانظر معاني القران 191١ » ١77/7‏ » تأويل مشكل القران ص 7١‏ , الخصائص 477/7 » 
الإنصاف 5٠١/5‏ , مغنى اللبيب ص 555 » شرح أبياته 41/1 » المقاصد النحوية 91/1 » 
التصريح 745/١‏ , همع الطوامع “/544؟ . 718/5 . و«فزججن» كذا بالأصلين بالفاء » 


والرواية بالواو . 
)2 شرح التسهيل » السفر الأول 887/1 » وأنظر شرح الكافية الشافية 598-595/5 . 
(؟) ساقط من س . 


)2 سقطت (به) من س . 


فض 


الوحلة 


سرت وسار النيلُ » ولا استوت الخشبةٌ والماغ » فلا بد في هذا من النصب 
مفعولاً معه . وذلك منصوصٌ عليه بقوله : «والنصب إن لم يجز العطف يجب» . 
أ وجوب العطفي فحيث لا يمكن إلا هو نحو : كل رجل وضيعه » 
وأنت وسَانُك وأنت أعلمٌ ومالك ؛ إذ لم يتقدّم فعل ولا ما يشبه الفعل » ولا 
ناصب هنا إلا ذلك فامتنع النصب . ويؤخذ هذا للناظم من قُوةٍ كلامه ؛ لأنه 
قال : «والعطف إن يُمكين بلا ضَّعْف احق» إلى اخره . فجعل الاحّق فيما يجوز 
فيه الوجهان : النصب والعطف » هو العطفْ إِنْ أمكنّ بلا ضَعْفٍَ » وإن أمكن 
ينف فلنصب أحق » ون لم يمكن العطفُ فالنصبُ وحذه واجبٌ » فاقتضى 
أنّ التصب إن لم يمكن فالعطفُ واجبٌ . لأنه لم يتقدّم ما يعمل فيه التصب » ولا 
اوبوت حير نالفل كل ريا ال هذ ادر 000 
و ' فيه النصب ؛ لأنّك إنما تريد أن تخيرٌ بالحال التي / فيها المُحَدّثْ 
ل 0 
ولا فيما تستقبل » وليس موضيعاً تمل فيه الفعل» . يعني "ا استعمل في : ما 
أنتَ ويد © فجاد النصب » فهذا ليس كذلك 0 هذا جمهور انحوي 
وأجارٌ الصبمُري النصب ظهر الخبر أو لم يظهر ٠‏ والذي صّحَحُوا رأي 
التشنيور نان كلام العربَ عليه » والقياس 16 تقدّم . وقد جاء في 
الحديث ما يعضد قول الصيمري ؛ وهو قول عائشة رضي الله عنها : «كان رسول 


0 في الكتاب : (لا يكون) . 

فيس: (الحال . . . الحدث) . 

رم الكتاب "١6/١‏ . 

4 انظر شرح الجمل لابن عصفور 401/1 » شرح التسهيل » السفر الأول 888/1 » شرح 
الرضى على الكافية 516/١‏ » المساعد 040/١‏ , همع الموامع «/311 . 

(ه)» التبصرة 769/١‏ . 

() سقطت () من س . 


رض 


اله له ينزل عليه الوحي وأنا وإيئاه في حّاف»' . وفي الحديث : «أبْشيروا فواللم 
لأا وكثرة الشيء أخوفني عليكم من قله ' . بنصب كثرة ٠‏ ذكره السلَوينُ 
عاضداً به ما ذَهَبّ إليه الصَيْمَريّ » وأصل الاستدلال لابن خروف » لكنه استَدل 
بدلك عل رازه مع" هون الخبر قال » وعض لعزت ييصرب إذا. كان امه 
خبر ؛ وهو قليل أنه يتوهّم الفعل ومعنى مع» ثم أتى بالحديثين » ولكنٌ المؤلف 
لم يرتض ذلك المذهب فقال : «من ادعى جواز النصب [. . ]٠.‏ على تقدير : 
كل رجل كائن وضيعته فقد الّعى مالم يقله عربي » فلا اتفات إليه » ولا تعريج 
عليه» ' وإِنّما قال ذلك حيث لا يظهر الخبر. » وما مع ظهوره فقد أجاز النصب 
نادراً كبن خروف ء فيَحْتَمِلٌ أن يكون مذهيّه هنا مذهب الجمهور في التزام 
الرفع مطلقاً ؛ إذ لا يتأتى النصب ‏ وإنْ ظهر الخبرٌ إلا على استكراو يتأتى مثله 
فيما لم يظهر فيه الخبر » ولذلك قال ابن خروف بعد ما ذكر الشاهد : «والنتصب 
ضعيفٌ لعدم العامل» » ويُرَسُحُ ذلك أنّه لو كان النصب جائزاً عنده لأتى به مع 
مسأل ما وكيف كا في التسهيل , إذ قال : «وربما نصب بفعل مقدَرٍ بعد ما » أو 


1 استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 445/7 » وفي شرح عمدة الحافظ ص 
4 . 

(0) استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 45/7 . ونقل السيوطي في الجامع 
الصغير حديثاً قريب اللفظ من هذا هو : (لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضرّاء) 
وذكر أنّه رواه البزار » وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في شعب الايمان » والبزار . ورمز له 
بالضعف . قال المناوي : (رواه أبو يعلي والبزار » وفيه راو لم يُسنّمَ . . .) انظر فيض القدير 
ه/. ولا شاهد فيه - إن كان المقصود - على ما سيق من أجله هنا . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 88/١‏ . 

() 2 قال في شرح التسهيل , السفر الأول 888/7 : «وأشرت بقولي : ويجب العطف . . . إلى أن 
كل موضع كانت الواو فيه بمعنى مع بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل 
فالعطف فيه لازم . . .» 


56 


كيف » أو زمن مضاف أو قبل خبر ظاهر»' إلا أنّه م يفعل ذلك فدَلَّ على أنه 
داخل في وجوب الرفع . 

وما اختيارٌ النصب فحيث يَضْْعُفُ العطفُ » نحو قولك : مالك وزيداً ؟ وما 
شأنك وعمراً » وأنشدَ في الكتاب : 


4 مر 2006 7 إيا 2 2< 0 
فمالك والتِلَدّدَ حول نخد وقد غصّت تهَامة بالرجال 


وهذا الوجه منصوص عليه بقوله : «والنصب مختارٌ لدى ضعفب النسّق» أن 
7 58 م 5 ى 6س2م 3 55 0 5 0 
غير فصل ضَّعِيف . ومن النحويين من يَجَعَل هذا القسم مما يلزم فيه النصب 0 


() التسهيل ص 59 . 
() الكتاب 508/١‏ » والبيت لمسكين الدارمي » ديوانه ص 57 » وروايته فيه : 
ه اتوعدني وانت بذات عرق مه 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية . ١‏ 
وانظر الشاهد في الكامل ٠ 195/١‏ الجمل ص 708 ؛ شرح المفصل 00/5 » خزانة الأدب 


ثلدية. 
() الكتاب ”“08/١‏ 2 شرح أبياته لابن السيرافي ١170/١‏ » والبيت في شرح أشعار الهذليين 
وف عجره : 


ه.. .ماب لقافل ه 
وانظر معجم البلدان «الفرط» . 1 
(:) انظر الكتاب 707/١‏ » شرح عمدة الحافظ ص 405 . 
(ه» هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز ذلك / انظر الانصاف 457/1 » 
وما سيذكره الشاطبي في باب العطف . 


ارون 


والناظم قد أجاز ذلك في باب العطف فلا بد من البناء على ما ذهب إليه' 
5 #2 5 0 0 ع 0 
هذا القسم ايضا قولهم : كنت وعمرا #الأحرين " .ونا صففت ورياك داكن 
سيبويه ٠‏ 
: .- 0 و 56 
فكان وإيّاها كحَران لم يق من الاء إذ لاقاه / حتى تقدّدا 
اي 0 ن 5 : 5 8 اج 
وهذا أيضا مببي على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل » 
را 9 
وهو جائز على ضَعْفٍ عند الناظم كالضمي ر' المخفوض » وبيان ذلك كله في باب 
العطف . 
0 0 2 0 2 2 
واما اختيار العقطف فحيث يّتاتى من غيْرٍ ضعف » ولكن الفعلَ غير موجود » 
ويمكن تقديره لكون الموضع مما يُستعْمَل فيه الفعل نحو : ما أنت وزيد ؟ وكيف 
أنت وقصعة من ثريد ؟ وما مأك وأ زيد ؟ وأنشد سيبويه لمحيل ؛ 
ا زبرقان أخا بني خف ما أنت ويب أبيك والقدة* 
وأنشد أيضاً قول الآخر : 


> عرو 


وان امروٌ من أهل د د وأهلنا تهام 14 وما النجْدِي والمتغور 


(1) انظر ما سياتي عند قول ابن مالك في باب عطف النسق : 
وعَرْدُ خافض لدى عطف على ضمير خفض لارماً قد جعيلا 
وليس عندي لازماً » إذ قد أتى في النظم ‏ والنشر الصحيح مثبتا 
5 انظر الجمل ص 3١7‏ . 
(م) الكتاب 7908/١‏ 2 شرح أبياته لابن السيراقي 4١/١‏ » الأصول 755/١‏ » الجمل ص 
7", الحلل ص 715 » والبيت لكعب بن جعيل التغلبي . 
(5) في س: (الخبر) » تحريف . 
(ه) الكتاب.١/794‏ . شرح أبياته لابن السيرائي 311/١‏ 2 787 » شرح المفصل 111/١‏ » 
؟/ه » خزانة الأدب 575/7 » والبيت في شعر المخبل (المورد )178/1/1١‏ . 
0 الككتاب 314/١‏ »ء والبيت لجميل في ديوانه ص 4١‏ » وانظر الكامل ١195/١‏ » خزانة الأدب 
ده . 


إفرضر 


/:/ 


3 
وإنّما 


7 2-6 9 / 2 
وكنت هناك انت كريم قوم وما القيسي 


كان العطفْ هنا أولى ؛ لأنّه لم يتقدّم فعل [ يعمل]' فيما بعد الواو ؛ 


و 
5 


18و م1 
بَعدّك والفخار 


آي 
00000 


والفق :ما أن ومااعيد الله:؟ إذ كنت تزيد أن. تسق مره +« وكيف أنث وعد 
الله ؟ سوال عن شأنهما » كأنك قلت : وكيف عبد الله ؟ فصارت الواوٌ بمعنى 
مع كَهِي لمجرد التشريك لكون العطف على الابتداء مثل : أنت وشأئك » لكن 
جاز النصبُ ضعيفاً ؛ لكون الفعل يستعمل هاهنا كثيراً » قال سيبويه : «وزعموا 
أن ناساً نولوق + كيف انك وزيدا + وما انتب وزيداً . وهو قليل في كلامهم” » 
توعلل يبع نا تقلام:) والش من ذلك : 


فما أنا والسَيْرَ في ملف يرح بلذَّكَر الصَابِط؟ 


- 


وهذ 


لق 
قف 
ف 
زفق 


زف4 


5 5 090 3 9 ل 

اتوعدلي بقومك يا أبن حجل اشابات يخالون العبادا 

بما حمية من حَضَنٍ وعمرو وما حضن وعمرو والجيادا 

الوجه منصوصٌ عليه بقوله : «والعطفْ إن يمكن بلا ضَعْفٍ أحق» . 


الكتاب ٠0/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 45١/١‏ » شرح المفصل 07/7 . 

تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

. "03/١ الكتاب‎ 

المصدر نفسه » شرح أبياته لابن السيرائي ١1/١‏ » والشاهد لأسامة بن الحارث الهذلي في 
شرح أشعار الهذليين 174/7 » وهو في الجمل ص 5١8‏ » الحلل ص 7/8 » شرح المفصل 
1/5 , المقاصد النحوية /95 » همع الهوامع 747/9 . 

الكتاب 504/١‏ ؛ شرح أبياته لابن السيرائي 197/١‏ » والبيتان لشقيق بن جزء الباهلي / 
وانظر ا محتسب 7١60/١‏ , 14/7 » فرحة الأديب ص 49 » الحماسة البصرية (ت / عادل 
سليمان) 70./١‏ » أمالي أبن الشجري 57/١‏ . 


فض 


ويدخحل تحته أيضاً قولك : ما شأن عبدالله وزيد ؟ وما لزيد وعبدالله ؟ قال 
ديو ووسها ينع الذلي تقول اما شان عد لله والترك تبه 'الأن 
العطلق: اهنا “مك بلا من من .ديك هنال الجزور. ظاهرا + وإنما ضَتعْف في 
الوجه الآخر العطفْ لكون المعطوفب عليه مضمراً » فقد زال الضَّعْفُ » فصار 
العف أوى.:: 

وأمنّا استواء الأمرين ففي ' نحو : ما صنعت أنت وأباك ؟ وأبوك » هما جائزان 
غن الشولة 4 3 اهنا مخاران + أقال.سيبويه [ق]” :نماضتت وله 8 : #ويذل 
على أن الاسم ليس على الفعل - يعني ليس مُشَرَّكاً مع الفاعل - في : ما صنعت 
فيرتفع بالعطف- قُبْمُ : أقعد وأخوك » حتى يقال : أنت » فإذا قلت : ما صنعت 
أنت » ولو تركت هي » فأنت بالخيار»” يعني في العطف والنصب . وهذا مذهب 
الجمهور . والذي يُرُخذ من كلام الناظم هنا اختيار العطف ؛ من قوله : « 
وَالعَطّفُ إن يُمكين بلا صَعْف أحق» » لأن هذا المثال يُمْكِنُ فيه العطفْ يلا 
حكن الأن ركه العسميو الممما “نتف ليقن ار ماخردة من لاا 
ويظهن أن اللخليز خالق فيه النانن هنا.:ومن_ ممه | اق ذلك أن العف هو 
الأصل » لايثارهم المشاكلة بين ما قبلَ العاطف وما بعدّه » وفي سائر الأبواب » 
وإذا كان كذلك فالحمل على الأصل أولى » فلا يتساوى الوجهان إذا » هذا مع ان 
العطف يَحْتَمِلُ من المعنى ما في النصب » إذ قولك : قام زيدٌ وعمرو مُحْتَمِلٌ 
للمعيّة » والملابسة في القيام » وهو معنى : قام زيدٌ وعمراً . 

إن قزل > النعدلة هو« الظاق لقصو الدية ءالا ترى أن النطلتت ل يتعضن 


. 309/١ الكتاب‎ (00) 

)في الأصل : (في) ‏ وما أثبت من س » وفيها : (ففي نحو قولك :) . 
() تكملة يلتعم بها الكلام من س . 

(:) انظر الكتاب 398/١‏ . 


وض 


/156/ 


التباساً بينهما بلا بديل ؛ » بل يمكن أن يُسلَ عن صُنْع كل واحد منهما على انفراده 
من غير أن يكون مُلِساً بع الثاني » فالنصب قد يكون على هذا أولى ؛ لأنّه 
المطابق » والعطف أيضاً هو المطابق لقَصدٍ التشريك » وإذا تعارض القصدان 
لاقتضاء كل واحد منهما رجحانَ وجه حصل من المجموع جواز الوجهين على 
السواء » 5 استوى الوجهان في باب الاشتغال في : زيدٌ ضربت وعمرو كلمته 
حسب ما تقدّم' فكذلك هنا . 

فالجواب : أن قَصْدَ مُجَرّدٍ التشريك هنا يقتضي العطف حتماً » فلا يجوز 
معه النصبُ » وقَْدُ الالتباس والمعيّة لا يقتضي النصب حتماً » بل يجوز العطف 
على ذلك القصد , فإذاً للعطف في الباب مُرِيةٌ ليست للنصب » فكان العطف أولى 
كا قال الناظم » مع أن كلام سيبويه ليس بتتص' في مخالفته » بل يجوز أن يكون 
تخبيره بين الوجهين يريد به أَنَّ كل واحدٍ منهما سائ ليس بقبيح ك] كان قبيحا 
قبل أن [يوكد » ويبقى]" تَرجِيحٌ أُحّد الوجهين على الآخر غير مُتَعَرضِ له في 
كلامه . والله أعلم . فإذا َقَرّر هذا فلنرجع إلى تنزيل ألفاظه على ما ذّكر » فقوله : 
«وبعد ما استفهام أو كيف نَصّب» . . . إلى آخره » يعني أن بعضّ العرب يَنْصِبُْ 
ما بعد الواو وإن لم يتقدّم فِمْلّ ولا ما أشبهه إذا تقدّم ما الاستفهامية أو كيف » ولا 
تكون إلا أداةً استفهام » فتقول : ما أنت وزيداً ؟ وكيف أنت وقصعةٌ من ثريد ؟ 
وفنا تفاتميت: الأمئلة :: 

وي قوله : «بعض العرب» نص على أنه لا يقولٌ بالنصب جميمُهم » نما هو 
مسموعٌ من بعضهم » وكأنه أراد حكاية ما حكى سيبويه إذ قال وهر أن ندا 


(1) انظر ما تقدّم ص ٠١‏ . 

0) في س: (ليس بصريح) . 

() ما بين المعقوفين لم يظهر في مصورة الأصل , فالكلمتان من كلام استدرك في الهامش الأأيسر 
للصفحة . وأثبتهما من س . 


كرون 


يقولون : كيف أنت وزيداً ؟ وما أنت وزيداً ؟ وهو قليل في كلام العرب»' ولا بد 
[على هذا] ' من عامل هو كان أو يكون , لأنَّ هذا الوضع مما يستعمل الفعلٌ فيه 
كثيرا : فنصبوا على معناه 6 وحُضور الدلالة عليه » وذلك أداة الاستفهام . 

و1 : شل كن مَُمَرٍ 1 على طلب الموضع لكان » مدا المجرور 
تعلق يتصيزا أن : نصبوا ذلك بفعل مُصْبْمَر من أفعال الكون ؛ لأنّ الكون مع 
ال ا ا ا 0 
هذا إشارة إلى مسأل » وذلك أن سيبويه قَدّر الفعل الموضوع من الكون ماضياً 
مع ما » ومضارعاً مع كيف » فقال : «كأنه قال : كيف تكون وقَصْعَةٌ من ثريد ؟ 
وما كنت وزيداً 26 فردٌ عليه المبرّدُ » وقال : يصلح في كل واحدٍ منهما الماضي 
والمستقبل نحو : ما يكون وزيداً ؟ وما كنت وزيداً ؟ وكيف يكون وزيداً ؟ 
وكيف كنت / وزيداً ؟ قال ابن خروف : «وتابعه الأستاذ - يعني ابن طاهر 
الخِدّبّ - وقال : إنما قَدّر مع ما الماضي » ومع كيف المستقبل لكثرة ذلك في 
الكلام » ولا يمتنع في القياس العكس كما قال البرّد إلا أن الاستعمال ورد على ما 
ذكره سيبويه فيوقف عنده» قال ابن خروف : «ونعم ما قال» وزعم ابن ولاد : 
أن ها" قال سيوية الأرم .واف اذلف يآن وما قن +علها معن التشقير 
والإنكار » وليست سوّلاً عن مسأل مجهولة ولا يُنْكَرٌ إلا ما ثبت واستقر» . 
قال : «ولو كانت هنا لمجرّد الاستفهام لجاز فيها الماضي ؛ والمضارع» . قال ابن 


.”0"/١ الكتاب‎ 09 

)2 تكملة يلتعم بمثلها الكلام من س . 

20 في س: (وفي هذا الكلام) . 

. 9.9/١ الكتاب‎ 4 

(5)» انظر رأي المبرد في البديع لابن الأثير ل 00 منهج السالك ص 166 2 مع الموامع 7 
(3) في س: (الأستاذ أبو بكر) . 

0) انظر همع الموامع 147/9 . 


ايان 


كلم 


خروف : «وهذه الحجة كانت ممكنة في ما وحدها لولا ما ورد الإنكارٌ في 
المستقبل » من ذلك قوله : 
«فنا ا والشية اق صلف 1 

فهذا إنكارٌ في شيو لم يقع . 

قال : دولا نَبَجِهُ هذه العلهُ أيضاً في كيف» . قال ابن الضائع : يكفي في 
تخصيص سيبويه أنه الأكثر » وكأنّ كيف في مثل هذا إنما تستعمل في عرض 
الأمر على الشخص ,٠‏ والذي يليق به فعلٌّ المضارعة الذي يحتمل الحال 
والاستقبال » والأكثر في الإنكار أن يكون فيما مضى », وإنّما يكون في المستقبل 
إذا عزم عليه فكأنك إنما تدكر الذي قد ثبت من العزم » وإذا قلت : ما أنتْ وزيدٌ 
نقد يكرت علق أن سرف اوه يكزن عل أن تلم حوفن يكرة غل أن تال 
عن شأنهما » أي غرفي شأتكما»' . وقال' السيرافي : «إن سيبويه لم يذهب إلى 
هذا الاختصاص بالقصد ». بحيث قصد تخصيص (ما) بالماضي © وكيف 
بالمستقبل » إنما مَثّل على ما يمكن , والتمثيل ليس بح" لا يُتَجَاوزه' . فهذا م 
ترى اضطراب كثير » والأقرب فيه ما قال السيرافي ؛ فلذلك اختاره الناظم » فإنّه 
قال : «بفعل كَرّْنِ» هكذا مطلقاً » أي ليس بِمُقَيّد بماض دون غيره لا في ما ولا 
ف كيف . وأما قوله : «مُظْمَرِ» فَنَعْتْ للفعل لا لكَوْنٍ . 

وقوله : «والعطف إن يُمْكِن بلا ضعْفٍ أحق» يعني أن العطف متى أمكن أن 
يُكْمَلَ عليه الكلام من غير صتشفي يقع. فيه بسببه فهو أنيك ؛ لأنه الأصل"؛ 
والرجوع إلى الأصل أولى من غيره » نحو : ما شأَنْ عبدالله وزيد ؟ وما لزيد 
4 في س : (شأنهما) . 
() في الأصل : (قال) » بسقوط واو العطف . 


)ليس بحد » ليستا واضحتين في س . 
() شرح كتاب سيبويه للسيرائي ”/ل 8١‏ مع اختلاف في ألفاظه . 


دروا 


والعرب ؟ لأنَ العطف هنا على الظاهر » فلا محذورَ » ولا ضعف » وكذلك قوله : 
كنت أنا وزيدٌ كالأخوين » يجوز هنا العطفُ على الضمير المتصل جوازاً حسنا 

من أجل الفصل بالتوكيد » ولأنَّامعنى عليه في هذه الأمثلة غير مكلف » فُرّجَح 
العطفُ إذا » فإن كان ضَعْفٌ لازم عن العطف فالنصب أحسن ال 
الضَعْف » وهو معنى قوله : «والنصبُ مختارٌ لدى ضّعْف النسق» . والضعف 
على وجهين : 

ولد نو جيه لفطك دوستو و مفية الى يواه كان اللفظ كربا 

مك الأول تنكو ما :صنت وباك .وها شائلك وغمراً + 'وغو ذللف: نما 
مَرَ ؛ إذ العطف على الضمير المتصل إذا كان مرفوعاً أو مجروراً ضَعِيفٌ كا سيأتي 
إن شاء الله . 

وأمًا الغائي فأنْ يكون العطفٌ يودي إلى تَكَلفٍ معنوي نحو : لو ترك الناقة 
وفصيلها لرَضَّمْها » فالعطف هنا من جهة اللفظ سَهلٌ إلا أنه متكلف امعنى ؛ إذ 
كان المعنى / : لو تُرَكتٍ الناقة لولدها أو لو تركّت مع وللدها لرضعها » ولو 
عطفت لكان المعنى : لو تركت الناقة تَرُْمُ ولدّها وثْرِكَ ولدّها لرضعها » وهذا 
كلذ وكدللق ها اكه سيزيه” 

فكونوا أَشُمّ وني 0 مكان الكُْييْنِ من الطّحال 
فالمعنى : كونوا لهم على هذه الصفة » فهم المخاطبون وحدهم دون بني أبيهم 


والعطف يعطي معنى كونوا لهم وليكونوا لكم » وهو خارج عن المقصود . 
وكذلك قول الآخر أنشده في الشرح : 


م الكتاب 5918/١‏ 2 شرح أبياته لابن السيرائي 474/١‏ » مجالس ثعلب ٠١7/١‏ » الأصول 
0 »: سر صناعة الاعراب ١57/١‏ » المرتجل ص 180 » شرح المفصل 18/١‏ ؛ 50 » 
المساعد 544/١‏ » التصريح 840/١‏ , همع الموامع 3514/7 . 


٠ ١‏ المقاصد الشافية خرف 


1م 


إذا أعجبتك الدهرّ حال من امرىي فدعه وواكل أمرّه والّيالياا 
المعنى : واكل أمره إلى الليالي ٠‏ فلو عطفت لتكلّفتَ أن يكون المعنى : واكل أُمرّه 
إلى الليالي » وواكل الليالي إلى انقلاب أمره » أو ما أشبه ذلك » وذلك ضعيفُ ؛ 
فكان النصب المختانَ . 

قوله : «إن يُمكن» صََمْفّ من جهة العربية . وقد تَقَدم مثله » وله من ذلك 
مواضع أخر سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله . 

وفي قوله : «وبعد ما استفهام . . .» إلى آخره . سوال وهو ما يظهر فيه من 
عَدَمْ الفائدة لدخوله تحت قوله : «والعطف إِنْ يُمْكِن بلا ضَعْفٍ أحق» ؛ لأنّ 
قولك : ما أنت وزيدٌ » وكيف أنت وزيدٌ قد أمكن فيه العطف بلا ضتغْفي مع 
أنه الأصل » والنصبُ ضعيفٌ ؛ لكونه نه على إضمارٍ » وهو خلاف الأصل » فما 
الفائدة في النصً عليه ؟ . 

والعراف لقال : لقن نز اتياة تلق ها اع لان من لعن[ ' 
ليس لأجل تكلّف الاضمار ؛ لرجنْحَان الاضمار فيما ضَعُفَ فيه العطف نحو : 
مالك وزيداً ؟ وقد نص عليه . 

فإن قيل : إِنْما نَرَجّحَ الاضمارٌ هنا لأجل معارضة مبَعْفٍ العطف » ولولا هو 
لكان يفا + 

فالجواب : أنه لو كان كذلك لكان العطف أولى من حيث هو الأصل ؛ إذ 
العطفُ والنصب معاً ضعيفان , فكان يكون العطفُ راجحا , لأنّه الأصل حَمْلاً 
على أحسن الأقبحين » أو كانا يكونان متساويين لتكافىء الضعفين » فلما لم يكن 
)2 شرح التسهيل » السفر الأول 81/7 ؛ وهو منسوب لأفنون التغلبي في حماسة البحتري ص 

4 »؛ وفي ص 71١‏ لمويلك العبدي , وهر في معاني القرآن 007/9 » شرح الألفيّة لابن 


الناظم ص 786 ء المقاصد النحوية «/49 . 
(5) تكملة يتضح بها الكلام من س . 


كرس 


/1د/ 


ذلك علمنا أن الاضمار لا يكون سببا لضَعفم ١‏ النصب قويًا » وإذا كان كذلك لم 
يصلح أَنْ يدخلٌ تحت قوله : «والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق» . وإن سلما 
ذلك فإنما نص عليه لأنه لو سَكّت عنه عنه ْم أنه داخعل في قسم المنع من 
النصب مطلقاً ؛ إذ لم يتقدّم فعلٌ ولا ما يشبهه » وقد قال : إن المفعول معه يتتصب 
بما تقدمه من الفعل أو ما يشبه الفعل ؛ فيظن أنه من باب : أنت أعلم ومالك » 
وكل رجل وضيعُه » فلما ص عليه أرتفع هذا لايهام » وآضطرٌ إلى تقدير ناصبح 
له 1 الملابسة المفهومة من الخلدم 2 فإن المعنى مالك وملابستك زيدا او 
ملابسة زيداً » وكذا : وتلابسُ زيداً حسب ما ذكروه في وجه تقدير هذا 
العامل' » ولم يتعرّض الناظمٌ لتقديره فلم نتعرّض له . وأيضاً فلتجريد هذه المسألة 
مما بعدها فائدتان . 

إحداهما : تعيين جهة السماع , وأنَّ طائفةً / من العرب آختصّت بالنصب مع 
ما وكيف إِمَا لزوماً وإمًا جوازاً » وليس كل العرب يفعل ذلك » وهو ظاهرٌ 
سيبويه في الحكاية عنهم ؛ إذ قال ؛ «وزعموا أن ناسأه' ولم يطلق جواز النصب 
على ضَعْفٍ على جميع اللغات فتحرى' الناظم في النقل 

والثانية : تعيينُ وجه النصب » وأنّه على إضمار كون لا غيره » وأَنَّ ذلك 
الكون مطلق لا مقيّدٌ . 


2 َه« 5 0 كَ 
وامّا ان الاضمارٌ مختص بالكون » فإن الإضمار في هذا الباب على ضريين: 


. في س: (فضعيف) » تحريف‎  )1( 

أنظر الكتاب 703/١‏ » شرح المفصل 5.0/5 . وانظر المساعد 045/١‏ » همع الموامع 
؟/1؟ . 

ص الكتاب "07/١‏ . 

. ف س: فتحرر‎  )4( 


وض 


إضمارٌ كون » وإضمارٌ ملابسةٍ » فإضمارٌ الكون في نحو : ما أنتْ وزيداً ؟ وكيف 
أنت وزيدا ؟ وَإِضْمارٌ الملابسة في نحو : مالك وزيداً ؟ وما شأئك وعمراً ؟ كذا 
قدّره سيبويه' » وإن كان الناس قد تكلّموا في ذلك" . وقد سوَّى في التسهيل ين 
التقديرين في : ما أنت وزيداً ؟ ونحوه » فير بينهما' » وله وجه يشير إليه كلام 
ابن الضائع في شرح الجمل » وهو ظاهر صاحب الجمل" » لكن يمكن أن يكون 
الناظم قصد ما تقدّم فلا اعتراض عليه . 

ثم قال : «والنصب إن لم يَجُرٍ العطفْ يجب . . .» إلى آخره » يعني : أن 
العطف إذا لم يجز مع هذه الواو التي بمعنى مع فلك وجهان سوا» : أحدههما : 
النتصب على المفعول معه . والثائي : إضمارٌ عامل لما بعد الواو » فأمنًا الأول 
فكقولك : سرت والثيلٌ » ومييري والطريق . وما الثاني : فنحو قول الله تعالى : 
طإفأَجِْمُوا أُثْرَكُم وششرَكاء كم فشركاءكم منصوبٌ بإضمار فعل على أنه 
مفعول به تقديره : وأحضروا شركاءم » وقد يكون منصوباً على المفعول معه 
أي : أجمعوا مع شركائكم أُمْرَمْ . وفي القرآن : «إوالذين تَبَوَوَا الدارَ 
والايمان» يَصِح عند بعضهم فيها الوجهان" . وأما نحو : 

الو ا ال ال سم 

ونحوه فلا يْصِح فيه إلا الاضمارٌ » وظاهرٌ هذا الكلام التخيير بين الوجهين مطلقاً 


الكتاب ١/و.”,*‏ 

(0) انظر شرح ألفيّة ابن معطى للرعيني ؟/ل 45 , همع الهوامع 547/7 . 

(0) التسهيل ص 58 . 

(4) الجمل ص 7١8‏ . 

(ه) سورة يونس أية 71 . 

(9) سورة الحشر أية 4 . 

00 انظر البحر المحيط 7407/8 . 

(ه) لعبد الله بن الزبعري / ديوانه ص ”7 » وانظر معان القرآن 171/1١‏ ع لاك ع #/7دء 


3 


في كل مسألة لا يسوغ فيها العطف » وذلك غيرٌ صحيح » بل ما بَعْدَ الواو إذا لم 
يمكن عطفه على ثلاثة أقسام : ش 
قسم يتعيّن فيه النصب على المعية كمثاله المذكور أولا : سِيري والطريق » وما 
المعنى . 
وقسم يتعيّن فيه الاضمار » ولا يُحْمَلُ على المفعول معه ؛ إذ لا يُسوغ وضع 
مع موضع الواو نحو : 
ادلي ركلف ف هذا “تلد ينا ورمكا 
وقوله : 7 
علفتها يَبْناٌ وماء بارداا حتى شْنَتْ همالة عيناها' 
وسيأتي بيان ذلك في باب العطف إن شاء الله . 


وقسم يجوز فيه الأمران » وهوما ذكره ؛ إذ يسوغ في الاثنين عند الناظم 
الوجهان 3 فأنت ف هذه الأقسام وتباين احكانها مع 9 كلامه يعطي بظاهره 


حت مجز القران ؟/58 » تأويل مشكل القران ص 5١4‏ »ء الكامل 20351١8 195/١‏ 407 2 
الإيضاح ص ١40‏ » الخصائص 4١/5‏ » محر الوجيز 199/١‏ » أمالي ابن الشجري 
الانصاف 515/5 » شرح المفصل 050/1 . 

)2 ينسب الشاهد لذي الرمة وهو في ملحقات ديوانه ص 45/ وقبله : 

لما حططت الرحل عنها وارداً ه 
وذكر البغدادي في خزانة الأدب 444/١‏ أن الشيرازي والفاضل اليمنى أورداهما كذلك » 
وأن غيرهما أوردهما م ذكر الشاطبي ثم قال : «ووجدت في نسخة صحيحة من الصحاح أله 
لذي الرمّة » ففتشت ديوانه فلم أجده» وانظر معاني القرآن ١4/١‏ » 174/5 » تأويل مشكل 
القَرران ص 7١7‏ » الخصائص 41١/7‏ » أمالي المرتضى ١94/4‏ ء المحرر الوجيز ١98/١‏ » 
أمالي ابن الشجري 781/7 » الانصاف 717/5 » مغنى اللبيب ص 858 » التصريح 
1١‏ ,؛ همع الموامع ©/718 . 
في الأصل : (تريد) » تحريف صوابه من س . 


5 


/55/ 


فيا حكنا وعدا ولت لد ق الابما يزيل هذا الأشكال و وومكن أن تدر 
عن هذا بأنْ يقال : لعلّه لم يرد تسويغ الوجهين في الأقسام كلها بل قصد أنّها 
على هذين الوجهين يَخْرُجّ حكمها إذا أمكن ذلك . ولا شك أنّها في ذلك 
الامكان على الأقسام الثلاثة / فأئكل على فهم الناظر في كلامه » وتنزيله المسائل 
عليه ؛ إذ قَصّدَ الاختصارٌ » وله من هذا القبيل مواضم يأتي فيها بالقاعدة مجملة ؛ 
لأنه يُمِْنُ تفصيلّها اهدي إليها » وهو وج من وجوه التدريب . والله أعلم . 


خسن 


باب الاستضناء 


ثم قال : 

هذا هو النوع السادس من المنصوبات التي يَنْصِيُها كل فعل » وهو المستثنى . 
ترك الناظمٌ د الاستثناء فلم يذكره » ولم يشر إليه اتكالاً على فُهُم معناه من مَسّاق 
الكلام » ومفهوم الجملة , وَحَد في التسهيل المستننى بأنّه : المُخْرَجّ تحقيقاً أو 
تقديراً [من مذكور أو متروك] بإلاّ أو ما في معناها بِشَرْطر الفائدة' . فقوله : 
«المخرج» هو الجنس الأقرب , لأنْ المستثنى مَخْرَجّ عن ما تقدّم من مذكور أو 
مقدر » ومعنى إخراجه أنَّ ذكره بعد إلا مُبيْْ أنه لم يرد دخوله فيما تقدّم . فين 
ذلك للسامع بتلك القرينة لا أّه كان مادا للمتكلم ثم أخرجه . هذا حقيقة 
الاخراج عند أثمةٍ اللسان : سيبويه وغيره » وهو الذي لا يْصِحّ غيره حَسَبّ ما 
تبي موضعه . وقوله : «تحقيقأه أراد به الحتصل . «أو تقديرأه أراد. به المنفصل + 
وسَيبَيّئه . وقوله : «بإلأه وكذا » هي خاصّة المستثنى فيتميز بها عن التخصيص 
بالصفة وغيرها . وقوله : «بشرط الفائدة» احترازاً من نحو : جاءني ناس إلآّ زيدا » 
وجادق القومٌ إلأ رجلة" ينوم أشد ذلك مث لايد [ نم قال 1 + 


. وما بين المعقوفين تتمة منه‎ » ٠١١ التسهيل ص‎ )1١( 

() في الأصل : (اخراجاً) بسقوط الضمير . والتصحيح من س » والتصريح 547/١‏ » فقد نقل 
صاحبه كلام الشاطبي من قوله : «معنى اخراجه» إلى قوله : «وهو الذي لا يصح غيره» 
بحروفه معزوا إليه . 

في س:(لارجل). 

(:) زيادة من س . 


إرخضن 


ره - 237 م 3 20 ع م - 5 
اتباع ما اننّصّل واتصب ما انقَطَعْ ‏ وعن تَمِيم فيه إبدال وَقَمْ 
ئُ ع 
أعلم ان المستثنى على قسمين : 
00 2 0 2 إن 9 
احدهما : ما توّقف الكلام قبله عن أن يَتِمْ دونه » فلا يتم إل به من حيث 
القصدٌ » وهذا هو الاستثاء المَمَرّعْ » أي فرّعٌ العاملُ فيه لطلب ما بَعْدَ إل فصار 
4 0 5 يمال 5 2 4 0 
والثاني : ما تم الكلامٌ دونه , واستقل بمعناه » فصار لما بعد إلا حكم 
الفضلةٍ المستغنى عنها . وهذا القسم هو الذي شُرّع فيه الآنَ » ويكون على 
و 3 1 0 5 وعم :. 3 »م 28 
وجهين : متصلا » ومنفصلا . وقد اجْمّل الكلام فيهما اولا ثم فصل » فيريد 
ا 7 8 : عِ ره 0 
بقوله : «ما اسْبشتٍ إلا عن تَمَام هذا القسمّ يعني أن ما كان واقعاً بَمْدَ إلا 
مستلنى" بها فإنّه يَنْمَصِبُ إذا كان الكلامٌ تا لم يُقَرَغْ العاملٌ له » وسواء أكان 
آئ > عم نان 1 20ت « م و 3 2 
متصلا او منقطعا » ومثال ذلك 3 قام القوم إل زيدا 4 ورايت القوم إلد زيدا 4 
8 8 3 144 0 و ١‏ 0 
ومررت بالقوم إلد زيدا . هذا في المتصل . ومثاله في المنقطع : جاءني بنو تميم 
.و 2 و 2 2 3-3 
إلا زيدا الهاشمي . ورايت القومّ كلهم إلا فرس بني فلان » ومنه في القران 
4 ورك در نه د و 2 2و و 3 و 
الكريم : «إفلولا كانت قريّة امنت فنفعها إيمانها إلا قَوْمٌ يونس»4 الآية 
وقال تعالى : لإفلولا كان من القرون من قَبْلِكم أولوا بيه ينهونَ عن القسادٍ في 


61 في س : (مع) » وكذلك هي في شرح ابن الناظم ص 787 » توضيح المقاصد ٠١1/9‏ » 
شرح ابن عقيل 091/١‏ . 

. في س : (بعد المستثنى) » تحريف‎  )٠( 

20 في س: (أو منفصلاً) . 

ك3 في الأصل : (ورجع) . والوجه ما أثبت عن س . 

() سورة يونس أية 94 . 


نس 


الأرض إلا قليلاً ممن انْجَينا منهم» ' وذلك كثيرٌ » وجميعه مما وقع الاستثناء فيه 
بعد تَمّامِ الكلام من غير افتقار إلى ما بَعْدَ إلا . هذا / معنى الكلام على الجَمَلَةِ ‏ 
ثم فيه بعد مسائل خمس ْ 

إحداها : أن قولّه : «ما استثنت إِلأ» نسب فيه الاستثناء إلى الأداق » وليست 
ا االو ٠‏ ولكن لما كانت الأدوات' في هذه الصناعة 
إليها ينسَبُ العمل » وتضاف الأحكامٌ سا" ذلك فيها أيضاً » فجرى على مُطلَقٍ 
ام » كا يقال ما النافية » ون امؤكدة » وما الكاقة » وليست هذه المعاني إلا 

فعل امتكلّم » وله أصلٌ في كلام العرب أن سب الفِْلَ إلى م لتب إليه بوجه ما ء 
كبرمم : نهارُه صائمٌ » وليله قائمٌ » وفي التنزيل الحكيم : لإبل مَكْرٌ اليل 
الها" وهو كير . ' 

00 : أن الظاهرٌ في إطلاقه الاسنناء إْما هو يمعنى الاخراج حسمب ما 
فَسَره 3 في التسهيل » فكأنه قال : ما أرجتي إل » والاخراج في الحقيقة إنّما يظهر 
ف ا الحعيل وام المنقَطِم فلا يَصلح فيه الاخراج ؛ إذ كان الاخراج 
مخصوصاً بما كان من الجنس ء فلا يقال : إن الفرس في قولك : رأيتُ بني فلان إل 
فرس أحديهم مُخْرَجّ ؛ إذ ليس. الفرس من جنس بني فلان » إلا أن يحول ذلك 
بمَجَازِ بعيد . وهو قد َمل المتصلَ والمنقطع بكلامه , فقد مُكل هذا . 

والجواب : أن الاستثناء شاملٌ لهما معاً , أن الاخراج حاصلٌ فيهما لكنْ 
تارةً يكون الاخراجٌ تحقيقاً » وذلك في الاستثناء المتصل ٠‏ وتارة يكون تقديراً » 
وهو في الاستثناء المُْقَطِع » وهذا يرل بناء على ما رأه المازني في وجه الابدال 


.ا١ا16 سورة هود اية‎ )١( 

. مايين المعقوفتين ساقط من س‎ )١( 

() في س: (وساغ) بواو مقحمة قبل ساغ , 
(4) انظر الكتاب 156/١‏ 3/6 . 

(6) سورة سبا آية 01 


نفان 


1م 


م 


عند بني تميم بأنْ يُطْلقَ الأرّلَ على ما بعد إلا » فيشمل المستثنى منه والمستثنى معا 
مجازاً » فيكون المستثنى في المنقطع على هذا إخراجاً من الجنس ؛ أو على النحو 
الآخز ,ولك هذا الجراب غرد مُحَلض ' .إلا" يرد ذلك في جميع منائل 
الاستثناء المُنْقَطِع . ويمكن على بُعْدِ أن يكونَ جارياً في ذلك على مذهب الفراء 
0 
الذي يَجْعَلٌّ الاستثناء من العامل لا من الاسم » فإذا قلت : ما رأيت أحدا إلا 
غبار فللمار سلفق من الور لا من اد :قعل هذا يكون «قولة اونما 
ات الأ» واقعاً على القسمين تحقيقاً » لكنه لم يُعرْج عليه في غير هذا الكتاب » 
بعُدُ أن يَقْصد إليه لاسيّما » وهو مُشْكِلٌ في نفسه . 
والأولى في الجواب - والله أعلم - : أن يكونٌ أُرادَ ما وقح بعد أداة الاستثناء 
شري لا شه ريف نا امارح ل 
والثالثة : أنّه عيّن إلا في أول كلامه ولم يقصد غيرها إلا بعد ما هَرّرَ أكثرٌ 
أحكام الباب بها لأنّها آم الباب لا معنى لها في الأصل إلا الاستثناء وما يَدُخلّها 
غيره بالعرض حملاً على ما هو الأصل في غيرها , (فمَيْرُ أصلّها الوصف » وإنما 
دخلت في الباب لعروض معنى إل » وكذلك سيوى » وغيرّها من الأدوات 2 
وأيْضاً فإِنّ الاستثناء بها مُطَردٌ بخلاف غيرها)” . 
والرابعة : أنه أطلق القول في الانتصاب هنا مع أن غيرٌ النصب جائْرٌ » وذلك 
في الاستثناء المصل ؛ فإنك إذا قلت : قام القَومُ إلا زيداً جاز لك أن تقول : إلا 
زيدٌ بالرفع / » فيجري صفةً على الأول حملاً على غير ؛ إذ كان أصلّها الصفةً » 
وكذلك تقول : مررت بالقوم إلا زيد » ومن كلامهم : لو كان معنا أَححَدٌ إلا زيدٌ 


)0( انظر التسهيل ص ٠١7”‏ »؛ المساعد 5/١‏ » وأبو عثمان المازني ص 7١7‏ . 
(1) في س : (غير مختص) . 

() انظر الاستغناء ص 73/4 » المساعد 549/1١‏ . 

(5) هابين المعمقوفتين ساقط من س . 


دين 


0 اده ار ا ” 
لعْلِينَا' وفي القرآن : «إلو كان فيهما إلِهّة إلا الله لفسّدنا على قول سيبويه » 
يْحَن .قلقت بلدة بعد يلنة كليل بها الأصوات إلا بُتَامي؟ 
وأنشد أيضاً : 


لو كان غيري اَم اليوم غَيرَه وَقْمُ الحوادث إلا الصارمُ الذَكر 
وأنشد لعمرو بن معدي كرب : 


*# 7 .ع 0 3 
وكل أخ مفارقه أخوه لَعَمُْ أبيك إلاّ الفرقدان 


2 2 032 3 
فهذا كله , وما كان مثله مما وقعت فيه إلا صفة بمعنى غير » وهو باب واسع » 


1 من أمثلة سيبويه في الكتاب 71/7 . 

)4 سورة الأنبياء آية ا 

رم الكتاب سوسم , 

(:) الكتاب 807/1 , شرح أبياته لابن السيرافي 44/7 » والبيت للبيد بن ربيعة العامري - رضي 
الله عنه - في ديواته ص 7" » وهو في مغنى اللبيب ص ٠٠١‏ » شرح شواهده 718/١‏ » 
شرح أبياته ٠١7/7‏ » شرح الألفيّة للأشموني ٠٠0/١‏ » وانظر الرماني النحوي ص 408 . 

(ه» الكتاب 987/9 » وهو في ديوانه ص 7١5‏ ء المقتضب 4.54/4 ؛ الأصول 549/١‏ » شرح 
الرضى على الكافية 175/7 » همع الموامع 771/7 , خزانة الأدب 81/7 . 

() الكتاب 884/1 . وشرح أبياته لابن السيرافي 45/7 » فرحة الأديب ص 3٠٠١‏ » ونسبته 
يها لخدي ين عا الأسدي لوغ مشيوب ل عصان الراك ٠.011]‏ :لحان وتيت 
1ه الكامل ١444/٠‏ إلى عمرو بن معدي كري - ا في الكتاب - قال البغدادي في 
شرح أبيات مغنى اللبيب 9/7١ذ4.‏ «ولم أره في ديوانه . ونسبه غير هؤلاء إلى حضرمي بن 
عامر الأسدي» . والبيت في ديوان عمرو ص ١8١‏ في المصادر السالفة » والحماسة البصرية 
2/17 » وينسب أحياناً لسوار بن المضرب » والشاهد في المقتضب 404/4 » الحجة 
0 التبصرة 587/١‏ » أمالي المرتضى 88/7 » الافصاح للفارقي ص 374 », الانصاف 
0/» شرح المفصل 57 . مغنى اللبيب ص 21١١‏ 758 , خزانة الأدب 51/7 . 


خسن 


وقاعدة مطُردَة في باب الاستثناء حتى في النفي إذا قلت : ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ » 
فإِن إل يحتمل أن تكون صيفة إذا أردت معنى غير » وإذا كان كذلك أشكل 
إطلاقه القول بالنصب من غير تعريج على غيره . 

الجواب : أنّه قد حَرّرَ كلامّه فلم تدخل له الصّفَةٌ حينٌ قال' : «ما أستثنت 
إلأه فشرط فيها أن تكون للاستثناء بمعنى أنّها تدل عليه في تلك الخال » وإلأٌ 
الواقعة صفة ليست كذلك » بل هي بمعنى غير » وغيرٌ خالية في الأصل عن معنى 
الاستثناء حتى تَضَمََّه » فكذلك (إلآ) الصفة تُجَرّدُ من معنى الاستثناء حنى تصير 
موافقة لمعنى غير في الأصل » فقولك : قامَّ القوم إلا زيدٌ » بمعنى قام القوم غيرٌ زيد 
أي القوم المغايرون لزيد » فليس في هذا أن زيداً مستنى من جُمْلّة القوم » فإذاً ليس 
بَعْدَ إلا التي يستثنى بها إلا النصب على الاستثناء » أعني في الايجاب » وعلى أن 
الناظم ل يتعرّض هنا للوصف بلا » ولا تكلّمَ فيه » وهو فَضْلٌّ يجب التنبيه عليه » 
وليس من الأحكام اللي التي باح اثله إغفاله ء » بل هي من الجلائل التي لا غنى به 
عن ذكرها , ولعلّه لم يذكر هذه المسألة هنا في إلا" 20١‏ 
الوصف » وليس فيها معنى الاستثناء الذي يقتضي النصب . 

فإن قيل : فكان ينبغي إذا أن يترك البدل » نحو : ما جاءني أحدٌ إل زيدٌ ؛ لأنّه 
20070 اعاواء م بن البدل فَلِم ذَكَرَهُ وترك ذكر الوصف . 

فالجواب : أن البدل عَرِيق في الباب من - جهّة المعنى وإن كان اللفظ مخالفاً له ؛ 
فيكون رفعاً وجَرًا » فالمعنى نس" ليت عل الالنضاء ‏ لين يكارت عدم زاف 
الاستثناء بخلاف الوصف , فإنَّه في المعنى مخالِفُ لمعنى الاستغناء » وإذا تَبَتَ هذا 
أمكنّ أن يكون عذراً للناظم . 


اك 2 7 7 2م م 
والخامسة : انه قال : «ينتصب» و يَعَيٌن له ناصبا » وعادته تعيين الناصب 


. سقطت (قال) من س‎ 4١ 
. في س: إلا فيء بتقديم (إلا)‎ 0 


لل 


ف هذه المنصوبات حَسَبّ ما تقدّم . 

والمسألة قد اضطرب الناسٌ فيها على ثمانية أقوال : 

أخدها + انه اتتصب بعد تمّام الكلام انتصاب الدرهم بعد العشرين على 
التشبيه بالمفعول به » ويعزى لسيبويه' . 

وافاق: + كه اتنصب بالا وحتتها + وهو رأئ لين الل .وزع :أله ملع 
سييويه » والمبرد” . 

والقالكه جك احفب: بالفقل «المنقك بوساظلة إل بوه ران السيراف + / 
والفارسي » وابن الباذش" » وزاد أن النصب في غير بغير واسطة » بل عَمِل فيها 
كعمله في الظروف المبهمة لأنْ غيراً تشبهها في الإبهام . 

والرابع : أن التصب بالفعل المتقدم بغير وساطة إلا » وهو رأي ابن خروف” . 

والكاكرة إن الفدة نما فى إل بن مدن الاساء كان انمد ينعن + 
فإذا قلت : قام القومٌ إل زيداً » فالتقدير : استثنى زيداً » ونسيب هذا إلى المبرّد » 
ونحوه منقول عن الزجاج” . 

والسناديل: + أنه مغرب بالكالتة 6 لآن بعاتييه إلا كال لا قيلهاه» وهر 
أصل الكوفيين » وحكي عن الكسائي" . 


)2 موافقاً شيخه الخليل / الكتاب 9./7” . 

؟) التسهيل ص .٠١١‏ 

0 شرحه كتاب سيبويه إل ٠١7‏ » شرح الجمل لابن عصفور 558/7 , المساعد 085/١‏ » 
التصريح 759/١‏ » همع الموامع 707/7 . وقوله : «الفارسي », وابن الباذش» مطموس في س . 

(4) شرح التسهيل » السفر الأول 911/١‏ » المساعد 557/١‏ » التصريح 844/١‏ , همع الموامع 
0 . 

(ه) شرح كتاب سيبويه للسيرافي إل ٠١7‏ » الانصاف 7051/١‏ . 

(3) شرح كتاب سيبويه للسيراقي /ل ٠١4‏ » شرح الجمل لابن عصفور 7091/1 » وق منهج 
السالك ص ١٠١‏ : «وقيل : إن مذهبه نمرٌ من مذهب سيبويه ؛ لأنه قال : إن المستثتى ينتتصب 


576 


الذدةا 


0 


والسايع + أن النضية غل إضمان أن + واففدير :إلا أن ريدأ أل يتم > 
وينسب أيضاً إلى الكسائي” . 

والقانن 4 أن إلا مركية من إن ولا'لو حففت إن ودكا + فإذا القضيت نا 
بعدها فعلى تغليب حكم إن » وإذا لم يتتصب فعلى تغليب حكم لا" ؛ لأنها 
عاطفة' . وجميمٌ هذه الأقوال القَصْدُ بها واحدٌ » وهو رَبْط القوانين وتثبيئها في 
النفس ؛ ويمكن على بُعْد أنْ يوْخذ له من هنا تعيين الناصب من جهة أنه لما جعل 
الحكم في الاستثناء إلى الأداة , ونْسبَهُ إليها ثم أطلق الانتصاب . ولم يُعَيّن له خخلافاً 
كن في ذلك إشارة إلى أَنْ الحكم في النصب لا أيضاً » وهو المختار عنده في 
التسهيل » وغيره' » وحُجْنّه في ذلك أن إل مختصة بالاسم . وليست بجزء منه » 
فيجب لما العمل كسائر عوامل الأسماء التي هي كذلك ما لم تقع بين عامل مقرم 
تحقيقاً أو تقديراً ومعمول » فلا يجب العمل كلا في : لا مَرْحباً » تعمل إذا ل 
تدخل على عامل ومعمول . ولا تعمل هنا . 

فإن قيل : فإنَ إلا تدحل على الأفعال . 


د بخروجه من الوصف ء يعني أن الاسم خرج من معنى الجملة المتقدّمة عليه من حيث لم يكن 
ركنا من أركانها بل فضلة مطلوبة لاه . والوجه ما ذكر السيراتي » وابن عصفور » والشاطبي» 
وهو الأشبه بمذاهب الكوفيين . 

١5١ وفي منهج السالك ص‎ » 711/١ الانصاف‎ » ٠١8 شرح كتاب سيبويه للسيرائي */ل‎ "١ 
. «وقد غلط من نسب هذا المذهب إلى الكسائي»‎ 

فيس:(لآ. 

() هذا هو مذهب الفراء كم ذكر السيراثي في شرحه كتابه سيبويه «/ل ٠١8‏ » وأبو البركات 
الأنباري من الانصاف 511/١‏ » وابن عصفور في شرح الجمل 707/5 -504 » وانظر 
الأقوال الثمانية في التصريح 749/١‏ » وكأن ما فيه اختصار لما ذكره الشاطبي . 

(4) التسهيل ص ٠١١‏ » شرحه » السفر الأول 917/9 . 


6ه 


قيل : كل فعل دخلت عليه' في تأويل الاسم » وذلك لا ييطل الاختصاص 
بالاسم » ولا لم يضف إلى الفعل' » ولا وقع حالاً » ولا خبراً لكان أو إن ولا مفعولاً 
لظن » فلما لم يَبْطّل ذلك الاختصاص بالاسم في تلك الأبواب » فكذلك هنا . 

فإن قل +الر كان كذلك لاتصتل بها عسي النصب حوارت ل تقول إلأ ما 
ضربت إلا إاه . 

قبل :لم يتضل لأطه أشبه المنصوب عل النذاه في أله خصوت لآ فرفر ع معةه 
واشبيث ايشا ما" النافية ق«مزائقة القدا مسن .وق إعناها مره وإفاها أخرى»: 
ومعمول ما إذا كان ضميراً - منفصلٌ » فكذلك ما أشبهه . وأشبهت أيضاً العاطفة 
في وقوعها وسطا . ومخالفة ما بعدها لما قبلها » والضمير إذا وقع بعد العاطف 
منفصل » فكذلك هذا » وأيضاً لما الَِمَ الانفصالَ مع التفريغ أجروا الباب كلّه على 
سنن واحد » وأيضاً فالا وما بعدها في قُوَّةٍ جملة مختصرة » واتصال المنفصل 
اختصار فيكون إجحافاً » وأيضاً فقد وصلوا تنبيهاً على الأصل في نحو : 

وار ل 


8 امي 


وه دراه فعا لى وض إلأه نام ء* 


. سقطت (عليه) من س‎ 6١ 
. 7417 انظر شرح الألفيّة لابن الناظم ص‎ )5( 
: عجز بيت لم أقف له على نسبه » وصدره‎ )0( 
ه وما علينا إذا ما كنت جارتنا ه‎ 
ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 778 » شرح‎ » 1968/7 . 707/١ وهو في الخصائص‎ 
شرح الألفية لابن‎ » 18/7 » 4077 » 4٠١/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ » ٠١1/7 المفصل‎ 
خزانة‎ » ١97/١ همع الموامع‎ , 88/١ التصريح‎ » ١١ الناظم ص 7 » منهج السالك ص‎ 
. 00/9 الأدب‎ 
: من بيت لم أقف له على نسبه » وهو تاماً‎ (4 
أعوذ برب العرش من فنةٍ بغت علي فما لي عوض إلأه ناصر‎ 


5١ 


00 1 و8 1 
وقد تضع العرب المنفصل موضع المتصل » نحو : 
ه 2 ١‏ 
ه . . . ضمنت إياهم الارض . . .ه 


والعكس غيرٌ موجود ) فلو 0 يكن الأصل الاتصال م يَسَغْ لقائل البيتين / 1م 
الأنفضال :م وآيضا لين فتهبها ضروزة لمكن الأول أن يفول : آلا يكون نا خا" 
ولا جارٌ » والئاق أن يقول : 
فما لي غيره عَوْض ناصر 

فإن قل : اللائق' بالعامل الذي لا يشبه الفعل الجر . 

قيل : بل اللائق به عَمَلَّ لا يصلح للفعل » وهو الجر أو نصْبْ لا رفع معه » 
وكلامه في ذلك كله ' طويل » وفي استقراء مذهبه من كلام سيبويه » فمن أُحَبّه 

اك 00006 م 1 كه ه 

يكياله طالع الشبرح واوا الأطاله اتجليعه بويت عل ماافية. كر 
«وبَعْدَ نفي أو كنفي انتخب» إلى اخره هذا الكلام قسيم الكلام المتقدّم » لآن 
الاستثناء على ضريين : 


حت وهو في توضيح المقاصد ١19/١‏ » شرح ابن عقيل 85/١‏ » المقاصد النحوية 768/١‏ » 

. 98/١ التصريح‎ 

)4 من بيت للفرزدق في ديوانه 7١14/١‏ »2 وهو تامًا : 

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إيَاهم الأرض في دهر الدهارير 

وينسب إلى أمية بن أبي الصلت . وهو في الخصائص 7017/١‏ » 140/7 » ما يجوز للشاعر 
في الضرورة ص 7378 » أمالي ابن الشجري 108/١‏ , المرتجل ص 787 » الانصاف 39/8/79) 
شواهد التوضيح ص 7١‏ » شرح الكافية الشافية 77/١‏ » السماعد ٠١8/١‏ » المقاصد 
النحوية 774/١‏ , همع الهوامع 7١1/١‏ » خزانة الأدب 409/5 . 

)2 غير واضحة ف س . 

)2 سقطت (كله) من س . 

() شرح التسهيل », السفر الأول ؟/911-.88 . 


نان 


أحدهما : أن يَقَم في كلام مثبت . 

والثاني : أن يَقَم ف كلام منفي أو ما أَشْبة النفي . ولكل قسم حكم ييختص به . 

أ الأول فهو الذي تَقَدمَ لكّه ل يكن فيه ما يشعر أنه فم ابت فلما 
أنى بالقسم الثاني » وهو ْم امنفي َل على القصود بالأول ‏ تين أله المت » 
فكأنه قال : «ما استثتت إلا بعد الاثبات مع نَمَام ينتصب» وكثيراً ما يجري له مثل 
هذا ؛ أن يجتزىء بتعبين القسم الثاني عن الأول » وقد مضى منه بعض المواضع 

ويعني 3 الاستثناء بإلاً بعد النفي أو ما أشبه النفي يُخْتَارٌ فيه الاتبااع للأول ؛ 
فيجري على حكمه في الاعراب » إن كان فرقوعا ارتفع » إن كان منصوباً 
انتتصب » وإن كان جروا انجَرَّ » وذلك إذا كان الاستثناء متصلاً ؛ نحو: 
قولك : ما قام القومٌ إلا زيدٌ » وما ريت القوم إل زيداً » على الاتباع لا على 
الاستثناء » وما مررت بأحد إلا أخيك' » وما أشبه ذلك رغد مثال النفي 
الصري » وأا ما أَشبة النفي فمنه النهي » نحو : لا تَْرِبْ أحداً إلا زيداً » ولا 
َم أحد إلا زيدٌ » ولا تمر بأحد إل زيد » ومنه الآستفهام » نحو : هل قام أحدٌ 
إلا زيٌ » وهل مررت بأحد إلا زد ومن أكرمك ل زيد ؟ وفيالتزيل : ومن 
يعد النثوت إل 0 وقال : ومن يَقنط مِنْ رَحْمَةٍ َه إلا الضانُون4 ' . 
وقد يكون من النفي ما ليس بصري لكنه كالنفي الصريح فيدخل تحت قوله : «أو 
كنفي» : ما كان [ نحو]' : أل رَجُلٍ يقول ذلك إلا زيدٌ » وقَلَّ رَجُلْ يقول ذلك 
إلا زيد” » فهو على معنى : ما يقول ذلك إلا زيدٌ » فالرفع هو المختار في هذه 


في الأصل : (بأخيك) . وما أثبت من س » وهو الوجه . 
)4 سورة ال عمران اية ه7١‏ . 

0) سورة الحجر اية 5. 

4 تكملة بها يلتعم الكلام من س . 

(ه4» المثالان في الكتاب 7114/7 . 


٠ 77‏ المقاصد الشافية بوكلا 


/17:/ 


ع 5 ا :. 6 8 ع اي 0 
الامور » ويجوز النصب لكن مرجوحا غير منتخب » فتقول : ما قام احد إلا 
زيداً » وما مررت بأحد إل زيداً » وفي القران : «إما فَعَلُوهُ إلا قليلاً مِنهُم على 
5 2-5 ا 5 5 ا و2 07 202 
ما في مصحف اهل الشام » وكذلك تقول : هل يقوم احد إلا زيدا » ومن يقوم 
ع 0 5 ها م اياي 2 
إلا اخاك ؟ وقد حَمِل على هذا الوجه قوله تعالى : «وومَنْ يَرْعَْبْ عَنْ مِلَةِ ابراهيم 
34 2 ا ا 20-0007 00 د 
إل من سَفة نفْسّه»” فَجُعِل مَنْ منصوب المَحَلّ » ورِنَفْسّه) توكيدٌ له 2 
والنصب لغ لبعض العردب 4 قال سيبويه : «حدثنا بذل”ك يونس وعيسى عا 
يك 2 7 2 راع يض 0 ع الى ب ناس 
ان بعض العرب الموثوق بعربيته يقول : ما مررت باحد إلا زيدا » وما أتاني احد 
إل زيداً » وعلى هذا : ما رأيت أحدا / إلا زيداً » فتنصب زيداً على غير رأيت»' - 
ءَ - 01 ع 34 
يعني على الاستئناء قال : «وذلك انك م تجعّل الاخرّ بدلا من الأول )2 ولكنك 
2 7 عن ع 2 نكن 
جعلته منقطعا مما عَمِلَ ف الأول»" يعني منصوبا » ووجه اختيار الاتباع ان المعنى 
0 0 2 
فيه معنى التفريغ فاجري الكلام على معناه . هذا معنى تعليل سيبويه » وغيره . 
3 2 
وقال قُِ الشرح : «وإنما رجح الإتباع قُِ غير الإايجاب على النصب 0 لان معناه 
ومعنى النصب واحد » وفي الاتباع تَسَاكلُ اللفظين»” . 
ثم هنا مسائل : 
نل ” 0 7 2 0 و- ئ 
إحداها : ان قوله : «انتتخب إتباع ما اتصّل» أطلق فيه القول , ولم يُقيّد فدل على 


(1) سورة النساء اية 55 من قراءة نصب «قليلاً» » وهي قراءة ابن عامر » وقراءة سائر السبعة 
الرفع / السبعة ص 7750 ؛ حجة القراءات ص 3١5‏ , الإقناع 570/7 . 

. 78 انظر السبعة ص‎ )١ 

() سورة البقرة آية ١18‏ . 

(4) 2 لم أقف على هذا في المصادر التي راجعتها . 

. في س: (نعت) » تحريف‎  )0( 

9 الكتاب 389/9 . 

 )1(‏ نفسه 


)»2 شرح التسهيل » السفر الأول 988/9 . 


>36 


ارتضائه مذهب 0 ل القائل : إن 2 إن 0 
قال 0 يه لاع َب شاع ود ل اعد ا قال : 


رةه رو 


«والأصل في هذا قول النبي َه : «لا يُختلي خلاها » ولا يُعْضَدُ شَجَرها » فقال له 
العباس : إلا الاذخرٌ يا رسول الله + افقال + إلا الاذخره وأتن ديت آخرا 
والأصح في هذا قول الجماعة بعدم التفصيل بناه على تعليل سيبويه ؛ ولموافقته كلام 
اعرف 4 وما المسفهواية ناهد فيدالنذوره؟ : 

والثانية : أنه لما أجاز الوجهين من غير تقييد دَلَّ على مخالفته من أُلزمّ النصب 
حيث يقدر ما قبل الاستثناء مستقلاً » وهو ظاهر ابن السراج حيث قال : «إن لم 
تقدر البَدَلُ جعلته كقولك : ما قام أعية سد كلا تام لا ينوى فيه الابدال من 
أحد . ثم استثنيت » نصبت » فقلت : ما قام أَحَدّ إل زيدا” الول عدهث 


الجمهور ؛ إذ لم يُمَصّلوا هذا التفصيل » وليس في كلام العرب عليه دليل . 


شرح التسهيل , السفر الأول 479/1 . 

(؟) المصدر نفسه . 
والحديث متفق عليه / أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها ١١7-١18/7‏ كتاب 
الجنائر : باب الاذخر والحشيش » 797/4١-8؟١‏ كتاب الجهاد : باب اثم الغادر للبر 
والفاجر » ١4- ١8/7‏ كتاب الحج : باب لا ينفر صيد الحر » وباب لا يحل القتال بمكة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 488/7 كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. 

)2 شرح التسهيل , السفر الأول 915/1 » وهو قوله عله : «[يقولٍ الله تعالى ] : ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاع إذا قبضت صفيهُ من أهل الدنيا ثم أحتسبه ل الجنة» » والحديث في 
صحيح البخاري 1١7/7‏ (كتاب الرقاق » باب العمل الذي ييتغي به وجه الله » والرواية فيه 
(إلا الجنة) بالرفع » فلا شاهد فيه . 

(:) سقطت من س . 

ره الأصول ١875/١‏ » و(استثنيت) ساقطة من الأصول المطبوع , ونقل محققه من كلام أبي حيان 
في التذييل والتكميل في حاشيته نص ابن السراج وهي فيه ثابتة ما ذكر الشاطبي هنا . 


هه 


م١‎ 


والثالثة : أن إطلاقه في جواز الوجهين دليلٌ على مخالفته للفراء القائل بان 
المسكى: منة إن كان مغرفة فالؤجهان ».وإن: كان دكرة فلا يجوز النصي' 
فقوله تعالى : «إما فعلوه إلا قليلٌ منهم»" ا كان معرفة جاز الوجهان » ولا 
كان نكرة في قوله 2 يكن الحم شهداء إلا أنشئهم» ' ل يقر إل بالاتبا ع. 
قال المؤُلف : «ولا حَجَة له ؛ لذن النصب هو الأصل ( والاتباع داخل عليه » 
وقد رَجَمَ عليه لطلب المشاكلة » فلو ِل بعد ترجيحه عليه مانعاً منه لكان 
ذلك إجحافاً بالأصل»؟ 


والقاطع في المسألة ما حكى سيبويه عن يونس وعيسى بن عمر : «أنّ بعض 
العرب الموثوق بِعَربيتهم يقول : ما مررت بأحد إلا زيداً » وما أتافي أَحَِد إلا 
اي فقو طن في موضع الخلاف . 

والرابعة : أنه بإطلاقه قائل” بجواز الوجهينٍ كان المنفي مما يصلح في 
الايجاب ألا خلافاً لمن قال تن انما" : إن النفي إذا صَلَحّ أن يقع . 
ا 0 تقول : ما قام أحد إلا 
زيدٌ » ولا يجوز أن تقول : ما قام القوم إلا زية لاما تقول لا ويدات بوره 
عليهم سييويه بالسماع والقياس » / فأ السماحٌ ففي القرآن الكريم : ما فعلوه 
إل قليلٌ منهم» ' وأيضاً فإنّه حَكَّى عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الوجة 


(1) معاني القران 784/١‏ . وانظر المساعد 051/1١‏ . 

(5)» سورة النساء اية 55 . 

() سورة النور آية 5 . 

() شرح التسهيل » السفر الأول 87./9 . 

(ه» الكتاب 09/9 . 

(5) انظر الككتاب 5 » شرحه للسيرافي */ل ٠١7‏ » الاستغناء للقرائي ص ١78‏ » شرح 
الجمل لابن عصفور 707/7 » ولم ينسب أحد الرأي فيما اطلعت عليه من مصادر . 

)2 سورة النساء آية 55 . 


ان 


في اللغة : ما قام القومٌ إل عبدالله . بالرفع 

وأمنّا القياسُ فإنَّ للنفي أحكاماً لا تكون في الواجب كحذف المستثنى منه » 
وتفريغ العامل للمستثنى » وذلك لا يكون في الواجب فلو كان حكم النفي حكم 
الواجب لا جاز أَنْ تقول : ما أتاني أحدٌ م لا يجوز أن تقول : أتاني أحدٌّ . وهذا 
ظاهرٌ فلكل واحد من النفي والايجاب حكمٌ يَخْضّه » وقد يجتمعان في بعض 
الأحكام » وذلك غير منكر » وإنما المنكرٌ دعوى التزام الاجتماع في 
الأحكام . 

والخامسة : أنه بإطلاقه أيضاً أن الاتباع جائز كان المستثنى منه مفرداً أو 
جمعاً خلافاً للفراء' حيث أجازه إذا كان المستتى منه مفرداً » نحو : ما قام أحد إلا 
زيدٌ » وم يجزه إذا كان جميعاً » نحو : ما قام القومٌ إل زيا بل ألزم النصب لأنه 
راعى في البدل اللفظ ٠‏ ورد د قوله رو إن كان وجوب العيين لذن الذي 


قبل إلا جمع فقد' قال الله تعالى : #ولم يكن هم شُهَدَاءِ إلا انه نفسلهم # ' فقد 
رقع الجمع قبل إلا ( زالعراء عل الاتاج نون كان 0 الاتباع لذن الذي قبل 
ِلآ واحدّ فينبغي أنْ يجوز الرفع في مسألة : ما أتاي أحدٌ إلا قد قال ذلك إل زيدٌ ؛ 


م الكتاب 901/5 "7 . 

كذا في الأصلين , ومثله في همع الحوامع 754/1 » وذكر أبو حيان هذا الرأي في. ارتشاف 
الضرب 7307-7:01/1 » ولم ينسبه . وكلام السيراقي في شرحه الكتاب */ل ٠١١‏ يدل على 
أن مَنْ يقول هذا هو مَنْ يقول : إن المنفي إذا صلح أن يقع في الاإيجاب لم يجز فيه إلا النصب » 
وأدل منه على ذلك كلام الرماني في شرح الكتاب الذي نقله القرائي في الاستغناء ص 1784 وف 
معافي القرآن للفراء 155/١‏ : «فإذا كان ما قبل (إلآ) فيه جحد جعلت ما بعدها تابعا لما قبلها 
معرفة كان أو نكرة . فأمًا المعرفة فقولك : ما ذهب الناس إلا زيدٌ . وأما النكرة فقولك : ما 
فيها أَحَدٌ إلا غلامّك » لم يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد إلا ما قبلها» ولا يبعد أن يكون 
هذا الرأي - إن صحت نسبته إلى الفراء -- مذكوراً في مصنف آخير أو في موضع آخخر . 

إفة في س : «فإن قول . . .» 


(4) سورة النور أية 5 . 


فنالا 


لأ الدع قله والعق + وذللكا لذ يسور اليد »بل الراتمين التصني 4 لأنه قد:اضار 
مُوجَبَاً بدخول إلا الأولى' . قال ابن خروف : لا يراعي في الباب إلا كونُ الثاني 

بعضّ الأول موافقاً له في الاعراب . 

والسادسة : أنه يشترط [ في]' هذا الحكم المذكور كونٌ المستثنى مؤخراً عن 
المستثنى منه » وذلك مستفادٌ من كلامه من موضعين : 

أحدّهما : قوله : «انتخِب إتباعٌ ما اتصل» » والاتباع لا يُعَصّوَرٌ 1 كذلك ع 

0 2 0 وا_ى 53 00 
فإتباعٌ ما انَصّل هو إتباعٌ السمتتى المتصل » وإتباعه أن يُجَمَلَ تابعاً ٠‏ والتابع شأئئه 
ان يتبع ما قبله لا ما بعده . 

والثاني : أنه قد بِيّن على إِنْر هذا حكم المستثنى إذا تقدّم المستثنى منه وقرّره" 
على خلاف هذا الحكم » فَدَلَ على أنّه هنا ليس بمقدّم . وهذا ظاهر . 

والسابعة : أنه أطلق القول في الاتباع وم ينبن هل يكون على اللفظ 93 
ال و ا ا مه 
الوضول. وغيرة + فإن الاتباع قد يكون على اللفظ خاصّة » وهو يَبّنْ . 
يكون على الموضع خاصّة » وذلك أَنْ يكون ما قبل إلا مجروراً , 0 
كقرلك : ما جاءني من أحد إل زيدٌ » فالرفع هنا لازم » وقولك ها رايت من 
أحد إلا زيداً » النصبُ واجبٌ » وكذلك المجرور بالباء الزائدة » نحو : ليس 
زيدٌ بشيء إلا شيعا لا ينبا به » وكذلك سم لا الجنسيّة لا ينيم إل على 
الموضع خاصّة كقولك : لا إلة إلا الله » ولا عام إل زيدٌ » لا يجوز هنا 
النصب على لفظ لا أصلاً . 


0 انظر الكتاب 07/7” . 

)2 تكملة يلتم بنحوها الكلام من س . 
0) فيس: (وقدره) . 

(1) انظر الكتاب 775/7 . 


لحان 


والثامنة : أن لاتباع هنا لم يُقَيدهٍ الناظم / أتكالاً على تفهيم' المُعَلّم » 
وخروجاً عن 7 تعيين أمرٍ مختلفي فيه » فإ البصريين يقولون : إنّه إباع على البدل 
ومتعنة الكرقين أ عل النطفا؟ وغل أنه تقد يوغل له آكه عل 'البدل هر 
نْصّه عليه في الاستثناء المنقطع بقوله : «وعن تميم فيه إبدال وقعه » إذ هو الاتباع 
ههنا » فلو كان مذهيّه أنه ليس على البدل لنَصٌ على العطف ؛ إذ الاتباعٌ في 
الجميع إمّا إبدال وإمًا عَطْفّ . وقد تقدُمٌ أنه لم يتعرّض هنا لحكم النعت » فلا 
يَدْخل له تحت قوله : «إتباعٌ ما آتصل» ؛ إذ لو دخل له لكان الاتباع على النعت 
عنده راجحاً كالبدل » وليس كذلك . وعلى الجملة فالأصحٌ مذهب الناظم ؛ إذ 
هر على حقيقَةٍ البدل من صحّة وقوعه موقم المَبّدّل منه على حكم الاستقلال ) 
وإلغاء الأول . وأيضاً فإن إلا لم ينبت أن تكون عاطفةً بَْهُ فكيف يَى على ما لم 
متام ال العلب ٠‏ كيف يكرة الا »الأول ني + ٠‏ وما بعد إلا مُوْجَب . 
غاب الديراق. يانه لا دكين اجلذنينا عن حقفة الندكة :أن مقي 
البدل أن تُقَدّر الأول ال 0 
يقع في العطف والصفة ما يكون الأول فيه مُوْجَبا » والثاني ميا » نحو : جاءني 
زيد لا عمرو - كمسالتنا - و الصفة : مررت برل لا كريم و لبيب»” 
قال ابن الضائع : كان الأول 9 يجيء بهذا في البدل ألا ترى نك تقول : 
مررت برجل لا زيي” ولا عمرو هذا بَدَلُ » وليس بعَطْفي ؛ أن من شرط لا 


6 فق الأصل لاتقسيم). 

() انظر الكتاب 3١١/5‏ » المقتضب 7544/4 , 5807 , شرح كتاب سيبويه للسيرافي ل 
١‏ » شرح الكافية للرضى 55/5 » المساعد 550/١‏ » همع الهوامع */167 . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي إل ٠١١‏ . 

(4) النص مختصر كلام السيرافي في شرحه ل ٠١١‏ » وفي س : (يزيد الكريم ولا لبيب) » 
تحريف . 

(5) في س:(لا بزيد) . 


ميان 


/7/ 


الغاطفة .أن تكون مو كدة لثبوت الحكم الأول' » وعي هنا مبيئة أن المجرور به 
ليس بزيد' ولا عمرو » ولو جاز أَنْ تكونَ هنا عاطفة لجاز : مررت برجل” لا 
زيد » م تقول : مررت بزيدٍ لا عمرو» فلزوم التكرار دلِيلٌ على أنه غيرٌ عاطفة . 
والتاسعة : أنّه ذكر اختيار الاتباع » ولم يُصرَّح بمقابله » والذي يقابله 
التصب على الاستفتاء. . 
فإن قيل : ا عي له هذا . 


قيل :مر حم الفسم المقيل ؛ ]د كان رقن شكو: عليه باللضب في لوا 
دما ١‏ ستننت إل عن تمام ينتصب» فجعل النصب فيه حَتماً » ثم اختار في هذا 
القسم الاتباع فدَل على أن غيرّه هو النصب المذكور » فكأنه قال : يتحتم 

0 زف تق 4 ب 5 1 * اماه 2 
اللعنن في الاأبجات ولا خم في الغ وإذا لم جح قاد يدقن وه اجر 
فعينه » وجعله المختار » فصار النصب المذكور فيه غيرٌ مختار . ويمكن أن 
يكون النصبْ في كلامه منصوصاً عليه على طريقة أخرى من التفسير في قوله : 

َه - ل 75 إن 2 

«ما استثنيت إلا» إلى اخره » وهو ان يكون معناه ان ما بعد إلا حكمه النصب على 
الاطلاق كان موجباً أو منفياً , وهذا على الجملة ثم استثنى المَنَفِي » وما أشبهه » . 
فأثبت له على المختار حكماً آخر , وهو الاتباع » فبقي غير المختار داخلاً تحت 
الإطلاق المتقدّم وهو النصب . 

وإتباع : مفعول باعي :ورتم المتقدّم متعلّق به . وقوله : دما اتصل» 
يعني من الاستثناء 4 والانتتخاب 2 الاحتيار 2( ورجل نخبّة 4 والجمع نخب 2 
كَرْطَبَةِ ورُطَبْ » يقال : جاء في نحَب أصحابه » أي : في خيارهم . وقوله 


(1) انظر نتائج الفكر ص 508 . 
0 في الأصل : (زيد) . 

)2 سقطت من س . 

() في س: (يدخل). 


لون 


«واتصب ما انقطع» » أي : انصب من الاستثناء منقطعاً ٠‏ وهو ما كان فيه 
المستثنى من غير جنس المستثنى منه » يعني أن المتقطع من ن الاستثناء حكمه النصب 
بإطلاق إل عند بني تميم فَإنّه جاء عنهم الابدال » فتقول : ما في الدار أحدٌ إلا 
حماراً » وما لي عليه سلطانٌ إلا التكلف' . وني القران من ذلك قوله تعالى : وما 
َه به من عِلْم إلا اتباع الظُن©" وقوله : «إوإذ نَأ / فرفَهُم فلا صَرِيحَ هم 
ولا هم يدون إل رحمة منا ومتاعاً إلى حين 4" والقران نزل في غالبه بلغة أهل 
الحجاز » وأنشد سيبويه للنابغة الذبيائي : 


قم ايها" . اسكلاا” . أسابلها” عمنن كربا »"وما بالركم من أحد 
إل الأواري. لأيا ما انها لني كالحَوْض بالمَظلومة الجلّد 
قال سيبويه : «وأهل الحجاز ينصبون الأواري» » وأنشد أيضاً للنابغة : 

حَلَفتْ يمينا غيرٌ ذي مَفْترِسٌةٍ ‏ ولاعلم إِلأْحْسْنَ ظَ بصاحب"” 
وإنما صب أهل الحجاز هذا ؛ لأنّهِ لا يَصِحٌ فيه الابدال حقيقةً من جنهة أن 


المستثنى ليس من جنس المستثنى منه » قال سيبويه : «جاءوا به على معنى : 


01 انظر الكتاب 397/7 , 

سورة النساء اية /اه١‏ . 

)0 سورة يس آية 44-418 , 

(:) الكتاب 760١/1‏ وقبله (أنشدت بنو تميم) ؛ وانظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ؟/04: 
ديوان النابغة ص 15١-١4‏ , معاني القران 48١ » 788/١‏ ؛ إصلاح المنطق ص 497 » 
المقتضب 414/4 ؛ الأصول 709/١‏ , الجمل ص 50؟ » الايضاح ص 3١١‏ ؛ المقتصد 
» شرح المفصل 60/١‏ » 119/8 ء الاستغناء للقراقي ص 1ه » خزانة الأدب 
1 

زه الكتاب 391/5 . 

() الكتاب 797/9 2 شرح أبياته لابن السيرائي 51/7 » والبيت في ديوان النابغة ص 4١‏ . 


كن 


1م 


2 عّ. - ع6 : 5 ع 3 
ولكن » وكرهوا أن يبدلوا الآخير من الأول » فيصيرٌ كانه من نوعه » فحمل على 
7 يز 6 
معنى ولكِنّ» . وأمنًا بنو تميم فيرفعون هذه الأمثلة على البدل » فيقولون : ما فيها 
اح إلا حمارٌ » وينشدون بيت النابغة : 


ه ... وما بالربع من أحد » 
إلا الاواري نه 


وأنشد أيضاً لابن الأيْهم التغلبي : 


5 0 0 7 . 300 
ليس بيني وبين قيس عتابت20 غير طعن الكل وضرب الرقاب 


وانشل أرضاً للحارث بن عباد : 


200 
2, 
2, 


(0 


© 


إفى 


00 8 201 
إلا الفتى الصبَّارٌ في النجدات والفرس الوقاح 


الكتاب 719/75 . 

انظر المصدر نفسه 781-1919/7 . 

الكتاب 777/1 ء شرح أبياته لابن السيرافي ١40/7‏ » والبيتان لجران العود النميري في 
ديوانه ص ١ه‏ » وانظر مجاز القرآن ١//ا15‏ , ؟//ا77 , معاني القران ١5/79 + 788/١‏ » 
/77 » المقعتضب 4١4/4‏ » معاني الشعر للأشناندائي ص 9" », الانصاف 771/١‏ » 
شرح المفصل 60/7 : 01/8 » الاستغناء ص 017 » خزانة الأدب 191/4 . 

الكتاب 757/7 » شرح أبياته لابن السيرافي 737/7 » المقتضب 5١1/4‏ » شرح المفصل 
.» الاستغناء ص 888 . 

الكناب 774/1 » شرح أبياته لابن السيرافي 178/7 وفيه : «والشعر في الكتاب منسوب إلى 
الحارث بن عباد . وهو لسعد بن مالك بن ضبيعة» » وهما من أبيات لسعد يُعرض فيها 


نض 


م يَعْذها الرْسْلُ ولا أيسارُها للا طَرِيُ اللْحم واستجرارُها' 
عَشِيّةَ لا تبي الرماح مكاتها ولا النبّل إلا المَشْرِفِيُ الحُصّمّهُ" 
فهذه الأبيات ونحوها مما جاءت على لغة تميم » وحين ذكر سيبويه : ما له عليه 

- إتم ترما ور - 
سلطان إلا التكلف » وذكر الايتين » والبيت : 
: حلفت يمينا غير ذي مَنويّة » 
م 6 ع" 
قال : وأمنًا بنو تميم فيرفعون هذا كله . . وينشدون بيت ابن الأيهم رفعاً . 
وأهلّ الحجاز ينصبون»' . وهذا كله على ما قال الناظم : «وعن تميم فيه إبدال 
2 7 ء نيك و 
وقع» فالضمير في (فيه) عائدٌ على : «ما انقطع» . وبَيّنَ ان حكمه الابدال من 
الأول » وهذا يستازم إعرابه بإعرابه » فكأنّه قال : وعن تميم فيه ابتاعٌ على 
9 ءَ 0 7 7 2 0 
البدلية وقع » كان الأصلّ النصبٌ لِمَا تقدّم في التعليل لكن راعى فيه بنو تميم أحد 
ك6 ين 
معنيين : إما انّهم حملوا على معناه ؛ لآن المقصودٌ هو المستئنى » فالقائل : ما في 


حت بالحارث بن عباد لاعتزاله بكرا قومّه في حرب البسوس أوها 
يا بس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

انظر شرح الحماسة للمرزوقي ؟5.5-5.0/5 . المحاجاة بالمسائل النحوية ص ١794‏ » خزانة 
الأدب 3750/1١‏ 4/5 . 

(1) الكتاب 704/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي ؟/١٠٠‏ » ونسب البيتين مع آخر لغيلان بن 
حريث . 

() الكتاب 755/8 » شرح أبياته لابن السيرائي 118/7 ؛ وهو لضرار بن الأزور كا ذكر ابن 
السيرائي » والغندجائي في فرحة الأديب ص ١١5‏ » وانظر المقاصد النحوية ٠١9/7‏ » خزانة 
الأدب 7ه . 

م انظر الكتاب 7/«ببم-سمل” , 


انض 


اام 


الدار أحدٌ إلا حمارٌ » المعنى فيه : ما في الدار إلا حمارٌ » وصار ذكره أحداً توكيداً ؛ 
0 ومةخ: قن 2 9 9 2 
على جعل الحمار إنسانَ الدار » أي : الذي يقوم مقامّه في الأنس ا قال » أنشده 


٠: سيبوية‎ 


2 ل 


١ ابو‎ © 


5 تحية ينهم ضرب وجيع 2 

جعلوا الضرب تحيتهم ؛ لأنّه الذي يقوم مقام التحيّة » وكذلك قوله أنشده أيضاً : 
0 أصداء القبور تصيح » 

وكقوله : ما لي عتاب إلا السيف . ذكر الوجهين سيبويه في تأويل الرفع' . وهذا 

كله نما هو إذا تَقَدَم الستنى نفي' أو شبهه » وفيه تكلم ؛ إذ هو داخعل تحت 

قوله : «ويعد نه نفي أو كنفي انتخب» 2 إذا لم يتقدم شي* من ذلك 

فالنصب هو الواجب دل على ذلك 

قوله : ما استثنت إلا عن تمام / ينتصب . وفي كلامه بَعْدُ نظران : 


١ 


أحدهما : : أنه لا قال : «وعن تميم فيه ابدال وقع» لم يُصرّح بكيفية هذا 
الإبدال عندهم أهو لازم في لغتهم لزوم التصب في لغة أهل الحجاز فلا يجوز 


* صلدره: ه وخيل قد دلفت غلا بخيل‎ )١( 
وينسب البيت إلى عمرو بن‎ » 7٠٠١/7 /.ه » شرح أبياته لابن السيرافي‎ , ”١7/1 الكناب‎ 
» 417/4 2 3١/5 معدي كرب وهو في ديوانه ص 17.0 » النوادر ص 478 » المقتضب‎ 
شرح الجمل لابن عصفور 557/1 » التصريح‎ » ١/1 شرح المفصل‎ » 7558/١ الخصائص‎ 
. ء حزانة الأدب 4/"ه‎ ”ه"/١‎ 

) صدره : ه فإن تمس في قبرٍ برهو ناويا ه 
الكناب 77١/7‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 197/7 »؛ وهو لأبي ذؤيب الهذلي ؟ في شرح 
أشعار الهذليين 10١/١‏ » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 717/7 » خزانة الأدب 5/1١‏ . 

ص الكتاب 9/و .755 . 


55 


عندهم : ما في الدار أَحدٌ إلا حماراً , أم جائزٌ ؟ فيجوز مع الاتباع النصبُ » 
فتقول : ما في الدار أَحَدٌ إل حماراً كالحجازيين » وإلاّ حمارٌ المنصل » والذي نص 
عليه في التسهيل الجواز' » وهو نص ابن خروف وغيره' » أن الاستثناء المنقطع 
إذا رَفَعَهُ بنو تميم فعلى حَدٌ ما يرفع الجميع المُنَصلّ » فالمختار الاتباع » ويجوز 
النصبُ على غير الوجه المختار ؛ لأنَّ المتقطمٌ في التأويل قد صار إلى معنى المتصل » 
وإذا مار إليه فيجري عل حكن :وقد يكف من كلام الناظم حواز الوجهين:؟ 
فإنّه لما قال : «وانصب ما انقطع» ثبت أن النصب فيه حاصلٌ بإطلاق على كل 
د لا لا كم 1 

لغةِ » وحين قال : «وعن تميم فيه إبدال» دل على انه وجه ثان لهم فيه زائد على 
النصب" فحصلت الاشارة من كلامه إلى ثبوت الوجهين على الجُمْلةٍ » وإلى 
تعيين الأرجح على مذهبهم وهو الاتباع . 

والثاني : أن شرط الابدال عند بني تميم أن يْصحٌ وقوعٌ المستثنى موقع 
المستثنى منه » نحو ما تقدّم من الأمثلة » فإِنك إذا قلت : ما في الدار أحدٌ إلا 
حماراً » فلك أن تسقط أحداً » فتقول : ما في الدار إلا حمارٌ » وتقول أيضاً : ما 
بالربع إلا الأواري » والخيلُ لا ييقى لجاحمها إلا الفتى الصَبَارُ » وبلدة ليس بها" 
إل لبعافيرٌ ول العيس . وهذا كله كلام مستقيمٌ » أما إذا لم يصبحٌ أن يقح موقعه 
فليس في المستثنى إل النصبُ كقوهم : ما زاد إلا ما نقص » وما نفع إلا ما ضر » 
ففاعل زاد ونفع ضمير مستتر , فكأنّه قال : ما نفع ذلك الشيء ولكن ضَرَّ » 
ولا زاد ذلك الشيء ولكن نقص . وما التي بعد إلا مصدرية » وفي إعرابها 
اضطراب » ولكن الحاصل أنه ليس بمرفوع على البدل » ولا يصح وقوعّه موقع 
(1) التسهيل ص 3٠١5‏ . 
() انظر منهج السالك ص 157 . 


20 في س : (ليس بها أنيس إلا) , بإقحام «أنيس» قبل «إلأ» . 
(4) انظر الكتاب 777/7 » وانظر ارتشاف الضرب 7١7/75‏ » التصريح 397/١‏ . 


ا 


/ 1 / 


الضمير فلا يصحّ أن يقول : ما زاد إلا النتقصّ » وما نفع إلا الضررٌ » وكذلك 
قول الفرزدق » أنشده سيبويه : 

وما سجنوني غير أني ابن غالب وأسّي من الأثرين غير الرُعائيفي' 
فلا يمكن أن يقال هنا : وما سجنوا غير" ابن غالب على أن يكونَ غير مفعولاً 
بسجنوا » ومن ذلك كثير » فإذا تَقَرّر هذا . فكلام الناظم لا يخرج عنه مثل هذه 
الأشياء بل أطلق القول بان الابدال واقمٌ عن تميم » فيقتضي فيها جواز الابدال » 
وهو باطل » وقد تحرز هو في التسهيل منه فقال : «واجاز التميميون إتباعَ المنقطع 
إن صَممّ اغناره عن المستثنى منه»" فكان من حقه أَنْ يفعلَ ذلك هنا . 

ويجاب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنه إنما قال : إن الإبدال وقع لبني تميم في الاستثناء المتقطع على 
الجملة وليس فيه ما يعن أنّ كل استثناء منقطع كذلك » ولا شلك أن الأمر 
كذلك » وغاية ما فيه أشّه لم يُمَيّن موضّع الابدال » وذلك قريب ؛ إذ قد يقصد في 
هذا النظم التعريف الاجمالي ويل في يانه على الشيوخ ؛ وقد تقدّم منه أشباء ؛ 
وستأتي أخر» ولا يقال : إنَّ هذا إخلال » إذ يُوْهِم أن الإبدال بع ني الجميع » 
أن نقول : إِنَّما يكون إخلالاً إذا أتى بعبارة عامّة محكوم عليها في جميع أفرادها 
بحكم غير مُطروٍ » “ا لو قال : وجو فيه الابدال عند تميم » أو نحو ذلك » وما 
حين قال : قد وقع فيه الابدال / عند تميم » فليس فيه ما يدل على شمول الحكم » 
أنه جعل الاستثناء المتقطع محلا لوقوع الابدال » ولا يلزم من وقوع الشيء في 


() الكتاب 7707/8 ء شرح أبياته لابن السيرافي ٠١7/7‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ٠١/١‏ . 
)2 في الأصل : (غير أني) ؛ وما أثبت عن س . 

وم التسهيل ص ٠١5‏ باختلاف يسير في ألفاظه . 

(5) سقطت من ص . 

(ه) في س : (منه الشبه) . 


ادن 


مَحَلّ شموله لجميع أجزاء ذلك امحل ؛ لصحة وقوعه في محلها . 
4 َه« 
والثابي : ان قوله : «فيه إبدال» قد يشعر بذلك الشرط »2 وذلك أن من حقيقة 
البدل ان يْصِحّ وقوغه موقم المبدل منه من حيث هو مقصودٌ بالحكم » م قال في 
باب البدل : «التابع المقصود بالحكم» ؛ ولذلك سمي بدلا » وإذا كان كذلك فلا 
رع 0 ع6 ضٍ 
يتاتى الابدال إل حيث يصح الاستغناج به عن الآول 3 وذلك عن ما بده به 
0 4 7 8 2 3 
في التسهيل بقوله : دإن صم اغناوه عن المستثنى منه»' وإذا تأملتَ جميمٌ ما تقدّم 
ا . اد 2 4 ف 8 
من كلامه إتيانه بلفظ الابدال ولم يأت بلفظ الاتباع » فيقول : وعن تميم فيه 
؟ 7 ف ل ع 5 
إتباع وقع » ”ا قال في البيت المتقدم : «وبعد نفي أو كنفي انتب . 
7 ع 
إتباع ما اتصّل» وهذا حَسَنّْ من التنبيه في حَسّن من الاختصار لا تنبو 
مقاصده عن مثله , وفي هذا النظم من هذا القبيل أشياء . والله أعلم . 
وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبّه آختر إن وَرَّد 
2 4 لد فنك 5 ع 

يعني أن المستثنى إذا كان سابقا على المستثنى منه فلا يَخلو ان يكون في النفي أو في 
الإبجاب , فإن كان في الايجاب فليس إلا النصبُ على الاستثناء » ولم يذكره هنا 

5 0 0 ع" 
لانه داخل فيما تقدم في الاثبات إمّا بالشمول » وإمّا بالقياس من باب اولى . وإن 

3 0 م ه 

كان في النفي فقد اجاز هنا فيه وجهين : احدهما - وهو غيرٌ المختار - : ان يعرب 
بإعراب المستثنى منه رفعاً أو نصباً أو جراً » فتقول : ما قام إلا زيدٌ أحدٌ » وما 

م او اش باعي 4 0 عِِ م 2 
رايت إلا .يدا أجذا © وما عررت إلا بريد احد ”6 ويكرة الثاني يدلا مق الأول :+ 
وهو المتقدمُ الذكر فيما إذا كان متأخراً » وأتى الناظم في هذا الوجه بِقَّدْ فقال : 
١‏ التسهيل ص ٠١‏ . 
في س: (ابدال) » تحريف . 


إفة في الأصل : (من أحد) , وفي هامشه : (خ بأحد) , ومثله فيس . وهو خطأ صوابه ما أثبت . 


وفنا 


11م 


«قد يأتي» أي قد يأني قليلاً غيرٌ النصب » وهو الاتباع في اللستتى السابق بق ؛ إذ 
ليس بكثير في كلام العرب » قال سيبويه : «وحدثنا يونس َ بعض 0 
الموثوق بهم يقولون : ما لي إلا أبوك أحدٌّ » فيجعلون أحداً بدلا الوا 
زات تكله احد © فجغاره يذلذ' واثنا كان غير مختار لأنّهم كرهوا 3 0 
الأكثر من الأقل , إذ كان البدل على خلاف ذلك », لأنّه لا يوجد بدل كل من 
بعض . بهذا يُعَللُ النحويون » ويفسرون به كلام سيبويه في التعليل حين قال : 
و نه إنما حملّهم على نصب هذا - يعني ما لي إلا باك 
- أن الستعى إنما وجهه دهم أذ يكن بدلأء ولا يكرن مي نه ؛ 
3 0 انما أن «تدّارك به بعد ما تَنفِي 5 ل . قال : : «فلمًا لم 
يكن وجةٌ الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أَخْرْتَ المُسْتتَى» يعني 
النصب » وقَسره ابن / الضائع بن الأصل في الاستناء أن يأتي بعد المتثنى منه » 
فْحَده إذا أن يكونّ بدلاً لا مبْدَلاً منه ؛ لأن البدلَ ثانٍ عن المبدل منه ؛ فلذلك لم 
يحل :ما انلق إلا زية أحة مغل أن بيكون اح يدلا مع الا ريدج فته الي 
تقدير : ما أتاني إلا زيد » ما" أتاني أحدّ » فلم لم يكن حدّه كذلك » ولم يمكن 
مع التقديم أن يكون بدلا حملوه على وجه قد يجوز فيه وهو موخر » وهو 


الكتاب 5/لا” . 

ف الأصل : (ما لي أبوك) : بسقوط «إلأ» والرفع » وما أثبت من س ٠‏ وهو يوافق ما في 
الكتاب . 

فيالأصل «الحيء وي هامشه : خ : الاستثناء ومثله ف س ء والكتاب . 

(4) الكتاب 7/هم” 2 رك «أن تداركه» . وأشار محققه إلى 9 في إحدى نسخه ما هنا » وذلك 
الذي أشار إليه أولى مما أثبت . 

(ه)» المصدر نفسه . 

() في س: (كأنه) . 

)2 في س : (وما) , بواو مقحمة قبل ما . 


لين 


النصب . قال ابن الضائع : «ويظهر من سيبويه أنّه يمكن ان يكون المستثنى 
0 2 2 2 

منه بدلا من المستثنى » ولذلك علله بذلك التعليل» . ثم ذكر ان من علل بما 
3 20 : . 5-6 
2 04 

قم المستثنى منه » والبعض في الاستثناء لا يقع موقع الكل إلا مع إلا » وذلك 
ال ذه 3 3 4 0 

قولك : ما أتاني أُحدٌ إلا زيدٌ » وزيدٌ مع إلا بمعنى غير زيد » وغيرٌ زيدٍ هو 

تدلرل اع وو بدل الشيء" من الشيء وها لعن وااحدة 6لا زيد 

أشبهُ يبدل الشيء من الشيء' منه ببدل البعض ؛ ولذلك لا يقع البدل هنا موقع 

2 3 : و 2 0 يك 

لدو حي اح تاي الال اد كرات مع لاص لايل 01 

سيبويه اراد هذا الذي فسرت تشبيهّه البدل في الاستثناء بقولك : مررت برجل 
ّ' 8 2 3 3 3 7 

زيدٍ » وهذا ليس بدل بعض من كل » ولم يتعرض حيث ذكر البدل لبدل 

0 4 9 5 5 و> ج44 

البعض من الكل أصلا » قال : «وتعليله في منع البدل في المستثنى المقدم 

دليلٌ على ذلك » ولم يفهم عنه أحدٌ مراده» قال : «فعل هذا كان يصمح البَدَل 

4 4 ل 8 32 2 و‎ 4 ٠ 

في : ما قام إلا زيدٌ احدٌ ؛ لانّه يقع موقعه » ويبدل مكانه » ويقع موقم «إلا 

زيد» لا موقع زيد شل انتهى المقصود من كلامه » وبه تَبَيّنَ وجه 

الاتباع » ووجهٌ اختيار النصب . وما جاء على الاتباع ما أنشده يونس في 

نوادره من قول الشاعر : 


)2 سقطت (من) من س . 

. مابين الاشارتين ساقط من س‎ »)١( 

م انظر الكتاب 11/79” . 

(4) في س: (القوم) » تحريف . 

(ه) انظر معنى الفقرة الأخيرة من كلام ابن الضائع في ارتشاف الضرب 707/5 , همع الموامع 
1007-16 التصريح ١/ده"‏ , معزواً إليه » وهو في المصدرين الأخيرين «ابن الصائغ» 


تصحيف . 
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5 
3. 


رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا فلم يَيْقَ إلا واحدّ منهم شفْرٌ 
وأنشن الفزاء' لذي الرمثة : 

مُمَرْعٌ طلس الأطمار ليس له إلا الضراه وإلاّ صيدها نَهَبْ"' 
ولحسان رضي الله عنه : 

2 7 0 و 
لانهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
والوجه الثاني - وهو المختار - النصبُ على الاستثناء » وهو الذي قال [ فيه]* . 

5 0 576 04 #ع اي ل 
ولكن نصبّه اختر إن وَرَدْه فتقول على المختار : ما لي إلا زيدا أحدٌ » وما قام إلا 
١‏ “و الى ماع 5 
زيدا القوم » وما مررت إلا زيدا باحدٍ » ووجه ذلك ما تقدم من الخروج عن قبح 
البدل » كا فعلوا ف نحو : فيها قائما رجل . لما لم يَحْسَن أن يجري قائم على رجل 
مع تقديمه » ولا رجلٌ على" قائم نصبوه على ال حال » قال سيبويه : «لا لم يكن 

1 3 2 2 2 
وجهُ الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أختّرت المستثتى » كا أَنّهم حيث 
استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوهم : فيها قائما رجلٌ » حملوه على وجه قد 


() الم أقف للبيت على نسبه . وهو في اللسان (شفر) . شرح الجمل لابن عصفور 778/19 » 
المقرب 1759/١‏ » الاستغناء ص ١48‏ . وشفر من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي » 
ومعناها احد . 

(؟) ديوانه ص 55 » شرح الكافية الشافية 7٠5/١‏ » منهج السالك ص ١54‏ وفيه : «وهي لع 
ضعيفة حكاها يونس عن بعض العرب» وفي همع الموامع 701/9 : «ولا يقاس على هذه اللغة» 
وقد قاسه الكوفيون والبغداديون » وابن مالك» . 

(0) رواية البيت في ديوانه ص 76١‏ : «إلاً النبيين» , ولا شاهد فيه حينكز على ما سيق من أجله » 
وهو في شرح الكافية الشافية 7١5/7‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص 798 » المقاصد النحوية 
١١4/‏ ء همع الموامع 591//9 » التصريح 508/١‏ . 

0 تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

(ه) ساقط منس . 

() ساقط من س . 


06 


يجوز لو أُخترت الصفة - يعني النصب على الحال - وكان هذا أمثلَ عندهم من 
أنْ يحملوا الكلام على غير وَجنْهِه' . ثم أنشد لكعب بن مالك رضي اله عنه : 
والنام أنْبّ علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناوزر' 
وقال الكُمَيِتْ : 
ا لال لعن طيية ٠"‏ نوناق الامش ان مهي ا 


هذا تحصيل ما قصد . ثم فيه بَعْدُ نظرٌ من وجهين : 
و 2 7 ّ. 2 0 
أحدهها : ان السَبق الذي ذكر إما ان يريد به السبق المطلق كان سبقا على 
و ماع 0 اله َ م . 5 
جُرَي الجملة معاً أو على أحدهما دون الآخرء أعني أن يكونٌ السبق على المستثنى 
منه وحده دون العامل » فإن كان الأول فهو غيرٌ صحيح ؛ إذ لا يجوز تقدّم 
المستثتى على الجملة كلّها أصلاً » فلا تقول : إلا زيداً قام القوم » ولا : ما إل زيدا 
٠‏ 4 
في الدار أُحَدٌ » فإن جاء من ذلك شي فهو خاصٌ بالشعر » كقول الشاعر - 
أنشده الزجاجيّ - وغيره : 


0 
عام 


ع2 2 
خلا أن العتاقت من لمطايا حَسينَ به فهن إليه ششوس 


)0 الكتاب ؟/ه”” . 

الكتاب 765/5 . شرح أبياته لابن السيرافي ١70/7‏ » وفيه : «قال سيبويه . . . قال 
حسان» , والبيت في ديوان حسان رضي الله عنه ص 7٠١5‏ من قصيدة ؛ وهو ف ديوان كعب 
رضي الله عنه ص ٠١4‏ مفرداً » وانظر المقتضب 591/6 » الانصاف 575/١‏ » شرح 
المفصل 79/7 . 

(م) المحاشميات ص ١9‏ . المقتضب 548/8 ؛ مجالس ثعلب 44/١‏ »؛ الجمل ص 578 » شرح 
أبيات سيبويه لابن السيرافي 170/5 » الانصاف 775/١‏ » شرح المفصل 794/١‏ » الاستغناء 
ص 5١95‏ ء المقاصد النحوية 111/7 » همع الهوامع 707/7 » التصريح 598/١‏ . 

() الجمل ص ١8‏ ء والبيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 45 » وهو في مجاز القران 
7 » 30 » المقتضب "8.0/١‏ » الخصائص 488/5 » المنصف 84/78 » المحتسب حت 


فض 


وهو أي ين الطائي 2( وقال الأعد جح احنة الأعشى - : 
ع اللوالا أرجو شوك بوتماة أذ عانق كي عن 'عيك"' 
وقال الآخر : 
5 5.7 م 8 1 نا 
وبلدةٍ ليس بها طوري2 ولا خلا الجن بها إنسي 
فلا يُبْنى على مثل هذا » وإطلاق لفظ السبق في كلامه يقتضي جوارَ مثل هذا . 
وما إن أراد الثاني فصحيح إلا أن لفظه لا يقتضيه بخصوصه » فكان 
ا ل 027 2 
امس يشتوق المنفة الختطتة من العرصوقن بي © وسفرف المعطرق 
بلا من المعطوف عليه . فكما لا يتقدّمان على متبوعهما كذا لا يتقدم 


58 0 20000 1 1 و 
المستثنى على المستثنى منه إلا إذا تقدّم ما يشعر به مما هو المسند إليه او واقع 
7 
عليه 


١("5اء‏ اللالىء ١/م0؛ء‏ أمالي ابن الشجري 91/١‏ » 3588 » الانصاف 707/١‏ » شرح 
المفصل 154/٠١‏ ء الاستغناء ص 7١7‏ . 

)20 في الأصل : (لأبي زيد) , والتصحيح من س ء ومصادر التخريج . 

() ينسب البيت للأعشى , وفي ديوانه ص 84 قصيدة من بحره ورويّه » وهو في شرح الجمل 
لابن عصفور 7٠0/١‏ ». منهج السالك ص 1758 » المساعد 577/١‏ » المقاصد النحوية 
107/6 , همع الطوامع /50 ؛ 7380 ء التصريح 307/١‏ . 

(5) البيتان للعجاج في ديوانه ص 7١5‏ » وانظر النوادر ص 8 ده » الأأصول 77/١‏ », المنصف 
77> »ء الانصاف ١74/١‏ ؛ الاستغتاء ص 7١7‏ , منهج السالك ص ١74‏ , همع الموامع 
7 » خزانة الأدب 7/9 » وف س : (أنسير) » تحريف . 

(4) في شرح التسهيل : المخصصة . 

() في س : (لا) , بسقوط الباء . 

(3) في س : (من) » بسقوط (ما) . 

0 شرح التسهيل , السفر الأول 41/5 . 


نفس 


والتجوات»- أن إخاره الرفع على البدل يعن َُ التقديم لا يكون إلا على 
المستشتّى منه خاصةً ؛ لأنّك إذا قلت إل زيدٌ لم يقم القوم. م يَصبح أن 
كرن والعة ينين بدلا :+ وكدذلك : إلأ زيد لم أُمرٌ بإخوتك » وما أشبه 
ذلك ١‏ فلا بد من محل يُعَصَرَُّ فيه البدل » وذلك لا يكون الأ عند توستط 
الي . هذا وَجْهٌ من الاعتذار جار » ويمكن أن يُتْعَدَرَ عنه بأنّه قد ذهب 
في ذلك مذهب من رأى جواز التقديم على الجملة ارما ع ابن 
الأأباري عن الخماني من الكوفيوينة. + .وعن الزجاج بن عير . وإذا 
كانت المسألة خلافية أمكن أن يطلق العبارة بناه على القول بالجواز » ويترجح 
هذا المذهب بأمرين : الأول : السماع في نحو ما ذكر ء والآخر : أن المائع عند 
البصريين من التقديم شبّهُه بالصفة مع الموصوف »ء أو بالبدل مع المبدل منه » 
أو بالمعطوف بلا مع المعطوف عليه » وذلك الشْبَهُ غير معتبر » ولا مُحَصّل ؛ 
إذ لو كان كذلك لم يجز تقديمه على المستثنى منه وحده » وهو جائز باتفاق 
من المختلفين . وما فَرّقَ به ابن مالك في الشرح' ليس بِمَرْق قَرِي يعمل مثله 
في بناء الأحكام عليه » وكذلك قول من قال : ل تجاذبه شُبَّهان شبهه 
بالمفعول » وشبهه بالبدل » والأول طالب بجواز التقدّم مطلقاً » والثائي مانع 
منه مطلقا » أعطي منزلة بين المنزلتين إعمالاً للشبهين فلو أجيز التقديم بإطلاق 


6 كذا في الأصول . ويلتعم الكلام بنحو : (وإلاً زيداً لم أضرب القوم) . 

() الانصاف 17/١‏ » وفي هامش الأصل » و : (حكاه ابن الاعرابي) » تحريف . 

قال في شرح التسهيل » السفر الأول 441/١‏ : «. . . وكذا لا يتقدّم المستثنى على المستثنى 
منه إلا إذا تقدّم ما يشعر به مما هو المسند إليه أو واقع عليه » كقولك : ضربت إلا زيدا القوم » 
وهو ضعيف ؛ لأن طلب الفعل لا هو فضله ليس كطلبه لما هو عمده » فتقدّم ما يطلب 
المستثنى منه » وهو عمدة بمنزلة تقدّمه بنفسه » وليس كذلك ما يطلب المستثنى منه وهو 

 )4(‏ فيس: (به). 


تفضا 


كام لأمل أحدهما » وهو خلاف الأؤلى' لهذا درق متم لا ستو أن جتن 
عليه قباس » وإنما يكون توجيهاً للسماع بعد ثبوته . هذا إن سَلمَْا صحةً 
1 5 0 
شبهه بالمفعول . ولا فلقائل أن يقول بمنعه وأيضاً إذا بت أن ِل هي العاملة" 
فلا محذورٌ في تقديم المستنى ؛ إذ كانت (إلأ) نَبَقَدُم أيضاً » وإِنما كان يلزم 
دود عل القرل يان الفمة هو الامل :بوساطة إل © وللاطيل أن للقول: بتعواز 
لتقديم مطلقاً وجهاً لا ييْعْدُ من أجله مَيْلَ الناظم إليه . والله أعلم . 
والنظر الثاني : أن قولّه : «ولكن تعيه الك إن ووه ختارة غرة مَحَوَرة 
رلك َ الكلامّ مفروضُ على َ التقديم قياس لا أنه سماع . وهذه لعبارة 
00 5 سماع لا قياس » ألا ترى 3 قوله : : «إن وَرّد» إنما معناه : إن ورد 
في السماع , إذ لا يقال فيما كان قياساً الوجه فيه كذا إن وَرَدَ عن العرب » 
[لأن ما ورد عن العرب]' » وكان الكلام فيه موقوفاً على الورود عنهم بعيدٌ 
من 3 يقال إنّه قياس 5 وأيضاً إن قوله : «نصبه اختر» مع قوله : «إن ورد» 
كالمتناقض ؛ فإنّه إذا توقف الحكم باختيار النصب على وروده » فوروده لا بد 
أن يكون منصواً أو مرفوعاً » وعى كلا التقديرين لا اختيار فيه ؛ إذ لا يقال 
إل ما سبع » فنبت أن قوله : «إن ورد غَيْرُ مُحَصّل ولا مُحَررأ ؛ فلو قال 
مثلاً : «ولكن نصبّه قد اعتمد» أو ما أشبهه مما يزيل ذلك اللفظ المُتْكل 
لكان أولى . ولا جواب لي عنه الآن . ونصبّه مفعول (اختر) قُدّم عليه . 
لثم قال :]” 


1 الانصاف ١/لالا؟‏ . 

() في س: (العامل) . 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 
() في الأصل : مجرور » بواو بين الراثين . 
(ه) تكملة يلتعم بها الكلام من س . 


5 


وإنْ يُقَرّعْ سابق إل لا بَعْدُ يكن ” لو إلا عُدِما 

هذا هو القسم الثاني من قسمي المستثتى . وهو المفرّعٌ » والتفريغ : عبارة عن 
كون ما قبل إلا طالباً لما وقع بعدّها طلباً لا يفتقر إلى إلا من حيث التركيبُ » فلا 
م الكلام من حيث القصد إلا به' » فيطليه إن بالفاعلية كاري ريات 
بالمفعولية على أقسامها » وإمًا بالحالية » وإمًا بغير ذلك من الأحكام التي يقتضيها 
ا ؛ لأّه لم يذكر له قبلّها شي+ من ذلك » فيريد أن ما قبل إلا إذا كان 
قرعا للا بعدها لأنْ يطلبه بما تقتضيه من الأحكام » فإنّه يعربُ بإعراب ما 
يطلبه به على حَد ما لو عدت إلا من الكلام فلم تذكر » لكن لا بد أن يتقدم 
نف أو شْبْهُه ؛ إذ لا يصمّ التفريغ مع عدمهما كما يأتي » فتقول في الفاعلية : ما 
قام إلا زيدٌ » فزيدٌ فاعل بقام ما كان فاعلاً في قولك : ما قام زيدٌ" » وفي الخبرية : 
ما زيدٌ إلا قائمٌ » فقائم خبرٌ زيد على حَدٌ قولك : ما زيد قائم' » وعلى ذلك 
تحر الأمر اق اللففولنة عو مريت إلا زيذا © وتااقسيت إل قانا حب ونا 
خرجت إلا يوم الجمعة » وما قعدت إلا مكائك , وما ضربئه إلا تأديياً » وفي 
الخال : ما سرت إلا مسرعاً » وفي المجرور : ما مررت إلا بزيدٍ / » وما اشتريت 
إل من السوقي » وفي التمييز : ما امتلاًالاناء ِل ماء » أو ما شبه ذلك ؛ وإنّما كان 
كذلك لأنْ المستنتى صار تلفاً من المستثنى منه حين ترك ؛ إذ كان الأصل : ما 
قام أحدٌ إلا زيدٌ » وما رأيت أحداً إل زيداً » وما رَينْدٌ في موضع من المواضع إلا 
مكانَ كذا » وكذلك سائرها » فلما ترك ذكرها لَهْمٍ معانيها أقِيم المستنتى 
مُقَامَها » فأعطيّ اللفظ حقه من العمل فيها على حَسّبٍ ما كان يطلب المستنتى 


(1) فيس : (إليه) » تحريف . 

. فيس :(قام زيد)‎  )( 

() في س: (زيدٌ قائم) , و(ما) في الأصل تميمية . 
4 في الأصل : (وما سرت) . 


ميض 


الوك" 


مه ء وه على الحكم بذلك بال منه على مذهب الجمهور القئلين أن لا مقر 
قبل إل يد به في أحكام اللفظ . ومن الناس من ذهب إلى أنه يَصِحُ تقدير 
معمول للعامل المتقدم » ويكون له الحكمٌ دون ما بعد إلا ٠‏ لكن على تفصيل » 
فقال : لا يخلو أن يكون المعمول الذي يطبه العامل مما لا يجوز حذقه ‏ أو مما 
يجوز حذفه » فإن كان مما لا يجوز حذقه م يمح تقديره قبل إلا » ويلرم أن 
يكون ما بعة إل عو يواه ٠‏ فوجود الأهنا كيدمي ٠‏ كالفاعل والمفعول الذي 
لم يسم فاعله » كقولك : ما قام إل زيدٌ » وما صرب إلا زيذ . وإن كان مما 
يجوز حذفه جاز فيما بعد إلا وجهان : أحدهها : أن تجعله على حَسَبٍ العامل 
المتقدم . والآخر : أن تنصبّه على الاستثناء » وتجعل معمول العامل التقدم محذوفاً 
فتقول على الأول : ما مررت إلا بريد » وعلى الثاني وا مزرت إلا ويد . وما 
قاله دعوى لا تقوم عليها حُجةَ » وكلامٌ العرب يخالفها » ولو كان على ما قال 
لجاز ذلك في الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله ٠‏ فيكونان مضمرين: لا 
محذوفين م يقولون في" : قام القوم ليس زيداً » ولا يكون زيداً . 

فإن قيل : الفرق ديا 91 الفضلة 06 300 والفاعل لا يَحْذْفُ ( ولا 

يصح أن يكو مضماً ؛ إذ لا دليلَ عليه » ولا يه يفهم العموم إلا بعد ذكر زيد , 
وليل على 3 حذزِف فل في الجميع ( 0 ذلك الحذوف معتبرٌ في غير ال مرفوع ما 
أنشده الفارسي في التذكرة من قوله : 


1 9 7 8 2 .8 4 
نجًا سالم والنفس منه بشدّقه ولم ينج إلا جَفنَ سيف ومتزرا 


1 فيس : كم هناء تحريف . 

فيس :إلا زيدٌ » ونسب أبر حيان في منهج السالك ص 150 ؛ صحّة تقدير معمول للعامل 
المتقدّم في الاستناء المفرّغ إلى الكسائي . 

60 سقطت (فقي) من س . 

(4) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين ؟/558 » وانظر تأويل مشكل القرآن 
ص له ء المعاني الكبير 9777/7 , الأصول 391/١‏ . 


فض 


فدَلَ على أنَّ مثلّ ل ده 
نقد 3 حب الوحهين . 

فالجواب : أن هذا الفرق غيرٌ صحيح ؛ لأمرين : الأول : أن هذا البيت من 
الشاذ الذي لا يُقاس عليه مع احتمال أنْ يكونّ الأصلٌ : فلم يَنْجْ إل بجَهْنِ سيف 
ومئزر » لكنه حذف الجار فاتتصب المجرورٌ ؟] قال : 

ه تمرون الديارٌ ولم تعوجوا .' 

والثاني : أنّه إن كان مثلُ هذا حجةً في جواز / تقدير محذوفف فليكن مثل 
ذلك حُجَّة في تقدير المرفوع ؛ فَإِنّهم قد نقلوا أن الراجر قد قال : 

ل لت ايان إلا سيد لاتق ذا الى إلا دو هدى” 
يني ١‏ تدر الروع وغزوت مطل ل 0 من التفصيا ار 
رار ا ع ]ا ل ا 
منه ؛ إذ لا يشترط في البدَلَ تكرير العامل » فالصحيح أن ما بعد إل هو مطلوب 
الفعل » نعم لا يُْكَرُ أن يكون المعنى طالباً بتقدير أمر لا يُعتَبرُ لفظاً ؛ إذ لا يلزم من 
التقديرات المعنوية اعتبارٌ الأمور اللفظية بها » قال السيرافي : «إنما جاز أن يستنتى 
الشي+ من لا شيء" ؛ لأنّه وإن «اعتمد لفظ ما قبل حرف الاستثناء على الاسم 


: تمامه‎ 4)0١( 
٠ ه كلامكم عل إذا حرام‎ 
. وقد سبق تخريجه‎ 
. »؛ وسبقا في باب نائب الفاعل‎ ١/7” زفة لرؤبة في ملحقات ديوانه ص‎ 
. فيس : (من الشيء) » تحريف‎ )5( 


يفنا 


/18:/ 


الذي بعده في العمل » فلا يخرجه ذلك من معنى الاستثناء ك أن الفعل إذا بُني 
للمفعول . . . لم يخرجه ذلك أن يكونّ مفعولاً به»' قال : «وكذلك ما قام إلا 
زيد نعلم أن القيام ني عن غير زيد لكن تصحيح اللفظ ألا يعرى الفعلُ من فاعل 
يجعل ما بعد إلا فاعلّه مع فائدة إلا » وهي نَفَيّ الفعل عَمّا سوام»" 

وقوله : «وإن يُفَرعْ سابق» السابق عبارةٌ عن العامل الطالب » و(إلأ) مفعول 
سائن: أنه اسم الحرف حكاه على العادة في الاصطلاح » ولمَا ملق فرع » 
و(يغد) على حذف المضاف إليه » وهو الضمير العائد على إلا ؛ والتقدير :“وان 
يُفرخ عامل سابق أداةً الاستثناء لما بعدها يكن ذلك الواقع بعد إلا في الاعراب ؟] 
يكون لو عُلدِمَتَْ من" الكلام . فإن قيل : من شرْطر التفريغ أَنْ يتقدّم الكلام نف » 
أو استفهامٌ » أو نهي » كقولك : ما زيد إل قائمٌ » وهل أنت إل قائمٌ » ومنه في 
القرآن : «إقالوا ما أنعم إلا بَشَر تناك ” «إوما ا سول وإنهل 
يلك إل القومٌ الفاسقون#" وطولا دارا لخر الكنه اا التي هي 
أشن ونحو ذلك » والناظم لم يأت بما يعطي اشتراطه بتصرعح سا 
فالظاهر أن هذا تقصبر » وإلأ فمن أبن يهم له ذلك الشرط » وكلامه في التسهيل 
أصح حيث قال بعد ما ذكر التفريغ : «ولا يفعل ذلك دون نهي أو ثفي صرع أو 
مول" فالجواب من وجهين : 


)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي “إل ١١١-89‏ 

0) المصدر نفسه #/ل١٠٠‏ » وما أورده الشاطبي مختصر من كلام السيراقي . 
20 في س:(لو عدمت (إلا) من ..) . 

. ١6 سورة يس اية‎ (١ 

(ه» سورة ال عمران آية ١44‏ . 

(5) سورة الأحقاف آية , 

0 سورة العنكبوت آية 45 . 


)02 التسهيل ص ٠١١‏ . 


كنا 


أحدههما : إمكان"' أنْ يكون ترك ذلك لا لم يستقم" التفري إلا كذلك » فإن 
الايجاب لا يصح فيه ذلك ؛ لو قلت : قام إل زيد » وضربت إلا زيدا لم يكن 
كلاما مستقيما » بخلاف ما إذا لم يكن موجبا . 

والثاني - وهو أشْبَهُ - : أن كلامّه فيما تقدّم نما هو على الاستثناء الواقع 
بعد النفي وشبهه من لدن قوله : «وبعد نفي أو كنفي اتتتخب» إلى ههنا فيكون 
فصل التفريغ إذا داخلاً تحت ذلك التقييد » ومنتظماً في سلكه . والله أعلم . 
7 02 

وألغ إل ذات توكيد كلا تَمْرر بهم إلا الفتى إلا العلا 


هذا الفصل يذكر فيه تكرير إلا في الاستثناء » أعني أن تُكَرّرٌ مع ما يقع مستثى 
بها < وهو :قد قكمها اول | فسنين سب الكرير الذتكور + أحدعنا : أن تَكررٌ 
لمجرد التوكيد لا قبلها » والآخر : أن تَكَرّر لا لتوكيد . فأمًا الأوّل فهو الذي 
ذَكّر في هذين الشطرين » فبَيّنَ أَنّ حكمّها حكمٌ ما لولم تذكر إلا بخصوصها » 
وهذا معنى الالغاء في قوله : «وأغ» أي أن ما بعدها يجري على إعراب ما قبلها 
إبدالاً منه تَحَرراً مما يذكره بَعْدُ في القسم الثاني من مخالفة ما بَعْدَها لما قبلها في 
الاعراب » ومثّل ذلك بقوله : لا تَسْرْر بهم إلا الفتى إلا العلا , فإلاً الفتى يدل من 
الضمير المجرور بالباء » والعَلاً بَدَلُ من الفتى , وال لمجرد التوكيد » كأنّه قال : 
له الفتى العلا » ويتعلق بهذا الحكم مسائلٌ ثلاث : إحداها : أنَّ هذا الحكم 
مشروط بِأَنْ يكونٌ ما بعد إلا الثانية بحيث إذا سقطت إلا صّحَّ معه الكلامٌ » وهو 
حقيقة كونها موكدةٌ » وذلك يُنَصّوَّرٌ على أن يكونَ الثاني بَدَلاً من الأول » أو 
)2 سقطت منص . 

وس 2 سعيكر عريقا 


() تكملة يلتعم بها الكلام من س . 
(4) فيس : (أن تكون) » تحريف . 


هونا 


/1ط/ 


2 َم .م 2ه 5 0 و 

معطوفا بالواو . فامًا البدل فان يكون الثالي هو الآول ٠»‏ وهو بَدَل الشيء من 
5 2 .م و00 وام 

الشيء » وهما لعين واحدة » وهو الذي مُكل به » وَمِْله : قام القوم إلا زيدا إل أبا' 
عبدالله » إذا كان أبو عبدالله هو زيد » ومنه في أحد الاحتمالات ما أنشد الامام 
للفرزدق : 

اا اللي ا كر لعف عقا اسلف اانا مو" 
على أن يكون غيرُ واحدة استثناء لا صفةً » وإلى ذلك يَنِحُو قول القطامي : 


2 5 1 2 م م 2 020 2 2 
اما قريش فلن تلقاهم أبدا إلا وهم خير من يُحفى وينتيل 
له وهم جَبَلُ الله الذي قَصرَتَْ عنه الجبال فما ساواهم جيل" 
٠‏ 2 5 0 5 45 
وبدل البعض من الكل نحو : ما أعجبني إلا زيدٌ إلا وجهّه » وما قُطِع إلا زيدٌ إلا 
يده » ومن ذلك عند بعضهم ما أنشده سيبويه من قول الراجز : 


الرسم والرمل بعض عمله » وظاهر سيبويه أنه من الأول : وبدل الاشتمال 
كقولك : ما أعجبني إل زيدٌ إل حُْنْه . وبدل الاضراب كذلك أيضاً , 


2 


وتقول : ما أتافي إلا زيدٌ إلا أبو عبدالله إذا كان غيرّه على الغلط » والنسيان » 


م في س: (إلاً عبدالله) , بسقوط (أبا) . 

)2 لعله يقصد بالامام سيبويه رحمه الله » فالبيت في الكتاب 848/9 » وهو في معاني القران 
0 . المقتضب 4/ه5؛ , الأصول 307١/8‏ , الافصاح للفارقي ص 68" » وَل ديوان 
الفرزدق قصيدة الشاهد من بحرها ورويها . 

0 البيئان في ديوانه ص 74 » جمهرة أشعار العرب 811/7 . 

(4) البيتان في الكتاب 741/7 » شرح الجمل لابن عصفور 751/7 » شرح الكافية الشافية 
7ه المقاصد النحوية ١١07/7‏ » التصرع "85/١‏ . 

(5) في س: (كقوله) . 


لكلا 


والبداء . وأمّا العطف بالواو فكذلك أيضاً إذا قلت : جاءني القوم إلا زيداً وإلاّ 
عمراً » فهذا من ذلك لأنّك إذا أسقطت إلا صّحّ الكلام » فتقول : جاء القوم إلا 
زيداً وعمراً » وأنشد المؤلف على ذلك قول الشاعر : 

وما الدهرٌ الأ ليلة ونهارُها ولا طلوعٌ الشمس ثم غيارها' 
ع د 

والثانية : أنه حين بَيِّنَ أنّ إلا إذا كانت تكد" فهي ملغاة في الحكم كأنّها 
لم تكن » فلا بد أن يكون ما بعدها تابعاً لما قبلها في الاعراب ؛ فتقول : ما قام إلا 
يِذ إلا أ وعدا :ونا أعجبى ]لأ ريد إلا ويدهه أو إلا حلت ع وما عزوت إل 
بزيد إلا أبي عبدالله » وما أشبه ذلك » فلا تنصب واحداً" منهما على الاستثناء إلا 
إذا نصبت الآخر على الاستثاء أبضا + ا اك إذا ل تأت بلا المؤكدة لم يختلفا 
أصلاً » فتقول : ما جاءني إل زيدٌ أبو عبدالله » وما مررت إلا بريد أبي عبيالله » 
ولا تقول : ما جاءفي القومٌ إلا زيدٌ إلا أنا / عبدالله » م لا 1 : ما جاءني القوم 
إلا زيدٌ أبا عبدالله » وهذا ظاهر . 

والثالثة : أنه أطلق القول » ولم يقيده كا تقدّم » فاتتضى أن ذلك الحكم 
يكون في الايجاب 5 يكون في النفي » وكذلك في الاستفهام” ؛٠‏ والنهي » 
وكذلك اقضى أنه ثابت مع التفريغ وغبره , وأيضاً فر بذلك من كلامه أنه 

قسّم التكرير إلى ما هو توكيدٌ » وإلى ما هو على غير التوكيد » ثم فَصّل ما هو على 


()2 شرح التسهيل » السفر الأول 448/١‏ » شرح الكافية الشافية 7١7/7‏ والبيت لأبي ذؤيب 
الهذلي ؟ في شرح أشعار الهذليين 7١/١‏ , وهو في شرح المفصل 41/7 » المقاصد النحوية 
ه١١‏ ؛ وروايته في المصادر : «هل الدهر» . 

. في س: (مذكرة) » تحريف‎  )( 

0 فالأصل : (ينصب) . وفي : (فلا ينتصب) . 

(1) في س : (في سائر الاستفهام) » بإقحام «سائره . 


لدكانا 


/حدمم 


غير التوكيد إلى ما هو مع التفريغ » وإلى ما ليس كذلك . ولم يُفصّل ما هو 
5 5 5 5 0 عِ 200 
توكيد » فَدَلّ على أنّه لا تفصيل فيه » وأيضاً فيَدَلُ على أن هذا الحكم مطلق تَقَدُمَ 
الاستثناه أو تأخر لا يختلف الحكم في المستثنى مع التكزان للتوكيد” + وأعهعر 
بالاطلاق تقييدّه في قسم التكرار لغير توكيد . وتفصيله الحكم مع التقديم 
١ 00 7 ٠. : 0‏ 
والتأخير » فعبل هذا تقول في الايجاب : قام القومُ إلا زيدا ِلأّ أبا عبدالله » وهل" 
00 إل زيد إل اوعدا ل تكرم إأ زيداً إلا أبا عبدالله . وتقول : ما قم إل 
زيد" إلا أبو عبدالله » وقام النام إل زيدا إلا أبا عبدالله » وكذلك : قام لأ زيدأ 
إلا أب عبدالله القوم ( وما قام إل أبو عبدالله إل زيد ل القوم 34 وما أشبه ذلك كله 
يشمله كلامه . 
القسم الثاني من قسمي تكرار إلا » وهو أن تكرّر لغير توكيد » ذكر فيها 
الناظمٌ ضابطاً أذكره على الجملة ثم أمشيه على لفظه » فأعلم أنه إذا تكررّت إلا 
فلا يخلو أنْ يكونٌ ما قبلها مُمَرّغاً لما بعدها أو غير مفرغ له » فإن كان مفرّغاً له 
شفْلَ بواحد من تلك المستثنيات على حَسّبٍ ما كان يطلبه من فاعليّة أو مفعوليّة أو 
و 0 هه 
غير ذلك ٠‏ ونصيب الباقي منها على الاستثنائيّة » فتقول : ما جاءني إلا زيدٌ إلا 
عمراً » وما مررت إلا يزيد إلا عمراً . وما أشبه ذلك . وإن كان ما قبل إل غيرٌ 
مُقَرَغ لما بعدها فإمًا أن تكون المستثنيات متقلمة على المستثنى منه أو لا تكون 
كذلك » فإنَ تقدمت فالنصب لا غير في جميع المستنيات » ولا يجوز الاتباع » 
فتقول : ما جاءق إلا زيداً إل عمراً أُحَدُ : وما مررت إلا زيدا إلا عمرا بأد » 
ومنه قول الكميت أنشده سيبويه : 


)4 فيس: (والتوكيد) . 
0) في س: (وهو) »2 تحريف . 
(0) ساقط من س 


ينا 


. ا ا 2 0 0 
مالي إلا الله لا وب بره .. ومالى إلا الله غيرلة ناذا 


وإن تأخرت عن المستثنى فلأحدها حكمّه إن كان منفرداً » وللبواقي النصبُ على 
الاستثناء » فتقول : قام القومٌ إلا زيداً إلا عمراً » وما قاموا إلا زيدٌ إلا عمراً على 
تان » :وما قاموا إلا زيداً إلا عمراً على غير المخار > هذا 'معنى .اما قاله عل 
الجملة » ثم رجع إلى لَفْظِهِ ' فقال رحمه الله : 

وإن تكرّر دون توكيد” قَمَعْ تفريم التأثيرَ بالعامل وغ 

في واحدٍ مما بإلاّ اسئثي وليس عن نصب سواه مُغْنِي 
يعني أن إلا إذا كرت مع مستتى وم برد بالتكريرالتوكيُ فمع تفريغ ما قبلها لا 
يَصح تئر العامل في واحدد من تلك المستثنيات » وإنّما يعمل فيه المفرّعٌ له » وهذا 
يدل على أن العاملَ امتقلدم على / إلا ليس هو العامل في المستننى » أعني المفرغ لا 
بعد إل » والمشغول في القسم الآني » وإنّما يعمل فيه غيرٌ ذلك » وهو إلا نفسها 
على ما تقدم » ولا أثر للفعل » ولا لغيره في نصب المستتى ؛ لأنّه جعل المُمَرغ 
مانعأ لعمل العامل فيه » وهذا يدل على أنه غيره » وإذا كان غيرةُ فهو ما حصلت 
الاشارة إليه فيما تقدّم » فالعامل في قوله : «التأثير بالعامل دع» هر إل و«التأثي» 
منصوب بد » وهف واحلي» متعلق بدغ أيضاً » ولا يتعلى بالأثير ؛ ما يلزم من 
اعتراض دَعْ بين أثناء الصَلَةِ » وهو أجنبي منها » وقوله : «في واحد» يريد أي" 
واحد كان منها , متقلما كان على البواقي أو متأخرا ؛ إذ لز في هذا غير لازمة » 
بل يجوز أن تقول :نا تحاءنق إلا زيداً إل عمرو » فيكون إلا عمرو» هو 


1 الكتاب 7569/١‏ , والبيت في ديوان الكميت 177/١‏ » المقتضب 7584/4 » شرح المفصل 
30/7 »ء الاستغناء ص 18/8 . 

. في س: (بعضه) » تحريف‎  )( 

في هامش الأصل : (لا لتوكيد) . 

(4) سقطت (أي) من س . 


دين 


11م 


الفرّعُ له » وهو متأخر » ويجوز : ما جاءن إل زية إل عمراً ؛ وسبب ذلك أن 
المستثنى يجوز تقديمُه على المستثنى منه أو ما يقوم مقامّه » قال سيبويه : «وإن 
شعت قلت : ما أناني إلأ زيدا إل عمروٌ » فتجعل الاثينَ لعمرو » ويكون زية 
مُنتصياً من حيتُ انتصب عمرو»' يعني على الاستثناء في المسألة الأولى » قال : 
«فأنت في ذا بالخيار إِنْ شكت نصبت الأول ورفعت الآخر » وإن شكت نصبت 
الآخر » ورفعت الأول»' . ثم قال : «وليس عن نَصْبٍ سواه مغن» يعني أن ما 
عدا المستثنى الذي اشتغل به العامل المفرّغ له لا بد له من النصب » ولا يغني عن 
انصب غير فلا ييُ على البدل ؛ ما يلرم من إيدال المستثىمن المستشى ؛ لأهما 
معا مستثنيان . قال السيرافي : «لا بد من رفع أحيها مع التفريغ ؛ لأنّ الفعل 
المَْفِي لا فاعلٌ معه » ولا يرفع الآخر ؛ لأنَ المرفوع " بعد إلا على أحد وجهين' 

على التفريغ » وإ على البدل » ولا يح واحدٌ منهما » فوجب النصب 
لأحدهما»” ودمغن» ا الب رعو ارق أو الجر على البدل » 
وهو اسم ليس ؛ وخبرها محذوفٌ ودعن نصب سواء» متعلَق بمغن » والتقدير : 

ليس نم أو ليس في الوجود أو في الحصول إعرابٌ مغن عن نطب سواه » 
واستعمل سوى متصرّفة على مقتضى اختياره فيها على حَسّبٍ ما يأتي ولا يعني 
بالنصب هنا مطلق النصب على أي وجه كان » وإنما يعني النصب على الآستثناء . 
فكأنه يقول : لا بد فيه من النصب على الاستثناء » ولو حملت العبارة على 
إطلاقها لأوهمَ أنّه يَصِحّ النصبْ على البَدل إذا كان المستثنى" الأول المفرَّغْ له 


رم الكتاب 758/5 . 

(؟) المصدر نفسه . 

م في س: (المفرغ) » تحريف . 

(4) في الأصل : (الوجهين) . 

رم هذا معنى كلام السيراقي في شرحه كتاب سيبويه “إل 11١‏ . 
() في س: (الاستضناء) » تحريف . 


58: 


العامل' منصوباً نحو : ما ريت إلا زيدا إلأ عمراً » والنصب على البدل كالرفع من 
غير فرق » ويُبَينُ هذا القصدا من كلامه نص على التزام النضت +:إذ لا يكون 
ذلك إلا مع النصب على الاستثناء » وأمنًا النصب على البدل إذا كان ما قبله 
ب ا سر فار 
وجة لجواز البدل في النصب » ومَنعِه في الرفع والجر . ثم 

/ ودُوْنَ تفريغ مع اتَقَدُم تَطْبْ الجميم 53 به والَرم 
يعني إذا تقدمت المستثنيات على المستثنى منه ؛ وذلك مع عدم التفريغ ؛ إذ هناك 
يتصوّر التقديم فلا بد من نصبها كلها , فتقول ما جايق إِزيناً إل عبر 
أَحَدٌ » ولا يجوز الزن قاواحد متها ؟ جاز ي قرللت 0 
أن البدل لا يْصِحّ ا لوتأخرت المستثنيات ؛ لأن المستننى لا يكون بد 
المستثنى » قال سيبويه : «وذلك أنّك لا تريد أن تخرج الأول من شيء. 6" 
الآ" يعني أنّك لم ترد 0 يكون الأول مستنتى منه » والثاني مستثثى » وما 
هما معاً مستثنيان من المتروك » والبدَلُ نما يكون حيث يوجد مُدْخَلٌَ ومُخْرَجٌ » 
وذلك معدوم هنا » فامتنع الرفع ؛ فلذلك قال الناظم : «نصب الجميع احكم به» 
وأكّده بقوله : «والتزم» أي التزم الحكم بالنصب » ولا تتعداه إلى غيره » ويريد 
لنصب على الاستناء » لا النصب مطلقاً ؟ا تقدم في قوله : «وليس عن نصب 
سواه مغن» » و«نصب» منصوب بمُقَدر من باب الاشتغال » والمفسر د 
«احكم به» و«دونك تفريغ» متعلق باسم فاعل هو خال من التمير في (به) أي 
5-5 بالنصب حال كونه دون تفريغ » و«مع التقدّم»” متعلّق باحكم » وقوله : 


() فيس :(العمل) . 
فيس :(البدل) . 
ص الكبتاب 758/١‏ . 
(4) مكانها طمس في س . 
(ه) سقط من س . 
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/ماط/ 


«والتزم» على حذف المفعول أي : والتزم الحكم بذلك أو النصب . 

وانصب لتأخير وجيء بواحدء2 منها كا لو كان دون زائدٍ 

كلم" يفوا إل آمرؤ إل علي وحكمُها في القصد حكمٌ الأول 
قوله : «وآنصب لتأخير» أراد النصب على الاستثناء » ومعنى الكلام أن تلك 
المستثنيات إذا تأخرت عن المستثنى منه فالنصب أيضاً لازم فيها إلا في واحد منها 
أي واحدٍ كان » فإن حكمّه في جواز النصب أو الاتباع ؟ لو كان وحدّه دون 
استثناو آخر » فتقول : ما أتاني أحدٌ إل زيدٌ إل عمراً » برفع زيد على البدل » وهو 
المختار » وما أتاني أحدٌ إلا زيداً إلا عمراً بنصبهما معا على غير' المختار » ومَكَّلَ 
ههنا بقوله : لم يفو إلا آمررٌ إلا علي» وعل خلاف آمرىء فأتى بأحدهما مرفوعاً 
على ما يَجبُ » وكان الأصل أن يقول : إل علياً ؛ وبه يتم لمثال ليتيّنَ المراُ إل أن 
النظم ألجأه إلى الاتيان به على لغة . 

« جَعَلَ القن على لدف إتز اه" 

وكذلك تفعل في" الايجاب إلا أنه لا أثرّ للحكم في الظاهر » وقوله : «وجيء 
بواحد منها» لم يقيد فيه ذلك الواحد بكونه أولاً أو ثانياً ليظْهرَ أنّ كل واحد 
منهما قابل لما حَكُمِ به » فيجوز أن يكون امحكومٌ عليه الأول أو الآخر فتقول : ما 
أتاني أحد إلا زيداً إلا عمررٌ فترفع الآخيرَ على البدل » وتنصب الأول » وذلك 


. سقطت (غير) من س‎ 6١ 
: (؟) عجز بيت لعدي بن زيد العبادي . صدره‎ 
٠ شيز جنبي كأني مهدا‎ ٠ 
الخصائص */لاة» شرح المفصل 59/5 » شرح‎ » ١5١5 ديوانه ص 5ه » إصلاح المنطق ص‎ 
؛ المقرب 715/7 » وسقطت (القين) من س . والوقوف على‎ 47١/7 الجمل لابن عصفور‎ 
. 7.07/6 المنصوب بالسكون ؟ في الشاهد لغة ربيعة / أنظر الساعد‎ 
. فيس :(وكل الرتبة في الايجاب)‎  )5( 


المكلا 


ظاهر » إلا أُنَّ هذا المثال في ظاهره ليس من هذا القسم بل من قسم المُفرّغْ له 
العامل » فكان حقّه أن يأتى به هنالك » أو يأتي هنا بغير مُمَرَّعْ » ولكن يقال : 
هذا / مثال لقسم' المُكَرّرٍ على غير التوكيد ‏ أتى به في آأخره كا أتى للأول » 
وهو' المكرر للتوكيد . بمثال في آخره فائَفقَ أن كان من المفرّغ . وأما قوله : 
«وحكمّها في القصد حُكُْمْ الأوّل» فالضمير في حكيها عائدٌ على المستثنيات 
الثواني للأول » ويعني أن المستنى الثاني وما بعده حكمّه في المعنى المقصود حكم 
المستثنى الأول في أنّها كلها مخرجات من المستثنى منه المذكور أو المتروك » قال 
في الشرح : «وما بعد الأول من هذا النوع مساو لَّهُ في الدخول إن كان الاستثناغ 
من غير موجب » وف الخروج إن كان موجبا»” انتهى . واختلاف إعرابها لا 
يخرجها عن ذلك المعنى » قال السيرافي : «لمستثنيان وإن اختلف إعرأبهما 
مشتركان في معنى الاستثناء » وإِنما رُفِع أحدهما ونصيب الْآخخَرٌ على ما يوجبه 
تصحيح اللفظ»" قال : 77 على أنهما مستثنيان معاً أنك لو ريق المستثنى منه 
وقدمتهما نصبتهما»” » وقال ابن خروف : إن الكل مستثنى من مقدّر . 

فإِنْ قلت : فإذا كان حكمُها كلها واحداً على حكم الأول فكان ينبغي أن 
يُنْطَفّْ بعضها على بعض ء فإنَ ابن الناظم قال : «إنهم قصدوا بالمستثنى الثاني 
إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الأول » وبالثالث إخراجه من جملة ما بقي 

/ 

بعد المستثتى الثالي» قال : «ولم يقصدوا إخراجها دفعة واحدة وإلا وَجَبْ 
العطف» . 


(4)1 هابين الاشارتين ساقط في س . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 945/9 . 

(0) شرح كتاب سيبويه للسيرافي “إل 1٠١‏ . 

() المصدر نفسه #/ل 1١١‏ . 

(ه) شرح الألفية لابن الناظم ص 705 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه , 


يثنا 


/18/ 


واعلم أن هذا الحكمّ الذي ذَكَرَ عام فيما كان" من المستثنيات يُمْكن استثناة 
ال ا ل 
جوازه » ورَفْمْ أحدها في التفريغ أو غيره » الأ أن التمثيل بقوله : «كُلَمْ يفو 
امروٌ إلا علي» تعيين" لأحد القسمين مر ها 
لمستشيات من بعض ء فعى هذا القسم حَكَمَ بن حكمه حكمْ الأول ؛ لأن 
الستنيات فيه لا يَصح رجوعٌ بعضها إلى بعض ء ولا استناوه منه حَسب ما 
أعطاه التمثيل » وانبنى على ذلك أمران : 

أحدهما : أن كل ما كان من المستثنيات كذلك فهذا حكمّه , فإذا قلت : له 
عندي عَسْرَة إل اثين إلا اثين فامقر به ستةٌ ؛ لأن الجميع مخرحٌ من المَرّة » 
وكذلك إذا قلت : له عندي عَسْرَ إل انين إلا ثلاثة » أو قلت : له عندي 
[عَسْرَة إلأ]' ثلاثة إلا أربعة ) وهو رأي الأكثر في هذا ؛ لأن الأخير لا يمكن 
استثناوه مما قبله » والقائل : إلا اثنين إلا ثلاثة مُقَرٌّ بخمسة » والقائل : إل ثلاثة 
إلا اربعة مُقِرٌ بثلاثة . وذهب القران اق اأذييا. با متيضين فى لمر - 
فيكون قد أَقَرٌ بخمسة أو بثلاثة بل يُحكم بأنّه قد أقرّ بأَحَدَ عَشَرَ ؛ لأنّه عنده في 
تقدير : له عندي عشرة إلا اثنين فليسا له عندي إلا الثلاثة التي له عندي » 
وكذلك الأخرى في تقدير : له عندي عَسْرَةَ إل ثلائة » فليست له عندي سوى 
الأربعة التي له عندي” » وارتضاه الموؤلف في التسهيل » وشرحه » وظاهرٌ إشارته 
. 2 ' ل 5 
هنا انه مع الجمهور » وهو الاصّح قياسا على مسالة : قام القوم إلا زيدا إلا عمرا » 


م في الأصل : (فيما إذا كان) . 

0 في الأصل : (يعين) , وما أثبت من س . 

() مايين الاشارتين من كلام في طرف الحاشية اليسرى من الأصل لم يظهر فأثبته من س . 

(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 7501/75 » الاستغناء ص 01/١‏ » منهج السالك ص ١57‏ » 
المساعد ١/لالاه‏ . 


(0) التسهيل ص ٠١4‏ » شرحه » السفر الأول 900/7 . 


584 


أن الاستناء الثاني لا يكين على هذا المعنى إلا أن يكونّ منقطعاً /) » فيكون /١١١/‏ 
التقدير : له عندي َشْرة إلا ثلاث سوى الأربعةٍ التي له عندي » ومنى أ أمكن مله 
على الاتصال لم يَجُر حملةُ على الانفصال' . 

فإن قيل : يعم عقر اكيز عل الانفصال هنا اكه لو آراة استثناءها من الأول معاً 
لقال : عَسْرَ إلا سبع لأنّه أُحصر » فتخصيصه الثلاثة بالاستثناء ثم جاء 
بالأربعة دَليلٌ على أن الأربعة تزاد على ما أقترّبه أولاً » وهي السبعة . 

فالجواب : هذا لازم في : عَشْرَةٌ إل ثلاث » فلقائل أن يقول : لو أراد استثناء 
الثلاثة من الأول لقال : له عندي سبعةً لأها أخصرٌ » فأنْ لم يفعلوا ذلك دَلْيِلٌ 
على أَنّهم قصدوا أمراً آخر» وهذا فاميدٌ . 

فإن قيل : إِنَّ للعرب في كلامها تصرفات كثيرة فلا يمتنع مثل هذا عليها . 

قيل : فكذلك يلزم في مسألتنا . 

والأمر الثاني : أن قاعدته تُشعِرٌ أن إذا أمكن استشناغ بعض" المستثنيات من 
بعض فليس الحكم كذلك خلاقاً لمن ز عَم أن الحكم في القسمين واحدٌ . وف 
المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أن ١‏ الجميع مج من الأول » فا قلت : له عندي 
عَشْرَةَ إلا ا ين إلا ثلاثة فالمَُرٌ به خمسة © تقلدم » وإذا قلت : عشرة إلا ثلالة 
إلا اثنين فكذلك وهذا إذا أمكن أن تكون المستثنيات كلها مكرعة من الأول 

والثافي : مذهب الفراء المتقدّم فيجعل الاستثناء الثائي منقطعاً م تقدّم . 

والثالث : مذهب الأكثر أن يُجْعلَ الثاني مستثئى من الأول » والثالث مستنى 


من الثاني" » فإذا قلت : له عندي عَسْرَة ل ثلاثة إلا اثنين ‏ فالثلاثة مخرجة من 
العشّرة 0( والاثنان نخرحة من الفلاقة .3 فالجق "به إذا سيط .أ وليس ف كلام 


. هال١ انظر الاستغناء ص‎ )1١( 
. في س: (اسئناء لفظ) » تحريف‎ )( 
. ها/8-هالال/١ ص انظر المساعد‎ 


لكالا 


/191١/ 


الناظم ما يعيّنُ هذا الأخير , ولا ما قبله » وفيه ما يعيّنُ مخالفته للأول من جهة ما 


أشار إليه من مخالفة القسم الأول هذا القسم في حكم الاخراج , ولّمّا لم يتعين 


له رأيّ في هذا القسم لم نتعرّض للاحتجاج عليه . وبالله التوفيق ثم قال : 


1 02 1 2-3 2 هه « 
واستئن مجرورا بغير معربا ‏ بما لستثنى بالا نسبا 


0 و 0 0 5 55 2 
ادوات الاستثناء على اربعة اقسام : قِسم هو حرف فقط . وذلك إلا » وهو الذي 


قَدّم الكلام عليه » وقد قُرِغٌ من شرحه , والحمد لله » وقِسْمٌ هو اسم فقط » 
وذلك غير وسوى » بلغاتها » وهو الذي شرع في الكلام عليه » وقِسْمْ هو فعل 
فقط » وذلك ليس » ولا يكون . وقسمٌ هو مُتَرَدّدٌ بين الفعليّة والحرفيّة » تارة 
يكون فعلاً » وتارة يكون حرفا » وهو خلا » وعدا وحاشا بلغاتها ا رد 

هذا فاعلم أن الأصل في غير أنْ تكو صف ؛ لأنك تقول : مررت برجل غَيرِك ؛ 
تريد أنه مغايرٌ لك » كا تقول : مررت برجل مِثْلِك على معنى مائلك غير أتّها' 

صُمّنت معنى إلا حيث يْصِحٌ ذلك فيها » وذلك إذا تقدّم ما يكون المضافٌ إليه 
غيرٌ جز منه » فتقول : قام القومٌ غير زيدٍ » تريد غايرتهم / في أنه لم يقم , لأنّك 
لا تريد أن القومّ ليسوا زيداً » وإذا صم فيها معنى إلا بتضمينها إناه جرت مجرى 
إلا في الاستثناء بها م يُستَثتَى بالا ؛ فلذلك أدخلوها في حكمها , فيريد الناظم أن 
غيراً يُسَيْنى بها ما أضيفت إليه فتعربُ معه بإعراب الاسم الواقع بعد إلا ؛ فكل 
حكم لم فيما بعد إل فهو لازمٌ في غير » من نصب ء وإتباع » واتصال » وانقطاع 
غير أن إعراب ما بعد إلأ من رفع أو نصب أو جر حاصل في غير لا فيما بمدها ؛ 
إذ كان ما بعدها قد اسه ستحق الجر بلاضافة ؛ أن غيا من الأسماء فهي بمنزلة ما 
بعد إل في الاعراب » وبمنزلة إلا نفسيها في معنى الاستثناء » فقوله : «واستئن 
مجروراً يِه أي اجعل المجرور بغير هو المستثنى ٠‏ وغيراً أداة الاستثناء » 


فيس: (أنه . 


الحم 


و(معريا) حال من غير » أي استئن بهذا الاسم حالة كونه معرباً ياعراب: ما بعد 
إل مما نسيب إليه فيما تقدّم » والذي تُسيب إلى ما بعد إلأأ هو جميع ما تقلدّم من 
الوجوه ؛ فإذا كان الكلام موجبا فالنصبُ في غير » نحو : أتاني القوم غير زيدٍ » 
وإن كان غير موجب فلاتباعٌ إن لم يكن العاملٌ مفرّغاً هو المختار » نحو : ما أتاني 
القومٌ غيرٌ زيدٍ » ويجوز النصبُ قليلاً » نحو : ما أتاني القومٌ غير زيدٍ » وإن كان 
مفرّغاً فالجريان على حكم العوامل المتقدّمة » نحو : ما أناقي غيرٌ زيد » وما مررت 
بغير زيد » وما زيدٌ غيرٌ قائم » وكذلك يجري الاستفهام والنهي فيها مجرى' 
النفي » فتقول : هل أتاك أحدٌ غيرٌ زيد » على البدل » وغيرٌَ زيد - على الاستثناء » 
وهل أتاك غيرٌ زيدٍ - على التفريغ » ولا تمرر بأحدٍ غير زيدٍ » ولا تمر بغيرٍ زيد . 
وسائر الأحكام في الاتصال كذلك » وكذلك في الانقطاع أيضاً النصب في 
اليجاب لازم » وفي غير الإيجاب النصبْ في لغ الحجازيين , والاتباعٌ جوازاً في 
لغةٍ التميميين » نحو : جاءني القومٌ المسافرون غيرٌ زيدٍ المقيم » وما في الدار أحدٌ 
غير حمار وغيرٌ حمار » وما أشبه ذلك . وكذلك يكون النصب مع تقديم المستثنى 
على المستشى منه أولى في النفي وشبهه » نحو : ما أتاني غير زيدٍ أحدٌ » وما أتافي غيرٌ 
زيدٍ أحدّ » على خلاف المختار . وما جرى من المسائل في تكرير إل جارٍ في 
تكرير غير » فقد تقول : ما أتاني غير زيد غير أبي عبدالله » وما أتاني أحدٌ غير زيد 
غير أبي عبدالله » وما أتاني غيرٌ زيد غير عمر أحدٌ » وما أتالي أحدٌّ غير زيدٍ غير 
عمررٍ » وما أشبه ذلك - الحكمُ في هذه المسائل كلّها واحدٌ , والمعنى واحدٌ ؛ إذ 
قد اشتركا أيضاً في معنى الوصف الأصلي ؛ فلذلك أتى الناظم بما المقتضية 
للعموم' في قوله : «بما لمستثنى بإ سياه" » أي مُعْربَاً بجميع ما نسب للمستثنى 
إل » فإذا تقرّر هذا فههنا ثلاث مسائل متعلقة بهذه القاعدة . 

. في س: (يجوز) » تحريف‎ ١ 

)0 ف س : (الى عموم المستشننى) . 


0) في س: (نصبا) , تحريف . 


55١ 


/5/ 


إحداها : أله لا جَعلَ حكمّ غير حكمٌ ما بعد إل كان ذلك ظاهراً في أل 
نصبّها في المواضع التي يُنْصّبُ ما بعد إل على الاستناء فيها نَصْي على الاستثناء ؛ 
فإذا قلت : جاء القوم غير زيدٍ , فغيرٌ منصوب على الاستثناء إذ َرَت / معنى إل 
لا على الحال خلافاً لمن َعَم ذلك' ؛ لأنْ الحالَ أصلّها الصفة «لكن امتنع جريانها 
عل اموصوف»صيي احفلنا: 3 اريف اواتكيو + بواذا أن أعيلها لعفف" 
وهي الآن كذلك بالفرض - فلم يدخلها معنى إل كا" في نحو لام لقو غير 
زياد » فالظاهر أن النصب على الاستثناء » ولا يَخْلُ الخال مع إشراب معنى إلا . 
نعم يجوز أن تكون حالاً من حيث أن تكو صفةً بغير إشكال . 

والقانية 00 قوله : «مُعرا بكذا» مشعرٌ بتصرفه بوجوو الاعراب » زولك 
ظاهرٌ في أنه لا يجوز بقاوه على حالةٍ واحدةٍ بإطلاقٍ » وهو معنى كوله لا ين 
مطلقاً أضيف إلى معرب أو إلى مبني ء وهذا مذهب البصريون : أنه لا يطلق فيه 
جواز البناء » ونقِل عن الفراء أن ذلك جائز لتضمنه معنى إلا » فيجوز أنْ تقول 


عل يديه : ما قام غير زيدٍ » وما أتاني غير عمروٍ , ولم يعجبني غيرٌ أن قلت 
كنا ١‏ » قياساً على قول الشاعر : 


م يسع اشرب منها غيرٌ أن نَطَفَتْ حمامة في غصون ذات أوقال* 
وكلامٌ العرب على خلافي ما قال , إذ لم يأتٍ ذلك في غير إلا عند إضافته إلى 


)2 هو أبو علي الفارسي في كتابه التذكرة كا ذكر أبو حيان في منهج السالك ص 17١‏ , وإليه 
ذهب ابن الناظم في شرحه ص 70٠4‏ . وانظر مغنى اللبيب ص 3١١‏ . 

(؟) هابين الاشارتين ساقط من س . 

(0) في س : (وهو) . وانظر الكتاب 78./7 , الأصول 745/١‏ » الانصاف 7810/١‏ . 

(4) انظر معاني القران 587-747١‏ , التسهيل ص ٠١٠5‏ » منهج السالك ص ١14‏ » وعزاه 
الأنباري في الإنصاف 7817/١‏ إلى جمهور الكوفيين . 

() البيت لأبي قيس بن الأسلت في ديوائه ص 0 » وتسيب في الككتاب 789/7 للكناني » وفي 
شرح أبياته لابن السيرافي 180/7 لأبي قيس بن رفاعه » وفي المحاجاة بالمسائل النحوية ص 


دض 


0 2 ع 
مبني » وهناك يجوز ان تبنى على علالح هابا وإماايع ساح لسري اه 
والثالئة أنه أحالَ في أحكام غير على حكم ما بعد إلا على العموم فاقتضى أن 
كل موضع تقع فيه إلأيصح أن تقع فيه غيرٌ» وذلك غير مستقيم » لأنَ إل قد يق 
بعدها المبتداً والخبر » والفعل والقاعل + سقو ها آنا د إلا زيذ حير عه .+ 
وما جاءني إل يضحك » ولا تقع غير في هذا الموضيع فلا تقول :ما اتا احجد غير 
ري لغيه منشاح ولع يعحاك : الأن أغر مك بالأضافة إل المفرة قله تضاف 
0 2 0 َ 1 
إلى َحَملة :م بوأيضا نإن غير عالق إلا ق.مراضع اعجرا.: 
أحدها : ما تقَدّم من صحة وقوع الجملة بعد إلا » ولا تقع بعد غير . 
07 4 
والثاني : أن غيراً يوضف بها انيت ال سكو الاسظاد ولا يشت كذلكف» 
1 7 
فتقول : عندي درهم غيرٌ جيد » ولا تقول : عندي درهم إلا جيد . 
والثالث : أن إل إذا كانت مع ما بعدها صفةً لم يَجُر حذفُ الموصوف 
2 0 0 0 
وإقامئها مُقَامَه » فتقول : قام القومٌ إل زيدٌ » ولو قلت : قام إلا زيدٌ لم يجز 

بخلاف غير فإنك تقول : قام غيرٌ زيدٍ 5 تقول : قام القومُ غيرٌ زيل . 

والرابع : أَنّك إذا عطفت على الاسم الذي بعد إلا لم تعتبر' إلا اللفظ » 
7 0 2 2 0 5 

فتقول : قام القوم لد زيدا وعمرا » وما قام إلا زيد وعمرو » وإذا عطفت على 

ب 214٠‏ للشماخ 3 وليس قي ديوانه » وانظر معالي القران ري ( الأصول هرس 3 
35 المرتجل ص ٠١5‏ , الانصاف 5817/١‏ » 790 ء شرح المفصل 8١/5‏ » التصريح 
٠6/1١‏ » نحزانة الأدب ا 1 

)١(‏ في كتاب سيبويه باب عنوانه : «هذا باب ما يكون مبتداً بعد إلآ» قال فيه : «وذلك 
قولك : ما مررت بأحد إلا زيدٌ خيرٌ منه» » وقال في 647/7" : «ولا يجوز أن يكون غير 
بمنزلة الاسم الذي يتدأ بعد إلآه » وانظر الأصول 747/١‏ , شرح المفصل 84-9177 . 

. فيس : (لم تغير) . تحريف‎  ) 


كنا 


/1١5[/ 


الاسم الواقع بعد غير كان لك وجهان : أحدهما : الحمل على اللفظ » فتقول : ما 
أتاني أحد. غير ازيل وعمررٍ » بالجر حملا على لفظر زيد . والثاني : الحمل على 
اللاي ١‏ كبرل : ما أتاني أحدٌ غيرٌ زيِء' وعمروٌ » برفع عمرو ؛ لأنَ المعنى : ما 
أثاني إل زيدٌ وعمررٌ » فهو من باب الحمل على المرادف الذي يقول فيه النحويين 
الحمل على التوهم . 

والعاين > ات ]ذا تكقت ادامر قز إلا اابعنها عل أن بكرة فوا 
له صخ تطبه بخلاف غير فَِنّه لا بد من جره » فتقول : ما جتتك إلا بتفاء 
الخيرٍ نصباً » وتقول في غير : ما / جنتك لغير ابتغاء ل وا مدت اللا 
نهذه الواضع كلها تنقض على الناظم كُلْيه التي َس وقاعدته التي أصل.. 

والجواب 2 الناظم لم يذكر وقوع الجمّل بعد إلا »؛ ولا وقوعها مع ما 
بعدها صفةً » ولا حكم العطف' على المستثنى . ولا تعرض في هذا النظم لتلك 
الأحكام المعترض بها في إلا » وإذا كان كذلك فلا اعتراض عليه ؛ لأنّهِ إنّما 
أحال على ما ذكر هنا . ألا تره كيف قال : «بما لمستثنى بإلاّ رياه يعني ما 


أضيف إليه في نظمه" هذا من الأحكام » ولا شلك أن جميع ما ذكر في ما بعد إلا 


جار في غير ل 5 
أذ يكون مصدراً » وغَيرٌ ليس مصدراً » فقد تف فيه شرم النصب فلا ثب 

الخر باللام . والقاعدة العامة في غير مم إل 3 غير لا نقع موقع 0 
إل أن” تكون غير غل أضلها وتجري في" الاستثناء » وأصلها أن تجري صفةٌ غلى 


. هابين الاشارتين ساقط من س‎ )1١( 

(5) انظر خخحمسة المواضع التي تختلف فيها غير عن إلا ملخصة في التصريح 78-71/١‏ . 
 )0(‏ في س: (اللفظ) , تحريف . 

(5) قفي س: (نصه) . 

(ه) في هامش الأصل عن نسخة أخرى : (حيث) ؛ ومثله في س 

() في الأصل : (من الاستثناء) , وما أثبت من س . 


انا 


ما قبلها ك أن إلا لا تقعٌ موقم غير في الصفة إلا حيثُ تكون إل على أصلها من 
متنا ولا تكون كذلك إلا ومعنى الاستثناء حاصلٌ فيها , فإلاً لا تفارق أصلّها 
م أن غيراً لا تفارق أصلّها . وهذه القاعدة هي أصلٌ النظر في الأداتين فتأملها . 
٠‏ - 0 
زثم قال] 
أراد : ولسيوى 00 وسّواء فحدّف العاطف على عادته في 5 هذا » ونبّه 
بذلك على أن فيها ثلاث لغات : ميوى بكسر السين » وسوى بضمها » وكلاهما 
مع القصر » وسوَاء بفتحها لكن مع امد » ومعناها معنى غير » ويريد أن سيوى 
بجميع لغاتها من أدوات الاستشاء » زا ي الاسحامين الحكم ما تَقَرَّر لغير ؛ 
فتقول : قام القوم 2 2( وما قام واوك بالرفع 04 لأنّه فاعل 4 وما قام أحدٌ 
كراولة + وناعروت انعد ميوائك 2 تقول ا :عام غيذك توما قاد لحة عررلة: 
وما مررت بأحدٍ غيرك » وكذا ميوى وسُوى . وما جاء من ذلك قول الفندٍ 
الرّمنّاف من شعراء الحماسة : 
52م 2 7 و2 
ولَمَا صرح الشر فأمسي وهو عريان 
وم ببق سيوى العٌدوا ‏ نٍ دنَاهم م دانواا 
وعلى هذا يجري الحكم في سائر المسائل » والحاصل عنده في سوى أنّها مثل غير 
بإطلاق » فيكون إعرأبها كإعراب غير , وأحكامها كأحكام غيرٍ . ويَشْمّلَ ذلك 


)2 تكملة من س . 

0( في الأصل : (لغين) » تحريف . 

20 سقطت من س . 

(4) الحماسة 70/١‏ » شرحها للمرزوقي ١/84-ه"9‏ . وانظر الأمالي 70/١‏ » اللالىء 
7 .» شرح الكافية الشافية 71١9/7‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص 05" » التصريح 
. 


حجان 


/١5:/ 


الاطلاق غير باب الاستثناء » فتقع عند مبتداً 2 وفاعلاً » وقد تقدّم انفا كونها 
فاعلاً » ومثال كونها مبتداً ما أنشده ابر الأنباري من قول الشاعر : 
وإذا باع كريمة أو ُشترى 2 فسيواك بائعُها وأنت المشتري' 
وأتقد الال عل دخول إن علييا:: 
فم عر بال ات ل ا 


وتقع مضافاً إليها بحرفف , وغير حرف , فمثال الاضافة بالحرف قول أبي دُوَاد » 
أنشده ابر الأنباري : 


ا اي 0 لي 7 7 02 
وكل من ظَنّ أن لوت يُحْطِيُه ‏ مُعَلّل بسسواء الحق مكذوب" 
والقاد" نمويه للمارعين تلامة المج : 


ولا ينطق الفحشاء من / كان منهم إذا جلسوا 3 ولا من يوان" 


0 لم أجده في الإنصاف في المسألة التاسعة والثلاثين التي ذكر فيها أبو البركات الخلاف في 
خروج سوى عن الظرفية ؛ والبيت لابن المولى : محمد بن عبد الله بن مسلم المدفي » الحماسة 
0/7 » شرحها للمرزوقي 1751/4 » شرح الكافية الشافية 718/7 » شرح الألفيّة لابن 
الناظم ص "١5‏ » المقاصد النحوية ١78/7‏ . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 977/7 » والبيت في منهج السالك ص 178 » شرح ابن عقيل 
01 » المساعد 044/١‏ » المقاصد النحويّة ١0/8‏ . 

() الإنصاف 50/١‏ », والبيت في شعر أبي دؤاد «ضمن كناب دراسات في الأدب العربي 
لغوستاف غرنباوم» ص 744 » شرح المفصل 84/7 » شرح الكافية الشافية ؟/11/ » منهج 
السالك ص ١7١7‏ . 

(4) الكتاب 1/١‏ » وجاء الشاهد منه 108/١‏ مسبوقاً ب «قال الشاعر » وهو رجل من الأنصار» 
وما جاء في الموضع الأول » ونقله الشاطبي هو الصواب » وانظر شرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي 474/١‏ » المقتضب 5./4” » الانصاف 744/١‏ ؛ ضرائر الشعر لابن عصفور ص 
»؛ شرح الألفية لابن الناظم ص 05” . 


انا 


شاد عن جو البدانة نافتى . . :وما قملدت بن أملها لميواكا” 
وأنشد ابر الأنباري : 

ند على الكتيبة لا آبالي أحتفي كان فيها أم سواها' 
فالتقدير : أم في سواها » ومثال الاضافة بغير حرفب ما أنشده المؤلف من قول 
الشاعر : 

ذِكْرْكَ الله عند ذكرٍ ميواهٌ صارفٌ عن فَوْادِكَ المَقَلاتِ" 


وقوله : «على الأصح» متعلق باسم فاعل محذوف هو حال من «ما» » والتقدير : 
اجعل لسيوى جميعَ أحكام غير كئناً على الأصح ٠‏ أو مُتيلاً أو مستقرًا على 
الأصح - و باجعلا . وهذا إشعارٌ بمخالفته في هذا التعميم للبصريين » فإن 
الخليلَ » وسييويه » والجمهور لا يجعلون سوى وأختيها كا جعلها ابن مالك » 
بل هي عندهم لازمةُ النصب على الظرفية' » فلا تقع مبتدأة » ولا ترْ على 
الفاعلية » ولا يك مالاضاة 2 فهي من الظروف غير المتصرفة 0 العرب 
ضمنتها معنى الاستثناء » إذ وقعت في موضع نصب » نحو : قام القوم سواء 


رم الكتاب "0/١‏ 4.8 » شرح أبياته لابن السيرائي 177/١‏ » ديوان الأعشى ص 84 » وانظر 
المقتضب 49/4" » المحتسب 10١/7‏ » الصاحبي ص 77١‏ » ما يجوز للشاعر ف الضرورة 
ص 480 »ء أمالي ابن الشجري ١/ه”‏ , 5/ه؛ . ١١8‏ , 114 2 358 »2 الانصاف 
6/١‏ شرح المفصل 44/7 » 84 ؛ ضرائر الشعر ص 797 » خزانة الأدب 09/7 . 

(5) الانصاف 555/١‏ » 54 » وهو للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه ص ٠١١‏ » شرح 
الحماسة للمرزوقي ١98/١‏ . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 974/7 » وم أقف للبيت على نسبه » وهو في شرح الألفية 
لابن الناظم ص 7١5‏ » منهج السالك ص 177 » المقاصد النحوية ١15/7‏ . 

(:) الكتاب "5/١‏ ع لا١4‏ ع 00/5" » المقتضب 74/4 », الانصاف 7395/١‏ . 


يننا 


زيدٍ' » وسيوى زيدٍ » فلا تجري في هذا الباب مجرى غير إلا في كون ما بعدها 
مستئنى بها في نحو المثال المذكور » وإنما تجري عندهم مجرى غيرٍ في ضرورة 
الشعر كالشواهد المتقدّمة » وأما في الاختيار فلا . وما ذهب إليه الناظم' - هو 
مذهب الكوفيين أنّها تكون عندهم غيرٌ ظرف” . وحجته في ذلك القياس 
والسماع . أمنا القياس فإنَّ سواه أصلّها الوصف كقوله تعالى : طقل يا مل 
الكتاب تَعَالَُوا إلى كَلِمَةِ واو يننا وبيتكم# 2 » وقوله : ا#ى أربَعةٍ أيام 
سوا" الآية 6 نوإنا. كايا عر رف اق للها بل عيفة مكرة » الأضل 
بقاوها على ما كانت عليه من التصرف حتى يقومٌ الدليل على عدم التصرضو» ولم 
يقم يَدْدُ » ثم تضميتها معنى حرف الاستثناء لا يوجب لا عدم التصرّف » ولو 


ووه 


كان ذلك كذلك لوجب الا تتصرّف غيرٌ حين ضُمّنَت معنى حرف الاستثناء 
فلما لم يكن ذلك موجباً في غير لم يكن موجباً في سواء » وأيضاً فإ معنى ميوى 
وسّواء معنى غير » وقد ثبت تصرّفُ غير في باب الاستثناء وغيره » فكذلك يجب 
قينا كك و اها وقد ال سييوئة ور افقفها: لقي :ف الف لقال و نا-0 
لالخف بعد ذا قد يض المرار توالا مك :: 


)00( في الأصل : سوا زيداً » تحريف » وما أثبت من س . 

(؟) في س: ابن الناظم » بإقحام (ابن) . 

() نسب القول بخروج سوى عن الظرفية في سعة الكلام إلى الكوفيين أبو البركات الأنباري في 
الانصاف 0 ؛ وابن يعيش في شرح المفصل 44/1 » وابن عمرون ؛ نقل كلامه القراق 
في الاستغناء ص ١١5‏ » ومن ن العلماء من ينسب هذا المذهب إلى الزجاجي » قفي شرح ألفية 
ابن معطي للرعيني ”ل ١54‏ : «قال الشيخ أبو حيان : ولا نعلم له - ابن مالك - سلفاً في 
ذلك إلا الزجاجي فإن شيخنا أبا الحسن بن الضايع نقل عنه أنها اسم غير ظرف كغير» وانظر 
توضيح المقاصد 1١7/1‏ » المساعد 894/١‏ . 

(4) سورة آل عمران آية 54 . 

(ه) سورة فصلت أية ٠١‏ 


8 


م إذا جلسوا منا نولا عن سوائنا: + 
وا مدت فو اهلها السواتها:* 


«فعلوا ذلك لأنّ معنى ميوى معنى غير»' فهذا تصريم بأن معناها معنى غير » 
وذلك يستازم انتفاء الظرفيّة كا هي منتفية عن غير » ولو كانت" ظرفاً لأعطت 
معنى (في) الذي كانت تتضمنه ؛ إذ معنى الظرف ما ضُمٌنَ معنى (في) من أسماء 
الزمان أو المكان » وسيوى ليس فيها معنى (في) » ولا هي اسم زمان ولا مكان » 
علد طرف ليها لد »فى شر لبوي. + رامنا لسيماح تقد انفلم من انر 

, 0 
جملة » ومنه في النثر ما في الحديث من / قول النبي عَيِنّهِ : «دعوت ربي الا يسلط 
على أمني عَدُوًا من سيوى أنفسهم»' وقوله عليه السلام : «ما أنتم في سواكم 
من الام إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود»” الحديث » وحكى ابن 


)0( 
0( 
أضة 


(0 


. "5/١ الكتاب‎ 

في الأصل : (كان) » وما أثبت من س . 

الحديث في صحيح الامام مسلم » كتاب الفتن - باب هلاك هذه الأمّة بعضهم يبعض 
4 رقم 47441 » سنن أَبِي داود » كتاب الفتن والملاحم ؛ باب ذكر الفتن ودلائلها 
1/4 ؛ سنن الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في سؤال النبيّ يله ثلاث في أمته 477/6 
رقم 4717 مسند الامام أحمد 778/0 , 384 »؛ وفي سنن ابن ماجه ء كتاب الفتن » باب 
ما يكون من الفتن رقم «401» » وباب العقوبات رقم «4019» : «عدداً من غيرهم» ومثله 
في مسند الامام أحجمد 17/0؟ 2 7348 2 وفيه : «عدداً ليس منهم» . ولا شاهد فيه 
على هاتين الروايتين . 

صحيح الامام مسلم » كتاب الايمان . باب كون هذه الأمة نصف أهل الجئّة 7١1/١‏ رقم 
«للا» » والحديث - وليس فيه موضع الشاهد - فيه 5١١-5../١‏ رقم «5لا» » 
«لالا» » صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب كيفيّة المحشر » رقم م59018» » 
«1079»؛ باب قوله عرّ وجل : (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) رقم .507 » كتاب الأنبياء 
- باب قصة يأجوج ومأجوج رقم «2744 » كتاب التفسير - باب (وترى الناس سكارى) 
رقم «41/51» » سنن ابن ماجه - كتاب الزهد » باب صفة أمّة النبي نه رقم «1587» )2 
مسند الامام أحد 785/١‏ 6 541 2 446 . 


كن 


/١5ه/‎ 


الأمارق + "نا متواقك ” دوين انكل القراف»: انها مواك + ا غيرك:. اذهذا 
كله ليل واشنم غل عيدة ما تعنم :ولا ييقى: قي اللسألة إلا أن يقال + إن العرض 
تقول : مررت بِمَنْ سواك' في شهير الكلام » فتصل الموصول بها كا تَصلُ بسائر 
الظروفي » ولولا انّها ظرفٌ لما جاز ذلك . 

والجواب : أنه لا يلزم من معاملتها معاملة الظرف أن تكون ظرناً«فإن حرف 
الجر يعامل معاملة الظرف ولم يكن بذلك ظرفأه وإن سمي ظرفا فمَجَار » فكذلك 
إن أطلق على سوى لفظ الظرف مجازاً فجائرٌ ‏ أمنّا إطلاقّه حقيقة فممنوعٌ . 

فإن قيل : فلم وقعتة سوى صلةً دون غير » فعن ذلك جولبان : 

أحدهها 36 ذلك من النوادر كنطب عَدُوةٍ بعد لان »؛ وإضافة ذي إلى 
تللم في قوم أذفت بلي تسل :. 

والثاني ل سوى لزمتها الاضافة لفظاً ومعنى فأشبهت عِنْدَ ولدى نعومات 
معاملتهما في الوقوع صلة مع كثرة الاستعمال ‏ بخلاف غير فإنه لا يلزم 
الإضافة لفظاً فلم يتحمّ الشبه . 

وقد ظهر من هذا أن سوى وأختيها عند الناظم لا تكون ظروفاً كا زعم 
البصريون ؛ فإنه لما قال : «ما لغير جعلا» ظهر أنّها لا تكون ظرفاً" ؛ أن عدم 
اقرف جنا شين لحرو وله ا 2 


0 الإانصاف 545/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١77‏ . 

في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 705 : (أتاي سواك) . 

() في الإنصاف 795/١‏ : «وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنّهم ما 
استعملوه في اختيار الكلام إل ظرفاً » نحو قولهم : مررت بالذي سواك» . 

(4) هايين الاشارتين ساقط من س . 

(ه) انظر ما سيأنتي في باب الاضافة . 

انظر الكتاب 3218/98 111 1582. 

0 سقطت (لا) من س . 


واعلم أن جميع ما استدَلٌ به الناظمٌ أو اسسَدِلٌ له به مبناه على السماع » فإن 
القياسَ عند أهل اللسان تابعٌ غيرَ متبوع » أي تابمٌ للسماع من العرب » فالسماع 
هو الحالمٌ على القياس » وليس السماعٌ تابعاً للقياس » فلا يكون القياس حا على 
السماع , ولذلك قال الامام : «قف حيث وقفوا ثم فس" فد الناس هذا منه 
أصلاً يرجعون إليه . والسماع الذي اعتمده الناظم أمران : أحدهما : الشعرٌ 
والآخر الحديث . أمنّا الحديث فإ خالفَ في الاستشهاد به جميع المتقدّمين ؛ 
إذ لا نَحِدُ في كتاب نحوي استدلالاً بحديث منقول عن رسول لله لله إل على 
وجه أذكره بحول الله » وهم يستشهدون بكلام أجلافب العرب وسفهانت' 2 
وبأشعارهم التي فيها ذكر الخنا والفحش » » والذين لا يعرفون قيبلاً من دير » بل 
روه ابو حاتم عن ان عض ادلي أنه إلى لغبلا عدر ل بشيء 
من كتابه في تفسير غريب القرآن » قال : فقلتُ له : عَمَّن أحذت هذا يا أبا 
عبيدة » إن هذا تفسيرٌ خلاف” تفسير الفقهاء » فقال لي : هذا تفسيرٌ الأعراب 
ارين على أعقابهم ٠‏ فإن شكت فخذ » وإن شعت هَذَرٌ . ويتركون الأحاديث 
الصحيحة. ا ترى.. ووه تركهم للعديك أن مسفهدوا يسما فت عدم من 
قله على المعنى » وجواز ذلك عند الأثئمة ؛ إذ المقصود الأعظم عندهم فيه إنما 
هو/ المعنى للقي الأحكام الشرعية لا اللفظ » ولذلك تجد في الأحاديث 
اختلاف الألفاظ كثيراً » فترى الحديث الواحد في القِضّةَ الواحدة » والمقالة 


0 انظر الكتاب 755/١‏ . 

)2 نقل البغدادي في خزانة الأدب ١7-15/١‏ (ط هارون) طرفاً من كلام الشاطبي هذا مع 
اختلاف في بعض ألفاظه . 

في س : (مع ابن المساسي) » تحريف . 

(1) سقطت من س . 

(ه) الخبر في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 114 » وانظر «أبو عمر الجرمي النحوي» 
ص 35-١86‏ , 


5 « المقاصد الشافية املد 


/1/ 


القَرة' التي لا ثانية لها قد اتختلفت فيه العبارت اخختلافاً متفاوتا » ما بين جارٍ على ما 
عُرِف من كلام العرب » وما لم يعرف ؛ وليس ذلك إل لما ساغ لمم - أعني 
ارو > من ع + بالعنى . ومن ل عر 0 د 7 بدلاللات 
الأول حامة حلاف ما عله لأف نف الشمرء وكلام ارب فلم - أعني 
رواته - لم ينقلوه أخذاً لمعناه فقط » ؛ بل المعتتى به عندهم كان اللفظة م يَنيتِي على 
ذلك من الأحكام اللسانية فاعتنى النحويون بالاستنباط مما ثقِل من كلام العرب 
عن التقاحة » وثر كوا ما تقل امن . الأحاديث لاحتمال إخراج ج الراوي لفظ الحديث 
عن القياس العربي » فيكون قد بنى' على غير أصل » وذلك من جملة تحرّيهم في 
امحافظة على القواعد اللسانيّة » فاعتنى النحويون بالاستنباط مما نقل من كلام العرب 
عن الثقات » وتركوا ما نقل من الأحاديث ؛ لآحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث 
عن القياس العربي » فيكون قد بنى على غير اصل » وذلك من جملة تمرّيهم في 
لمحافظة على القواعد اللسائيّة ولو رأيت اجتهادهم في الأخذ عن العرب » وكيفية 

5 7 3-5 م - ٠.‏ 0 
التلقي منهم لقضيت العجب فليس بمنكر تركهم للاستشهاد بالحديث 
والاستنباط. منه » كيف وهم قد بنوا على ما نقل اهل القراءات من الروايات في الفاظر 
القران » فبنوا عليها لما كان اعتناوهم بنقل الألفاظ , وإذا فُرِضِّ في الحديث ما ثُقِلَ 
بلفظه » وعُرف بذلك » بتص” أو بقريتة دل على الاعتناء باللفظ صار ذلك المتقول 
أولى ما يَحْتَج به النحويون » واللغويون , والبيانيون » ويينون عليه علومّهم . وعلى 
هذا نقول : إن الحديث في النقل ينقسم قسمين : 


. في س: (المفردة)‎ )١( 

(؟) في س: (هذا بناء) . 

)2 مابين الاشارتين ساقط من س . 
 )4(‏ في س : (بنقل نص) . 


أحدهما : ما عرف أن المعتنى به فيه نَقَلُ معانيه لا تقل ألفاظه » فهذا لم يَقَع به 
استشهاد. من أهل اللسان 

والثاني : ما عُرف أن المعتنى به فيه نقلُ أُلفاظِه لمقصود خاص بها » فهذا يَصِحٌ 
الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي » كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على 
فصاحةٍ رسول الله يَكله , ككتابه إلى هَمْدان :أن لكم قي ووهاطها وغرازها + 
تأكلون علافها » وترعون عَفَاءها » لنا من دنهم وصرامهم ما سلّموا بالميغاق 
والأمانة ؛ وهم من المندقة العلية + 57 ( والفصيل » والفارض » كاك 
والكبش الحوري ؛ وعليهم فيها الصالغ ٠‏ والقارح»" كه إلى وائل بن حجر 
الذي فيه : «في التيعة شاة لا منوطة الألياط ولا ضَناك»" إلى آخر ما كتب عليه 


. في س : (استشناء) » تحريف‎ )١( 
انظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/48ه-45ه » الفائق 4/8 » منال الطالب ص‎ )( 
. هه-5ه . وبعضه في السيرة لابن هشام 59/1 » الروض الأنف 455/7 » و(تأكلون‎ 
. وترعون) هكذا في الأصلين بالمثناة الفوقية » ورواية المصادر بالمثناة التحتيّة » وهي الوجه‎ 
: والفراع : جمع فَرّعة : أعالي الجبال » والوهاط : المواضع المطمئنة » واحدها وَهط . والعزاز‎ 
ما صَلْبهُ من الأرض ا دي . والدفء : الابل والشاء . والصّرام:‎ 
. النخل . 21 ؛ من الابل الذكور : الذي قد تكسّرت أسنانه . والناب : الهّرمة من النوق‎ 
والفارض : المسنة . والداجن : التي تَعْلَْف في المنازل » ولا تبعث إلى المرعى . والصالغ من البقر‎ 
. والغدم : الذي كحل وانتهت سنه , وذلك في السنة السادسة » والقارح من الخيل مثله‎ 
اوري : منسوب إلى اللحوّر » وهي جلود نتخدٌ من جلود المعز . غريب الحديث لابن‎ 
, 58-5٠5 قتيبة ١/51ه-05ه ء وانظر منال الطالب ص‎ 
منال الطالب ص 550 » وفيه ص 57-70 (أخرج بعضه أبو عبيد » عن سعيد بن عفير » عن‎ )( 
. ابن لهيعة » عن أشياخه من حضرموت . وأخرجه الخطابي في كتابه مفرقاً في مرضعين‎ 
وجمع الزمخشري الروايات في كتابه » وأخرجه أصحاب معارف الصحابة في كتبهم‎ 
وفي حواشي‎ ,» ١4/١ والفائق‎ » 58٠١ » ١48/١ مجموعاً) » وانظر غريب الحديث للخطابي‎ 
منال الطالب مصادر أخر . والتيعة في الأصلين (التبعية) » تحريف . وهي : الأربعون من الغنم»‎ 
وقيل : هي اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الابل والغنم وغيرها . و(منوطة الألياط) كذا في حت‎ . 
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لسلام » ومن هذا ما ري أن وما وفدوا على البي عه فقال : «من أنهم » فقاو : 
بنو غيّان » فقال م مد ؛ فاستدل لبن جني بهذا الحديث على أن 
التو في عَيَّان زائدة » وله مشتق من القَيّ لا من العين” لأ خل هذا مقصود فيه 
نقلٌ اللفظ » وروي أن رجلاً قال : يا رسول الله أَيُدالِكَ الرجلٌ امرأته ؟ فقال : نعم 
إذا كان مُلْفَجا » فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما قلت وما قال لك رسول الله » فقال 
عليه السلام : قال لي : أيماطِلٌ الرجل امرأته » فقلت : نعم إذا كان فَقِيراً » فقال 


أبو بكر رضي الله عنه : لقد / طُفْتْ في أحياء العرب فما رأُيتُ أحداً أفصح منك يا 


د 9 ا 7 0 3 
رسول الله فقال : وما يمنعني وأنا قرشي وارضعت في بني سعد» إلى امثال هذا من 
الأحاديث المَُحَرّى فيها اللفظ » وابنُ مالك - رحمه الله - ل يُمَصّل هذا التفصيل 
الضروري الذي لا بد منه » فبنى الأحكامَ على الحديث مطلقاً » ولا أعرفُ له فيه 

0 ع ع 0 3 
من النحاة سلقاً إلا أن لبن خروف يأني بأحاديث في تمثيل جملةٍ من المسائل ‏ 
وقصده في الغالب لا يَتبَيّنُ في ذلك حتى قال ابن الضائع : لا أدري هل يأتي بها بانيا 

ع 2 : بن 5 7 لاع 
عليها ام هي لمجرد التمثيل » هذا معنى كلامه » و كان ابن مالك بنى -- والله اعلم - 

2 9 2 2 اعفلك إل 7 
على القول بمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقا » وهو قول ضعيف يرده المقطوع به من 
ِه 2 عَِ 3 
نقل القضايا المنجدة بالاألفاظ المختلفة غير مختص بزمان الصحابة دون غيرهم 2( 

ع 
ولا مقتصر به على العرب دون من عداهم » ومن تامّل في كتب الحديث وَجَدَ فيها 


حت الأصلين » وفي ثلاثة المصادر (مقرّرة الألياط) وأحسب ما في الأصلين تحريفه » ومعناها : 
مسترخية الجلود لمزاها . والضناك : المكتنزة اللحم . منال الطالب ص 7١-070‏ . 

)2 طبقات ابن سعد 7370/١‏ » وانظر أدب التسمية في البيان النبري ص ١450‏ . 

() انظر الخصائص 580/١‏ . 

(6) انظر أطرافاً منه في الفائق في غريب الحديث 4//١‏ » والنهاية في غريب الحديث 850/9 » 
14 » وانظر فيض القدير 44/7 . 

(9). شرح الجمل ١/ل‏ 77 . 

(5) سقطت (نقل) من س . 


من ذلك من الألفاظ الحائدة عن كلام العرب أشياء كثيرةً حتى نَم تخطِعةٌ الرواة 

من الاثمة الناقدين. » والعلماء العارفين بكلام ري من غيرٍ نكيرٍ من غيرهم » 
فالحق أن ابنَ مالك ' في هذه القاعدة غير مصيب' ٠‏ ؟ أنه غير مصيب في قاعدته 
الأخرى في اعتبارما في الشعر من الضرورات اعتبار ما يجوز تبديله أو لا يجوز » 
أ اعتماده على الشعر مجرداً من ثثر شهير يُضافُ إليه » أو يوافق لغةٌ مستعمة 
يحمل مالي الشعرعليها - فليس بمعتمد عند أهل التحقيق ؛ لأنّ الشعرّ حل 
الضرورات . وسيأني بيان هذا الأصل بَعْدُ إن شاع الله "تماق بوالتضيوة يبان 
ضَعْف مَدْرَك الناظم في جعله سيوى متصرفَةً كغير , فإِنّ اعتمادّه هنا كان على 
فزن الأصلين رعو زقبقدا كن ناريط هايا لايقية عردين 
الأئمة حَسّب ما ذكر بعضه , ويأتي باقيه - إن شاء الله -: 

وقول ولجلكه الألن فيه غذلة مزع نؤن الوكين التفيفة, 

واستئن ناصياً بليسَ ٠‏ وخخلاً ا ا وك د 


هذا هو الكلام على القسم الثالث والرابع فق أذوانك الاستثناء » فمن القسم الثالث 
الذي أدواته أفعال ليس ولا يكون . ومن الرابع المترَدّد يين الفعليّة والحرفيّة خلا » 
وعدا وَحاشا التي يذكرها آخراً . وصدّر الكلامٌ بالأربعة ٠‏ وهي غيرٌ حاشا وعد 
العلام في حاشا علقي للبواقي في حكم يذكره . و«ناصبا» حال من فاعل 
(استثن) ويعني أن هده الأدوات لايع رفي النن الكرري الفعليّة » وخلا » 
وعدا المُفَسرَيْنِ بَعْدُ » ولا يكون , وهي" المعبر عنها بقوله : «وبيكون بعد لا» 


. في س: فالجواز من مثله‎ ٠.) 

(5) ارتضى مذهب ابن مالك الدماميني / انظر خزانة الأدب (ط هارون) ١4/١‏ » وانظر : موقف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث » الحديث النبويّ الشريف وأثره في الدراسات اللغوية 
والنحوية» الحديث النبوي في النحو العربي . 

0) فيس: (وهو). 


/154/ 


يُستثتى بها ما بعدها » فيكون منصوباً بها ؛ لأنها إذ ذاك أفعال » والفعل لا بُدٌ 
له من فاعل . وقد يقتضي منصوباً » ففاعلوها ضمائرٌ مستترة فيها » ولم يُنبّه على 
ذلك / عِلْما به ؛ والنصب بحسب ما تطلبه تلك الأفعال ‏ لا على ' محض الاستثناء 
كا بعد إل في الفعل المشغول . بل ا بعدها في الفعل المُمرّعْ » فلذلك قال : 
«واستئن ناصباً بكذا» فليس ولا يكون تطلبان ما بعدهما بالنصب على الحَبرية 
لانهما من باب كان الداخلة على المبتدا والخبر » فتقول : قام القوم ليس زيدا » 
وقام القوم لا يكون زيداً ع فزيداً خخيّرٌ ليس وكان » فذلك وَجْهُ نيه معهما » 
وخلاً » وعَدَا فعلان يطلبان الاسم الذي بعدهما بالمفعوليّة » فتقول : قام القوم 
خلا زيداً » وقام القوم عدا زيداً 6 فزيداً م ؛ لأن معنى خلا وعدا عند 
سيبويه. .جاور" + كاله قال : جاوز بعضهم زيداً » معنا في الأسماء هذا الممنى ؛ 
والبعض المُظمَرٌ هم منْ عَدَا زيداً » وهذه الأفعال صمت معنى إلا ؛ فلذلك 
عَدِمَتِ التصرّف » وقد دل على عدم تَصَرَفِها حين قال : «بليس وخلا «وكذا 
فعَيّنَ لخلا وعَدَا صيعَةَ الماضي » وعَيّنَ ليكون صيغة المضارع ؛ وعيّنَ لها حرف 
(لا) دون غيرها من حروف النفي ٠»‏ فلا يجوز إذاً أنْ يقال : قام القوم يخلو 
يدا » أو :يمدو زيدا + اوها يكرن زيذا. اورما كان زيدا + أرما ايه ذلك + وايضاً 
فأتى بها على لفظ المسند إلى ضميرٍ مفردٍ مذكر » فدَلَ على أن مرفوعها مفردٌ مذكر 
أبدأ ؛ وهو ضميرٌ البعض المقدّر» وهو رأ البصريين" » أو ضميرٌ المجهول - وهو 
كناية عن الفعل , والاسمٌ في موضع الفعل كأنّه قال : ليس فِعْلّهِم فِعْلَ زيلد' . وليس 


6 سقطت (على) من س . 

زفة الكتاب 758/9 . 

الكتاب 548/5 » المقتضب 478/4 » الأصول 700/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١,4‏ . 

(4)) شرح الكتاب سيبويه للسيرافي ]ل 178 » توضيح المقاصد 171/7 » التصريح 51/١‏ . 
ونسبه أبو حيان في منهج السالك ص 1/4 » وابن هشام في شرح اللمحة البدرية 575/7 
إلى الفراء . 


املف 


في كلامه ما يعيّن أَحَدَ المذهبين . وهذا كله يييّ' عدم تَصَرُفٍ هذه الأفعال , وأنها 
تأتي على لفظ واحد , فلا تقول : قامت الفرقة ليست زيداً » ولا تكون زيداً , ولا 
حلت ولا عَدَت » ولا : قام القومٌ ليسوا زيداً ‏ ولا يكونون يدا بوانت تريد 
الامتعاة ولا قام ‏ القوم عملا » أوَحَمُوازيدا 4 :والما ترك مكار ا تت مساة 
وهو إلا » فلو خلت من معنى إل لجاز تَصَرُها ولّحاق الضمائر المطابقة . وما ذكر 
النصب في الأربعة وأطلق ذلك فيها إطلاقاً » وكان منها ما يكون ذلك فيه على 
اللزوم » وما يكون فيه على الجواز استدرك لِمَا كان النصبُ فيه على الجواز وجها 
آخرّء وهو الجرء فقال في ذلك : 


واجرر بِسَابِقَيْ يكون إن ترد وِبَعْدَ (ما) انصب وانجرارٌ قد يرد 
0 9 ع 0 اء 7 
سابقي يكون هما خلا وعدا » ويعني أنّك إن أردت الجر بهذين الفعلين فجائز 
٠ 0 :‏ 00 0 
لك ذلك . فإذا قد حصل ف استعمال ما بعدهما وجهان : اححدهما : النصب 
الذي قدَّم » ومنه في خلا ما أنشده ابن خروفب » وغيرّه من قول الشاعر : 
3 0 26-6 1 2 اك 
وبلدةٍ ليس بها طوري ولا خلا الجن بها إنسي 
ومنه ف عدا ما أنشدة اير خروف أيضاً : 
57 ءَ 2 ليا * ع 
يا من دَحَا الاآرض ومن طحاها انزل بهم صاعقة اراها 
وم رم عق 0 .6 


في الأصل : (يين) , وما أثبت من س . 

0( في الأصل : (سابقي يكون) » وما أثبت من س . 

) فيس : (يغير) » تحريف . 

(:) البيتان للعجاج ديواته ص 3١5‏ . وانظر الأصول 705/١‏ » المنصف 57/8 , الأمالي 
0١‏ »© الانصاف 714/١‏ , خزانة الأدب 73/7 . 

(ه) الثاني والثالث من منهج السالك ص 174 من غير نسبة . 
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والثافي : الجر المُنبّهُ' عليه الآنَ » ومنه في خلا قول الشاعر الأعشى : 
عو إل الا أ رجو ميرك وقد ١‏ اع عاق نيه مو ايلك 
ومنه 0 عدا 0 ا : خروف : /155/ 
و دي مقن 0 
ا 0 1 2 عدا الشّمْطَاء » والطفل الصغير' 
2 م 7 
رضرئ ين علا بوعذا فق عازه الجر بهم عاذ لضو قال السرار 1 
خلاف أعلم في جوازٍ الجر بخلد » وأمّا في عدا فللنحويين” في إجازة الجر بها 
د 4 فذهب بر حورب إلى الجواز #لناظم 4 وفي كلام الأعنس ما يُسعِرٌ 
بذلك' » فإنّه قال : وأا عدا فقد يَنْصِيُونَ بها ويَجُرُونَ » فإذا جروا فهي حرف 
بمنزلة مِنْ » وإذا نصبوا فهي فِمْلٌّ كأنك قلت : جاوّرٌ بعضهم زيداً » قال : 
وكذلك لا » وذلك أك إذا قلت : ما جاءني أحَد » تَوَهنّم السايع أن زيدا 
هو أختة الذين :ل يأترك© افقلت : عدا أُحَدُهم زيداً , أي ليس في الآتين ء وم 
يدكر سيبويه الجر بدا » فحُمِلَ على أنه غيرٌ جائر عنده » وذلك أن اسماخ في 
ذلك قليل ‏ » فلم يبلغ سيبويه » فلذلك" سكت عنه » ويَلَمْ الأخفش فالحقه بخلا » 


20 في س: (المقيد) , تحريف . 

)6 مضى تخريجه ص 77 » وفي الأصل : (شيعة) وما أثبت من س » وهامش الأصل » وهو 
المعروف في رواية الشاهد . 

() الم أقف للبيتين على نسبه » وهما في شرح الألفية لابن الناظم ص 5٠١‏ , التصريح 751/١‏ » 
المقاصد النحوية ٠» ١7/7‏ والشاهد في منهج السالك ص ه7١‏ » وفي س : (تركنا 
الحضيض) » بسقوط الباء . 

() شرح كتاب سيبويه للسيرافي ل 11١‏ . 

ره في الأصل : (فالنحويين) , وما أثبت من س . 

(0) انظر رأيه في شرح كتاب سيبويه للسيرافي "ال 1١‏ . 

. فيس : (فإذا لو) » تحريف‎  )0 


084 


وأيضاً فإنَّ خلا عند الناظم يجوز فيها النصب على غَيْرِ قِلّهِ ؛ إذ لم يُقَيّدْهُ بذلك » 
وهو مذهبُ سيبويه' . وذهب الأخفش إلى أن التصب بها لا يكادُ يعرف » وقد 
اسه ا 0 
باتفاق » ما عدا الجرمي فإنّه أجاز الجر بها بَعْدَ (ما) حكاية عن لعرب” م 
سيأتي » فإذا نبت ذلك فيها مع (ما) جار فيها دونّها من حييث ثبتت فعليئها » 
وها كان ميزوي اانت لأا فرت عند كليس نول الأحيين حيط علية ‏ الأكه 
ناف وسيبويه مثبت » والمثبتُ مقدمٌ على الناني في مثل هذا » فالأصح ما ذهب إليه 
0 0 
الناظم . وهذا كله ما ل يُتصّل بهما (ما) . فامًا إن اتصلت بهما (ما) فإن الوجة 
المتفنا لقن القيدي 7 لطر ايك يقر لم بريه 6 لفيا انير إن النضك قو 
الوجَة: والقيائر /الخطرة ذا وتم زنك (مام: + امنا الج القليل + لقوله:< وواتيوار 
قد يرد» يريد عن العرب قليلاً » فتقول على المختار : قام القومٌ ما خملا زيداً » وقام 
القوم ما عدا زيداً » وتكون (ما) مع ما بعدها في موضع نَضْبٍ » وهي مصدريّة 
كأنّه في التقدير : قام القومٌ مجاوزتهم زيدأ » وهو مصدرٌ منصوب نطب غير 
وسوى عند ابن 050 2 ودر في موضع الخال عند السيراقي من باب : 
رَجَعّ عَوْدَه عليه ونظائره” ؛ أي مجاوزين زيداً أو اين من زيد )كإذا , 
كانت مصدرِيّةٌ لم يصلح أنْ يكون ما بعدها من خلا وعدا إِلأّ فعلاً » لأ (ما) 


ىم الكتاب 378/95 . 

(5) نقله أبو حيان في منهج السالك ص ١,70‏ عن الأوسط للأخفش » وأنظر توضيح المقاصد 
. 

م في الأصلين : (النصب) » بسقوط الباء . 

(:) حكاه الجرمي في باب الجرمن كتابه الفرخ / انظر شرح الكافية الشافية 777/1 » منهج 
السالك ص ١750‏ » توضيح المقاصد 1717/7 . 

رم في الأصل : (ما بعدها ما بعدها) . وما أثبت من س . 

(0) انظر رأيه في توضيح المقاصد 175/5 . 

0) شرحه كتاب سيبويه #/ل ١79‏ . 
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: المصدريّة لا توصل إلا بالفعل » ومن ذلك في الشعر / قول بيد‎ ٠/ 


آل كل شيع ها خلد الله بطزة وك تيم لا اعالة اراياه' 

وَرَوَى الجَرْمِي الجر بهما بعد (ما) » نحو : قام القوم ما عدا زيدٍ » كانه على 
تقدير زيادة (ما) » قال في الشرح : «وفيه شذوذ ؛ لأ (ما) إذا زيدت مع حَرْفٍ 
الى مت شع 2ء 5 : 2 0ن _ 0 
جر لا تتقدم عليه بل تتاخسّر عنه » نحو : «وفبما رحمة من الله وعما قليل»© . 


وحيث جَرًا فهما حرفان 2 هما إِنْ نَصّبا فِعْلان 
يعني أن خلا وعدا إذا كان ما يعدهما مجروراً فذلك لأنهما حرفا جر ؛ لأنّْ الفعل لا 
يعمل الجر » ولا يقع بعده المجرورٌ » وإنما يعمل الجر الحرف أو الاسم » وهما ليسا 
هين # فل بد أن يكزنا حرفن .وأا اذا ' نميا ما يدها ذينا فعلان + لأنه قد 
ثبتت هما الفعلِيٌّ قبل دُخوطما في هذا الباب فلا يَخْرُجان عن ذلك إلا بدليل » ولا 
دليل على ذلك » فلذلك قال" : دما هما ان نصبا فعلان»' وهو تشبيةُ تنظير » لا تَشْبِيهُ 
تعليل لكنّ قوله : ديا هما ان نصبا فعلان»' إن أراد أُسّهما كذلك بغير مطالبة بالدليل 
فهذا لا يَسْلّمِ » وإن أراد بالدليل فلا يَلرَمُ من النصب كوثهما فعلين؛ إذ قد يَنصِبُ 
الحرف على مذهبه ؛ ولأجل ذلك ذهب إلى أن النصب قَبْلُ بإلاّ إذا قلت : قامّ القوم 
إل زيداً » وقد اعترض هنالك على نفسه فقال : «فإن قيل : لو كانت إلا عاملة 


(1) ديوانه ص 505 ء اللالىء 75/١‏ » شرح المفصل 78/١‏ » المقاصد النحوية 741/١‏ »2 همع 
الهوامع ٠ 4/١‏ 7351/7 » التصريح 79/١‏ , خزانة الأدب 740/١‏ . 

)4 سورة.ال عمران اية ١88‏ . 

() سورة الموّمنون آية 40 » والنص في شرح التسهيل » السفر الأول 957/7 . 

(:) سقطت (إذا) من س . 

(ه) سقطت (قال) من س . 

(7) مابين الاشارتين ساقط من س . 

(0) 2 في س : (بالدليل بالدليل لا يلزم) . 
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لجرت ؛ أن الجر هو اللائق بعامل الاسم الذي لا يُْبه الفعلَ » ولذا حكم لعدا 
وخلا وحاشا بالحرفيّة إذا جرت وبالفعليّة إذا نصبت » فالجواب' : لا نسلم أن 
اللائق بعامل الاسم الذي [ لا يُشْبهُ الفغل ] ' هو الجر خاصة » بل اللائق به به عَمَل لم 
يصلح للفعل , وهو جَرٌ أو نب لا رفح معه»' ثم أتى على باقي كلامه فقد ثبت أن 
نفس النصب لا يستلزم الفعليّة » فالذي تثبت به الفعلية على مذهبه في هذين اللفظين 
وقوعٌ ما المصدرية قبلّهما كما قاله ابن خروف ٠‏ ولذلك أنكر الجمهور الجر مع 
ما فإذا نيت هما الفعليُ مع النصب في موضع حل عليه الموضع اسيل » وأقوى 
ال سي ابت ما :وهنا حرفاق” عَم الجر لم يصلح أن ينصبا وهما 
حرفان أيضاً ؛ إذ ليس في أدوات الجر ما يعمل تارةً جرًا وتارة نصباً » بل إذا ثبت له 


4 ا 


مَل ما لم يتصرف عنه إلى غيره » فلا بد إذا نصبا أذ يكونا غير حرفن » فتعينت 


رد مني كنال نحرقها + لزنن الك و النن ولا كز . وهل 


5 من لهما الفعلِيةٌ أم لا . والأمر فيهما يسيرٌ ؛ إذ قد ثبنت هما الفعليةٌ بإطلاق » 
0 أن ما بعدهما يُنْصّبُ » ولم يذكر غيرٌ ذلك » فدَلَ على أن لا زائد على ما ذكر 
فيهما » وهذا ظاهر . 

نم أخمدّ في الكلام على حاشا فقال : 


2 حاشا ا يي 


4 في الأصل : (فلذلك) » تحريف » والتصحيح من س . وشرح التسهيل . 

(؟) ما بين المعقوفين من كلام استدرك في طرف الحاشية اليمنى من الأصل » ولم يظهر من 
المصورة» وأثبته من س » وشرح التسهيل . 

)2 شرح التسهيل , السفر الأول 419/5 . 

(:) في سء وحاشية الأصل : (لمًا) . 

() في الأصل : (معربان) » تحريف , وما أثبت من س . 


١ 


0 فعل ا كان ذلك / لخلا » فتقول في الأول : قام القوم حاشا زيدٍ » ومنه ما أنشده 
السيراي وغيره : 
حاشا أبي ثوبان إِنَّ له ضنا على المَلْحَاقٍ والشُم' 
وهذا هو المشهور فيها » وتقول في الثاني : قم القوم حاشا زيداً » حكى أبو 
عَمْرو الشيباني عن بعض العرب : «اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشا الشيطان 
وبا الأصبّغ»" "ود كريعيه أن الع تحرس نها رمعي جكاه عه الطرال ‏ 
وأنشد ابن خروف قول الشاعر : 
حاشا قريشاً فإنّ الله فضلها على البرية بالاسلام والدين” 
وفيما ذهب إليه في حاشا ما يدل على مخالفته للنحويين من وجهين : 


)00( شرح كتاب سيبويه 7ل 174 ؛ والبيت ملفق من بيتين للجميح الأسدي هما : 
حاشا أبي ثوبان إن أبا ثوبان ليس بيكمة قدم 
عمرو بن عبدالله إن به ضنا عن الملحاة والشعم 
المفضليات ص 717 » الأجمعيات ص 7١8‏ » مجاز القران 75٠١/١‏ ء المحتسب 741/١‏ » 
الانصاف 780/١‏ » شرح المفصل 84/5 » منهج السالك ص ١75‏ » الجني الدائي ص 
4 » المقاصد النحوية ١79/7‏ » خزانة الأدب ١5١/5‏ » وروايته في المفضليات «حاشا 
أبا . . .» فلا شاهد فيه على هذه الرواية 

)2 ويروى أيضاً عن أبي زيد / انظر الأصول 701/١‏ , المحتسب 747/١‏ ع شرح المفصل 
65/7 منهج السالك ص 15 » الجني الداني ص 517 . 

0) شرح كتاب سيبويه #/ل 13٠‏ . 

(4) لم أقف له على نسبه » وهو في شرح التسهيل لابن مالك » السفر الأول 515/7 ٠‏ وقال قبل 
إيراده : (أنشده ابن خروف في شرح الكتاب) » منهج السالك ص 1758 » المقاصد النحوية 
37/7 », وصدره في همع الهوامع 787/7 » وذكر الشنقيطي في الدرر اللوامع 197/١‏ أن 
صحة رواية البيت (بالاحسان والخير) » وأنّه من جملة أبيات للفرزدق . وبيت الفرزدق في 
ديوانه 7١5/١‏ : 

لآ قريشاً فإ الله فضلهم على البريّة بالاسلام والخير 
فإن كان إياه فلا شاهد فيه . 


ويلك 


أحدها : أنه خالف أهل الكوفة القائين بها فِْلَ أبدأ » إلُ أن منهم من 
قال : هو فعلّ ماض » ومنهم من قال : هو فل اسَْولَ استعمالَ الأدوات” : 
نأا إذا التصب ما بعدها فلا إشكالَ على مذهبهم . وأمًا إذا انخفض فعلى تقدير 
اللام » ولذلك تظهر فتقول : حاشا لزيد . 

والدليل على أنّها مع الجَرٌ حرف أنْ الفعل لا يَنْجَرٌ ما بعده أبداً » وتقديرهم 
و الجر غيرٌ صحيح » لأ الجار في الأمر العام المَّد إذا حرف زال عملّه » 
وقد يقال : إِنْ اللام زائدة » والأصل عدمها . وأيضاً إذا جُرَّ ما بعدها باللام 
ميعن حيلد نان اسقاوة ول مأ نبنكها سن و انها لقع رق اكلام 
له يستثنى منه . 

والثاني تعال سيبويه حيث التزم في حاشا ل وجَرٌّ ما بعدها ؛ 
وذلك أنه لم يَحْكِ معها غَيرَ الجر. ولم يُجز أن تأت بما تعدا وخلا » فلم يكن 
ها وَجْهٌ يُحْكَمْ لأجله بِفِعْليها » وحكى غيرّه النصب بعدها » وقد تقدّم من 
ذلك أشياء - وإن كانت قليلةً » فهي حُجَةَ للنصب الذي أثبته الناظم ومن اقتفى 
أثزة:+ ؤدليل عل اقعليتها :قال الأخفش + برواما حاها عقق. ممما من يدب يهاه 
قال وهذه أشبه ؛ لأنّها من حاشيْتُ » فقد ثبت النصبُ بها على الجملة » وإن 
كان قليلاً فهي مئل خلا في جوار الوجهين ‏ ولا شلك أنه إذ ذاك فِمْلُ ؛ لكن 
كونها من حاشِيْتْ فيه نظَرٌ . والحاصل أن سيبويه لم يَخْكِ النصب بها » وحكاه 
غيرُه فلا مخالفة في الحقيقة بين سيبويه والأخفش ‏ تقدّم في عدا . 

ولا قال : «وكخلا حاشا» وكانت خلا يجوز أن تحب ها المتقدمة أوْهُمَ 

6 ” ا 
ذلك انها مثلها في مصاحبة ما أيضا » فرفع ذلك بقوله : «ولا تصحب ما» فْبَيِنَ 
أنّها تُحَالِفٌ خلا في هذا الحكم , فلا تلحقها ما » فلا تقول : قام القوم ما حاشا 


(1) انظر الانصاف 7378/١‏ » الجني الداني ص 014 . 
0( الكتاب . 
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زيداً » م تقول : قام القومٌ ما خلا زيداً » ولأجْل هذه المخالفة - والله أعلم - لم 
يدها مع خلا وعدا في الذكر ء وإنّما لم تلحقها ما ؛ أن الغالب عليها 
الحرِيّةُ » فلم يصّح لها من التصرّف أَنْ تَدْحلَ عليها ما عند إرادةٍ الفعليّةِ لندور 
ذلك » ثم حكى في حاشا ثلاث لغات : إحداها : / ما بدأ به وهي حاشا على وزن 
ماشى » وهي الشهيرة » والثانية : حَاسشَ على وزن عاش » والثالثة : حَشى على 
وزن مَشَى » ومنها ما جاء في قول الشاعر : 
حنَا رهط لبي إن منهم بحرراً لا نُكَديُها الدلاه' 

وقوله : م«مَاحمَظهماه تنبيه على قلتهما » وأنّهما من المحفوظ القليل الاستعمال » 
وإنما المستعمل ما قَدّم . وهناك ثلاث مسائل : 

إحداها : أنه أطلق القول في جواز الوجهين في خلا وعدا وحاشا من ران 
اعتنى بترجيح أحد الوجهين على الآخر . وقد أنى بالترجيح غيرّه 4 فإ الحرفِيّة 
أغلب عل .حاها” + والفعية أغلب على عدا وأ خلا ففيها خلافٌ » فعند 
سيبويه أن النصب هو المختار' » وعكس الأخفش فجعل الجر هو المختار” » 
0 مدع 3 السماع كذلك » وكأن الناظم مال إلى رأي الأخفش ء ألا ترى 
أنه قال : «وكخلا حاشا» والمعلوم في حاشى أن الجَرّ هو الشهير المختار » وهو 
قد شيّهها بخلا دون عدا » فَدَلُ على قصده لاختيار الجر فيها . والله أعلم . 


والثانية : أنّ حاشا التي نَكَلُمَ عليها هنا هي التي تُفِيد الاستثناء ك) تفيده إلا » 


0 أنشده الفراء كا ذكر الأزهري في التهذيب 140/0 ء ولم أقف له على نسبة » وهو في المقرب 
0 » الاستغناء ص ١١١‏ » منهج السالك ص 177 » الجني الداني ص 515 » توضيح 
المقاصد 179/7. 

() انظر الكتاب 541-+44/٠‏ » توضيح المقاصد 031757/5 3171761517 . 

2 ل اترضيج العاصد 1/7 : «وقال الأخفش في الأوسط : كل العرب يجرون بخلا » وقد 
زعموا أنه ينصب بها , وذلك لا يعرف أ . ه, وهو خلاف المشهور» . 


قلق 


1 يتعرّض لغير ذلك » فإنَّ حاشا لها استعمالان : أحدهما في الاستثناء » وقد 
. والآخر 3 تستعمل استعمال المصادر الموضوعة لانشاء أمر من تنزيه أو 
ام التي تَسْتَمْمَلُ باللام فتقول : حاشا لزيد وحاشا لله » 
وتقول : حاشًا الله و وحاشا زيدٍ » فالأول مثل تتزيها لله » والثافي مشل سيكان 
الله . ك أن خلا وعدا لما استعمالان أيضا + أدرعنا : في الاستثناء » والآخر 
كسائر الأفعال المتصرفة من خلا يخلو وعدا يعدو . 
والثالثة : أنه قال في حاشا : «ولا تصحب ما" وذلك مُشكل مع أنّه قد 
حكى : الشرح تفص الأحاد يك ااام أحب الناس إليّ ما حاشى 
اطي ' ونبِّه عليه في التسهيل افكيق يقول هنا ::وولا تصحب ما . 
والجواب : أنه أراد لا تَصْحَبُ ما قياس » وسكت عن السماع الآتي ؛ ٠»‏ فلم 
ف ولا أذ بن » ولو أراد ا نفي السماع لقال : وم أت بماء أولم ترد بما ء أو ما 
أشبه ذلك » فعبارته بين لا إشكال فيها . والله أعلم . 


)2 شرح التسهيل » السفر الأول ؟/5514 » وقال قبل إيراده : (. . من مسند أبي أمية الطرسوسي 
عن ابن عمر . . .) وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 199/٠‏ : (ما حاشا فاطمة ولا 
غيرها) » وذكر محققه أن الطبراني أخرجه برقم (775) » والحامم 45/١‏ » والطيئمي في مجمع 
الزوائد 585/9 . ولا شاهد فيه على هذه الرواية . وانظر الحديث النبوي في النحو العربي ص 
"١5-16‏ . 


كلك 


الحال 


هذا هو النوعٌ السابع من المنصوبات التي ينصبها كل فعل متعدياً كان أو غير 
متعدٌ » وهو الحال » وابتداً بتعريف الحال أولاً قبل الحكم عليه على غالب عادته » 
وهو الصواب ؛ لأ الكلامٌ في أحكام الشيء وأوصافه ثانٍ عن فهم معناه » فقال في 
تعريفه : 

الحال وَصْفٌ فصل مُنْتَصِبُْ مُفْهِمٌ في حال كفرداً أذهبْ 

فأتى بأربعة أوصاف مساق الجنس والفصول المترتبة في الحدود : 

أولها : أنّه وصفٌ » وهو الجنس الأقرب للحال » ومعنى كوه ومين اد 
يصمح أن يُنصّف به » لا أنه يريد الوصف الجاري على الموصوف ./ وهو النعت ؛ 
لأنّ من شأن الحال ألا يجري على صاحبه وهو حال في الاصطلاح » بل إذا جرى 
عليه عاد وصفا وخرج عن كونه حالا » وهذا ظاهر . 

والثاق : أنه فَضْلَةٌ + والفضلة مقابل الغمدة : :وهو ما استقنى الكلام 
عنه » نحو : جاء زيدٌ راكباً » فراكباً لو لم يِأتٍ به لَصّحّ الكلام وتم بأجزائه » 
وكذلك إذا قلت : زيدٌ منطلق راكبا » فلو لم تات للفعل بفاعل » ولا للمبتدا 
بخبر لكان «راكبأه فاعلاً مع الفعل وخبراً مع البتدأً » فكنت تقول : جاء 
راكب » وزيد راكب » فيكون إذذاك عمدةٌ لا فضلة ؛ لأنْ الكلام لا يستغني 
عنه » فلا يكون إذ ذاك حلاً . فهذا معنى كونه فضلة » فتَحَرَّر إذأ منه في 
قولك : قام راكب » وزيدٌ' راكب ». وإن كان وصفاً من الأوصاف » 


1 ا في الأصل : «وزيدأ»‎ )١( 


7 « المقاصد الشافية / 5 


.م/م 


ويخرج عنه بذلك أيضاً المفعول الثاني في باب علمتُ » نحو : علمت زيدا 
امسو را ل 

والثالك: + كوت منتميا عقت بذلك أن إغريه بدا المي لا غيرة مق 
وجوه الاعراب » وخرج عن ذلك النعتْ أيضاً » نحو : جاءني رجلٌ راكب » 
ومررت بزيدٍ القائم » فإنَ القائم [ والراكب]' في المثالين وَضْفٌ وفضلة جاءت 
بعد تمام الكلام مع أنّها ليست بحال . 

والرابع أنه مهم : في حال » أي مُقهِم هذا اللفظ امحكي الذي هو (في 
ال هكد مسفوطا ب اتنوين مهيّأ للمضاف إليه كأنه تل من قولك : 
اوري 1 حال كذا ء لأنْ تقد تقديرٌ الحال هكذا » فإذا قلت : جاء زيدٌ راكباً ) 
فالتقدير :جا تزية ق حال" :وكوب .راذا كلت عجاء ناكا »افد اق 
حال ضَّحِكِ » وكذلك سائر الكل فأتى بقوله (في حال) مقتطعاً من الكلام 
لمقدّر ليبين لك خصوصيّة الحال التي بها يفارق الوصف ٠‏ وذلك أن راكباً في 
قولك : ريت رجلاً راكب لتحي تعن ' لكنه غيرٌ مفهم معنى (في 
حال كذا) » وإنما مفهومه رأيت رجلا صفته كذا , لا في حال كذا , 
بخلاف : رأَيت زيداً راكب ذه مفهم معنى : في حال ركوب . وكذلك إذا 
قلت : رأيت زيداً الراكب لا فرق بِنّه وبين قولك : أت رجلاً راكباً في منع 
تقدير (في حال كذا) » وهذا معنى تعريفه . 


. تتمةمن سن‎  )1١( 

)٠‏ فيس :(من غير). 

0 سقطت (في) من س . 
 )4(‏ فيس : ربحال). 

(ه) في الأصل منتصباً . 

32( سقطت (رجلاً) من س . 
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َم فيه بَغْدُ نظرٌ ع اه ف 
الغرين. + آم الأول :فإما: أن زرية بالوضيف [ الرضق]' التو © أي هر 
وَصف من 'الأوضاف التي لصاحب ا ا رع 
قولك : جاء زيدٌ راكباً لا يقال فيه إن وصفْ معنوي » بل هو موصوف 
بالركوب » وال ركوب هو الوصف امعنوي » وأيضاً إن كان المعتبرٌ هو الوصف 
انوي لم يملح لان سوس رمات رع وار متي إن 
لخر لأن [ هذا]" شن الألفاظ لا المعانى . فهذا الوجه غيم مجه + وإمًا أن 
يريد الوصف / الاصطلاحي , فراكب في الثال وف بلا شك لكين إنما يدخعل :60 
له من الأحوال ما كان مشتقاً » وأمّا ما كان جامداً فلا يدخل فيه » 5 في قولك : 
بعنه مُأ بدرهم ‏ وبعته يدأ بيد » وهو كثيرٌ جداً بحيث لا يقال فيه : إِنْه قليل » أو 
مقصورٌ على السماع , فلذلك لم يعتبر به. » بل هو كثير » وقد ذه على كثرته 
بقوله : «ويكثر الجمود في سعْرٍ إلى آخره» فالجمود على الجملة في الحال شهير 
كير بحي لا يخرج عن باب الخال » ٠‏ كقول الله تعالى طفلفروا تبات" وقوله 
نا لكم ف المايقين يقت4' , ظقَْمٌ بيات ره أرسث لبلة» ؛ 
وؤهره انه اللو لكم أيذي* إلى أشياء لا تنحصر إلا أُنَّ الاشتقاق أكُكْرُ 0 


)2 تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

2 فيس :(لم يصح). 

(6) تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

. فيس : (لمْ يعين به)‎  )4( 

(ه) سورة النساء اية ١‏ . 

(1) سورة النساء آية 8 . 

0 سورة الأعراف آية ١47‏ . 

(م» سورة الأعراف آية 7 . وقد استشهد بالآيات الثلاث الأخيرة على التوالي ابن الناظم في 
شرحه الألفيّة ص 7١7‏ . 


86 


حال » وإذا كان كذلك أشكل تفسيرٌ الوصف بكل” تقدي 

إن قبل :5 الأويل ينا بحام امح الأسوال دده مك فس را 
الجامدُ إلى الاشتقاق . ولا ييقى في هذا الوجه إشكال . 

فالجواب : أن كلامه يدقّمُ هذا حيث أثبتَ الجمود في الحال » وارتضاه » 
ولم يرتض القول بلزوم الاشتقاق . وتأويل ما جاء من الجوامد . وسيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله » فالاشكال واردٌ . 

وأمنا الوصف الثاني فير مخلّص أيضاً , لأنَّ الحال تأتي كثيراً غيرٌ مستغنو 
عنها » إذ لا يَِمْ الكلام دوتها لبل]' إذا فض طرحها صار باقي الجملة غير 
مُفِيد كقول الله 4 تعالى «9وإذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَلَى #" فكسالى حال لو 
يض ا 6 يفل 7 ا يرا 3 الصلاة بر قائدة + 0 قر 
د سأء وه نل حاجن سا عد و الا سل سك 
الكلام فهو عمدة في ذلك الكلام » وبهذا المعنى بعينه اعترض بعضٌ الناس على 
النحويين هذا الموضع ؛ إذ يشترطون في الحال أَنْ يكونّ بعد تمام الكلام » وهو 
معنى ما قال الناظم من كونه فضلة - بقول الشاعر » وهو عَلدِيُ بن الرعْلاء : 


جنا الكت 1 ع ا كاسيفاً باله قليلَ الرّجاء 


6 تكملة يلتعم بها الكلام من س : 

(0) سورة النساء اية ١417‏ 

)0 سورة الشعراء أية ١7.‏ . 

(4) في الأصل : (قوله) . وما أثبت من س . 

(ه) من أبيات له في الأصمعيات ص ١7‏ » والشاهد في اللالىء 8/١‏ » 70 التوطئة ص ٠٠١‏ 
شرح الجمل لابن عصفور 79/١‏ » البسيط 794/١‏ » مغنى اللبيب ص 70١‏ ع نخزانة 
الأدب 187//4 . 


حرف 


فكتيباً حال مع أنّه لا يَيِمُ الكلام دوه ؛ إذ لا يَصحْ أن يكون قوله : «إنّما 
اميت من يعيش» كلاماً حتى يأنيّ بالحال » فكيف يكون الحال قَطْلةٌ لزوما , ؟! 
وأمنًا الوصف الرابع ؛ وهو قوله : «مُفْهِمُ في حال» فقد اعترضه عليه ابنه به 
يشمل النعت ؛ لأنّ معنى ابررت ب جا مض بدي ترلك : مررت برجل 
في حال ركوب » ؟ أن قولك : جاء زيد راكباً في معنى ماري و اعال 
ركوب" . وما قاله يدر الدين ابنه قد ألم هو به في التسهيل » وفي الشرح" » فإنه 
قال في التسهيل حين عَنرّف بالحال «وهو ما دَلَ على هيئةٍ وصاحبها متضمناً معنى 
في غير تابع ولا عُمْدَقِ . وقال في الشرح : «إذا قلت : جعت ماشياً » وزيدٌ 
مُتككِى » ومررت برجل مُتَكِىء » فإن معناه جكتُ في حال مَشْي » وزيد في 
عل ري يعر حل الكل ع لز ارقدا رطا دبلا وي 

تعر الأخباز 2 وبعض ) النعوت فاخترجتها بقولي : «غير تيع ولا دق" . فإذا كن 
كذلك فقوله : «مُقهِم في حال» يَشْمُلُ النعت » ْمل أيضاً بعض الأخبار | الآ 
الخبرٌ قد خرج بقوله : «فضلة» فبقي النعت كا قال ابن الناظم ‏ نم إن تقدير (في 
حال) غير مين ولا مين ؛ فك إذا قلت : جاء زيدٌ راكب فكيف يقال في تقديره » 
هل يقال : في حال راكب » فلا يَحِحٌ ؛ لأن لكب هو زيدٌ نفسله » وأنت لا 
يستقيم لك أن تقول جام بيد ق سيد أو حال انهاه واضًا تولك" : في حال 


() ذكر هذا الاعتراض ابن عصفور في شرح الجمل 74/١‏ » وابن أبِي الربيع في البسيط 
0١‏ ولم ينسباه » وانظر التوطئة ص ٠٠١‏ 

69 شرح الألفيّة لابن الناظم ص ١١‏ . 

0 سقط قوله : «وقي الشرح» من س . 


(:) التسهيل ص ٠١8‏ . 
)22( شرح التسهيل » السفر الثاني /1. 
49 المصدر نفسه . 


0 فيس :لأويقال). 


حرف 


/٠١/ 


ركوب » فلا يُفَهّم أيضاً من كلامه هذا دون الأول ؛ إذ لا مُعَيّن له » والاشكال 
أيضاً واردٌ فيه ؛ لأنْ حال الركوب هو الركوب ء ولا يَصِحُ أن يقال : جاء زيدٌ في 
ركزية , فاللاضصل أن هذا التعريق ع لفن 

والكرايه عن الأول أن المراد الوصف الاصطلاحي لكن الوصفيّة في الحال 
ضربان : ضرب هي" فيه صريحة » وذلك حيث الاشتقاق . وضرْبُ هي ' فيه 
بالتأويل ؛ وذلك حيث الجمودُ حسب ما يأتي بحول الله » ولا يخرج الجامد 
بذلك عن كونه جامداً » وأيضاً فالعُمْدَة في مجيء الحال أَنْ يكون مشتقاً ؛ 
ولذلك قال : «وكونه منتقلاً مشتقاً يغلب» فجعله الغالب في الباب م ترى » فهو 
الحدود إذأ » وما سواه يرجع إليه بالتأويل . 

وعن الثاني : أن المَضْلةَ في الاصطلاح ما جاز الاستغناء عنه في الأصل أعني 
صل التركيب » والعمدة ما لا يجوز الاستغناء عنه في الأصل » وقد يعرض لك” 
واحد منهما ما يُحْرِجُه عن أصله فيُسْتَغَى عن العُمْدَة » كقولك : كل رجل 
وضيْعته » وأقائم الزيدان ؟ » ويمتنع الاستغناء عن الفضلة كقولك : زيداً » في 
جواب : من ضرَبْتَ ؟ ولا تخرج العْمّْدّة بهذا العارض عن كونها عمدة » ولا 
الفضلة عن كونها فضلة' » ويعبر عن هذا المعنى بأنّ معنى كون الحال فضلةً وعد 
تمام الكلام أن يكون الفعلٌ قد أخذ فاعله » وامبتدا خبرّه » وذلك حاصل في قوله : 

٠ إِنْما اميت مَنْ يعيش كبياً‎ ٠ 

ونحوه . والعبارة الأولى عم . 

وعن الثالث : أن ما قالّه ايرث الناظم غير مسلّم » إن النعت تخصيصة 
فيس:(هو). 
(1) فيس : (وضرب مغير فيه) . 


)0 أنظر شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 1/١‏ . 


يفت 


السنة 


للمنعوت لَقَعَ' الفائدة في الاخبار عنه » فالنكرة الموصوفة توافق من جهة المعنى 
7 : 04 0 2 د 
التعريفي الاسم المعروف , فكانّك لفظت باسم واحدٍ مُخصّص معَرّفٍِ » 


يلاف الخال فك لم تقصد به تخصيصاً ولا تعريفاً بل اكتفيت بما حَصّلَ لك 


اي ل ا ا ا د 
] . ولعت ليس بِخَرٍ عن المنعوت بالوضع اتفاقً» وإنّما هو من 
ات تَكْمِلَةَ له فافترقا » والدليل على ذلك" أننّه يصمٌ الاتيان برأيت زيداً 
قائماً ف بحواب : كيف ريت زيداً ؟ لأن معى كيف :عل أي حال :+ أو + في أي 
حال ؛ بخلاف قولك رأيت زيداً القائمَ » / وما كان نحوه » لا يصلح' رابا 
لكيف ؛ وما ذاك إلا لأنّه لا يُفْهِم معنى : في حال كذا ء فخرجت الصَفَةٌ عن حَدو» 
ولعل ما قاله في التسهيل وشرحه لم يَقَلْ به ههنا . وهو الصواب . والله أعلم . 

وعن الرابع : أنَّ قوله : مُفْهِم كذا دَالَ على أن المراد ما يَصِحٌ معناه » وذلك أن 
لسسع و لا وت ري 
راكب » إذ لا يَصِح من جهة المعنى ؛ فكأ انام لم يحتج إلى بيان زائد على معنى 
في حال لقَرْبِ فهمه , ووَجهُ هذا الفهم أن راكبا وإِنْ كان زائدً” في المعنى لا يمتنع 
قن نج ال كرب لأن راعا يذل عل الكري :ألا اهو فد قالرا : 


ا 51 
ه إذا نهي السفيه جَرَى إليه ه 


0 فيس: (لتجم) . 

0) فيس :(الذي) . 

20 فيس : على هذا). 

() فيس : (فإنه لا يصلح) . 

(ه) في س: (زيدا) . 

)2 تمامه: ٠‏ وخالف والسفيه إلى خلافب ه 
ولم أقف له نسبة » وهو في معاني القران ٠» ٠١4/١‏ تأويل مشكل القران ص 777 » مجالس 
ثعلب 50/١‏ » إعراب القران للنحاس 388١ » 7.01/١‏ » الخصائص ”9/7 » امحتسب 


إرفة 


أي إلى السّمه ؛ لما كان في الصفة وِكْمٌ المصدر ‏ فإذا كان كذيلك لم يمتمع أن 
يِفَهُم : جاء زيد في حال ركوبه » وإذا سُلُمَ أن معنى ذلك : جاء في ركوبه فلا يمتنع 
ذلك » كاله ميجمل الز كونب خلزفا لفنئلة مجازا الأن الممتاخر قد تكن ظلروفا يو 
مَقَدمٍ الحاج » قال أكثرٌ هذا المعنى الفارسي في التذكرة » فطالعه نمه . 
وقوله : «كفرداً أذهب» مثال من الخال ميقم على العامل 34 والفرد بمعنى 
المنفردة ٠.‏ 
0 0 يس 0 مم 


ومنها عل عل مور انا اه يأتي الحال ياد 


فاللازمة : أن يكونّ منصوا » بعد تمام الكلام مربي من جهة المعنى » 
نكر . والثلاثةٌ الأوّل قد تَقدّمَتْ » وهي التي أتى بها فصولاً في تعريفه . والرابع 


معو 


سيذ كره بعد . 

وام العالية :فآ يكرت معطا "مفلا :صانق معرفة + #الترظاة الأدلان 
هما اللذان شرع الآن في ذكرهما . وإن كان قد أشار إلى شرط الاشتقاق في 
التعريف لكنه لم يُبَيْن فيه ما يُحَْاجَ إلى يانه . والثالك سيد كره يمد + ونزيد هنا 
أن كونَ الحال متقلاً وكونه مشتقاً يِب في' الاستعمال . وليس برضف لازم 
مي الال ا ل ذلك فيه لزوماً عند العرب . والانتقال معناه : 
أن يكون الحال وَضْفاً غير لازم لصاحبه" » ولا ثابتٍ له » كقولك : ذهب زيدٌ 


١/070اء‏ أمالي ابن الشجري 3٠04 . 10/1 , ”.50 , ١١" . 58/١‏ , الانصاف 
0 خزانة الأدب 398/9 . 

41 في الل (فيه الاستعمال) »وما اليك امن ان 

في س : (غير لازم ولصاحبه) , بواو مقحمة بعد (لازم) . 


فرق 


سنا و زان وك وعدم ورا سور ترم ان 
بصفة لازمة له لا تفارقه » وكذلك الركوب ليس بصفة لازمة له » وكذلك سائرٌ 
لأَمِْلَة . والاشتقاق : أن يتضمَّنَ معنى الفعل كقائم » وقاعدٍ » ومسرع ‏ 
وراكب » فهذانٍ الوصفان غالبان للحال » وأكثرٌ مجيء الحال عليهما . وقد 
يكون على خلاف هذين الوصفين » فلا يكون منتقلاً بل لازماً » ولا مُشْبَقاً بل 
اميا أ. فيمًا جاء منه غير منتقل قول الله تعالى لإشهذ الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما أ بالقسط» ' انها حال من اسم اقرع وو عل 
ثبت / لا ينتقل » وكذلك قوله تعالى «إوهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مُمَصّلا4' » وقوله تعالى ولق الانسان صعِيفاً» » وقوله ويم ابععث 
حَيَا4 » وقوله مطِيتمْ فادْخلُوهًا خالدين4 , وقالت العرب : تَلَقَ الله 
الزرافة يدَيْها أطول من رجليها" . وبما جاء منه غير مشتق قولّه تعالى 9 افوا 
بات" أي : جماعات في تقرف » فهذا' غير مشتق , وكذلك قوله تعالى 
فَمًا لَكمْ لفقي فينم '' حال ولا اشتقاق فيه » وقوله تعالى هذه 
ناقة 4 . ويكثر ذلك في السعر ا قال . وما اجتمع فيه الثبوت 


3 عت 


قَهَ اللو لكم 


)4 سورة ال عمران آية ١8‏ . 
0) فيس : (فهو) . 

(0) سورة الانعام اية ١١85‏ . 
(4) سورة النساء اية 78 . 
(0) سورة مريم اية ا" . 
(3) سورة الزمر آية 0 . 
49 حكاه سيبويه / الكتاب ١66/1‏ . 
(0) سورة النساء آية ١لا‏ . 
 )9(‏ في س: (وهذا) . 

. سورة النساء اية 6م‎ )٠١( 
. 77 سورة الأعراف أية‎ )1١( 


1 


]م 


2 


والجفود ما َل به سيبويه من قوله : هذا خائمّك حديداً » وهذه حَبّتك 
1 . ووجه عدم التزام هذين الوصفين 9 الحال خبرٌ من الأخبار » والأخبار لا 
يشترط فيها اشتقاق ولا انتقال باتفاق » فكذلك ينبغي أَنْ يكونَ ما في معنى الخبر . 
وقد يُسَمي الحال خبراً' سيبويه في بعض المواضع اعتباراً أن ذلك معناه . وكان 
الناظم نَبَّهَ هنا على مسألتين : إحداهما : أن المستَقِرٌ في كلام العرب من وصف 
الأشفقاق والاتقال أنه يلي ولا بازع افتولة + ووكونه منتقلا مقطا يلي يبان 
3 كلام العرب هكذا , ولا ريه امد قرط المدرون شرطاره غالبا ؛ أن هذا لا 
معتى .له وإنما كان يكون فرظا للدخوين لويقال منلذ + دؤالحنين أو ولاو 
كونه منتقلاً مُشتقأ» أو يقول : «ويضعف في القياس كونه غير مث مشتق أو غير منتقل» 
أو ما أشبه ذلك . وعلى هذا يجري في كلامه كل ما كان نحوّه كقوله : «وغالباً ذا النا 
زم" » وقوله : «غالباً جا ذا البدل»* ؛ «وشاع نحو خحاف به عُمَر»' » وما كان مثل 
ذلك . وينبني على ذلك المسألة الثانية » وهي : أن شري الانتقال والاشتقاق عنده 
غيرٌ مشترطين بل يجوز عنده أن يأنيّ الخال جامداً ولازماً ؛ إذ م يَستَحِق كونه 
كذلك في السماع » فلا تحن ذلك في اليل علاثً من جعلهما شرطون 
م 5 فإن طائفة من المتأخرين يقولون بذلك" ( ويوولون الجامد واللازم 


)00 الكتاب الحو المذا ؛ ومكان المثال الأول منهما في س : (هذه جبتك حريراً) . 


 )0‏ فيس: (حبر). 
إفة قٍِ باب أبنية المصادر ٠‏ وانظره 5 شرح الألفيّة لابن الناظم ص 198 )2 وشرح ابن عقيل 
ا . 


(5) في باب الابدال . فصل في إبدال الواو من الياء » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 
6ل ء وشرح ابن عقيل 554/7 . 

(ه) في باب الفاعل , وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 777 » وشرح ابن عقيل 4537/١‏ . 

(3) من هؤّلاء ابن بابشاذ » وابن السيد , انظر شرح المقلدّمة المحسبة 3١7/7‏ . وإصلاح الخلل ص 
كلا ١16-١١4)‏ . 


احتف 


حتى يُصَيُرُوها في حكم المشتق والنتقل ٠‏ فيعود الشرط لازم قياس . وقال 
الشلوين لين:من قرط الحال الانتقال إلا أن تكون غير موؤكدة + فإنها إن انث 
موكدةٌ فقد تكون غير منتقلة » ثم أت بقوله «إويوم أبعث حيّا4 طإثم وليتم 
مدبرين" . ثم بَيّنَ أن الموكّدةَ على خلاف الأصل » فعَدَم الانتقال على خلاف 
الأصل » فالاشتراط صحيح . وما ذهب إليه الناظم أصوبُ فقد تُقدّم أمثلةٌ ثما الحال 
و رع بد ادي ات رد ال ان بسار ستر اما جراد 
التي هي غيرٌ منتقلة / ورّدّها إلى معنى الانتقال » وهو على بعده لا ينجيه من وجود /٠١8/‏ 
الحال غير منتقلة » وكذلك أُوُلُوا ما جاء من الأحوال غير مشتقة » وصحّحوا 
لزوم الاشتراط . والانصاف ما قاله الناظم لكثرةٍ ما جاء من ذلك » ولأن 
التأويلَ فيها لا يخرجها أو أكثرها عن كونها جامدة . والضمير في (ليس) عائدٌ 
إلى كونه » أي ليس ذلك الكوث اللذكور مستَحَقَاًللحال أن يكونّ عليه لا يد » 
بل قد يكون على خلاف ذلك . ثم أتى بمواضع مجيء الحال جامداً على غير 
الغالب فقال : 


رس فو 8 5 5 5 رمه 
ويكثر الجمود في سعْرٍ وفي 2 مبدي ْول بلا 0 
كنه: -02]: .كذ ها هن وك ريد أمذا أيه كلسب 
ءِ - و . 
يعني أن الحا يكثر مجيئُه جامداً في موضعين : 
أحدّهما : السعرٌ لا » وذلك نحو : 8 الشاء شاةً ودرا 3 7 الشاع 
شَاةً بدرهم » وقامرته درهماً قِ درهم »2 وبعته داري ذراعاً بدرهم » وبعت 
كل 265 تيل 4 2 02 8 ا 
البر ففيزين بدرهم »2 وبعت السمن منوين بدرهم » واشتريت الخبزر رطلينر 


(1) سورة مريم أية 86 . 

() سورة التوبة أية 88 . 

() الأبيات ليست واضحة في مصورة الأصل . 
(:) سقطت (داري) من س . 


يفف 


بدرهم » وأخذت زكاة ماله درهماً لكل أربعين درهاً » ولك الشاغ شاة بدرهم 
شاة بدرهم » وما أشبه ذلك . ومنه مثاله : «بعه مدا بكذاه » فمِداً حال من 
الهاء' » وبكذا بان » كذا قال سيبويه كا كان (لك) في سقياً لك يان أيضاً' » 
وهذا جار في الأمثلة التي فيها الجروي وام وق ودرهما ٠»‏ فإنّ الواو فيه 
بمعنى مع 2 كقولك : كل رجل وضيعته » فهذه كلها أحوال وقعت في 
التسعير من غير ارات للاشتقاق عند و 3 والحذّاق 3 5 يقَدّرون 
فيها الاشتقاق تقديراً 506 » وذلك غير كافب في اشتراط الاشتقاق » 
فقولك : شاة ودرهماً » أو بدرهم ف تاويل 1" هذا الفسمير + وها اق 
درهم في تأويل معادلاً هذا بذاك » 3 باذلة” هذا البدل , وذراعاً بدرهم في 
تأويل مُقَدَرَةَ أو مُقَوَمَةَ هذا التقدير أو التقويم » وكذلك سائرٌ الأمثلة 
المذكورة » وغيرها . 

والثاني من 'الموضعين. + :.حيث .يكون الخال الجامد يََاول المشتق بسهولة 
بور تكلب بولا بيشت + وذلك. قرت : «وق مبدي ول بلا تكلفي» . 
فمعنى مُبّدي : مظهر » والتاوّل 77 الموول ؛ فيريد 3 0 إذا أظهر 


1 030 
ا ا 1 مد للدي 
ها : 


1 فيس :(لمد) 2 تحريف . 

انظر الكتاب 384/١‏ . 

)في س : (وعند سيبويه) » بواو مقحمة قبل (عند) » وانظر الكتاب 914/١‏ 0 385 . 
(4) في الأصل : (متسعرا) , بتاء بعد الميم » وما أثبت من س . 

).60 في الأصلين : (بادلاً) بالمهملة قبل اللام . 

)03( ف الأصل : يقيسه . 


10 


أحدُهما قوله : «يداً بيد» إذا قلت : بعّه الثوب يدا بيد » فيداً بيد حال في 
تأويل معاجلاً أو مناجزاً' . وهذا المثال دال على المفاعلة ومنه سايرته قَدَماً قَدَم » 
وقابلته ديناراً بدينار » وفاخرته اننا كيه للق 

والثاني : قوله : «كءٌ زِيدٌ أسدأه على حذف المضاف المشتق كانه قال : مثل 
سد أو شبية أُسدٍ » وهو معنى تقديره بالكاف في قوله : «أي كأسد» » ومنه عند 
امؤلف" قول المَمَيْري : 

َصَرَّعَ مسكابَطْن تندان إن مص به زيشب في نسو غطرات 
أي : تضرّع مثلَ المسك » ومنه في الحديث قوله عليه السلام : «أحياناً يَعَمَثْلُ لي 
الملك رجلاً»” أي : مثلّ رجل » وما أشبة ذلك بما كان على حذف المضاف . فهذان 
نوعان من الأنواع التي يَسْهُلٌ فيها التأويل » ويظهر معناه من الحال بلا تكلف . 

ومنها : أن وف الكال بعلفة مشيقة كقولك: + رأيعه"” ريجلا جميلاً © ومنه 
قوله تعالى : لفَْمَئْلَ لها شرا سَويَا4' . فالتأويل هنا قريب » لأ الصفة هي 
. المقصودةٌ فكأنه على معنى : رأَيتّه جميلاً » وتمثل ها سوياً في صفة البشر . 
ومنها : أن يكون دالا على ترتيب نمو قوفم : بَيِّنتْ له الحساب بايا بايا" ؛ 


م في الأصل : أو متأخراً » وفي س : مؤاجلاً أو مناجزاً . والمتجه ما أثبت . 

. سقط قوله : «عند المؤلف» من س‎ )٠( 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 4/١‏ » والبيت في شعر النميري ضمن «شعراء أمويون» 
١١/88‏ . وتخريجه هناك . 

(4) صحيح البخاري 7/١‏ , كتاب بدء الوحي » صحيح مسلم 148109//4 » كتاب الفضائل ) 
باب عرق النبي - يله - في البرد حين يأنيه الوحي . 

(ه) في س: (رأيت) بسقوط اهاء . 

(3) سورة مريم اية لا١‏ . 

0 من أمثلة سيبويه /الكتاب 89/١‏ , وفي الأصل : (بنيت) » بتقديم النون على الياء » 


٠. تصحيف‎ 


ابرق 


.م/م 


يريد مرب سَوِيا ؛ وادخلوا رجلاً رجلاً » يريد تين هذا الترتيب » وتصدّقت 
بمالي درهماً درهماً أي مصروفاً هذا النوع من الصرف . 

زتها : أن يدل على أصالةٍ نحو : هذا خائَمُك حديداً » ورأَيت ثوتك زا » 
وف القرآن إقال أَأسْجُد مْجُدُ للِمَنْ حَلَفْتَ طِينا»' تقديره : منصلا في هذا الجنس » 
ا «مفموعا هن ذا 

وفنها : أن يدل غل :فرعيّة كقرلك : هذا تحَدَيْدَك اما » وهذا ذهيّك ميواراً » 
ورأيت فِضّبَكَ خبلخلاً » والتقدير : مصوغاً على هذا النحو . 

ومنها : أن يدل على نوع الشيء ٠‏ كقولك : هذا تَسْرٌك شهريزاً” » وهذا 
تمرك عَجْوَةَ » أي متنوّعاً هذا النوع . 

ومنها : أن يدل على تطوير وقع فيه تفضيل » نحو : هذا بُسرأً أطيب منه رطبا أ » 
وَعهْدًا"الذهب ميوارا أحسر نه خيلكالاً + وهذا غنا احسر نه زبييا :وما اشبة 
ذلك » والتقدير : هذا مُطُوّراً هذا التطوير (أحسرْ منه هذا التطوير)" الآخر . فهذه 
ثمانية أنواع مما وقع الحال فيه جامداً لقب تَأوّله المشتق يقاس عليها ما سواها ؛ 
والجميع ينتظمه كلام الناظم بإشارة التمثيل » ويَنْضّمٌ ذلك إلى نَوْعَ السعر ء 
فالجميع تسعة أنواع » وهو ما نَصّ عليه في التسهيل بقوله : «ويغنى عن اشتفاقه 
وَضفه » أو تقدير مضافب قله » أو لاله على مفاعلة » أو يعر » أو ترتيب أو 
أصالة » أو تنويع » أو طور واقعٌ فيه تنفضيل»" لكن فصلها في التسهيل : وأجملها 


من أمثلة سيبويه أيضاً / الكتاب "919/١‏ . 

() سورة الاسراء آية 5١‏ . 

)2 شهريز بكسر المعجمة في أوله : ضرب من التمر . ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 
فيه كسر أوله معجماً ومهملاً » ومنع ضَّمّه » وحكى في المساعد 4/5 عن اللحياني 
الضم فيهما . 

20 من أمثلة سيبويه في الكتاب الدع 

() مابين القوسين ساقط من س . 


() التسهيل ص ٠١8‏ . 


جرت 


قار يعاظ عور أ بكر اياي لو يه الأول إن تكلب بويد 
أخصّرٌ » والأول أظهر . والله أعلم ؛ ثم إِنْ كلامه يتم النظرٌ فيه بذكر مسائل 
أربع : إحداها : أنه لم يُصَرّح هنا" قيلي في هذا لي كرولا يه ب قل : 
«ويكثرٌ الجمود في سعر» إلى آخره , والكثرة تَحْمَلُ أن تبلغ مبلغ القياس عليها » 
وتَحتَمِلُ أل تكون كذلك ؛ لكنّ قولّه أولاً : / «لكن ليس مُسْمَحِقه دليل على أنه 
قياس ؛ إذ لو كان موقوفا" على السماع لكان الشرطان مستحقيّن » فهذا مُشْهرٌ 
الع وم لكر 

والثانية 0 قوله : وويكر الجمودٌ في سيغره من غير اتقييد أن يكون التأويل 
غير متكلف , ثم قال : «وفي مبدي اول بلا تكلفي» . فشَرْط عدم المكَلف في 
التأويل دال على أحد ثلاثة ة أمور : 

كك أن ايكون لسر غير عتاج, إلى التأويل عنده (فكانه فول : ويكثر 
الجمودُ في سعر من غير افتقارٍ إلى تأويل)' بخلافب غير السعر فإنه م: مفتقر إليه » 
نيصح أن يقح الجامد حالاً في السعر من غير احتياج إلى لأوبل » ولا , عي أن يقن 
حلاً في غير السعر إلا مع صحة نَأُوُله بالمشتق . 

وإِمّا أن يكون السعرٌُ قد كُثْرَ فيه" ذلك » وإن كان التأويل متكلفاً فكانّه 
يقول : يَكْثُرٌ الجمودٌ في السعر على التأويل » لكن لا يُشترط آلا يكون 
متكلّفاً » بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك" » بخلاف غير السعر . 


فيس: (أخص) . 

(0) فيس :(هذا) , تحريف . 
0 فيس : (موقوف) , خطأ . 
(5) مابين القوسين ساقط من س . 
(0) فيس :(كثير فيه) . 

(5) فيس:لأكثر). 

0 سقطت (كذلك) من س . 


فرق 


// 


وما 3 يكون التأويل في السعر ظاهراً غير مبَكلّف لزوما لي 
الجامد في السعر ل ظاهِرَ التأويل بخلاف غير السعر إن الأمرّ فيه يختلف » 
فيكون منه مت سكلف" » وغيرٌ سكلف , فر الدكلّف هو الذي يكثرء والتكلف 
قليل آذ معدوم 0 هذا الثالثك أول ؛ لأنه الموجودٌ في السعر ”ا تقدّم . 

والثالئة' : المتكلّف التأويل من الأحوال الجامدة ظاهرٌ أنه ليس قياس » إذا 
أخرجه عن الكثرة ة في السماع فهو إِما معدوم” فلا يح القياس » لأنَّ القياسَ إِنما 
ينبني على أصل وقد فض معدوما » وما قليلٌ لا يقاس على مثله , إذ لو كان عنده 
قياس لم يخرجه عن حكم غيرٍ التكلّف التأويل ؛ لأنه لا أ للقلة والكثرة إذا 
كان الجميع مقيساً عليه » فلا معنى لقوله : «بلا تَكَلْفي» إذاً » فإذا كان الأمرٌ على 
هذا نْبَتَ أن ذا التأويل المتكلّف لا يقاس ' عليه أصلاً . 

والرابعة : ما ذو التأويل المتَكّلّْف المُمَحرّرٍ منه ؟ فاعلم أنّك إذا قلت : هذا 
مالك دينارا ؛ وجمعت ذراهمي أربعة » ومررت برفيقك رأسين , وما أشبه ذلك 
فتأويلٌ مثل هذا بعيد مبَكَلّفْ لو قَدرْتَ معنى ديناراً قليلا أو ممتوعاً » أو قَدّرت 
معنى أربعة معدودةً » وكذلك الباقي - بخلاف قولك : يَينَتْ له حسابه باب بابا ؛ 
فإنّ معنى مُقَصلاً فيه تأويلٌ ظاهرٌ المعنى , والحال يدل عليه - فمثل هذا لا يقع 
حلا » وإن وَقَمّ حالاً فَمَسْمُوعٌ لا يقاس عليه . 

والكرٌ ضيدٌ الفرّ » وهو راجع إلى معنى الاقدام . وقوله : «أي كأسد» بيان 
لوجه التأويل في المثال ؛ إذ لو لم يُبَّنهُ لحَفِيّ مقصوده فكان البيانُ أولى . والله 
أعلم . [ ثم قال]' 


5-5 


. س : (والثالث) بسقوط التاء‎ 1١ 
. فيس : (فقد أتى معدوم) . والصواب ما في الأصل‎ )( 
. إلى هنا ينتهي الساقط من أ‎ 


0( تكملة يلتعم بها الكلام من س . 


يضرف 


والحال إن عرف لفظاً فاعتَقِدْ تَنكيرّه معن كَوَّحْدَكَ اجتهد 

هذا هو الشرط الرابع من الشروط اللازمة الم عليها قَبْلُ » ولم يت به 
تصريحاً ولكنه أتى به ضيمناً » فمعنى كلامه أن الحال إن جاء مُعَرَفاً بأحد وجوه 
لتعريف » فليس في الحقيقة بمُعرْفٍ » وإنّما هو مُتَكرٌ » وهذا الكلام لا يقال إلا فيما 
بت له التدكيرٌ أصلا يرجع إليه » فيريد أن الحال لا يكون أبداً إلا نكِرَةٌ / » نحو : 
جاء زيدٌ مُسرِعاً » وكرّ زيدٌ راجعا » ومَرٌّ بشرٌ ضاحكاً » وما أشبه ذلك » فإن 
ظهرٌ في اللفظ تعريفٌ فليس في المعنى كذلك » وإنما كان كذلك ؛ لأنّْ الحال 
غالب أمرة: ان"يكزن مكتفا + وماعره متعرفة #دواطال عر مز الاحديان اورمد 
التدكير ؛ لثلا يتَوَهُمَ كوله نعتاً لا حالاً » وأيضاً فإنّ الحال فضلة ملام للفضلية ؛ 
إذ لا يكون في الكلام عمدة أصلاً » فلا يعم مُعمَافاعل كغيره من ن الفضلات : 
المفعول به 5 والمجرورٍ والظرفب » وغيرها . فلم يَستَحِقَ أن يعَرّفَ ؛ إذ لا فائدة 
لتعريفه + واستَحَقه غيرّه من الفضلات لوقوعه عمدةً ٠‏ وقبايه مقامّ الفاعل » 
ار ع نر تهنا زج لكر و القن" . وإذا صّحّ امتحقاقه للتدكير 
فمتى وجدته معرفة في اللفظ فاعتقد مكورة فق لمق ب والتعريف للعال 'لركرن 
بالاضافة » ويكون بالألف واللام . 

فممًا جاء مُضافاً مثاله الذي مُثْل به » وهو : وحدك اجتهد » فوحدك حال 
من ضميرٍ اجْتهد ٠‏ ومثله جاء زيدٌ وحدّه » ومررت بهم وحدّهم » ومررت 
بالزيديْن وحدهما » فهذا ليس على ظاهره من التعريف » وإنما هو مْكَرٌ في المعنى ؛ 
إذ معنا : منفرداً ) وردان ؛ ومنفرِدَينِ » ومثل ذلك في لغة" أهل الحجاز : 
مررت بهم ثلاثتهم » وأربعتهم » وكذلك إلى العَشْرَةٍ . قال سيبويه : «وزعم 
)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 8/١‏ . 
)٠(‏ فيس : (والتعريف الواقع للحال) . 


0) في س: (لغات) . 
(:) الكتاب ١/هلا”‏ . 


ه المقاصد الشافية فر 


/11/ 


الخليل رحمه الله [ أنه]' إذا نَصّب ثلانتهم فكانئه يقول مررت بهؤلاء فقط » لم 
أجاو3 هؤلاء : 5-2 إذا قال وحذه ما يريد أن يقول : مررت به فقط م 
روي . ومثل ذلك : مررت بهم قَضْنّهم بقطيبطيهم 3 ونين سيبويه 
للشماخ : 
00 ل وله 51 
اتتني تميم قضها بقضييضيها ‏ تمسح حولي بالبقيع سيبالها 
ومعناه : جاووا عونا 4 وهو من الانقضاض 4 ان يقول : انقضً أخررهم 
على أَوَّهم » ومنه : رجع عودّه على بدئه » ومعناه عائداً على بدئه » أي : راجعاً على 
ري ا الك لوا كي الب ار 
ّي » وناضله قونه عن قوسي ” ١‏ مسك أو ليط: بن بن أرب 
للقردم. فين جم بن نكال المعرّف بالاضافة » وهو الذي و قم التمثيل به . 
وأمًا ال ل : وإن عرف تفظأه 00 
ادخلوا الأول فالأول” » أي : ادخلوا مُرَتبِينَ واحداً فواحداً » 5 في تقد 
النكرة » وقالوا : جاؤُوا الجماء الغفير » والناسُ فيها الجماء العف * 2( 00 


)0 سقطت (أنه) من الأصل . وهي من الكتاب » وت » وس . 

الكتاب ١/4لا”؟‏ . 

() المصدر نفسه 774/١‏ » وروايته فيه , «أتتني سليم» , وفي ديوان الشماخ ص ١90‏ «وجاءت 
سليم» » وانظر شرح المفصل 75/١‏ منهج السالك ص 1837 » خزانة الأدب 018/١‏ . 

(4) من أمثلة سيبويه في كتابه 591/١‏ . 

(ه) انظر منهج السالك ص ١80‏ »ء وفيه في المثال الأول : جاريته . 

5 ف الأصل : لا درهم » تحريف صوابه من حاشية الأصل وأ . 

207 من أمثلة سيبويه في كتابه 798/١‏ . 

(م)» المثالان في الكتاب ١/هلا”‏ . 


كيت 


فأرسلّها العراك ولم يَدُدْها ولم يُشْفِق على تقص الدّخال' 

وقرا الخد لنخْرِجن الأعَرّ منها الأذّل#" معناه ذليلاً » أو أذل من غيره . 
وقد يكون التعريف بالعلميّة نحو “جاءك البعيزة باد" أي معَبَددة » ومنه : ذو 
الرّمة ذا الرَّمةِ أشهرٌ منه غيلان » والمعنى : ذو الرمة مُسَمَّى بهذا الاسم أشهر منه 
مُسمَّى بالآخر . فهذه كلها على خلاف الأصل ؛ فلذلك أمر باعتقادٍ كونها في 
المعنى نكرات . 

وبقي النظر هنا في ثلاث مسائل : 

إحداها : / أنَّ كلامه يُشْعِرُ بن ما جاء من الحال مُعرّفاً فإنما هو سماعٌ لقوله : 
«إن عُرُفَ لفظأه يريد في كلام العرب » فهو قد أوصى بتأويله على التتكير . ولو 
كان قياساً لم يَحْنَجْ إلى ذلك بل كان يقل : إِنَّ الحال يجوز الاتيان به مَعْرِفة 
صحّ تأويله بالكرة أو لم يَصِحّ . 

فإن قيل : أمره بالتأويل لا يَدْلُ على عدم القياس ؛ إذ قد أحال على التأويل قبل 
هذا في قوله : «وفي مُبْدي تأوّل بلا تكلف» . وقد تَقَدَمَ أنّه مقيسُ » فالتأويل لا 
يُنافي القياس . 


الكتاب 77/١‏ ء شرح أبياته لابن السيراقي 7١/١‏ » والبيت من ديوان لبيد ص 85 » 
المقتضب 727/8 ء المقتصد 778/١‏ » الافصاح للفارقي ص 7١5‏ » أمالي ابن الشجري 
الانصاف 8١7/5‏ » شرح المفصل 55/١‏ » 5/4ه » خزانة الأدب 514/١‏ . وني 
الأصل وس : (م يزدها) ‏ وفي أ : (م بردها) تحريف . 

() سورة «النافقون» اية 8 من قراءة الحسن بالنون في اول الفعل ونصب الاسمين بعده » انظر 
معاني القران 170/7 » إعراب القران للنحاس 4797/7 » البحر المحيط 774/8 . 

() في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 700/١‏ : «وربَدَادِ) في موضع مصدر معرفة موّنث » 
فكأنّه في موضع البْدّ » وهي في موضع الخال . وإن كان معرفة . وهو من نحو : أرسلّها 
العرالك . 


وت 


م 


ع ا ل 0 وعفمدت 0 
فالجواب : أنّه لم يَقَلْ هناك أَُوّل الحالَ الجامد بالمُشْمَق إذا أتاك من كلامهم » 
ولو قال ذلك لكان سَمَاعا » وإنما عَرَّفَ المقيس بكونه يَسْهُل تأويله فذلك الذي 
57 4. 0 و بوكو وءرة >وت” هى 5 2 
لا ينائي القياس » وقال هنا : إذا اتاك المعرفة فاوله بالمنكر » ولا تعتقدٌ تعريفه تعريفا 
َ”" ءٍ - ل « 
صحيحاً . فهذا ظاهر في أن تعريف الحال لا يْصِح قياساً » وأنّه لو كان قياساً ل 
يُحْتَج إلى تأويله . 
والثانية : 2 وجه اعتقاد التنكير »؛ إذ قد ا به قُِ قوله : «اعتقد» واعتقاد 
التدكير قد يكون في ذي الأداةٍ باعتقادٍ زيادتها » وفي ذي الاضافة باعتقاد كونها 
غير حضة » وفي ذي العلمية باعتقاد التنكير » وقد يكون بغير ذلك . والذي يسْعِرٌ 
:0 و 2 
به كلامه اعتقاد التنكير من جهة المعنى » لا من جهة اللفظ ؛ فإنه قال : «فاعتقد 
7 :م 7 م ه. 0 َو 2 
تنكيره معنى» يريد ان تنكيرة ليس من جهة اللفظ بان تقدرٌ اللام زائدة » 
1 - 5 5 .يا 6م 55 
والاضافة غير محضة , فإن هذا أمر لفظي ». بل هو من جهة المعنى ؛ لان معنى 
وحده : منفرداً » ومعنى ثلاثتهم : جميعاً » وكذلك سائر المُّثل . وعلى هذا 
0 5 َه 7 ع ّ#ه. 0 7 
المجرى اجراه النحويون على أن بعضهم أجاز أن تكون الألفْ واللام فيما هي فيه 
54 ان 5 ع 2 
. زائدة » ولكن مثل هذا لا يجري في ذي الاضافة » فالاولى أن يكون التنكير 
بالتأويل المعنوي 5 أشار إليه فهو المطرد . 
ع 5 7 5 
والثالئة : انه مَثْلَ الخال المعرفة بِوَحْدٍ فدّل على أنه عنده حال بنفسه » 
. ذأاء 5 3 ع 12 0 0 86م 
ويظهر ذلك منه يي شرح التسهيل ايضا : والنحويون ل (وحده) مختلفون 
فزميده كاه أ" 2 8 2 7 0 
2 1 7 ع 5 9 2و 
ا موضوعٍ موضع الخال » فالاصل 5 قولك : اجتهد وحدك : اجتهد منفردا » 
() انظر الكتاب ١/ه/”‏ » المقتضب «#/1/ا” . 
منأوس:(ذلك). 
)2 شرح التسهيل ,السفر الثاني 9/١‏ . 


(4) الككتاب 4/١‏ لام-هلا” . 


طرق 


فمنفرداً حال ثم وضيع مَوْضْيعَه (انفراداً) » ف (انفراداً) مَصدَرٌ في موضع ال حال » 
وضع مَرْضيعَه وَخْدَك » فَوَحْدَكَ اسمٌ - لأنّه لا فعلَ له في مُوضع المصدر 
لموضوع موضم الال . وذهب قوم إلى أنّه مصدرٌ موضوعٌ موضم الحال ؛ إذ 
حَكِي يَوْحَدُ وَحْداً ووَّحْدَةٌ ووّحادة. . وذهب يونس إلى أنّه ظرفٌ بمنزلة عند » أو 
منصوبٌ على إسقاط الجارٌ » ولم يأخذ به سيبويه' . وما ذهب إليه المؤلف مذهبُ 
رابع » فهو عنده اسم جامدٌ حال بنفسه على الظاهر من كلامه في هذه الأحوال 
2 ءَ 0 
المعارف ؛ إذ بها مّثل مع انها ليست عند غيره بمنزلةٍ واحدةٍ » بل منها ما هو حال 
بنفسه » ومنها ما هو مَصّدَرٌ في موضع الحال » ومنها ما هو كوّحده اسم في 
موضع المصدر الذي في موضع الحال ؛ ولجَعْله هذه الانواع بمنزلة واحدة 
خلطتها أنا في التمثيل المتقدم ا رأيت » فإن كان الأمرُ فيها على ظاهر كلامه / من 
ها أحوال بأنيها حقيقةً فله وَجْهٌ من النظر ء فإنه قد تقر أن الجامة من 
يد إذا كان ذا ناويل غير مكلف , ولا شك أن هذه العارف 
كلها يَصِحْ فيها التأويلٌ على غير تكلف 6 تَقَدَم . فهي إذأ في عداد : بعته يدأ 
بيدء وكرٌ أسدأ” ٠‏ وما أشبه ذلك » وإنما خاَئْها في لق لكر » فق الحا 
العرفة َو" على مَحَلّه » وكير الذكرة نيس » فكما لم يُقذر في : يدا بيد 
ونحوه 1-2 اسم قُِ موضع اال 1 ف موضع المصدرٍ الوضوع: موضع الحال )» 
فكذلك لا ينبغي أن يُقَدَرَ هنا لأنّهِ غيرٌ مُحْتَاجٍ إليه . وإن كان مُرَادُهُ أننّها وقعت 
أحولاً على الجُمْلَةِ من غير نظر إلى نيابة أو عدمها فصحيحٌ » ويكون موافقاً لغيره 


2 ذكر هذا المذهب أبو حيان في منهج السالك ص 185 », والسيوطي في همع الهوامع 7٠١/4‏ غير 
منسوب » وانظر تاج العروس 550/8 (ط الكويت) ؛ وحد . وفي توضيح المقاصد 
5 : دوقد حكى الأصمعي : وَحَدّ يَحِدُه . 

(5) انظر الكتاب ١//ا/ا-8/ا”‏ . 

0 فيس : (وكرٌ زيدٌ أسدا) . 

() في الاصل وأ : (يوقف) » وما اثبت من س . 


يضف 


11م 


غن هذا الوتة» ويل غل .هذا القصد من كلانه قوله غل إترهذا ؛ «ومفيلة 
منكّرٌ حلاً يقع» فجعلّه - لا ترى - حلاً بنفئهه » وهو مصدر » وعادة 
النحويين أن يقولوا في نحو : قتلته صَبْراً : إنه مصدرٌ في موضع الحال » ولا 
يقولون' عادة : إنه حال بنفسه » فكذلك يُقَدْرٌ جعله هذه الأشياء أحوالاً بأنفسها 
أمراً جُمَِْاً . وبهذا الوجه تظهر مخالفته ليونس في جعله وحده ظرفا أو منصوبا 
على إسقاط الجارّ » وهو مذهبٌ مرجوحٌ لم يره سيبويه ؛ لأنَّ معنى الظرفية فيه 
بعيدٌ » وأيضاً فإنّه يلزم على قوله أن تقول : زيدٌ وحدّه » فتجعل وحده واقعا 
موق خبر البتدأ » كان المبتدأ مصدراً أو جُْةَ كسائرٍ الظروف » وليس ذلك 
بجائرٍ عند سيبويه والخليل ما يلْرمُ على مذهبهما من رَفِْهِ » ولا يرتفع أبدا . 
وعلى مذهب يونس لا يلزم رَفعْه ؛ لأنّه ظرف . ويبقى المذهبان الاخران ان 
يكونَ رَحْدَك عند الناظم على رأي سيبويه والخليل , وأنْ يكون على رأي مَنْ 
يَجْعَلّه مصدراً في موضع الحال . فالله أعلم بمراده . 
ثُمّ قال : 

يعني أن المصدرٌ المُنَكْرَ يَكْثْرُ في كلام العرب وقوعُه حلا كا تقول : طَلَعَ زيدٌ 
علينا بَغتة » فبَغتة مصدر واقع موقم الحال » وكان الأصل فيه الا يقع حالا ؛ 
لأنّه غيرٌ صاحب الحال لكثهم لا كنوا يُخبرُونَ بالمصادر عن الجْدّث كثيراً 
مَجَازَاً وانّساعاً » كقوهم : رَيْدٌ عَدْلُ » وَريْدٌ رضا » وَصَوْمٌ وفِطرٌ » و : 


ه فإنّما هي إبالٌ وإدبارٌ ه" 


. 


)20 في أ: (ولا يقولوا) » خط . 
0) صدره: ه ترتع ما رتعت حتى إذا اذّكرت ه 


وقد سبق تخريجه . 


كرف 


فعلوا مثلَ ذلك في الخال ؛ لأ خيرٌ من الأخبار © تقلدّم » فقالوا : ة قتلته صيراً » 
ولقيته فْجَاءَةٌ وققاجاء 4 وكفاحاً ومكافحة 4 ولقيئة عِياناً 4 وكلمتة مشافهة 34 
وشفاهاً ( وأتيئه 1 وَعَدوا ا 3 وأخذت الحديث عنه 5 وسّماعاً ( 
ومن ذلك في القران الكريم م ادْعهنَ يَابَينكَ سَغيا» ' ٠‏ «والذين عقون 
أموالّهم بالليل والنهار م لايق / الآية » ملادعوا ربكم : تضرعا 
و ا خفية 4 ٠‏ #إوادعوه خوفاً وطمعاً»” ٠‏ لثم إني دعوتهم جها را ' ( 5 
سيبويه لزهير بن ابي سلمى : 

/ فلأي بلأي ما حملنا وليدنا على ظَهْرٍ محبوك ظماو ا /1١:/‏ 
وأنشد أيضاً : 

وهل ٠‏ وزذته ٠‏ [البقائل” 

- .68م 6 

يريد فجاة » وقال اوس بن حجر : 
85 9 2 3.ى ِّ. و5 3 
فكان من افلت من عامر ركضا وقد اعجل ان يلجما 


)00 الأمئلة السابقة من أمثلة سيبويه في كتابه ال 

() سورة البقرة آية 750 . 

)2 سورة البقرة أية 4/ا؟ . 

(4+) سورة الأعراف اية هه ., 

(5) سورة الأعراف اية 5ه. 

(5) سورة نوح آية 8 . 

)2 الكتاب 5971/١‏ » والبيت في ديوان زهير ص ١77‏ » وانظر منهج السالك ص 188 . 

(0) الكتاب 01/١‏ . والشاهد لنقادة الأسدي » وهو في العين ه/. ٠‏ ؛ إصلاح المنطق 58 » 
5 التهذيب 58/8 » ١5‏ (المستدرك)/ 7617 . 

(ة) في ديواته ص 1١4-115‏ قطعة البِيتْ من بحرها ورويّها » ومناسبتها ترجح كونه منها » فقد 
قيلت في يوم لتميم على بني عامر . 


ليق 


وذلك في الكلام كثيرٌ كا قال : «بكثرة» » لكنْ هذا اللفظ يُسْعِر بأمرين : 
اخنضا: :أن تهنا 'الميدة” بعال بحفية لك اياف زه منهب: الجميون ‏ 
وذهب الأخفش والبرد [إلى]' أن الصدر ههنا منصوبٌ بفعل مضمرٍ نَصْبّ 
المصادر المُطْلَفَة' » والفعلُ المضمرٌ في موضع الحال , لكن] حرف وقام مَصدَرُه 
مَقَامَه » فأما الأخفشٌ فذلك عنده على الجواز » ولم ينكر مذهب سيبويه . وأمًا 
المبردُ وأصحابه فالتزموه » ولم يقولوا بغيره . قال السيرافي : «كان المبرد يدعي أن 
هذا القياسَ قول النحويين»' قال : «وكان الزجّاجّ يذهب إلى تصحيح قول 
سيبويه » وهو الصواب ؛ لأنْ قول القائل : أتأنا زيدٌ مَشْياً يَصِحْ أن يكون جوباً 
لقول مَنْ قال : كيف أتاكم زيدٌ ؟ وكذلك :كيف لقيت زيداً ؟ فيقول : فَجَاة»" » 
قال : «ولو كان على قول المبرد لجاز : أتانا زيدٌ المَسْيَّ » وهو لا يجيزه»". هذا ما 
3 3 .2 5 2 0 
قال السيراني . ورد غيرُه قول امبرد به إن كان الدليلٌ على الفعل المضمر لفظ 
المصدر المنصوب به فينبغي أَنْ يجورٌ ذلك في كل مصدر له فعلّ » وآلاً يقفوا ذلك 
على السماع ‏ وإن كان الدليلٌ هو الفعلٌ الظاهرَ » فذلك لا يمكن ؛ لأنّ القتلَ لا 
يدل على الصبر » ولا اللقاء على الفَجأَة » ولا الاتيان على الركض ؛ ولذلك منع 
سيبويه من دخول السرعة ا . 


)2 تكملة من س . 

)2 عزاه السيرافي في شرح الكتاب ؟/ل ١١١‏ إلى المبرد » وإليه وإلى ابن السراج وأبي علي 
الفارسي عزاه الشلوبين في حواشي المفصل ص 7٠5‏ . ولم يذكرا معه الأخفش . وفي 
المقتضب 574/78 » 5١١/8‏ ما يفهم منه موافقة المبرد الجمهور » وما قد يفهم منه ما عَزِيّ 
إليه هنا . وانظر تعليق الشيخ عضيمه على هذه المسألة في ص 188 » وقد عزا هذا الرأي إلى 
الأخفش وامبرد معا أبو حيان في منهج السالك ص 188 » والمرادى في توضيح المقاصد 
7 »؛ والسيوطي في همع الهوامع 19/4 . ولم أقف على التفريق بين مذهب المبرد وبين 
مذهب الأخفش عند مَنْ عزا إليهما هذا الرأي عند غير الشاطبي . 

() شرح كتاب سيبويه للسيرائي ؟/ل 1١75‏ . 

4 الكتاب ١/ءلا”‏ . 


لك 


فإن قبل : فقد أجاز سيبويه أن يكونٌ (سيراً) في قولك : سير عليه سيراً على 
إضمارٍ فعل » وذلك قياس . فهذا مِبْلُ ذلك . فالجواب : أنه نما أجارٌ الاضمارٌ 
لَمّا كان عليه دليلٌ » وهو الفعل الظاهرٌ » فليس ذلك كمسالتنا ؛ إذ لا دليل فيها . 
وتمام هذا الوجه في شرح ابن خروف فَتَأْملهُ هنالك . 

والأمر الثاني : التوقف ف القول بالقياس في هذا المصدر ؛ إذ لو كان عنده 
يا م يست إلى قوله : «بكثرة» » فلمًا قال ذلك َل على أن في القيلس مغر . 
وكذهين ويه والأكر أنه ليس بقياس فلا تقول أثانا سرعة ء ولا أتانا 
ْلَه . م تقول ؟ أتانا عدوا 6 وانانا كن" + وقلس ذلك البرد في كل شيء 
د عليه فعل من المصادر » فأجاز : أتانا عر 2 وله » أن السرعة 
والأعخلة "طن شروب الأنيان )نولا يفيت انانا :وكيا .بولا كييك ١‏ لأنه انين 
من ضروب الاتيان' . والمذهب الأول أولى ‏ لأنَّ الحال - © تقدّم - في معنى 
ا ل م 10 
تقول : زياد ضَرْبٌ - ولا : أنت قيامٌ ولا عَسْروٌ أكل قياساً على قولهم : ز 
عَدْلُ ؛ وزيدٌ رضا » فكذلك الحال لا يكون بالمصادر قياساً » وكذلك 0 
وَصْففٌ من اللأوصاف التي تجري على النكرات فكما لا تقول : مررت برجل 
ضَرْبٍ قياسا على قوهم : مررت برجل عَدْلٍ » فكذلك لا تقول : أنيئُه / سْرِعة كا 
تقول : اتيته سعيا . وهذا ظاهر . 

'وقوله «ومصدر منكرٌ حلاً يقع بكثرة» فقيّد الكثرة فيه بكونه متكرا 
تحرّرُ من المصدر المعرّف » فإنُ وقوعّه حلاً قليلٌ » ومنه قوهم : أرسلّها 


العراك » قال لبيد : 

0 الكتاب ا/ءلا” . 

,0( في اللسان : (رجل) » (والرّجْلَة والرَّجْلَة : شدة المشي . حكاهما أبو زيد) . 
0) المقتضب 794/6 . 


/1/ 


: ع واه * -- ١‏ 
فأرسلها العراك ولم يَدّدْها ولم يُشْفِقَ على نقص الدخال 


وقال أوس بن حجر : 


” 


ا 5 خم اع 00 ١‏ 7 ل 0" ٠‏ و1 
فأوردها التَقْرِيبَ والشّدَ مَنهَلاً قَطَهُ مُعيدٌ كَرَةَ الوردٍ عاطف 
ومن ذلك : طلبته جَهْدَك وطاقتك » وفعلّه رأي عيني » وسَمْع أذلي » وأنشد 

علب عن الاثرم عن أبي عبيدة : 


و م 
0 


ّي الشيب جَهْدَكَ بالجضاب لترجم فيك أَهَةُ الشباب' 
وذلك كله قليلٌ ا قال . وبيقى على كلام الناظم إشكال وهو أن المّساق” 
مُشْعِرٌ عدم القياس في وقوع المصدر حالاً كا سبق » ولّم من المصادر ما يقع حالاً 
قياساً لا على مذهب البرد فقط » بل على مذهب غيره من النحويين فقد نص في 
التسهيل على ثلاثة مواضع : 

أخلها :ما تمان حو" > انك ازول" علما + وانك الرجل آذيا وات الرجل 
بلا » وأنت الرجل فِطْنَةٌ » أي : أنت الكامل في حال أدب » وحال تُبْلٍ » وحال 
علم » وحال فطنة . 

والثاني : ما كان نحو : هو حاتمٌ جوداً » وزهيرٌ شعراً » وهو يوسف حُسناً » وما 
أشبه ذلك » فالتقدير : هو مِثلُ حائّم في حال جود , ومثلُ زهير في حال شعرٍ » ومثل 
يوسف في حال حسن . 


)2 معنى تخريجه قريباً » وفي الأصل وأ: (يزدها . . . على نقص) تحريف فتصحيف . 

(5) ديواته ص 54 » المعاني الكبير 7١5/١‏ » شرح شواهد المغنى ١١/١‏ » شرح أبيات مغنى 
اللبيب ١519/١‏ . 

0 مجالس ثعلب .708/١‏ 

4( قِ ات وس : أن هذا المساق) 5 

(ه) فيت: (نحوما كان). 


حت 


واثالث : ما كان نحو : أما عِلما فعل » وأ يمنا فسمين" . وأم ل 
فنبيل » وما أشبه ذلك » ومعنى نى الكلام مهما يُذكر إنسان في حال علم فالموصوف 
به عالم » أو مهما يكن من شيء فالمذكورٌ عا في حال علم » ويكون على هذا 
التقدير حلاً مؤكدا » وإنّما يصحّ هذا التقدير حيث يجوز عمل ما بعد الفاء فيما 
بها على ما هو مقرّر في موضعه . فهذه المواضع ليست بموقوفة على السماع . 

والجواب : أن إطلاق القول بالكثرة قد يقال : نه لا يعطي منم القياس حَْماً » 
وإنما هو تصريمٌ مجر الكثرة ة في السماع » ويبقى النظر بعد ذلك في القياس » 
بكرن الأمرٌ عنده في القيل مختيفاً» فين ما هو مقس ومنه ما ليس كذلك ؛ 
وسكت عن تفصيل تفصيل الحكم لنظر الناظر في المسألة » ويترجح هذا القصد بان النظم 
الذي في اليد لا يل فيه بَسنْط مثل هذه الأمور لاسيما باب : أ عِْمَا فعايم » فإ 


١ 


فيه من الصعوبة ما قال بسببها بسببها الرّجَاجٌ :إل م يفهمه أحد » إل الخليل وسييويه' » 

إذا كان كذلك م تت لتفصيل بهذا الموضع ؛ ؛ وأيضا فلا يَدْخلُ هنا باب : أن عِلْما 

فعا على مذهبه في الشرح ؛ إذ هو عنده منصوبٌ على اللفعول به » والتقدير : مهما 

تذكر عِلْماً فالذي وصفته عالم" . وأولى من هذا أن يقال إن تمثيله فَيْدٌ في المصدر 

الذي أراد ذكره » وعلى هذا بيقى ما تقدم غير مُتعرّضٍ له » ولا يلزمه ذكر كل 

مسألة في الحال ليرت ذلك لغيه ود وعادني سل مم 
بَعَهبْنا أي فاجاه » ولقيته َمْبَةٌ أي فَجْأَةٌ » ثم قال* : 


وم يدكر غالبا ذو الحال إن م بتاخر او حمطن او يز 


التسهيل ص ٠١١8‏ . وامثالان من أمثلة سيبويه في كتابه 584/١‏ . 
() انظره في شرح السيرافي كتاب سيبويه ؟ ل 118-118 . 

)2 شرح التسهيل , السفر الثافي ١5/١‏ . 

(4) سقطت (ثم قال) من] . 


حت 


من بَعْدٍ تفي أو مضاهيه كلا بيغ امرو"على امرىء مُسْتسْهلا 
هذا هو أحدٌُ الشروط الغالبة للحال , وهي ثلاثةٌ » تقدّمَ منها اثنان » وهما : 
الاشتقاق » والانتقال » وهو الآن يشرع في الثالث » وهو : أن يكون صاحب 
الحال معرفةً » والغالب فيه أن يكونٌ معرفة . لأنْ الحال خبرٌ من الأخبار - م 
مَرّ - فكما يشترط العريقة "3 :لكك عند ؛ لأن يه حصول القائلة غالبا :؛ 
فكذلك يشترط في صاحب الخال » وأيضاً فإنُ النكرة أحوجٌ إلى الضفة منها إلى 
انثا لأ الفرفة قي" وتخمتكة التوصوف يكف الخال فل هذا لا 
يكون صاحبها نكرةً إل مع حصول الفائدة يا كانت النكرة لا تقع مبتدأ ولا 
فاعلاً إلا" مع حصول الفائدة » فالناظم أتى بالمواط ضع التي تحصل فيها الفائدة مع 
الدكرة إذا 5 الكل ايه ديد أن كان لأ يكرت ساس كر 3 العالي إلأفي 
أحد ثلاثةٍ مواضع : 

٠ 0‏ 7 7 6 و 

احدها : ان يتأخر صاحب الخال عنه ويتقدمٌ 0 ؛ وسياتي بيان تقديم ال حال 
على عامله » وذلك قوله : «إن لم يتاخر» فضمير يتاخر عائدٌ على صاحب الخال » 
رجلّ , الأصل : هذا رجلٌ قائمٌ ؛ وفيها رجلٌ قائمٌ » وإذا كان كذلك فالأصل أن 
يجري قائمٌ نعتأ على رجل » وإن كان النصبُ جائزاً » فالنعت أقوى وقال 
سيبويه : «إنما كان النصبٌ بعيداً هنا من قبل أن هذا ف الله 
فكرهوا أَنْ يجعلوه حلاً كا كرهوا أنْ يجعلوا الطويلَ والأخ حلاً حين قالوا : 
هذا زيدٌ الطويلٌ » وهذا عمروٌ أخوك » فألزموا صفة النكرة النكرة » 6 ألزموا 
صفة المعرفة المعرفة » وأرادوا أن يجعلوا حال النكرة فيما يكون من ايها كحال 
في أ: (مبنيّة) » تصحيف . 
0 فيأ: (ولا) وهو خط . 


0) في الأصل 9 (أن يكون هذا) . وما أثبت من أ والكتاب 1 


1 


لمعرفةٍ فيما يكون من اسمها» يريد بحال النكرة وحال المعرفة حُكْمّها » أي حملوا 
حكمٌ الدكرة على حكم المعرفة في الامتناع من تقل صفتها إلى الحال «وقال ان 
السرّاج : وما َف الحال هنا ؛ أن الحال + خبْرُ » وحَمُلّ الصفة على الصفة 
أقربُ من حملها على الخبر»' انتهى . فلما أرادوا أن ينصبوا القائمَ على الحال على 
غير ضفي نقلوه إلى موضع لا يجري فيه على موصوفه » فقالوا : هذا قائم 
رَجُلّ » وفيها قائماً رَجُلّ ؛ إذ لا يحيحْ في النعت أن يجري على منعوته »وهر 
متقلمٌ عليه ؛ لأنْ من شرط جريانه التأخير عن الموصوف + ولا يختصٌٌ هذا 
الحكم بتقديمه على صاحبه وحذه , بل ينصب إذا تقدّم صدرٌ الكلام حيث يجوز 
ذلك + كقولك:::ضانحكاً جلون رج" » وقائما رايت ريجلا » وما افيه ذلك »ع 
وم اذللك ما انعد سيبويه لذن الرمة:: 
وتحت العوالي في القّنا مستظلة ظبا» أعارتها العيون الجاذه" 
والجسم يني بَيْنا لو عليه شُحُوب ون مودي العين تَشْهدا 
وأنشد أيضاً لكثيّر غَرَة : 
٠‏ لميّة مريناً طلا 


.1١١/9 الكتاب‎ 

) انظر معناه في الأصول 7370/١‏ . 

0) الكتاب ١7/6‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 7٠5/١‏ » والبيت في ديوان ذي الرمة 
٠» 04‏ تفسير عيون سيبويه ص 55 » الافصاح للفارقي » ص 5١4‏ » شرح المفصل 
14/7 ؛ شرح التسهيل لابن مالك , السفر الثاني 15/١‏ » منهج السالك ص 190 . 

(4) الكتاب 17/١‏ » ولم أقف للبيت على نسبة » وهو في التبصرة 795/١‏ » شرح الكافية 
الشافية 718/1 ؛ شرح الألفية لابن الناظم ص 7١8‏ » منهج السالك ص ١9٠0‏ ؛ شرح ابن 
عقيل 574/١‏ . 


حقفق 


1م 


مه ميا طَلَلٌ قديم عفاه كل أ مستديم' 


وقال آخخر : 


4 1 5 ا م و ” 


فمن ناه اطيابية* 


0ع( 


(0 


زف 


فق 


5 


د الل 


000 0 5 1 ةن 2ه 
فهّلا اعَدَُوني لخلي تفاقدوا وف الأرض مبثوثا شجاع وعقرب 


صدره في الكتاب 177/1 (ت : هارون) » وهو تام في شرح شواهد الكتاب للأعلم «تحصيل 
عين الذهب» بهامش الكتاب (منشورات موّسسة الأعلى - بيروت) 371/١‏ . والبيت في 
ديوان كثيّر مفردا ص 5.5 » معافي القرآن 1717/١‏ » مجالس العلماء ص 174 » الخصائص 
»© الافصاح للفارقي ص 7١4‏ شرح المفصل 50/7 » مغنى اللبيب ص ١١8‏ » خزانة 
الأدب ١/70ه‏ . 

التبصرة 1494/١‏ , وعزاه إلى كثيّر » وهو في الشعر المنسوب إليه في ملحقات ديوانه ص 
8ه ء وفي خزانة الأدب 551/١‏ : «وهذا البيت مَنْ روى أوله : لعزة موحشاً الخ . قال : 
هو لكثيّر عرّة » ومنهم أبو علي في التذكرة القصريّة » ومن رواه : يّة موحشأ قال : إنه لذي 
الرّمةه وليس في ديوان ذي الرمة » وانظر الشاهد في شرح المفصل 54/7 . 

لم أقف له على نسبة » وهو في شرح الكافية الشافية 758/7 » المساعد 19/١‏ » شرح ابن 
عقيل 5184/١‏ » المقاصد النحوية 7١7/8‏ . 

لرجل من بني فقعس » قيل هو عمرو بن أسد الفقعسي , وقيل مر بن عدّاء الفقعسي » 
والبيت في الحماسة ١14/١‏ » شرحها للمرزوقي 7١4/١‏ »2 وروايته «مبثوث» فلا شاهد فيه 
على ما سيق من أجله » لكنّه ذكر ص 7١5‏ أنه يجوز نصبه على الحال , الحماسة البصرية 
1١‏ منهج السالك ص 110 . 


اق 


الثاني : أن َمَخصْص ماعن ادال لدكرة بج ارو ترطرة تعس 
وذلك قرله 2 راو يحدتموه وفعالة قرللة ره قورت رج قائم مستلقياً » وجاءني 
أخ كريمٌ ضاجكاً » ومنه قول اله تعالى : لها يرق كل أمر حكيم أمرأً من 
عندنا' . فهذا من التخصيص بالوصف » وقد يَتَخَصْصْ بالاضافة كقولك : 
مررت بغلام امرأةٍ فارسا ؛ وني القران الكريم «إوقَدْرٌ فيها أقوائتها في أربعةٍ أيام 
سَوَاءِ للسائلين» ٠‏ وقال : «إوحَشْرنا عليهم كُلّ شيء قبلا" على قراءة غير 
افع وابن عامر » هو جمع قبيل , أي : قبيلاً قبيلاً » وصينفاً صنفاً » وإِنّما ساغّ 
هنا الحال من النكرة المُخَصّصّة 6 ساغ الابتداء بالتكرة إذا نخصّصّت ؛ لأنها 
بذلك تَقَرُبُ من المعرفة فعوملت معاملةَ المعرفة في صِحٌَةِ صب الحال عنها . 

والثالث : أن يكون صاحب الخال واقعاً بعد نَفي أو شيئهه » وذلك قولّه : 
«أو بين من بَْلِ نفي أو مُضَاهيه» . فمعنى ين : يَظهَر » أي ما لم يَظْهرْ بعد كذا 
0 ' ا 0 
او كذا . والمضاهي : معناه المشاكل والمشابه » فاما النفي الصريح » فنحو : ما 
سافر أحدٌ ضاحكاً » ولا أتى أحَدٌ راكباً » وفي القرآن الكريم «إوما أُهْلَكْنَا من 
َي إلا ولا كتابٌ علوم فقوله «إولها كتابٌ معلوة# جملة حَالية ضكارة 
بواو الخال » وكذلك : «9وما أهلكنا من قوية إل ها موده بغير وار جملة 
عانة اا ران المضاهي للنفي فالنهيُ والاستفهام » فالنهي قد مُثْله بقوله : 


)4 سورة الدخان آية 4 , ه . 

)2 سورة فصلت أية ٠١‏ 

() 2 سورة الأنعام اية ١‏ . وقرأها نافع » وابن عامر «قبْلأه بكسر القاف وفتح الباء/ انظر السبعة 
ص 77 » حجة القراءات ص 73017 . 

() سقطت قبيلاً من أ. 

(5) سورة الحجر اية 6 

(3) سورة الشعراء آية 7١8‏ . 

60 سقطت من : 


يحت 


/11م/ 


دلا بيغ امرؤ على امرىء مستسهلاه . الغ : التعدي ٠‏ يقال بَغَى الرجل على 
الرجل إذا استطال عليه » أي لا يتَعَدّ امرو على امرىء مستسهلاً لذلك ومستخفاً 
له ؛ ومن ذلك ما أنشده في الشرح : 

ارك انعد إل الاتسجام بوم الوقرن موف يمام" 

وأمّا الاستفهام فنحو قولك : هل أتاك أحدٌ طالباً » وأجاءك امروٌ راغياً » 
وأنشد في الشترح + 

بع ررم مده م له ن* 
يا صاح هل حُمّ عيش بقياً فَترى لنفسيك العُذْرَ في إيعادها الأملا 


نما ساغ هنا انتصابُ الخال من النكرة من حيث أشبهته المعرفة في حصول 
الفائدة بها كالمبتداً إذا تَقَدَمَه نف أو استفهامٌ . فهذه ثلاثة مواضع حَصَرَ الناظم 
فيها ما د يْصيح أن يتتصب الحال منه من النكرات قباساً » وعلى هذا يكون ما عداه 
نما جاء صاحب الخال فيه 54 درا وهو الذي نَككْت عليه بقوله : «غالبأ» ؛ إذ 
نص أنه لم ينكر غاباً ذو الحال في غير هذه المواضع » فيفهم له أنه نكر في غيرها 
قاذ + وقد اجا مينويه عل امت هذا / رحسل قائما : وفيها وجل قاين" 
قال لما ذكر : هذا قائماً رجلٌ » وهو قائماً رجلٌ » وذكر وجة النصب فيها ) 
وحمل هذا النصب على جواز : فيها رجل قائماً » فكأنه جائرٌ عنده على قِلَّ - 


() السفر الثاني 18/١‏ والبيت لقطري بن الفجاءة في شعر الخوارج ص 15 »2 وهو في شرح 
الكافية الشافية 59/7 » شرح عمدة الحافظ ص 477 » منهج السالك ص ١5١‏ » المساعد 
٠» 11/1‏ شرح ابن عقيل ٠ 79/١‏ التصريح ١//الا” ١‏ حخحزانة الأدب 1/4 . وق : 
(يركباً) بالباء بعدها ألف تصحيف » وي س : (يركنا) . 

(5) السفر الثاني 14/١‏ » والشاهد لرجل من طيء » وهو في منهج السالك ص ١5١‏ » شرح 
الألفية لابن الناظم ص 77١‏ » المساعد 1/7 » شرح ابن عقيل 578/١‏ » المقاصد النحوية 
٠5/6‏ ء التصريح 7710//١‏ , مع الموامع 37/4 . 

م الكتاب 17/9 . 


1 


أعني : فيها رجل قائماً - (ومن ذلك قولهم : مررت بماو قَعْدَةَ رجل » وعليه مائة 
بيضاأً) ' . وف هذا الحَصرٍ نَظَرٌ » لاقتضائه أن ما عدا ما ذَكَرٌ نادرٌ » وليس كذلك 
فقد استثنى في التسهيل مع تلك المواضع الثلاثة ثلاثة مواضع أخر جارية مجراها 
في القياس' غير اللي : 

أحدُها : كونُ جملةٍ الحال مقرونةً بالواو كقوله تعالى أو كالذبي مَرّ على 
ريه وهي خاويةٌ على عُرُوشيها»" . فالحال هنا من نكرةٍ سائغ واردٌ في الكلام 
الفصيح الذي لا أفصحّ منه » ومنه قول الشاعر : 

مضى رمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليل الغداة شفِيع 
وإنّما ساغ ذلك لكون الجملة لا يُنَوَهمْ فيها أنّها نمت له . 

والثاني : كون الحال لا يْصِح أن يكونٌ وصفاً لكونه بالجامد » كقوهم : هذا 
خاتمٌ حديداً » وعندي راقودٌ خلا » وهذه صْفْةٌ ختراً » الظاهرٌ من كلام سيبويه 
انتصابُ هذه الأشياء على الحال » وحَسسّنَ ذلك التخلص من قُبْح جريانه نعناً . 

والثالث : اشتراك المعرفةٍ مع النكرة في الحال » كقولك : هؤلاء ناس وعبدالله 
ابطادت »ودار زعلا وعاان مسطريية وب مطاف عن لكاي 11 
يَصِح جخريانه ‏ تعتا :عن: ادها للمخالفةٍ التي بين النكرة والمعرفة » وقد بوب 


1 


1 ما بين المعقوفين ساقط من أء والمثالان من أمثلة سيبويه في كتابه 1١7/7‏ » وذكر أن يونس 
سمع أوهما بنصب (قعدةً) . 

() التسهيل ص ٠١9‏ . 

(0) سورة البقرة اية 48 . 

(4) ينسب إلى قيس بن ذريح » وإلى مجنون بني عامر » وهو في الأمالي 15/١‏ » اللالىء 
30١‏ » شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 7٠٠/١‏ » المساعد 19/8 » مغنى اللبيب 
ص 4ه » شرح أبياته 315-511/5 . 

()» الكتاب 5//ا١1.‏ 


8 « المقاصد الشافية 156 


سيبويه على هذا النوع باباً على حدةٍ' . وثم مواضع أخر : 

منها : أن تكونٌ الدكرة لا يَصِحّ وصفها بمعرفة ولا نكرة » وذلك قولك : 
مررت: بكل قائما ومزرت يَعْض قائماً' » لا يَصِحٌ أن يجري قائمٌ وصفاً عليهما ؛ 
لانهما في التقدير معرفتان بِنِيةٍ الاضافة . ولا يصح أن يوصفا بالمعرفة أيضا ؛ 
لأنّهما في اللفظ نكرتان . فلم يسغ إلا أن تُنصّبّ الصفةٌ حالاً . 

ومنها : أن تجتمح نكرتان مختلفتا الاعراب » نحو : قاتل رجلٌ غلاماً 
فَارِسَينٍ 5200 برجل ولقيت غلاماً راكبينِ » فقولك فارِسَيْنِ ينتصب على 
الخال ؛ إذ لا يح جريانه عليهما مع اختلاف لإعراب » فإذا تقرّر هذا فالناظم 
قد أدخل هذه المواضع بمقتضى كلامه في حَيّرِ القليل النادر مع أنّهها ليست 
كذلك . ٠‏ 

وقد يُجاب عن الأول بأنّه داخلٌ في باب القليل » ولم يشتهر مثلُ ذلك » 
وكونه جاء في فصيح الكلام لا يخرِجُه عن كونه قليلاً » فكم في القرآن » والكلام 
الفصيح من الأمور التي تَدْل في هذا النصاب ء نَمَمِ لو منع' ذلك جُمْلَةَ لكان 
عليه الدَرّكُ » وهو لم يفعل ذلك » فلا دَرَكَ عليه . 

زعو الاق أن اللجيرون ” مكتلقون قدج:والاطي افيه لين عل التدييو يلد 
يكوة حكة عليه ؛ إذ لعله اسل عنا بمذهب كن" تجن التصنبة فيه غل التمييز:» 
قال السيرائي : وهو القياس » وجوه ابن خروف مع تسليم الخال حَسَبّ ما ظهر 
من سيبويه » وقد قال ابن مالك في الشرح :إن المشهورٌ في غير كلام سيبويه نصبه 
)2 عنوانه في كتابه 2١/5‏ : هذا باب ما غلبت فيه المعرفة الدكرة . 
0) انظر الكتاب 4/9 11١8-11‏ . 
بإزائه في هامش الأصل (من) . 


)2 قأ: النحويون . 
(ه) شرحه على كتاب سيبويه ؟/ل 31١5‏ . 


على التمييز' » وإذا احتمل أَنْ يكون أيه هذا فلا اعتراض عليه » بل الظاهرٌ من 
حصره أنه رأيه . 

وعن الثالث أنه لا اشتركت المعرفةٌ مع النكرة في الصفة صارٌ جريائها على 
الاسمين جرياناً على المعرفة / أو كالجريان عليها ؛ إذ لم تختص النكرة بها فلا 
يَصْدُقَ على الحال أنَّ صاحيّه نكرة » فخرج بهذا الاعتبار عن مسألته . 

وعن الرابع أنه من القليل أيضاً ؛ إذ لا تكاد نَجِدُ من ذلك إلا كلا وتَْضاً » 
وعليهما بَوَبْ سيويه' ٠.‏ 0 

وعن الخامس أنه لم يذكره لامكان النصب فيه على إضمار فعل لا على 
الحال , ألا ترى أنّه يجب ذلك إذا اختلف عاملا الاممين : فلم يجتمعا في معنى 
عامل واحد ؟ا تقول : فوق الدار جل وقد جنتك برجل آخرّ عاقلين » لا يَصح 
الحال هنا لِعَدَم اجتماع العاملين في معنى عامل واحد عفقد يُقال : إنهما إذا 
اجتمعا في معنى العامل الواحد فالأولى النصب على غير الحال فلمًا كان الأمر 
كذلك تَرَكَ ذكرٌ هذا الموضع ؛ إذ ليس الخال فيه بضرورة . والله أعلم . ثم قال : 

وسَبْيَ حال ما بحرفب جُرٌ قَذْ ًا ولا أنه فَقَد ور 


هذا الفصل يتكلم فيه على الحال من المجرور بحرف هل يجوز تقديمه عليه أم 

لا يجوز ؟ وهذا الحكمٌ ثان عن كون الحال يجوز تقديمٌه على صاحبه » وثانٍ عن 
4 0 '" 

جَوازٍ الحال من المجرور بحرف مطلقا , بخلاف المجرور باسم » فإن فيه تفصيلا » 

وسيأني ذكن ذلك كله تإدتقاء الله + .وقزلة :تووسية مفعول بايا ٠‏ و(حال) 

مضافٌ إلى (ما) » وهي موصولةٌ صلتها (جُنَ » و(بحرف) متعلق بجر , 


()2 شرح التسهيل » السفر الثاني 7١/١‏ . 
00( الكتاب 1١4/7‏ » وعنوان الباب فيه : «هذا باب ما يتتصب خبره لأننّه معرفة » وهي معرفة لا 
توصف ولا تكون وصفأ» . 


5١ 


/1/ 


.م 


واتقديرن: قد أبوا - يعني النحويين - سَبّْقَ حال الاسم اللاي جر بحرف » ويعني 
أن الفخرية سر ]13 كان ساحن الخال عورا عزفي إن يقد تقال عليه 
وإنّما يكون عندهم متاخخراً عنه ازوماً بحيث لا يجوز في القياس غيره » فإذا قلت : 
مررت بزينب ضاحكة » فهو اللازم » وكذلك إذا قلت : مررت بالزيدين قائمين 
لا يجوز أن تقول : مررت ضاحكة بزينب » ولا مررت قائميْن بالزيدين » ولا 
يجوز تقديمُه على متعلّق الجار وهو الفعل ونحوه أولى » فلا يقال : ضاحكة 
مررت بزينب ولا قائمَيْن مررت بالزيديْن . هذا ما حكاه عن النحوبين » ولم 
يذكر المسبوق ما هو ءإذ هو مفهومٌ أَنْ المراد سّبْقَ الحال على صاحبه » وسَبْقه 
على صاحبه تارة يكون' مع سَبْقٍ العامل عليهما » وتارة مع سَبْقٍ الحال على 
صاحبه والعامل معاً , ثم ذَكَرَ ما اختارّه مذهباً ورَجّحَهُ على غيره » وهو الجَوّاز » 
فقال : دولا أَمْنعْهِ فقد وَرّده يريد : لا أُمنع ذلك السسّبْقَ الذي منعتم بل أجيز 
سَبّْقَ الحال لصاحبه المجرورٍ بحرفي » وسبقه لصاحبه وللعامل معا » وبَيّنَ سبب 
7 
هذه الاجازة » والمخالفة » وانه السماع المقتضى للجواز بقوله : «فقد ورد» يعني 
اننّه ورد من كلام العرب فهو فيه موجودٌ » وإذا كان مسموعا فلا سبيل إلى المنع 
جملة ؛ إذ السماعٌ هو الامام المبَعُ » فمن ذلك قول الله تعاللى للإوما أرسلنالك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيرً»" . فالظاهر في كافة أنّه حال من الناس م لو / قال : 
للناس كافةٌ . والعرب لا تستعمل كافة قط إلا حالاً » وقول الزمخشري : إن 
كقة ضمة لموضوف. دوقت + أي إلا إرسالة كاقة للناش " + طبعيف »:وكذلك 
قول الزجاج في جعل كاقة حالاً من الكافي' ؛ إذ هو إذ ذاك مونث حال من مفرد 


4 سقطت (مع) من أ : 

؟) سورة سبا اية 54 , 

م الكشاف 590/8 . 

(4) معاني القران وإعرابه 754/4 » وانظر شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 55-56/١‏ » 
فاعتماد الشاطبي عليه بَيّن . 


1 


مذكرء وذلك كله لا يعرف إلا بالسماع . ولا سمَاعَ إلا ما في محل النزاع » ومن 
أمدلة الفارسى في البذكرة :ريد خيرٌ ما تكون حير منلف.: 6 عل أن مراقة ؟ ويد 
خيرٌ منك خيرَ ما تكون » فَقَدم الخال على صاحبه المجرور بحرفف » ومن المنظوم 
الحماسة : 


قول الشاعر من أبيات 
إذا المر4 أعيّنَهُ الرياسة ناشعاً فمَطْلبُها كهّلاً عليه شديدُ" 
فكَهْلاً حال من ضمير عليه , وأنشد الميَردُ : 
لقو كنهذ اماء خرن ضنادا "إل “لفسا لحا لخي" 
خرن عال مق الباة 3 إل > والعائل سيا 4 واتقذين لان انر لماء حبيباً 


إلي حَرَانَ صادياً » فقَدمَ الحال على صاحبه والعامل » وأُنشدَ في الشرح من ذلك 
أيضاً : 


2 2 إئ 5 1 
مَشْعْوفَةَ بك قد شَفِفَتْ وإلما يم الفراق “فنا ليك - سيل 


وأنشدَ أيضاً منه : 


. 30//١ انظر المثال وتقديره في شرح التسهيل لابن مالك ؛ السفر الثاني‎ 6١ 

() الحماسة 075/١‏ . شرحها للمرزوقي ١١48/7‏ » والشاهد ينسب للمعلوط السعدي » 
ولسويد بن حذاق العبدي . وللمخبل السعدي . وهو في شرح الكافية ؟/45// » منهج 
السالك ص ١97‏ » خزانة الأدب ١/؟مه-لاره‏ . 

() الكامل 5817-787/١‏ وعزاه الى قيس بن ذريح » وينسب الى المجنون » والى كثيّر وهو في 
ملحقات ديوانه ص 077 » والى عروة بن حزام » وهو في اللالىء 400/١‏ » شرح الكافية 
الشافية ؟/45/ . منهج السالك ص ١91‏ » المقاصد النحوية ١165/‏ » خخزانة الأدب 
اه . 

(5) شرح التسهيل , السفر الثاني 14/١‏ » ولم أقف للببت على نسبة » وهو في شرح الألفية لابن 
الناظم صن 55" » البحر المحيط 781/0 » المقاصد النحوية ١517/«#‏ . 


وت 


غافلاً تعرض المَبِيّهٌ للمر ٠‏ ضيُدْعى ولات حين ا 
تقديره : تعرضٌ امه للمرء غافلاً » وكذلك تقدير ما قبله : قد شُقِفَتْ بك 
مشغوفةً » ومثلُ الآية في تقديمه على صاحبه خاصّة قول الآخر أنشده في الشرح : 

ا ا ا 1 

تسليت طرا عنكم بعد بَيِبكم بذكراكم حتى كانّكم عندي 
تقديره : تسلَيِتْ عنكم طراً . فهذه الأَدِلهُ كلها , وما كان مثلّها تشهد بصِحَةٍ 
القول بالجواز » لكنّ التقديم على ذي الحال والعامل معاً قليلٌ . 

وقد احتج المانعون لتقديم الحال هنا بِأُوجْه من القياس : 

منها : أنَّ تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه » فحَمّه إذا تعدّى لصاحبه 
بواسطة أنْ يُتَعَدَى إليه بتلك الواسطة » لكن منع من ذلك نوف التباس الحال 
بالبدل » ون فعلاً واحداً لا يَتَمَنَى بحرف واحد إلى شيكين » فجعلوا عوضاً من 
ذلك التزام التأخير" . 

ومنها : أن منع التقديم هذا بِالحَمّل على حال المجرور بالاضافة . 

ومنها : أن حال المجرور شبيةٌ بحال عَمِلَ فيه حرف جَرٌ مُضّمّن معنى 
الامتتراري» تو زية ق الدار مكما' +افكما لا يعثم كال عل حرف الجرهذا 
وأمثاله كذلك لا يتقدّم عليه في نحو : مررت بهند جالسةً » وهذه التعليلات 


ا 


نتغيفة فق الفسيها * 


()2 شرح التسهيل » السفر الثاني 78/١‏ » ولم أقف له على نسبة » وهو في شرح عمدة الجاحظ 
ص 478 » شرح الكافية الشافية 745/١‏ » البحر الغيط 7381/10 . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 78/١‏ » ولم أقف له على نسبة » وهو في البحر لنحيط 581/9 » 
منهج السالك ص 195 » التصريح 798/١‏ . 

) انظر التصريح 3794/١‏ , منهج السالك ص 195-191١‏ . 

(:) في الأصل وأ : (زيدٌ متكا في الدار) . 

(ه) انظر مناقشة هذه الأوجه في شرح التسهيل , السفر الثاني 75/١‏ » فعليه اعتمد الشاطبي . 


1*6: 


أما الأوّلَ : فلا نسلّم أن حَقَ الحال تَعَدّي الفعل إليه بواسطة إذا تعدّى إلى 
صاحبه بها » بل حُقَه الاستغناغ عنها لشَبّهِه بالظرف » ولذلك يعمل فيه ما لا 
يتعدذى حرف كاسم الاشارة » وغيرهما . 

9 الثاني : فإنُ المجرورٌ حرف أصل للمجرور بالاضافة أو كالأصل له فلا 

يْصِحٌ أن يُحْمَلَ حال المجرور عليه ؛ أثلا يكونّ الأصلُ تابعاً للفرع عكس 
القاعدة » وأيضاً فالمضافُ مع المضاف إليه بمنزلة الموصول مع الصّلّة » والحال 
بمنركة لال 
فاجير تقذ 

زأنذا اقلت + فالفرق الف + إن “خالسة عضوب ايعررنت ‏ وعو ولزة 
متصرف لا يَتقِرٌ في نصب الحال إلى واسطة م لا يفتقر إليها في نَصْبٍ الظرف 
والفدن ه حاف اده الذي عَدَاه إلى صاحب الخال لا عمل له إلآّ الجر » ولا 
جيء به إلا لتعدية مررت » والمجرور به بمنزلة المنصوب فيتقلم م حاله كما يتقدَمُ 
ال المضوية . وأا متك في مسألة اللتظير فمنصوبٌ بفي لتضمّتها منى 
الابقرارٍ ٠‏ وهي رافعة” لضميرٍ هو صاحبْ الخال فلم يَجُرْ تقديمٌ (متكيا) عل 
(ف) ؛ لأ العمل ها وهي عامل ضعيف فمانع لتقديم في : زيدٌ في الدار متكا 
مفقودٌ في : مررت بهند جالسة . فهذا وَجْهُ ضَعْفِها » وإذا فَرضّت قويّة لم تُعُتبر 
لوجود السماع مخالفاً لها كا تقلدم . وهذا الوجه هو الذي اعتمد الناظم في الرّدٌ ؛ 
إذ قال : دولا ننه قا وزو . والصواب - والله أعلم - مع النحويين دون ابن 
مالك » لأَنّهم : ياوا بوجه المنع القياسي إلا بعد استقراء كلام العرب » هم 
م يجدوا التقديم إل في شعر لا يُجْعَلُ وَحْدَهُ مأُحدَ قياس » أو في الآية الكريمة 
مع احتمالها وعدم نظيرٍ لها في ظاهرها » ومعارضة الاستقراء للقياس في المسألة » 
فحيئذ جَزْمُوا بمنعم المسألة » واوا الآية الكريمة حين لم يَجِدُوا لها في الكلام 


)00( في أ: (واقعة) ٠‏ تحريف . 
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نظيراً » ولم يثبت عندهم جوازٌ التقديم في لُمَةِ من اللغات » فالحق ما ذهبوا إليه . 
ومن عادة ابن مالك التعويلٌ على اللفظة الواحدةٍ تأتي في القران ظاهرها جواز ما 
يمنعه النحويون ٠‏ فَيُحَوّل عليها في الجواز » ومخالفة الأئمّة » وربّما رشح ذلك 
بأبيات مشهورة أو غيرٍ مشهورة » ومثل ذلك ليس بإنصافب » فإنَ القرآن الكريم 
داري بها لا لكاي طلس وان كين ليسا + ولرطوا نايا لقلا برا 
تكلم ابن ملكون على بيت الحماسة : 
إذا المر+ أعيّنْه الرياسة ناشعاً فَمَطْلَبُّها كَهْلاً عليه شَديدُ' 

ميلا على كلام ابن جني فيه قال : «وإنما مَنَمَ سيبويه من إجازته - يعني تقديم 
الحال هنا - ارى ؛ لِقَلتِه في كلامهم » فجرى ما جاء منه مَجْرَى الآشياء الموقوفة 
على السماع لِقليها » ون كان لها أقيسة تُجَوَرْها' كما يتكلم بما تكلّموا به فإن' 
القياس يدفعٌه , ألا تسمع قولّه : «وليس لك أن تريد إلا ما أرادواه” انتهى كلامه . 
وهو واضحٌ في أنّه ليس كل ما تكلم به العرب يَُاُ عليه » رما يظن مَنْ لم 
يطلع على مقاصد النحويين أن قولّهم : شاذً » أو : لا يُقَاسُ عليه » أو : بعيدٌ في 
النظر القياسي » أو ما أشبه ذلك ضعيفٌ في نفسه » وغيرٌ فصيح » وقد يقع مثل 
ذلك في القران فيقومون في ذلك بالتشنيع على قائل ذلك » وهم أولى لَعَمرُ اللو أن 
رةه 0 2# إن 2 إئ 

يَشَنعّ عليهم » ويمّال نحوّهم بالتجهيل والتقبيح ؛ فإن النحويين إنما قالوا ذلك 


() الحماسة 075/١‏ » وسبق تخريجه قريباً : 

0 فيس (تحرزها) . 

م كذافي الأصول » والوجه (وإن كان) . 

4 في الكتاب ١74/9‏ (واعلم أنه لا يقال : قائماً فيها رجل . . . » لأن (فيها) وأخواتها لا 
يتصرّفن تصرّف الفعل » وليس بفعل » ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغني به الاسم من الفعل . 
فأجره > أجرته العرب . . .) . 

(ه) في أ: (بالتجميل) » تحريف . 


كمع 


لأنّهم لما استقروا كلام العرب ليُقِيموا منه قوانينَ يُحْذَّى حَذوٌها وجدوه على 
قسمين : 
الاستعمال » وكثرة لطا ني تاقيازه إطلاق علماً بن العرب كذلك كانت 
تَفْمَلُ / في قياميه . 
سر حر اي برارة ألا وكرت ري ورك 1 
3 8 0 2 ك_1 ىم مه و 
ارب فم تكأموابه من ذلك ول قي يه علي ٠‏ لا لأ فصع 0 
ل نعلم أنهالم تقصد في ذلك القليل ديق علي » أو يِب على ال ذلك + 


1 2 0 ع 2 : 7 1 528 
يرمون الكلام العربي بالتضعيف والتهجين حاش لله » وهم الذينَ قاموا 0 


لذب عن ألفاظ الكتاب » وعبارات الشريعةٍ » وكلام نبيّنا محمد يله ؟ فهم 

توقيرً لكلام العرب وأشد احتياطاً عليه ”7 0 

إلا أن يكون في العرب من بعد عن جمهرتهم , ؛ وباين بُحبُوحَة أوطانهم » وقارب 

مساكن العجم , أو ما أشبة ذلك مِمُّن يُخَلِفُ العرب في بعض كلامها وأنحاء 

عباراتها » فيقولون : هذه لغ ضعيفة » أو ما أشبه ذلك من العبارات الدلّة على مرتبة 

َلك اللْغةِ في اللغات . فهذا واج أن يعرف به » وهو من جملة حفظ الشريعة 
4ه 


وامخخياط بها راذا كان هذا قصدهم , وعليه مدارّهم فم أحق أن يُنسّبّ إليهم 
المعرفة بكلام العرب ومراتبه في الفصاحة » وما من ذلك الفصيح قياس » وما ليس 


)0( فيأ: (وكثر) » وفي س : (وكثرة ما قاله هنا) . 
00( سقطت (قاموا) من أ . 

)0 في الأصل : (فمن) . 

(4) فيأ: (فهو) » تحريف . 


ا 
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بقياس » ولا تَضرٌ العبارات إذا عُرِفَ |الاصطلاحٌ فيها ٠‏ وعلى هذا المي جرى 
النحويون في مَنع هذه المسألة ؛ ؛ فلم يُفْفُِوا السماعَ أصلاً ثم مالوا إلى المَنع بالقياس » 
وإنْما قالوا بالقياس عَضَْداً لِمّا حَصّلَّ لهم بالاستقراء من امتناع العرب من التقديم » 
ولك اللكرقيية عا اقاععة يتن غلها القنائن 2 مخالفا 4ا نعم +وهي انهم قد 
يعتبرون اللفظ الشاذّ فيقيسونٌ عليه » ويينون على الشعرٍ الكلام من غيرٍ نظرٍ إلى 
مقاصد العرب ٠‏ ولا اعتبار لما كثْرَ أو قل » فمن ههنا وَقَم الخلافُ بينهم في 
مسائل كثيرة . والناظم قد ينحو نَْوّهم في في مسائلَ كثيرة » وهذه المسألة منها » 
وكذلك مسألة' تقديم التمييز على عامله » ومسألةُ العَطّفي على الضمير المخفوض 
من غير إعادةٍ الخافض » ومسألة الفصل بين المضافي واللضاف إليه » وغير ذلك 
مدا سيان :د كر . وقد مرت منه مسائلٌ , ولعلّه مُحَبِهُ على بعض ذلك إن شاء الله . 
فقد ظهر قَصْدٌ الناظم في إعمال القياس في هذه المسالة » وتَبَيّنَ علام بَتَى في أمثالها 
على الجملة . وتفصيلُ النظر في القاعدة المَبْنِيّ عليها مُقَررٌ في علم الأصول 
الحوية . ثم على الناظم في هذا الموضع سّؤالان : 

أحدهما انيت إل خكلة الخويين ن المنع في المسألة 2 : «قد أبوا» . 
فظاهرٌ هذا ننه مُتفَقْ على المَنع فيه » وهذا غَيْرُ صحيح ؛ أم البصريون فإنُ 
الجمهورَ منهم على ما قال ؛ وقد ذهب ابن كيسان إلى جواز المسألةٍ' » وقال ابن 
جني : «رأيت أنا عل يُسهل” تقديم حال المجرور عليه » ويقول : هو قريب من 
حال المنصوب»” » وفي التذكرة ما يَدُلَ على إجازته إِناه' » وقال ابن ملكون : 


)200 سقطت (مسألة) من أ . 

(0) انظر شرح اللمع لابن برهان 778/١‏ . 

)2 في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني ص 777 » وأ: يستسهل . 

() التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 757 © وانظر شرح اللمع لابن برهان 
الما . 

(ه)» انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 71/١‏ . وتقلام . 


ممه 


«هو الذي يقتضيه القياسُ عندي على ما يصفونٌ به الحال من أنَّه زيادة في الخبره 
قال : «ولا شك أن الخبر في مثل : / مررت بزيد إِنْما هو الفعل دون الحرف » 
فإذا كان الحال زيادة في الخبر الذي هو الفعلٌ » وفضلةً من فضلاته » وجب 
التصرفٌ فيه حَسَبْ ما يُمَصَرّفُ في غيره من فضلات الفعل» . هذا ما قال في 
رجه العياين م وأنت تراه مال لان فر عنه الجمهور . وذكر ابن أبي الربيع 
أ منقولٌ عن بعض الكوفين' . فهؤلاء جماعة قد قالوا بمثل ما قال به الناظم » 
فإذا ليس - جميع النحويين بقائلينَ بالمنع » فكان إطلاق ذلك الفط ضوع يرا 
من جين : من جهة إيهام الاتفاق في المسألة » ومن جهة مخالفيه هم بعد ذلك 
لإطلاق حتى يََُهُمَ أنه صرح بمخالفة الإجماع . وفي ذلك ما فيه . 
الثاني : أنّه أظهر حجةً على ما ذهب إليه ليس فيها متعلّق لقوله (فقد ورد) 
وهذا لا ينجيه ؛ لأنْ المخالفين هرون بده قد وردات فيم الذين: دوا أكبر 
الأبيات المتقدمةٍ , وأتوا بالآية الكريمة » وتكلّموا عليها » واَوُلُوا ظاهرّها » وحملوا 
الأبيات على الاضطرار الشعري + وأولُوا منها ما أمكن » وإذا كان كذلك فاه 
حجة في قوله : «فقد ورد» فإن الوارد في كلام العرب على قسمين : قسمٌ يُقامٌ 
/ 
عليه ؛ وقسم لا يقاس عليه » فالذي لا يُقاس عليه لا اعتبارَ به في القياس » وما 
الاعتبار بالآخر فهو الذي كان الح أن يعنيه فيقول : «فقد ورد كثيراً في الكلام» 
أو نحو ذلك , مما يُخطي أنه حُجة » أما إذا لم يَفعَلْ ذلك ؛ فكلامه كالعَيّشٍ الذي 
لا يليق بمثله . 
والعذرٌ له عن الأول أنّه لم يجهل أن المسألةَ مختلفٌ فيها » كيف وقد دكب 
الخلاف في التسهيل وشرحه ؟ ولكنّه أطلق لفظ الجميع على الأكثر » وهذا 


)0 انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 517/١‏ . وتقدم . 
(0) انظر الكافي ؟/ ص 55 . 
فة التسهيل ص ٠٠١‏ » شرحه » السفر الثاني » 70-94/١‏ , 
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سائغ في كلام لعرب » شهيرٌ الاستعمال » فيقال : جاءني أهل غرناطة إذا جاءك 
جمهورهم » بل تقول ذلك وإنما جاءك كبراوهم » وهم قليلٌ بالإضافة إلى 
جميعهم :)فلا دور ليه.. 

وعن الثاني : أن مقصوده إِنّما هو ورود يُمَْهُ بمثله في القياس » لا مطلق 
الورود بدليل عدم اعتباره للشذوذات في هذا النظم كثيراً » فَعْرْفُ الاستعمال 
يعيّنَ له ما أراد » وهذا ظاهر . والله أعلم . 

لما تكلم ماعل صاحب الحال المترور كرفت :ركان المجروز تارة يُجَرٌ 
عرف وثارة باسم » وَحَصل حكم النوع الأول »وان لحالَ يصح أن تأي منه 
لكنّه لا يتقدّمٌ - شْرَّعَ الآنَ في الكلام على المجرور باسم » وهل تأتي الحال منه أم 
لا ؟ وهو الحال من المضافب إليه فقال : 

ولا جز حلاً من المُضّاف لَه للا إذا اقَضى المُضافُ عَمَّلّه 

ال ا ل 0 
يعني أن الحالَ من المضاف إليه لا يجوز » فلا يقال : هذا عُلامُ هندٍ ضاحكة , ولا 
هذه دارٌ الزيدئن ساكتيْن فيها . ولا جاءني كبك قاعداً » ولا ما أشبة ذلك ؛ 
أنه ا لا يكون صاحب غبر لا يكون صاحب حال ؛ إذ الحال خبرٌ من 
الأخبار » وإنّما كان كذلك ؛ لأنَّ امضاف إليه مُكَمِّن للمضاف » وزائدٌ عليه / 
لأنّه واقعٌ منه موق تنوينه الزائد عليه » فالعُمْدَة هو الأول المضافُ لا الثاني 
المضاف إليه » وهذا هو الفرق بينه وبين المجرور بحرفي ؛ إذ المجرورٌ بحرف هو 
مطلوب العامل بِالقَصْدٍ إلا أنه لم يُتوَصَلْ إليه إل بواسطة الحرف » فلذلك جاز 
الحال » والمضاف إليه ليس مطلوب العامل أصلاً فلم يكن الحال منه جائزاً » ثم 
استثنى من هذا المئع الكلّيٌ ثلاث مسائل » فأجارٌ فيها الحال من المضاف إليه . 

إحداها : أَنْ يكونَ المضافُ في الأصل عاملاً في المضاف إليه الرفع أو 
النصب » فتكون الاضافة ثانية عن ذلك » وهو معنى قوله : «إلاّ إذا اقتضى 
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المضاف عَمَلَّهه يعني أن يكونّ المضاف مقتضياً أي طالباً عمل المضاف إليه » 
يريد عمله فيه . فالعَمَلُ في الحقيقة للمضاف » ونسبه إلى المضاف إليه من حيث 
كان واقعاً فيه » ويعني بالعمل ها هنا العمل المقدرَ لا الظاهرٌ الآن ؛ لأنَّ المضاف 
هو العام في امضاف إليه الجر على كل حال , وما يريد العمل الخاص الذي لا 
يكون لكل مضافي » وهو الرفع أو النصب » ومثاله قولك : عرفت قي زيد 
مسرعاً » فمسرعاً حال من زيد » وإن كان مضافا يه ؛ لأنّ اقيم قد اقتضى الرفع 
ف زيدٍ » فإن التقديرٌ : عرفت أن قام زيدٌ مسرعا » أو أن يقوم زيد مسرعاً ؛ 
وكذلك : هذا الشارب السويق ملتوتا' فملتوتاً حال من السويق » إذ كان 
(شارب) قد اقتضى النصب فيه » فالتقدير : هذا شارب السويق ملتوتا » وإنما 
جاز مثلٌ هذا اعتباراً بالأصل من الرفع أو النصب » والمرفوع والمنصوب مقصودٌ 
ا 0 من المضاف إليه » وثما جاء في ذلك 
قوله تعالى «إإليه مَرْجءٌ جَمِيعاً ' ؛ وأنشد المؤلف : 


تقول ابنتي : إن تطلاقك واحدا إلى الرُوع يوماً تاركي لا أبا يا" 


وأنشد سيبويهة : 


4١‏ ذكر قي ع التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ جواز تدم الحال على صاحبه المجرور بالاضافة 
اللفظية مُمَثْلاً ب«هذا شاربُ السويق ملتوتاً الآن أو غدأ» » وانظر توضيح المقاصد ١40//7‏ » 
6١‏ ء التصريج 780/١‏ . 

(0) سورة يونس أية 4 . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثافي 75/١‏ » والبيت لسلامة بن جندل في ديوانه ص ٠٠١‏ »؛ الشعر 
والشعراء 775/١‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر تعليقاً عليه : «والبيت كاد يأخذه مالك بن الريب 
بلفظه في قصيدته المشهورة في الأمالي . . .» وبيت مالك بن الريب في ذيل الأمالي ص 15 » 
وعنه في شعره ضمن (شعراء أمويون) 47/١‏ » وروايته : 

تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي2 : سفارك هذا تاركي لا أباليا 

وانظر منهج السالك ص 197 » شرح ابن عقيل 154/١‏ » المقاصد النحوية 5414/١‏ . 
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وإ بّنِي حَرْبِ لا قد علمتم مناط الثريًا قد تعلّت نُجومُّها' 
والثانية : أن يكون المضافٌ جزءاً من المضاف إليه » وذلك قوله : «أو كان جزء ما 
له أضيفا» . فالضمير في (كان) عائدٌ إلى المضاف في قوله : «إلاّ إذا اقتضى المضاف 
عمله» . والضمير في (له) عائدٌ على (ما) وهي المضاف إليه » وفي (أضيف) عائدٌ 
على المضاف » والتقدير : أو كان المضافُ جزء الآسم الذي أضيف له ذلك 
المضافُ » وذلك إذا كان المضاف ججُرْءَ المضاف إليه صار كأنّه هو » فصار الحال 
قٍِ التقدير من المضاف الذي هو المقصود قِ الكلام » لا من المضاف إليه » وذلك 
نحو قولك : أعجَبّني وجهك راكبا » ومنه قوله تعالى «إونزغنا ما في صدُورِهِم 

١ 9 2 7 1‏ 7 الل ىسق 
من غِلُ إخواناً على سُرَرٍ متقابلين» . وقال الفِندُ الزمّاني : 
٠‏ - إلى 2# 2 
وطَمْن كفم الزق غدا والزق ملان" 
فغدا حال من الزق عند ابن جني » وكثيراً ما يعتبرون المضاف بالمضاف إليه إذا 
#السومو قلا كوت سر أماقة" واكك البفق #الآن يسن الأصالة 
كنئها الأصابع » وأنشد سيبويه للأعشى : 


4 9 5 5 ىم كه ا فهر كن 
وتشرق بالقول الذي قد اذعته كا شرقت صدر القناة من الدم 


9 الكتاب 4١/١‏ » والبيت للأحوص » وقد سبق تخريجه 7.04/١‏ . 

؟) سورة الحجر أية /ا4 . 

(م) الحماسة 70/١‏ » شرحها للمرزوقي 77/١‏ » الأمالي 710/١‏ » التصحيف والتحريف ص 
481 ء المساعد 380/5 . 

(1) من أمثلة سيبويه في كتابه 91/١‏ . 

(ه)» الكتاب ١/1ه‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 0 .» والشاهد في ديوان الأعشى ص ١١7‏ » 
معائي القرآن 707/1 » المقتضب 190/4 » الكامل 884/١‏ », الأصول (ط الرسالة) 
اإثلاة . 


فت 


كك 7 7 ع ع" 2 
قال نييوية: !لان شير القناف مين مولت :9 وانقل ازفنا الحرين : 
ع 2 0 0 
لا أتى خبرٌ الزبير تواضّعت سُورٌ المدينة والجبال الخشع' 

2 5 ع 2 ئ 5 
وذلك كثير . فهذا كله إِمّا على أن بعض الشيء كأنّه الشيء » فكأن الحال من 
المضاف لا من المضاف إليه » وإمّا على توهم إسقاط المضاف اعتباراً بصحة الكلام 
دوه ؛ ومن هنا أجاز الفارسي في قول الشاعر : 

أرى رجلاً منهم أسييفاً كما يَطُمٌ إلى كَسْحَيهِ كفا مُحَضاا 
اذ ركرن ومعفيام كان عن اكاك ان وكقحية وهو سطافي ركه د 
عا إلية ؟ أنه ]نا شه إل ديه طن طتكه إيد دكات قال تقل اليد نين 
في التقدير حال من المجرور بحرف وهو جائز ؟ تقدّم » وكذلك جَعَلَ (مضاعفا) 
من قوله : 


3. 
,9© 


دك 3 00 > رسيم وغ 
عَوذْ وبهثة حاشدون عليهم حَلق الحديدٍ مضاعفا يتلهب 
حالا من الحديد” . 


الكتاب ١/7اه.‏ 

(0) المصدر نفسه 00/١‏ » والبيت لجرير في ديوانه ؟/91 » مجاز القران 191//١‏ + 157/7 » 
معاني القران 7/7 » المقتضب 1917/4 » الكامل "84/١‏ , الأصول (ط الرسالة) 
*/لالاة » الخصائص 418/7 . 

() التكملة ص 14 » والبيت للأعشى في ديوانه ص ١١5‏ » معاني القران ١17/١‏ »؛ مجالس 
ثعلب 88/١‏ » المذكر والموّنث 88/١‏ »ء المذكر والموّنث لابن الأنباري ص 84/ا-585 »2 
أمالي ابن الشجري ١608/١‏ :7377 » الانصاف 77/7 , خزانة الأدب ١65/8‏ . 

(:) الشاهد لزيد الفوارس الضبي » وهو في الشيرازيات ل 78 عن النوادر لأبي زيد » وهو فيها 
ص 755 ء أمالي ابن الشجري 110/١‏ 2 777/7 » خزانة الأدب ١/و١ه‏ , 165/8 . 

(ه) نقل البغدادي في خزانة الأدب ١65/9‏ كلام الشاطبي من قوله : «على توهم اسقاط 
المضاف» - إلى قوله : «حالاً من الحديد» معزو إليه مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 


رك 


/ه؟ ١م‏ 


والثالثة / : أن يكون المضافٌ كجزء من المضاف إليه » وذلك قوله : «أو مثئل 
جزئه» يعني أنه إذا كان المضافٌ ليس جزءاً من المضاف ولكئه يشبه الجزء منه » 
فحكمه حكم الجزء الحقيقي في جواز انتصاب الحال من المضاف إليه » وذلك 
نحو قولك : أعجبني حسنٌ زيدٍ راكباً وفصاحته متكلماً » ومنه قول لله تعالى 
أن أْبعَ مِلَهَ ابراهيمَ حَنِيفاً»' . فهذه صفات أضيفت إلى موصوفاتها قامت 
مقام الجزء منها » والعرب تعامل غيرٌ جزء الشيء معاملة الجزء إذا كان ملتيسا 

به » 5 قال العجاج » انشده سيبويه : 
ه طول الليال أمْرَّعْت في نقضي *' 


وأنشد لذي الومّة أيضاً : 


مشينَ كا اهتزت رماح تَسَفْهّت أعليها مر الرّباح الثواسيم” 
انث طول الليالي » لأنه من صفتها » ولذلك أنث مَرٌ الرياح » فعامل ذلك معاملة 
الجزء ا تقدم » وكأنَ المضاف هنا في حكم السقوط . والمراد المضاف إليه بدليل 
صبِحة الكلام مع إسقاطه » وبذلك عَلّلَ في الشرح جوارٌ الحال من المضاف إليه إذا كان 
المضاف جزأه أو كجزئه” » وهي طريقةٌ الفارسي في البيت المتقدم » وهو ظاهر. 


وقد عُلْلَ امتناعٌ الحال من المضاف إليه بن العامل في الحال هو العامل في 


40 سورة التحل آية ١77‏ . 

الكتاب ١/اه‏ . شرح أبياته لابن السيراقي 77/١‏ ونسبه للأغلب » وفي فرحة الأديب ص 
7 : «ليس هذا الرجز للأغلب . وهو كغيره من شوارد الرجز» » وانظر المقتضب 
14 »؛ الأصول (ط الرسالة) 46٠0/7‏ » الخصائص 418/7 » خزانة الأدب 158/5 . 

رم الكتاب ١/1ه‏ , 50 ء شرح أبياته لابن السيرافي ١/8ه‏ » والشاهد لذي الرمّة في ديوانه 
7ه المقتضب 1997/4 » الكامل 804/١‏ » الأصول 7/5 » الخصائص 4١9/5‏ » 
امحتسب 777/١‏ » شواهد التوضيح والتصحيح ص 6م » خزانة الأدب 159/7 . 

(4) شرح التسهيل » السفر الثاني 34/١‏ . 


ك5 


2 


مح و القت كر اننم و الات 4 بار فح أن يعمل في الحال ؛ 
أنه ليس بعل ء ولا مود منى فعل » والحال ما يعمل + فيه فعلٌ » أو معنى 
فعل » ولو عَمِلَ فيه الفعلُ » وعَمِلَ في صاحبه المضافُ لكان خلاف ما استقرٌ 
من كلامهم . فعلى هذا إذا كان في المضاف معنى الفعل جاز ‏ في المسألة الأولى 
لاتحاد العامل » وإن كان عمل من جهتين ؛ لأنّه راج إلى العمل من جهة معنى 
الفعل ؛ وكذلك إذا كان المضافُ جُرْء المضاف إليه أو كجزئه فهو كالزائد لصحَةٍ 
الكلام مع إسقاطه © تقدَّم » فهو من الكلام امحمول على امراف فكأنّه لا 
مضاف نّم » وإنما هو مرفوعٌ أو منصوب أو مجرورٌ بحرفب , وقد تقرر من هذا 
أنَّ المضاف إن لم يكن أحدّ هذه الثلاثة لم يجز وقوع الحال من المضاف إليه » فلا 
تقول : ضربتٌ غلامٌ هند ضاحكة ؛ إذ ليس الغلامٌ جزءاً من هند » ولا كالجزء ؛ 
ولذلك لا يَصِحٌ إسقاطه » فلا تقول : ضربت هنداً ضاحكةٌ في معنى : ضربت 
غلامَ هند ضاحكةً . وهذه المسألة حكي في شرح التسهيل الاجماع على 
منعها' » وفي نقل الاجماع نَظَرٌ ؛ فقد حكى غيره الخلاف فيها » وأنَّ من الناس 
مَنْ يُجيز الحال من المضاف إليه مطلقاً' . وليس بصحيح ل تقدّم . 

وقوله : «فلا تحيفا» الألف فيه يدل هن انوك الو كيد + كقرلة* 


عام 0 0 
3 ولا تعبد الاوئان » واللّه فاعبدا » 


1 انظر منهج السالك ص 197 , همع الطوامع 54/4 . 
)2 شرح التسهيل » السفر الثاني "4/١‏ . 
)2 نقله ابن الشجري في أماليه ١58/١‏ + 15 » 7797/5 عن أبِي علي الفارسي » وقال السيوطي 
في همع الموامع 77/4 : دوجوز بعض البصريين » وصاحب البسيط مجيء الخال من المضاف 
إليه مطلقأه » وانظر شرح ابن عقيل 545/١‏ . 
(4) 2 للأعشى من داليته المشهورة التي يمدح بها بها الصطفى لله ؛ وصدره : 
ه وذا النصب المنصوب لا تنسكنه * 


ديوانه ص /ا١١‏ . وي أ : (فأعبدوا) تحريف . 


55 المقاصد الشافية‎ ١ ©”٠ 


اشنا 


والحَيف : الجَوْرٌ » والظلم » وقد حاف عليه يَحِيفْ حَيْفاً » وأشار بقوله : 
«فلا تحيفاه إلى اعتبار ما هو من الشيء كجزئه ١‏ فإنّه يب شيء يُظَرهُ كالجزء 
فيعامل معاملته » فيّجَاءِ بالحال من المضاف إليه » وليس في الحقيقة المضاف 
كالجزء ؟! تقول : أعجبني مال زيدٍ تاجراً » فإِنْ امال ليس كالجرء + فلا يجوز 
اتتصاب الال من زيد ؛ إذ لا تقول : أعجبني زيدٌ تاجراً » وأنت تريد ماله » م 
تقول : أعجبني زيدٌ ماشياً » وأنت تريد : أعجبني حُسْنُ زيد ماشياً » وكذلك لا 
تعامل ما هو كلجر معاملة ما ليس كذلك , فَْتَسْئَع' ما كان نحو : أعجبني 
حُسْنْ زيد ماشياً ؟ تمنع : أعجبني / مال زيدٍ تاجراً » فهذا هو القانون في ذلك 
فلا تحفي فتعامل ما هو كالجزء معاملة ما ليس كذلك , وبالعكس ٠‏ وقد يكون 
قوله : «فلا تحيفا» أيضاً إشارة إلى التعكيت على مَك أخاز اكالم الضات إليه 
بإطلاق ؛ وذلك أن المجير لذلك إنما احانة لكا وحجدة جائرا في المسائل الثلاث 
المستثناة من المنع , ٠‏ فكانه اعتبر المضافات كلها اعتبارا ولعداء ركذا جين قن 
النظر » وتقصير في الاعتبار » فالحق في ذلك التفصيل » وأن يجار حيث وج 
المجيز » ويمنع حيث وجد المائع . 

ثم قال : 


والحال إن ينصب بفعل مرا أو صفة أشبهت المُصرّنا 

فجائز تقديمُه كمسرعاً ذا ذاهبٌ . ومخلصاً زيدٌ دعا 
هذا الفصل يذكر فيه ما يَصِح ندال إن يتقدّم على عامله » وما لا يَصح 2 
والخال لا بد له من عامل يعمل فيه ؛ لأنّه منصوبٌ » والنصبٌ لا يد له من 
ناصب ء ول على أنه لا بد له من عامل مساق كلايه » وتقسيمُه له إلى لفظي) 
وإلى معنوي . 


)1غ( في الأصل . وأ : (فيمتنع) . 


حت 


وقِسَّمَ العامل في الخال قسمين : 

أحدهما : ما كان من العوامل فِعْلاً متصرّفاً أو ما أَشْبَهَهُ من الصفات الجارية 
مجراه » فهذا يجوز فيه تقديمُ الحال على عامله إن لم يَمْنَع مانعٌ من خارج . 

والثاقى : ما كان من العوامل مُضَمِّناً معنى الفعل » وليس بجار مجراه » أو 
كان فِمْلاً غير متصرّف فلا يتقدّمُ الحال على عامله » بل يلزم التأخير » وذلك على 
تفصيل يذكره . وابدا بالقسم الأول » فيعني أَنَّ الحالَ إنْ كان عامله فعلاً متصرفا 
أو صفةً من الصفات التي تشبه ذلك الفعل المتصرّف فإنه يجوز تقديمٌ الخال على 
ذلك العامل » فمثال الفعل المتصرّف : زيدٌ دعا مُخلِصاً » فدعا فعل متصرّف » 
فيجوز تقديم (مخلصاً) عليه » فتقول “يكلف :يك هاج وف .هال الني مك 
سه وكيك تقول : ضاحكاً جاء عمروٌ » وراكباً ضربت زيداً » وما أشبة ذلك , 
ومثال الصفة امتصرَفةٍ قولك : هذا ذاهِبٌ مُسرعاً » فمسرعاً حال العام فيه صفة 
تشبه الفعلّ التصرف » لأنّ «ذهب) فعل متصرّف » فذاهب مثله في التصرف » 
فجائز أن تر شيهة ايا رق ال انام . ومعنى كونٍ الصفة انيه 
الفعل : أنْ تكون متضّمِّنةَ معناه وحروفه » وتجري مجراه في عمله » ولحاقه 
العلامات » وغير ذلك من الأحكام اللاحقة للفعل المتصرف » والذي دل هك 
قصد المشابهة في تَضَمُن أنفس حروف الفعل قوله بَمْدُ : «وعامل صمْنَ معنى 
الفعل لا حرونه» فدَلَ على أنه أراد هنا أن مُْخيلَ في ضمن المشابهة الحروف » 
وبذلك فَسرَ في الشرح الصفة التي تشبهه ٠‏ دحل في .ذلك امم الفامل م 
مَل » واسم المفعول » كقولك : زيدٌ مضروب قاعداً » فيجوز أن تقول : قاعدا 
زيدٌ مضروبٌ » والصفة المشيّهَة » كقولك : زيدٌ سَمِحْ ذا يسار » لأنّها جارية 

ى الفعل في العمل » والمعنى . ولحاق علامات التأنيث » والتثنية » والجمع » 


م في الأصول : (وإلحاقه) . 
)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 58/١‏ . 


وت 


/30117/ فيجوز أن تقدّمّ الحال فتقول : ذا يسار زيدٌ سمح / وأنشد في في الشرح : 


ه لَهنكَ سَسمْمٌ ذا يسار ومُعْدِما ' 


ثم قال : «فلو قيل في الكلام : إنّك ذا سار ومعدما سمخ لجاز » م 
عامل قَوِي بالنسبة إلى أفعل التفضيل ؛ لِتَضْميِهِ حروف الفعل ومعناه » مع قبوله 
لعلامات التأنيث » والتثنية » والجمع»" 

وقل من يذكر في العوامل الصفة المُشَبّهَة » وذكرّها مما ينبغي كأ قَعَلَ ابن 
مالك » وقد دَلَ المثالان على أنَّ كلامه هنا في تقديم الحال على العامل خاصّة » 
وسكت عن حكم تقديمه على صاحبه ؛ فيردُ عليه الاعتراض نضا من وجهين : 

أحدهما : أله موهم جوازه هنا بإطلاق إذا كان لعابل 36ل نرم حر 
من ذلك إلا حال المجرور بحرف » فحكى امتح عن النحويين » وارتضى ؟ هو 
الجواز » فاقتضى أن الجواز منسسَحِبٌ على جميع, المواضع سوى ذلك الموضع » 
مك ل اعد لا ل لمت 

أن يكون صاحيّه مضا إليه » ٠»‏ نحو تأعجبني قيامٌ زيدٍ مسرعاً » فلا 

ام : أعجبني قيامٌ مسرعاً زيدٍ ؛ للفصل بين المضاف 
واللضاف إليه في غير موضعه . 

ومنها : أن يكونَ الحا مقرو إل أو في معنى المقرون بإلاّ :نحو : ما جاء زيدٌ 
إل مسرعاً , وإنْما جاء زيدٌ ُرعاً » وما أشبه ذلك » وقد تقلدم مثل ذلك في 


م في الأصل : (هذا يسار) ؛ والتصحيح من أ وس . 

(5) السفر الثاني 70/١‏ . وآنظر شرح الألفية لابن الناظم ص 777 ؛ منهج السالك ص 1944 » 
وني المقاصد النحوية 178/7 : «استشهد به أبو علي ٠‏ وأبو الفتح . وغيرهما , ول أر أحداً 
منهما عزأه» . 

)22 شرح التسهيل » السفر الثاني ١/ه”‏ . 

في الأصل وأ : (فارتضى) . وما أثبت من س . 


4ك 


الفاعل والمفعول . 

ومهل: ان كزن نايعية الخال سبي اللمزلة ‏ خرو ويد لقي طانا :لد 
فلا يجوز هنا تقديمٌ الحال على (في) » لما يلزم من فَصْلِه بغي موجب » إلى أشياء 
من هذا القبيل يُوْهِم هذا الموضع جوازها » وليست بجائزة . 

والثاني : أنّه أطلق هنا جوازٌ تقديم الحال على العامل ولم يستئن شيا » وذلك 
غير صحيح أيضاً » فإِنّ التقديمَ على العامل قد يمتنع في مواضع” : 

تنها ١‏ ان يكرت العامل معيدرا موضولاً عد اعحني: كيام اززنمدترعا 
اقل يوذ أن تقول : اتح امدرعا كيام ويد وتسرعاً خال امن :زيل :8 الأن 
الحال من صِلَةٍ المصدر » وصاته لا تتقدّم عليه » ولا شيء منها . 

ومنها : أن يكونٌ العامل صلة الألف واللام » نحو : أعجبني الآتي مسرعاً ؛ إذ 
لا يندم ما في حير الموصول عليه . 

ونيا + أن يكرن الخال مقرو إلا أو وإنفعاء هوه ل يأكورية إلا مسرعا : 

ش 0 , 1 
إلى اشياء من هذا النوع . وأيضا فإنه قال : «فجائز تقديمه كذا» فاقتضى انه لا 
يكون لأ كذلك » وهو غير صحيح أيضاً بل قد يكون واجبا كإضافة صاحب 
الخال إلى ضمير ما لابْس الحال » نحو : جاءلي زائرٌ هندٍ اخوها » فلا يجوز هنا : ان 
تقول : جاءني أخوها زائرٌ هناد ؛ لما يلزم من عَوْدٍ الضمير على ما بَعْدَّه لفظاً ومرتبة » 
وذلك ممنوع عا تقدم . 

والجواب عن الأول : أن كلامّه في تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف 
قد دَلَّ على إجازته إذا لم يكن صاحيّه مجروراً » بل مرفوعاً أو منصوباً ؛ لأنّه إذا 
م يذكر المنع إل في قسم واحد دَلَ على أن ما عداه غيرٌ ممنوع » وعند ذلك نقول 
له أجارٌ التقديم » وإن كان صاحب الحال منصوباً » / نحو : لقيتُ هنداً راكبة » /١؟/‏ 


. ١94 انظر منهج السالك ص‎ )١( 


لل 


فيجوز أن تقول : لقيتُ راكب هنداً » وكذلك إن كان مرفوعاً » نحو : جاوت 
راكبةً هندٌ » وما أشبه ذلك . وهو في الجواز على رأي البصرين » وذهب 
الكرفيون إلى أنه لا يجوز أذ يقل : لقت راكبةً هنداً ؛ لثلا يُبَوَهمَ أن الحال هو 
المفعول وان ناض ول امد قافا في الشرح : «والصحيح جواز التقديم مطلقا ؛ 
أن راكبةً من قولنا : لقت راكب هندأ يبادر الذهن إلى حايّه » فلا يلعفت إلى 
عارضٍ 0 المفعوليّةق»" ٠‏ وأنشدَ على التقديم : 

وصلت وم أَصْرِمْ سِيئِينَ أسْرتي وأعبمُهم حّى تلافوا وَلائيا؟ 
وأنشد أبياتا أخر أيضاً" . وعلى الجملة فالاعتلال باللّبْس في مثل هذا ضعيفٌ جد » 
وبازم إن رُْصِيّ هذا اللبْسْ ألا يجوز عطف البيان في نحو : : رأيت زيداً أخاك ؛ لثلا 
وهم نذا العطف يدل ولا أن يخير عن البتدأ يرن قصاعداً؛ علا مهم أن 
الثاني يدل أو نعت » وطول هم القصة » ؛ بل ينعكس ألا يتأختر الحال في المسألة 
السبقة » كلا يهم أن حال يدل » وك هذا فا » فما أذى إليه مه . وإذا ثبت 
الجوازٌ من إشارة كلامه فلا يقدّح فيه ما اعترض به ؛ لذن هذه الأمور قد تَقَدم 
أمنالها ف أبوابها فما عَرَضّ هنا من العوارض القاِحة في الجواز تَعْرّفُ مما م 
وار الأبواب بهذا الباب باب المفعول به » فيه يَتَبَيّنٌ . ونحو هذا يتمشى قِ 
الجواب على الثاني أيضاً ؛ أن سناع تقدم ما في حير الصّلة على الموصول مُبَّيّنٌ ( 
بابه » وحكم المقرون بإلا معروفٌ من باب الابتداء والمفعول » وكذلك ل ل 


26١(‏ ذكر مذهب الكوفيين هذا ابن مالك في شرح الكافية الشافية 5 وأبو حيان في منهج 
السالك ص ١95‏ يتن الي 8/5 . 

6 00 » منهج 
السالك ص ١95‏ . 


(:) 2 شرح التسهيل » السفر الثاني 7١/١‏ . 
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الاعتراض على لطر نفي الجواز » فإ ما اعترض به يُمْرَفهُ من باب المفعول با, ‏ 
وإنما يتَمَكربُ الاعتراض بما يُخالِف ما ذكر مما بحر يتخال »؛ وقد ذكروا 3 
الحال إذا كان جملةً قد تقدّمها الوارٌ فلا يجوز تقديمّه » فلا تقول : وهو نائم 
ده ؛ أن الاو هنا أصلُها العاطفة , فلا تقمٌ إل حيث تقع العاطفة » والعاطفة لا 
تقع صَّدرٌ الكلام . ويُمْبَذْر عنه بن الواوَ هنا لها نظيرٌ تقدّم » وهو واو المفعول معه » 
والمفعول معه قد تقدم أنّه لا يتقدّم فكذلك لا يتقدّم هنا الحال المُصّدرُ بالواو . والله 
أعلم 

وأعلم أن هنا مسألين : إحداها أن ما ذكره من جوازٍ التقديم على العامل هو 
مذهب ؛ البصريين » وذهب الكوفيون إلى أت لا يجوز تقديم م الخال على العامل فيه 
ع اح عر ا : راكباً جاء زيدٌ » ويجوز مع الاسم المضمر » 
نحو : راكبا جئت ١‏ بناه منهم على أنه لا يجوز تقديم الضمر على المظهر » وأنت لو 
قلت :زايا جاء ريد انق تإراكاع فيز زيوء وقن قم عليه . والصحيح 
اللخرار زلا يمتنع تقديم المضمر على المظهر إذا كان المضمرٌ مؤعراً ل الرقة عل 
المظهر » "ا قال زهيرٌ : 


00 04 3 وم ”7 


إن تَلْقَ يوم على علأتِه هرما تَلقَ السماحة منه والندى خلا 


ومن أمناهم “ليه ياش الليكم' » وفي أكفانه يلف ايت » وقد تقل بيان 
م الى 


هذا 2 وايضنا فإذا كان العامل متصرفا ل لفاينه. وتخننا أن يكون متَصَرّفاً في 
معموله ما لم يمنع مانعٌ » ولا مانم هنا » فوجب الحكم بالجواز . وإلى هذا 


1 انظر الانصاف 550/١‏ » شرح الكافية الشافية 48/5 » وفيه 749/7 : «وبعض النقلة 

003 يزعم أَنَّ الكوفيين لم يمنعوا تقديم حال المرفوع عليه إل إذا تأخر هو ورافعه عن الخال . . .» 

ديوانه ص #ه ء المقتضب ٠١/4‏ ء أمالي ابن الشجري ١/0ه‏ » الإانصاف 58/١‏ 2 701 . 

() الأمثال لأبي عبيد ص 75 » الفاخر ص 78 , مجمع الأمثال 77/7 . 

(4) لم أقف عليه متلا » وهو في الانصاف 77/١‏ » وفيه 791/١‏ مسبوقاً بقوله : «ومن 
كلامهم 6» 


فيه 


51 فالسماعٌ يدل على الجواز . ففي المثل السائر : شتّى تؤوب الحَلَبَهٌ' . وأنشد في / 
رين ييرن الفتعن تن اول انين يأ 
والثانية : أن تقييدّة العامل اللُصرُف دال على أن ما ليس بِمُتصرف من 
العوامل لا يتقلم عليه الحال + فالفعل غير الخحصرف » نحو “نا حسمن ويد راكنا + 
وما أنصيرّه مستنصراً » فلا يجوز هنا تقديم الخال أصلاً بمقتضى مفهوم الشرط » 
وكذلك «لحبين رايا . لا تقول كراكيا الحبون مين والفية < غيرٌ المتصرّفة 
لق اسعالرءء 0 ا او انار الور 
لم ا ع م را ل ا 
الفعل بكونه لا يرفع ظاهرا في الغالب » ولا يُوْسّث » ولا يُكَنَى » ولا يُجْمّع فلم 
م يَتصرف تصرّف الفعل الذي تَضَمّنَ حروقه ومعناه لم يتقدّم الحال عليه ؛ ولأن 
أفعلّ التفضيل جارٍ مجرى فعل التعجّب في أشياء كثيرة فازمه حكمّه ؛ لكنه قد 
جاء تَقَدُمُ الحال على أفعل التفضيل في موضع خاص يذكره الناظم على إثر هذا . 
ثم أخد في ذكر القسم الثاني من عوامل الحال فقال : 
وعامل ضْمنَ معنى الفعل لا حروقة مُوّخراً لن يَعْمَّلا 


- ر# - 


كتلك ليت وكأن وندر نحو . سعيدٌ مستقرًا قُِ هجر 
يعني أن العاملّ الذي ليس بفعل ولا ما أشبه الفعل من العوامل التي صمت 


(1) الأمثال لأبي عبيد ص ١7‏ ؛ جمهرة الأمثال 541/١‏ , مجمع الأمثال "026/١‏ . 
0 تمامه: ه إذا برجا صادق قابلوا اليأساه 
شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ , وهو في منهج السالك ص ١95‏ » المساعد 74/15 . 


نفه 


حروقّه بل هو ضمنَ معنى الفعل خاصّة من غير تضم حروفه لا يعمل في الحال 
ا لا 

2 . م فَسثرَ هذا العامل المذكور فأتى له بأربعة أمئلةٍ هي : اسم الإشارة » 
ار ل ري ال يك 
من معنى التمني » فتقول : ليتتك زائراً زيدٌ » وليت زيداً ضاحكاً عمرو . وأما 
كن كذلك مما" قريا'من حم السديية + خفول + انه عفانلا إمداء 
وكأنئّه مسرعاً ري » وقال النابغة : 


لأن (وقد خلفت) جملة حالية + فالعامال فيها معتى أنا+. وأنشد الفارسي 
وغيره : 
0 2 


بَبِهَاِ قمر والمَطِيّ كأنّها قط الحَرَنٍ قد كانت فراخا ييُوضُهاك 
له : (قد كانت) حال من (قطا الحَرن) والعامل معنى دك . اود تلك 


سقطت (بما) من . 

() ديوانه ص ١9‏ » والشاهد في الخصائص 7370/١‏ » أمالي ابن الشجري ١ 167/١‏ ؟//الا” » 
المرتجل ص ١17‏ » خزانة الأدب 071/١‏ . 

م رواية البيت في ديوانه بشرح ثتعلب ص 3871 : 

بدا لي أي عشت تسعينَ حجّة تباعا وعشرا عشتها وثمانيا 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سيق من أجله لكن ثعلباً ذكر البيت بالرواية التي استشهد 
بها الشاطبي مسبوقاً بقوله : «وروى الثوري [ كذا ]» . 

(؛) التكملة ص ١58‏ » والبيت لعمرو ين أحمر الباهلي في شعره ص 114 ؛ وهو في المعاني الكبير 
0 شرح المفصل ٠١7/77‏ » خزانة الأدب 3١/4‏ . 


رفت 


ارقا 


فكذللك أيضا أن لنت الاسارة طشك بح الالقارةا: فول ١‏ عالكدهنة خطافة : 
فمنطلقة حال منتصبٌ بما في (ني) أو (تا) من معنى الاشارة » ومنه في القرآن 
الكريم «إوإن هذه أمّتكُم أمةٌ واحدة»' وقوله «إوهذا بَمْلِي شَيْخا»" وهو 
كثير » وسائر أسماء الاشارة تجري على هذا الحكم . ولما قال كيلك وكذا وكذا 
دَلَ على أن العامل المعنوي المراد ليس مقتصراً به على ما ذكره دون غيره » وقد 
جاء مثل ذلك أشياء كثيرة في كلامهم ضَمُّوها معنى الفعل وليس ذلك لها في 
القياس” » فمين ذلك لَمَلّ فإنّها مل كأن وليت » ألا تراهم قالوا : 
الم 
فعلّق / الظرف بلَعَلّ » إذ لا يَصِحٌ تعلق بِمْلِمّ فكذلك يجوز أَنْ تقول : لعلك 
قائماً فَشِل . ومنها الاستفهام في نحو قول الأعشى : 
ف جنا <جازكا ها انكو جار + 


تجار عفان من أنت » العامل فيه [ ما]" بما فيها من معنى الاستفهام المراد به 


. 


)2 سقطت (فمنطلقة) من ]أ . 
)2 سورة الموُنون اية 7ه . 
)2 سورة هود أية 175 . 
() في هامش الأصل » (خ : بالقياس) . وفي س : (هها من باب القياس) . 
(5) لعروة بن الورد بيت يشبه صدره هذا » وهو قوله : 
ألبس عظيماً أن تلم ملمّةٌ وليس علينا في الحقوق معوّل 
ديوانه ص ٠١5‏ ؛ وشرح الحماسة للمرزوقي ١١79/5‏ . فإن كان الذي أورده الشاطبي 
صدر بيت عروة فلا شاهد فيه على الرواية التي اوردت على ما سيق من اجله هنا . 
(5) ديوانه ص ١6‏ » وتمامه : ٠‏ بانت لتحزننا عفاره ٠‏ 
وروايته فيه : (ما كنت جارة) ولا شاهد في هذه الرواية على ما سيق هنا من أجله . وهو في 
الايضاح ص ١١5‏ , المقرب 110/١‏ ء المقاصد النحوية /578 » خزانة الأدب ١/4لاه‏ , 
49 تكملة يلتغم بها الكلام من أ . 


نففق 


التعظيم أو التعجب » أي أنت المُعَظّمة في هذا الحال . ومنها اسم الجنس المراد به 
التعظيم » نحو : أنت الرجل عِلْماً وديناً وفَضْلاً » أي أنت الكامل في هذه الحال . 
ومنها المُشَبَّه من الأعلام أو غيرها » نحو : زيد زهير شعراً » وحاتم جُوْداً » 
والأسد شْيدَةٌ » أي البالغ درجتّه في هذه الحال , أو نحو ذلك . ومنها ما وذلك بما 
تعطيه من معنى الفعل » نحو : أمّا عالماً فلا عِلْم له » وما أشبه ذلك » والتقدير : 
مهما ذكرئه عالاً فلا علمّ له . ومنها عند بعضيهم - وإن لم يره ابن مالك - 
الأعلام التي نعطي معنى المعروف أو المذكور نحو قولك : أنا زيدٌ شجاعاً » وأنت 
زيرٌ حليماً تقديره : أنا المعروف في هذا الحال أو المذكور أو نحو ذلك ؛ ولذلك 
سي ارق » ألا ترى الشاعر قال : 
أ اللنهال ينض الأخيان” 

فهذه العوامل كلّها ليست بأفعال » ولا تَصَمنَتْ حروقها » ولكنها عملت بما 
ضمِنَتْ من رائحة الفعل , فلا يتقدّمُ عليها ما عملت فيه من الحال لضَّعْفِها عن 
نطتنها عرف الأفعال .-فإن قل : فإذا كان بيدسزة له في كلاه كل نما صم 
معنى الفعل من الكلم فالحروف كلها من هذا القبيل » فإِن العرب وَضَعتها 
مواضمٌ الأفعال » فحروف النفي عِوَضُ من أنفي , وحروفُ الاستفهام عِوَضُ من 
أستَفْهِمُ » وحروفُ العطف عِوَضٌ من أعطف » وحروف الاضافة عِرَضُ من 
أضيف ؛ وكذلك سائرها . نص على هذا الأئمة كابن السراج ٠‏ والفارسي وابن 
جني » وغيرهم » وإذا كان كذلك فيقتضي أن يُقال : أزيدٌ أبوك قائماً ؟ بمعنى : 
أستّفهم عنه في هذا الحال » وكذلك , ما زيدٌ أخوك راكبا بمعنى أنفِيه راكبا » 
(0) من آمثلة سيبويه في كتابه 384/١‏ . 

لأبي المنهال - لعله من آل المهلب - ؛ وينسب إلى سالم بن داره » وهو في كتاب الشعر 


0 » الخصائص 77١/8‏ » معنى اللبيب ص 558 ٠‏ 558 » شرح أبياته 318/5 . 
2 انظر الخصائص ؟/17/8١-774‏ . 


ع1 


1م 


وآن يجوز أيضا +ازيد شو وعمرو ترما » بمعنى أعطفه عزنا + اننا كان 
مثل ذلك » وهو غير جائز اتفاقاً فكيف يطلق القول في أن ما من معنى الفعل 
عل وخا 

فالجواب 0 الحروف لم نَضّمّنْ معاني الأفعال على حَدٌ ما ضمنته ليت ولعل 
ونحوهما » وإنما عَبّروا عض 1 بن الحروف في أصلٍ الوضع جُعِلَتْ عوضاً من 
الأفعال » ونائبة عنها لا أنها هن" صُمْنْتَ معانيّها » فرق بين تضمين معنى الفعل 
افويض عد ... أمثا التضمينُ فهو طارى» على الوضع الأول » حادِث بعد 
التركيب . وأمًا التعويض - هنا - فهو في أصل الوضع » لا مثل تعويض (ما) عن 
الفعل في نحو : 


00 3 
ه اما انت ذا نفر م 


فإنّ هذا عارض أيضاً بعد التركيب » وتعويض ما مثلاً عن أنفي أصل قبل 

عام 2 و . و 3 

التركيب . واأيضا فإن معنى الفعل في الحروف قد استهلك جملة 5 استهلك 

معنى الفعل في يزيد » ويَشكرٌ وأحمد التي / هي أعلامٌ » ومعنى الفعل في كأن » 

.ا ث.ت> و - 3 6" َّ ل 7 

وليت لم يسُتهلك بل لحظ واعتيرٌ . وأيضأ فإن المعنى المُضّمَنَ ليس ذلك المعنى 

الأصيل بل هو زائدٌ عليه » ولذلك عبر عنه بصم الذي هو في الاصطلاح لجَمْل 

معن لم يكن » وم يقل عُوْضَ عن الفعل ؛ لأ التعويض أتمٌ من التضمين 

عندهم . فالحاصل أن لفظ (طَُمٌن) اجزر أن المعنى المراد هنا ليس المعنى الأصلي 

الذي في الحروف ٠‏ وإنما هو معنى طارى» » فتأمله . وقد بْيّنَ هذا المعنى ابن جني 
في كتاب التعاقب . 


في الأصل (محترقا) , وفي أ : (محترفا) بالفاء . في الموضعين , وما أثبت من س . 
20( وردت هذه العبارة في قول العباس بن مرداس السلمي : 
ع وى م 32 0 
أبا خراشة اما أنت ذا نر فإن قومي لم تاكلهم الضبعد 
ديوانه ص ١78‏ » وقد مضى البيت في باب كان وانظر ص 71414 . 


كلا 


ثم أتى بالمثال الرابع وهو المجرور » فقال : «وتَذَرٌ نحو سعيدٌ مستَقراً في هجر» 
دم فيه أولاً أن ما ضُمُنَ من العوامل معنى الفعل لا حروقه فلا يِتَقَدّمُ عليه 
فخدرلة - وهو الحال - وكان ذلك لازماً قف الأمئلة الثلاثة لا في الرابع ؛ فَبَيْنَ 
الآن في الرابع أن ذلك الحكّم غالب فيه لا لازم ؛ فقد ثُقِلّ في كلام العرب تقديم 
الحال عليه لكن نادرأ ؛ فلذلك قال : «وندر نحو كذا» وتمثيله مُسْهِرٌ بشرط في 
هذا التقديم مُعْتَبْرِ » وهو كون الحال متوسطاً بين العامل وصاحب الحال كم في 
قوله : زيدٌ مُسبَقراً في هجر عفمستقراً عاملّه المجرورٌ » وصاحيّه زيدٌ هذا الظاهر 
أن "حقيقة وان متكارا + فأ قنك الخال علزيما دما نقلت هرا زيذ اق مجر 
لكان ممنوعاً » ولم يأتٍ من كلام العرب . أمّا ما كان كامثال فقد وُجد في 
كلامهم حَسبما يذكر » فامًا تقديمٌ الال عليهما مع فلم يذكروا خلافاً في منعه 
وأما تقديمّه على العامل وحذه ففيه خلافٌ » فمذهبُ سيبويه والجمهور المنع إل 
في الشعر . وحُجِيهم أن المجرورٌ - في معناه الظرف - ليس من العوامل القَوية 
فلم يَقْرَّ أن يتصرّف في معموله تصرفّها' » وعمله في الحال إِنْما كان لشب الحال 
بالظرف الذي يَْمَّلُ فيه رائحةٌ الفعل . والعامل المعنويٌ لا يقوى على التصرف 
تقدييه عليه ا قد يقوى على تقديم الظرف ؛ لأن السب لا يقوى كو ما شه سه 
به . وأيضاً فالسماعٌ في ذلك نادرٌ » ومحتملٌ للتأويل . وذهب الأخفش إلى را 
ذلك بإطلاق' . وَحُجته ما جاء في السماع من ذلك كقراءةٍ عيسى بن عمر 
إوالسماوات مطويات بيمينه" بنصب مطويات على الحال » والعامل ليس إلا 
المجرور . وقول مَنْ قال إِنْ منصوبٌ على إضمار فعل .والعامل السماوات بما 


0 الكتاب ١154/5‏ » شرح المفصل 59/1١‏ ؛ شرح الكافية للرضي ؟/4؟70-1 . 

() في شرح الكافية للرضي ١4/7‏ «وأجازه الأخفش بشرط نَقَدُم المبتدأ على الحال . . .» » وانظر 
منهج الأخفش الأوسط ص 3١5‏ . 

() سورة الزمر آية 81 في قراءة عيسى بن عمر بنصب (مطويات) » البحر المحيط 440/7 . 


يفف 


م 


5 3 - 0 َي 

فيها من معنى السمو تكلف . وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
١ 7 2 ١ 2‏ 7 5 

نزلت هذه الاية ورسول الله يَِتهِ متواريا بمكة » بنصب متواريا » والعامل قوله 

(بمكة) . وأنشدوا للنابغة الذبياني : 


رهط ابن كوز محقبي أذرايهم فيهم وَرَهطُ ربيعة ابن حُدَار' 
فمحقبي حال العاملٌ فيه قوله (فيهم) , ولما كان هذا المسموع لا ييلغ أن يُطلِق 
القياس عليه إطلاقاً أخبر أن مثئل هذا نادرٌ » وكأنه تَوَسّط بين المذهبين فلم يَطرح 
السماع جملة » ولم يطلق القياس البتة . والشائع في المسألة / أن تقول : زيدٌ في 
هجر مستقراً » وزيد عندك مستقراً » ومنه قوله تعالى طإقل هي للذين أمنوا في 
تدبا الننا ‏ ختالضة وم م القيامة]»" وي راع غيرٍ نافع من الميقة يكن 
سيبويه : أنكلم بهذا وأنت هنا قاعداً ؟ وأنشد أيضاً : 


إِنّ لكم أصل البلادٍ وفرعها فلخيرُ فيكم ثباً مَبْدُولا 
5 0 له ٠.‏ 37 
وهجر : اسم موضع وهو المذكور ف قولهم : كمبضع تمر إلى هجر . 


الحديث في الموطأ » كتاب الطهارة 77/١‏ » وصحيح الامام مسلم بشرح النووى 770/5 . 

(؟) ديوأنه ص 5ه » شرح الألفية لابن الناظم ص 7١9‏ » توضيح المقاصد 158/7 » المقاصد 
النحوية ١/0/7‏ . 

سورة الأعراف آية 7" . 

(4) قرا نافع (خالصة) بالرفع / السبعة ص 78٠١‏ » الكشف عن وجوه القراءات السبع 451/١‏ . 

(ه) الكتاب 7/9و . 

(5) الككتاب 41/75 » ولم أقف للبيت على نسبه . 

0 في اللسان (بضع) . «أبضع الشيء واستبضعه جعله بضاعته » وفي المثل كمستبضع التمر» 
والمثل - م ذكر ابن منظور - في الأمثال لأبي عبيد ص 797 » جمهرة الأمثال 187/9 » 
مجمع الأمثال ؟ 0 . 


رليك 


ونْحْوٌ زيدٌ مفرداً أنفحُ من عمرو معلاً مُستّجارٌ لم يهن 

هذه المسألة مستداة أيضأً من الحكم امتقدّم في العامل غير غير المتصرف » وهو منع 
تقديم الحال عليه » فأتى هنا بكم في لاس وسيم 
3 أفمل التفضيل إذا توَسّط بين حالين كهذا المثال الذي أتى به » وهو : 
مفردا نفع من عمرو معناً » فهو جائر مُعتَرٌ فيه تقديمٌ الحال ‏ ا 
لأجل التقديم ولم يمنع » ؛ ؟ا ضف ومنع فيما إذا لم يكن أفعل التفضيل إلا ناصبا 
نولا وانودا . وقد تقدم شرحه » وأتى بالمثال مُشْعِراً بالوجه الذي يتوسّط معه 
أفعل التفضيل بين الحالين , وهو أن يأتِي لتفضيل شيء في حال على شيء في تلك 
حال أو في حال آخر . وقد يكون التفضيل لشي على نفسه لكن في حالين » 
فماله من تفضيل شيء في حال على شيء آخر في حال آخر هو مثال الناظم » 
فصل زيداً في حال الإفراد على عمروٍ في حال الاعانة » ومثاله من تفضيل شيء 
في حال على شيء آخر في ذلك الخال اعرظ عل خر ما بكرة خير مبلنوما 
تكون » ومررت برجل أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون' . ومثاله من 
تفضيل شيء في حال على نفسه في حال آخر : هذا يُسْرا أطيب منه رطباً' » وهذا 
َع 2 0 ل ل ا 
زبيبا افضل منه عنبا » وما اشبه ذلك وبعتى منال الناظم ان زيدا يُفضل تفعه إذا 
كان منفرداً على نفع عمررٍ إذا كان معناً غير منفرد . وهذا يَفضُل طيية مرا عل 
طيبه رطَباً » وكذلك سائر المثل . قال ابن خروف : انتصب بُسْراً عند سيبويه على 
الحال من الضمير في اطيب » وأنتصب رطباً على الحال - أيضاً - من الضمير 
المجرور في منه » والعامل فيهما أُطيبُ بما تَضَمنّه من معنى المفاضلة بين شيئين » 
كانه قال :هذا فق حال كونه ينس اليا منة و كال تكوكه وطليا يريد أن لقنا 
)00 المثالان من أمثلة سيبويه في كتابه 400/١‏ » وانظر المقتضب ".30 . 

(؟) المثال في الككتاب 40١/١‏ » وانظر المقتضب #/761 . 


2 في الأصل, وس : (من) . 


لحت 


البْسْرَ على الطب . قال : فأطيبُ ناب مناب عاملين ؛ لأن التقديرٌ : يزيد طيبه في 
حال كونه بُسراً على طيبه في كونه رطَباً . وأشار بهذا إلى التمْر . والمعنى بسره 
أطيب من رطبه كفل :ما قال ار حروف جرى لالم اوم بيجعل اليائل في 
الخال كان مر زعم السيرافي' » ومن ذهب مذهبه 9 القدير عند 
سيبويه : هذا إذا ا أطيبُ منه إذا كان لطبا قال مشيوية ينا قال 
لناس منصوباً على / إضمار (إذ كان) فيما يُستَيْلُ » (وإذا كان) فيما مضى ؛ لأن 
هذا لما كان [ ذا]' معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذا كان أو إذ كان»” . وبهذا 
الكلام تعلق السيراق فجعل بسرا وتمرا حالين من المشار إليه في زمانين والعامل في 
الحال كان , وكأن ما قال يظهر من كلام سييوبه » ولكنٌ الناظم عدل عنه إلى ما 
قال ابن خروف » وهو مذهب طائفة كأبن كيسان » والغاربي ؛ وابن جني" » 
وغيرهم . وضّعّف مذهب السيراني ومن قال بقوله لما فيه إذا أضمرت (كان) من 
كلف إضمار ستة أشياء لا حاجة إليها » وهي : إذا أو إذ في الموضعين » وكان 
وضميرها لمرفوع في الموضعين أيضاً . ولأ أفملَ في هذا لباب هي أفعل في قول 
لله تعالى طإهم للكفرٍ وميد رب مهم للايمالز»' في أن القصد بهما تفضيل 
شيء على نفسه بأعتبار متعلّقيْنِ » فكما اكه نهنا تماق نج كذلف جد ف 
الأمثلة المذكورة » وأيضاً على تسليم الاضمار يلزم إضمار أفعل في إذ وإذا ؛ لأنه لا 
بد منه لما فيكون ما وقع فيه شبيهاً بما َرّ منه . هذه الأدلة مما استدل بها المؤلّف 


)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي ؟١/ل119‏ . 

)2 كملة يلثم بها الكلام من الكتاب . 

() الكتاب 1.0/١‏ » وسقط (إذ كان) الثانية من طبعة الأستاذ عبد السلام هارون »وهي في 
مصورة بيروت - عن طبعة بولاق - 377/١‏ . وفي أ: (إذا كان فيما مضى) » وفي الكتاب : 
(وإنما قال الناس : هذا منصوب) . 

(:) انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ . 


(ه» سورة ال عمران اية ١51/‏ . 


2 


/ 


في الشرح' ؛ وأصلها لابن خروف وتوّلَ كلام سيبويه المتقدّم ذكره بأ ما قاله 
تفسيرٌ معنى الكلام لا تقديرٌ للعامل » وإنما العامل أفعل . 

وه بين عنام يعت باوعر من : وَهَنَّ الشيء يَهِنْ وهنا إذا ضَعْفْ 
وَوَهنته أنا وَوَهَه وأصله يَوْضِنْ عل بحذف الواو لوقوعها بين ياء و ع 

وفي هذا الموضع سوال » وهو أن شرح كلام الناظم جرى على أن مراده في 
قوله : (ونحو زيد مفرداً) إلى قوله : (مستجازٌ لم يهن) أراد به أن أفعل التفضيل هر 
العامل في الحال مع التقديم » وليس في كلامه نص على ذلك ؛ إذ غاية ما قال : إن 
هذا المثال. وما كان مثلّه مستجازٌ عند العرب غيرٌ ضعيف » وليس فيه أن العامل هو 
أفعلٌ أو غيره » لا تعيين في كلامه لشيء من ذلك . 

والجواب عنه : أن الناظمَ وإن لم يذكر ذلك نْصَاٌ قد أشار إليه بما هو مين 

8 

للقصوده » وذلك أن كلامه في هذا الفصل في تقديم الخال على عامله » وما يجوز 
من ذلك » وما يمتنع » فَقَدمَ أن الذي يتقدمٌ عليه الحال من العوامل هو المتصرف 

من الأفعال » وما أشبهها » فخرج أَفعلٌ لتفضيل عن جواز تقديم الحال عليه 
ححا ما وقع ال الفصيره الم استتي ثنى من ذلك صورة هي هذه مَبّهاً عليها بقوله : 


(مستجاز لم يهِن) » أي جت سي يي ا 


م يكور الخال » وم ضَعْف تقديم الحال على عاملها المجرور في قوهم : 

6 فق هجر . فحصل بهذا المساق. » وهذا الاقتران 3 ال 
التقديم على العامل غير المتصرف الذي هو أفعلُ التفضيل المذكورٌ في مثاله , لا 
(كان) مضمرة , ولا غيرٌ ذلك » إذ لا يستقيم فَهْمّه على اعتبار غير أفعلَ في العمل 


00 5 8 2 5 : و 
والحال. قد تجيء ذا تعددٍ لمفرّد فاعلم, وغيبر مفرّدٍ 


20 شرح التسهيل . السفر الثاني ”8-8//١‏ . 


١ه‏ المقاصد الشافية ١م/ع.‏ 


1 / 


١» 


لا كان الخال حيرا مق الأخبار ..وكان الخبر يتحد تارة + تو :ريد ماده 2 
ويتعَددُ أخرى , نحو : زيد ناظمٌ نائرٌ » وعام شاعرٌ - كان الحال كذلك أيضاً » 
فيجوز ان يَتعَددَ ما كان ذلك في الخبر » فتقول : لقيت زيدا راكبا مصاحبا زيدا 
مُقارقاً عمراً » كا تقول : زيدٌ راكب مصاحب عمراً مفارق بكرأ » و تقول في 
النعت : رأُيت رجلاً راكباً مصاحباً زيداً مفارقاً عمراً » وذلك سائغ من جهة 
اللفظ والمعنى » فأخبر الناظم بهذا الحكم ون الحال قد يأتي متعدداً كان صاحيّه 
مفرداً أو غير مفرد بل مَعَدداْ أيضا فلا محذورٌ فيه » وهو تنكيت على رأى من مُنْعَ 
ذلك كابن عصفور ؛ إذ رَحَمّ أن عاملاً واحداً لا يَنصِبُ أكثرٌ من حال واحدٍ 
لصاحب واحد قياساً على الظرف » قال  :‏ لا يجوز أن يقال : قمتُ يوم 
الخميس يوم الجمعة كذلك لا يقال : جاء زيدٌ ضاحكاً مسرعاً » واستثنى من 
ذلك الحال المنصوب بأفعلَ التفضيل الذي تقدّم ذكره” . وما قاله ابن عصفور غيرٌ 
صحيح للفرق بين المسالتين » إذ وقوعٌ قيام واحدٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة » 
محال » ومجي+ زيدٍ في حال ضّحِكٍ وحال إسراع ممكنُ غيرٌ محال » فما أُبعد ما 
بين الموضعين » وإنْما نظيرٌ مسألته : جاء زيدٌ راكبا راجلاً » أو مسرعاً مُبْطِئاً أو 
رأيته سائرأً قاعداً' » وما أشبه ذلك » هذا هو الذي لا يمكن وجودٌه إن لم يحمل 
على وجه يَصِحّ ولو بمجاز » وإذ ذاك لا يكون الامتناعٌ من جهة العامل بل من 
جهة المعنى . وأا الظرفان فلهما حكمٌ آخرٌ غير حكم الخال . وقوله : «لمفرد 
وغير مفرد» أمنّا مجيئه لمفرد فهو الذي فرغ منه ‏ وأمًا مجيبّه لغير مفرد بل لمتعدد 
فيتصور ذلك على نحوين : 


سقطت (قائم) من أ. 

(9) انظر المقرب ١55/١‏ ؛ وف توضيح المقاصد ١1٠0/7‏ «خلافاً لابن عصفور ف منعه تعدد 
الحال . . . ونقل المنع عن الفارسي وجماعة» . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك . السفر الثاني 45/١‏ » فاعتماد الشاطبي عليه في هذه المسألة 
بين ٠‏ 


يك 


أحدهما :أن يكون الحالان 1 الأحوال يي قِ اللفظ بنثنية ؛ أو جمع إن 
والثاني ل اي قَهَ إن م يَحصّل روحب ؛ الاجتماع 20 الأول فقد 
فق فيه أن يكزن العائل “واحدا وغمله عيبلا والعدا + مو + اد ريد وعمزة 
مسرعين © ل قول اله تعالي لوَسَحر 24 0 اتام دا نه وقوله 
1 : هذه نف وقصيلها رين " ؛ على جعل القصيل معرفة اقديكرة 
العامل وأحيوا مله تيختلفا .+ » نحو : لقيت زيداً مسرعين » وضارب زيد عمراً 
راكبين » ومنه قول امرىء القيس : 
1 00 00 ع ٍ ينا 0 
خرجت بها نمشي تجر وراءنا على اْريْنا ذيلٌ مِرْط مُرَحٌل' 
فقوله (نمشي) حال من التاء في خرّجْت » والهاء في (بها) . وقول عنترة : 
5 ا اه 7 ##رام. 2 ف ,سد ماه 
متى ما تلقني فردّين ترجفا206 روانيف اليّتيك وتستطارا 
ففردين حال من الضميرين المتصلين بِبَلْقَ . وقد يكون العاملٌ متعدّداً والعمل 


4)١(‏ سورة ابراهيم اية وض ؟ 

() سورة النحل آية 17 .١‏ 

م من أمثلة الكتاب 87/9 . 

6 ديوانه ص ١54‏ » وروايته : «تمشي» بالتاء » شرح القصائد السبع ص "7ه » شرح القصائد 
التسع 17/١‏ » وروايتهما «أمشي» . وأشار محقق الديوان ص 77١‏ إلى أنها أيضاً رواية 
السكري » والطوسي » وابي سعيد الضرير » وأبي زيد القرشي , والزوزئي » ولا شاهد في 
البيت على هانين الروايتين على ما سبق من أجله هنا . وقد استشهد بالبيت على الرواية المذكورة 
هنا ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الثاني 47/١‏ » وهو مأخذ الشاطبي . 

(5) ديوانه ص 7714 »؛ وهو فيٍ : ليس في كلام العرب ص 7517 » المسائل البصريات 505 
.م ء أمالي ابن الشجري 19/١‏ » شرح المفصل ١/ده‏ , 115/4 » شرح الألفية لابن 
الناظم ص 7737 » المقاصد النحوية 174/7 » التصريح 194/7 , خزانة الأدب 809/7 . 


رت 


انا 


وه » . 5 و اء 0 ١‏ 58 85 رقاموت م 
متحدا » نحو : جاءنيٍ زيدٌ وأتاك اخوه مسرعين » وذهب بكر وانطلق رَجَل آخر 
مبادِرَين' » وما أشبه ذلك » وقد يكون العامل متعدداً. وعمله مختلفاً نحو : هذا 

قي 8 0 02 0 31 0 . 2 
زيد مع عمرو مارين » ورايت زيدا مع امراة ماشييين » وما اشبه ذلك . واما 

8 ع 01 الى إلى ل ما 7 
الثاني وهو تفريق الحالين او الأحوال / فقد يُتفِق - ايضا - إعراب صاحبي الحالين » 
نحو أقبل زيدٌ وهندٌ محبوبة مُحَبَاً » وجاء زيدٌ والعَمْرانِ باكِيَيْنِ ضاحكاً . وقد 
يختلفُ الاعرابُ » نحو : لقيت زيداً مصعداً مُنحَلِراً . ومنه بيت امرىء القيس : 

» خرجت بها نَمْشي نَجْرٌ وراءنا » 
3 و2 ل 0 * 8 - 
كلثوم : 
9 5 2120 و مده 4 1 
وإنّا سوف تذركنا نايا مُقَدَرَة لنا ممُقدَرينِا 

في الشرح : 


عهدت سعادٌ ذات هوئ مُعَنَى فزدتي وعاد سلواناً هواها” 


ولا أحفظ في هذا القسم تعدد العوامل » وإنما جاء مع اتحاده . والله أعلم . 


() الواو والهاء مطموسان في مصورة الأصل لوقوع الكلمة في كلام مستدرك في أواخر الطرف 
الأيسر من الأصل . 

(5) الراء من (آخر) و(مبادرين) مطموستان في مصورة الأصل لما سبق . 

الدالان والتنوين مطموسات في مصورة الأصل لما سبق . 

(:؟ شرح القصائد السبع ص 774 » شرح القصائد التسع 7177/1 » شرح معلقة عمرو بن 
كلثوم لابن كيسان ص 47 0 

(ه) شرح التسهيل , السفر الثاني 45/١‏ » ولم أقف للبيت على نسبة وهو في شرح الألفية لابن 
الناظم ص 777 » مغنى اللبيب ص 754 » التصريح 185/١‏ . وفي أ : ذات هدى ء بالدال . 
تحريف . 
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وقوله (فاعلم) جملة اراشيّة "تفيد توكيد النظز .هذه اللسالة وتحصيلها": 
وأنئها مما لا يبخي أن يعْعَلَ ؛ إذ تَعَدّد الحال مع اتحاد صاحبه قد أنكره منكرٌ فاك 
9 تنكره ) فإن الاقرارٌ به هو الصواب . 

وعَامِلٌُ الحال بها قَنْ أكدَا فينَحْو :لا نمث في الأرض مُفْسيدا 

وذ تُوْكُذ جُمْلَة فَمُطْمرٌ عايهاء ولفظُها يُوحُرٌ 
هذا قَصْلُّ الحال المؤكدة » فإِن الحال على ضربين : مييّّة » ومؤكدة . فامبينة 
هي الأصل فَكَلُمَ عليها بحكم الاطلاق , ثم نحص الكلام على المؤكّدة » وإنْما 
لن انافك هناها جر كل اوهو العاف فيها او اللجيلة الراففة يلها دل 
ذلك من كلامه على أمّها تأتي للتوكيد , ثم إنّ توكيتها حَسَبَ ما قَرْرَ على 
وجهان, : أحدهما : أن تكون مؤكدة للعامل فيها » وهو قوله : (وعامل الحال 
وما اي ا لام 0 
بها توكيداً على حَدٌ ما يوْكْدُ المفردُ بلمفرد » والجملةٌ بالجملة ٠‏ بل كا بو 
الفعل بِمَضْدَرِهِ . ومثّل ذلك بقوله : (لا تَمْثْ في الأرض مُفْسيداً) فإِنَّ مفسداً 
تحال موْكدةٌ لعنى الا” كك > لأن مطاف لا ييه تقول :عا يشو 
عب يَعْى عُنْواً في الأول » وعنا في الثاني . وعلى اللغة الثانية 5 جاءت الأية 
الكريمة 0 تَعْنُوا في الأرضٍ مُفسيدين», . ومثال الناظم يُحتميل يحول الضبطين 
على اللغتين . وعلى الجملة فالحال الؤكدة ماين" 11 كاتنت ينو كيدة. لماه 
ثارة أي موافقة ف اللفظ والمعنى » وتارة تأني موافقة له في المعنى خاصة . 
فأمًا الموافقة قُُ الغني فقط فهو الممل به وكأنه أشار ل الآية الكريمة 
لإولا تَْنُوا في الأرض سنن" ومنه أيضاً قوله «إثُم ولثم مُديرين4" 
0 سورة البقرة أية ٠١‏ . 
(5) سورة البقرة اية 5١‏ . 


() سؤرة التوبة آية 8؟ . 


1/6 


اشنا 


ل 2 م ٠. 4 3 - 2 5 ١‏ 1 
وقوله ويم أبث حَيا4 زقوله #فتيسم ضاحكا من قَوْلها» ومنه ما 
أنشده 0 لأمََة بن أبي الصّلت : 


0 بن 


يا 


فكقوله : 


ع 2 4 9 9 
قم قائما قم قَائِما إني عَسِيتُ صائما' 


وينشّد أيضاً : 


قم قائلما قم ناكما" ٠مادفنت:‏ عبدا نانيا 


وانشد 2 الشرح : 


افق 
زفق 
,2 


زفق 


زفق 


أصخ مُصِيخاً لِمَنْ أبدى نصيحته والزم توق / خخلطر الجد باللْعِب” 


سورة مريم أية 77 . 
سورة الدمل أية 18 . 
الكتاب 750/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي "05/١‏ » والبيت في ديوان أمية ص 48١‏ » 
شرح الألفية لابن الناظم ص 764 » المقاصد النحوية 187/5 . وفي الأصل وأ : (تغنتك 
الزموم) . بالتاء في الكلمة الأولى » والزاي في الثائية . تحريف صوابه من س والمصادر السالفة . 
أمالي ابن الشجري 114/١‏ » وفي تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام ص ”١4‏ : 
«وقد حَرّفَ ابن الشجري هذا الرجز فانشده : 

قم قائماً قم قائما إني عسيت صائما 
وإّما : (قم قائماً) صدر رَجَر آخر» . ونقل كلامه البغدادي في الخزوانة 77/4 » وانظر 
المقاصد النحوية ١1/5‏ . والرواية الثانية التي أوردها الشاطبي في أمالي ابن الشجري 
0 ء وانظر الخصائص ٠١7/7‏ » الصاحبي ص 744 » وعزاه ابن مالك في شرح 
التسهيل » السفر الثاني 51/١‏ إلى امرأة من العرب » وانظر المقاصد النحوية ١84/1‏ » وهمع 
الهوامع 1" 5 
شرح التسهيل ؛ السفر الثاني 517/١‏ , ولم أقف للبيت على نسبة » وهو في شرح الألفية لابن 
الناظم ص 770 , المساعد 5١/5‏ » المقاصد النحوية 186/7 » التصرح 7810/١‏ . 


كم 


وهذا الضرب قليلٌ بخلاف الموافقة في المعنى فقط , فإنَّ ذلك كثيدٌ ؛ أن 
العرب تبحانى في ف أكثرٍ كلامها عن 00 اللفظي 2 ولكن قد جاء في القران 
الكريم وأرسَنْناكَ لئاس رول وخر سَخْرَ كم لين والتهار والّمس 
اي والنجوم مسسخرات مره 2 0 ِل هذا القسم لم يحل به 
الناظم » وإنما مَثْلَ بالأول ؛ لأنّه البابُ الغالبُ » وترك لتمثيل بالآخير ؛ لأنه 
ليس في درجته » ولكنه في المعنى لاحق الأول وبمك أ يكون أتى بالمثال 
تقيبداً لا قم من إطلاق ؛ الحكم حتى يكون قاصداً لاخراج نحو ام 
أنه عنده غيرٌ مقيس ‏ فلا يجوز على هذا التتزيل أن تقول احرسن خارعاة 
ولا ضربت زيداً ضارباً » ولا ما أشبه ذلك . وهو خلاف ما يظهر منه في 
انيل" + بوقنة نض فق الغرس أكه هليل" أ فلذلك: اليم هذا" التمطل 
البيان ؛ واحتمّل التخصيص والتقييد . وتوجيةُ كل واحد من الوجهين 
ظاهرٌ » فإن الجميع مُستَدٌ إلى السماع فيمْكنُ أن يقول بالقياسالمجيئه في 
الكلام » وإن كان قليلاً كعادته ‏ في أمثال ذلك » ويمكن أن يقول بف على 
السماع لقِلة استسماله وقتئ: قياسه : 

والثاني من وجهي الحال المؤكدة : أن تقعَ مَوْكدَةٌ لمعنى جُمْلةَ ليس واحدٌ 
من جزئيها بصالح للعمل في الحال » ولا يكون ذلك إلا وَهمًا اسمان جامدان » 
وذلك “كله + :زوان يو كد سملة): يريد : ابسن فبها ما يشاح للعتل :© اويتين هذا 
اللقصد أنه لو كان واحدٌ من جزثيها صالحاً للعمل لكانت الخال موْكُدةٌ له » 


. سورة النساء اية ولا‎ )١( 

(5) سورة النحل آية ١١‏ بنصب «النجوم» و«مسخرات» » وروى حفص عن عاصم رفعهما » 
وهي قراءة عبدالله بن عامر » والنصب قراءة سائر السبعة » ورواية أبي بكر عن عاصم . 
السبعة ص 737١‏ » وانظر حجّة القراءات ص 385 . 

0) التسهيل ص ؟١١1.‏ 

(5) شرح التسهيل , السفر الثاني 01/١‏ . 


يدنك 


عم بس 4 ع 
ودخلت في قوله أولاً (وعامل الحال بها قد اكدا) ولذلك جَعَل هنا العامل 
1 4 1 22 0 و2 35 وا ك#ة 5 
جر دفاو كنا تم بوااإصاح: العمل ل يصع إلى لقتديزة ا تراد اند أكيال 
قد توكد معنى الجملة » فإن اردت ذلك - ولا بد من عامل في الحال - 
4 اكت 0 
فأضير للا عاملاً » إذ المنصوب مفتقرٌ إلى ناصب » امنا التوكيد بها » فنحو : 
59 7 0 ج72 7 0 
قولك : هو الحق بَيْنا » وهو زيدٌ معروفا » وآنا زيدٌ معلومٌ المرتبة » وما اشبه 
0 1 5 00 هه مه 
ذلك مما يكون فيه المبتدا والخبرٌ معرفتين ؛ لأن مقصودّك ان تخبرٌ عن المذ كور 
١‏ 9 .اع مومع 7 3 امع 
باسمه المعروف به من كان يجهله » او ظن انه يجهله ثم اتيت بالحال تؤكد ان 
1 98 7 ىم اه ءَءَ 5 5 ري 
المذكورَ زيدٌ وتحَققه » وكانّك إنما أردت بقولك : هو زيدٌ انه هو المعروف 
س َ< عرةى > قل 
المعلوم الحَبّرٍ والقِصّةَ فأكذت ذلك المعنى بالحال . وعلى هذا لا يجوز ان 
5 7 ٍُ 2 6 2 - وو لما 
نحو ما مَثْلّ به » وأنشد سيبويه لسالى بن دارة : 
ً" 7 2 2 م 9 +7 
انا ابن دارة معروفا له تسبي وهل بدارة يا للناس من عارٍ 
أو لظن بصفة يفكو ريات عو آنا زية شجاعا »ونا عداله كزيما “.عنتما 
انشده ابن خروف من قول الشاعر : 
5 3 1 7 8 0 2 3 
فإلي الليث مرهوبا حمّاه وعِيدي زاجر دون افتراسي 


وقول الآخر : 


)00( في أ : فأكد عند ذلك . 

الكتاب 74/7 , شرح أبياته لابن السيرافي 040/١‏ » الخصائص 558/5 » 708/9 » أمالي 
ابن الشجري 780/7 » شرح المفصل 54/1 » شرح الألفية لابن الناظم ص 70 » توضيح 
المقاصد النحوية 185/7 » خزانة الأدب ١//اده‏ , ودارة : أم الشاعر » وقيل جَدّه » وعليه 
رواية البيت : له نسبي » والرواية المشهورة (بها نسبي) على الأول . 

() البيت في شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 79/١‏ » هه من غير نسبة . 
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5 وب م 0 5 دي ١‏ 

أو التعظيم . نحو : هو زيدٌ عظيماً في قومه . وأنا زيدٌ جليلاً مهيبا . أو 
التحقير » نحو : أنا عبدّك فقيراً إلى رحمتك / وأنا عبدالله أكلاً ما يأكل العبدٌ . أو 
التهديد والوعيد وقد يكون منه قول الشاعر : 

فإني الليث مرهوبا حمّاه وعيدي زاجرٌ دون افتراسي 
وهو أظهر من كونه فخراً » ومنه قولك : أنا زيدٌ متمكناً منك » وما أشبه ذلك . 
ولا يكون الحال هنا بغير ذلك مما لا ينبىء عنه معنى الجملة  »‏ تقول : أنا زيدٌ 
قاعدا » وهو زيدٌ منطلقا , إن معنى الجملة لا يور بالحال فليست الخال مؤكدة 

# ا مي 

كا كانت موكدة في قولك : أنا زيدٌ معروفاً » فلو فُرِضِ أنْ يكونَ في الجملة مع 
منطلق معنى التنبيه والتعريف 5 كان مع معروفب لجاز » ؟ إذا قيل ذلك الكلام 

25 الى ”7 2 34 الى 4 
فقال : أنا عبدالله فإنه لم يعرفه إلا اسم قد علمه ٠‏ فكأنه قال :لا من ترف 
منطلقاً في حاجتك فهذا جائرٌ ؛ فإنه ف عداد قولك الأعناك مجروا قدا كد 
يجري هذا المجرى . وقد يجري مَجَرَى التصدير بالضمير التصديرٌ بأسم 
الاشارة » فتقول : هذا زيدٌ معروفا أو فاخراً , أو نحو ذلك » وكذلك :“خوك ريد 
معروفاً » والذي في الدار زيدٌ مشهوراً » وما كان نحو ذلك ؛ فلهذا لم يَحْتج الناظم 
إلى تقييد المبتدا بأن ن يكونَ ضميراً وإن كان ذلك فيه كثيراً . 

فإن قيل : فكان حَقَه استيفاء ما تحتاج إليه الجملةٌ المذكورةٌ من القيود المعتبرة 
ف الاتيان بالحال المذكورة » وهي أن يكون جر اها معرفتين جامدين" جموداً 
)20 ابيك و اللفضايات كن 190 ؛ من قصيدة لعبد يغوث بن صلاءة الحارئي » الكتاب 

٠ 8/4‏ شرح أبياته لابن السيراقي 477/7 », المنصف ١١8/١‏ + 177/9 » المقرب 


ذلد ؛ توضيح المقاصد 7١/5‏ » المقاصد التحوية 586/4 » التصريعح 3837/5 . 
في الأصول : (معرفتان جامدان) . 


لك 


الففة' 


الثرقة 


يكنا أن كونهبا شابدين قدا كك التيمعلة + وان كرنيبا سفن د 
دليلَ في كلامه على ذلك » وهو قَيْدٌّ ضروري » إذ لا يقال : أنا أخْ لك معروفاً » 
ولا : هو رجل معروفاً إلا والحال غير مؤكدة » لأنْ الجملة لا تنبىة عن ذلك . 

فالجواب : أَنَّ قولّه (وإن تؤّكد جملة) يَسْتَلِم أن الجملة تُعطِي من المعنى 
ما تعطيه الحال حَتَى يَصِدُق عَلَيْها أنّها موْكدَةٌ لمعنى الجملة , وإذا كان كذلك 
م يُعصوّر أن تكونَ الجملة إل مركْبَةٌ من معرفتين كا تقدّم بيأله » فإن كان أحدُ 
جزأنها نكرةً لم يِعَصوّر » فلا يَصدق أن الحال مؤكدة . فترك التقييد بذلك 
اعتماداً على هذا المعنى . واللّه أعلم . 

ما العامل في هذه الحال فليس في اللفظ ما يُمْكِن أن يُجْعَلَ عاملاً فلا بد من 
تقديره » وقد اختلف فيه النحويون » فَمَذْهَبُ الناظم أنه مضمرٌ » وهو فعل 
2ه الفجملة ع وذلك + احى وقوو» أو أغرفه ع أو امتفوع أرتكئة ذلك ناذا 
فلك > هود رونا ع الكذرنة اكد أن اعلقك معرونا وان فلكي الرية 
معروفاً » فالتقدير : أغرفني » أو أَعْرَفُ » أو نحو ذلك . وهذا مذهب السيراقي” . 
وذهب الزجاج إلى أنَّ العامل هو الخبر لوه بِمُسَمّى ونحوه . وذهب ابن 
خروف إلى أن العاملَ هو البتداً' بما فيه من معنى تَتبّه . والظاهر من كلام 
سيبويه أن العامل معنى الجملة لا معنى المبتداً باتفراده » ولا الخبر بانفراده » إذ 
معناها إذا قلت : هو زيدٌ معروفاً , أي التّبه له » أو الرَمْهُ معروفا” » فإنما / قدّر 
محتى كدر الجملة + وام تقدير ذلك 'ق المفرد. فمتكلف + :ولآئة امد معنو إفلا 
يكون إلا من الجملة » وعلى هذا يَقَرْبْ رَأَيْ الناظم » ووس به بأننّه قد يريد 
)2 شرحه كتاب سيبويه ١ل‏ 198 . 
() انظر رأي الزجاج » ورأي ابن خروف في التسهيل ص 1١5‏ » منهج السالك ص 3٠١‏ ؛ 


توضيح المقاصد 157/19 . 
م الكتاب 5/ملاتولا . 


لحف 


هنا تقديرٌ فعل ندل عليه الجملة ما تقدّم في المصدر الموْكّد لنفسيه إذا قلت : له 
عل ألفُ درهم عُرْفاً ؛ إذ هو عنده وعند غيره على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه » 
فكذلك ينبغي أن يكون هذا . وهو ظاهرٌ . واعلم أنَّ في قوله : (فمضمر عاملها) 
تنبيها على مسألتين : إحداهما : التدكيت على مَذَهبَيْ الزجاج وابن خروف »2 أي 
لبس العاملٌ بظاهر في اللفظ ل يقولّه المخالف » بل هو مُضْمَرٌ يَدْلُ عليه الكلام . 
والثانية : التنبية عل لزوم الإضمار » ودّل على ذلك تقديمّه الخيرٌ في قوله 
(فمضمر عاملها) إشعاراً بتأكيد الحكم بذلك » وكذلك الأمر فيه ؛ إذ لا يجوز 
إظهارٌه » فلا تقول : أنا زيدٌ اغرفني معروفاً » وذلك لأنهم جعلوا الجملة كالبدل 
من اللفظ بالعامل ا جعلوا الجملةَ في قوم له عل [أُلفْ عرفاً]' عِرَضاً من 
العامل في المصدر . ولا أعلم في هذا الحكم خلافاً . 

ثم قال : (ولفظها يرّخر) الهاء عائدٌ على الحال ‏ ويعني أَنَّ الحال في هذه 
المسألة يُرْحرٌ » ولا يجوز تقديمُه فلا تقول : معروفاً هو زيدٌ » ولا شجاعاً أنا 
زيدٌ » وكذلك لا تقول : أنا معروفاً زيدٌ » ولا أنا شجاعاً زيدٌ » وإنّما َم 
تأخيرها لأنّها إنما أعطت من المعنى ما أطت الجملةٌ من قبل » إذ كان قولك ؛ 
هو زيدٌ » أو أنا زيدٌ معناه : أنا المعروف أو هو المعروف أو اغرفني أو اغرفه » 
فصار قولك : معروفاً يعطي عين ما يُعْطِيه : أنا زيدٌ » وهو زيدٌ » فصار 
كالجملة المؤٌكدة لجملة أخرى » أو المفرد المؤكد ل قبلّه . ومن شأن الموكد 
التأخير عن المؤٌكد . وأيضاً الجملةً إذا قامَتْ مقام العامل ل يَيْقَ للعامل ذلك 
التصرف الذي كان قبل أن يُحْدّف » ويموض عند ء بيه تك لا تقول : 
صوت حمار له صوت ء ولا : عُرفاً له عل ألفّ , ولا حَقَاً أنت ابني » ولا ما 
أشبه ذلك » بل يَلرَمُ المعمول التأخيرٌ لعدم تَصَرّفيٍ ما ناب عن العامل . 


(1) مايين القوسين مطموس في مصورة الأصل , وأثبته من أ . 
0 في الأصل : (غير) تحريف . 


كنا 


فإن قيل : هذا الحكم الذي قَررَ من لزوم تأخير الحال هل هو مقتصر به 
على الحال المؤّكّد بها الجملةٌ أم هو شاملٌ للحال المؤكدة كانت موّكدة لعاملها 
أو للجملة ؟ . 

فالجواب : أن الظاهرٌ من كلامه الاقتصارٌ على المؤكد بها الجملة . وأيضاً 
فإنَ العامل النائب عنه غيرّه لا يقوى قوة العامل الظاهر 6 تَقَدَمَ بخلاف نحو : (لا 
تنك ل الأرن مسد ف العامل لفظي وهو قَوي ا في المصدر المؤكد » 
فكما يجوز تقديم المصدر المؤكد على عامله كذلك يجوز هنا » فإذا قوله (ولفظها 
يوخ راجمٌ إلى الوجه الثاني » وهو الحال المؤكّد للجملة . والله أعلم . 

ثم قال : 

وموضمٌ الخال تجيء جُمْله ‏ كجاء زيدٌ وهو نار رِخُله 

للا كانت الخال خبراً من الأخبار » وكان الخبر يأتي مفرداً » وهو الأصل » 
ويأتي جملة في موضع المفرد / جاءت الخال كذلك ؛ وكذلك النعت » فالثلالة 
جارية من وادٍ واحد » فالأصل في الحال أن تأتىّ مفردة ثم إنها قد تأتي جملة ) 
وتكون تلك الجملة مقدَرَة بالمفرد الذي يقع عليه النصبْ على الحال » وقد ذكرٌ 
حكمٌ امفرد فيما مضى فأخذ يذكر حكمٌ الجملةِ » فيريد أَنَّ الحال قد تأتي في 
توطنيها مله »ا وهذا .ملو إن الجيلة السك الال مفمتها إلى ف موضيها 
فحيث جاوت كذلك فلا بد من تقديرها بالمفرد ء لأنه الأصلّ فيها » وأيضاً ل 
يّد الجملة بكونها إسميةً أو فعلية فدل على أن كل واحدة منهما تقع في موضع 
الخال" فقول : جاوق يد وهو ضناحك + ادق رضحك:. 

فإن قيل : تقييده بالمثال يُشْمِرُ بها إنما تكون إسميّة » لأنّ التقدير :وموضع 
الحال تجيغ جملة تشبه هذه الجملة » وقوله (وهو ناو رحله) جملة اسميّة » 
فكأنٌ التقديرٌ : وموضع الحال تجيء جملةً اسميِّةَ » فخرجت الفعليّة عن ذلك » 
وهو غير صحيح . 


5 


فالجواب : َ مراك ا على [نوعيها » والدليل.]' على ذلك قولّه بعد 
(وذات بَذْ بمضارع نَبَت) وهذا تفصيل لمُجْمَل قد [سبق » والجملة 
البدزية]' بالمضارع فعلية بلا بد » فالجملة في كلامه إنما المقصود بها كيف 
كانت » وإنّما أ بالمثال إشعارا ِقَيادٍ آخرٌ ضروري للجملة الواقعة حالاً » وهو 
كوثها خبريّة » فإ الطلبيّة لا تقع في موضع الحال » لو قلت : جاء زيدٌ كيف 
حاله ؟ أو جاء زيدٌ هل رأيتّه ؟ على أن تكونَ الجملةً الطلييّةٌ في موضع الحال لم 
يَصِحّ » كا لا يكون ذلك في النعت لأَنْهُمًا من باب واحد » ألا ترى أنْ النكرة 
يجري الحال عليها نعتاً في الأكثر , ولا تقع حالاً إلا قليلاً » بخلاف المعرفة فإنّه لا 
د من انتصايها معه » إذ لا يح جريائها نعتاً عليها » فالحال جارية بين شب خبر 
المكذا أن كته لصم قاع دن' انحن نكاما كير موريج النعيت احكاما اح 
وهذا الموضع ما عَلَْبَ فيه سبَُ لنعت » فلذلك ل تقع جملة الحال طلييّةٌ » ا لم 
تقع جملةً النعت طليية حَسَبّ حَسَب ما يذكره . ثم أتى بمثال للجملة الحالية » وهو 
قوله : جاء زيدٌ وَهرّ ناو رخلّه » أي : جاء في هذه الحال » والتقدير : جاء زيدٌ 
ناوياً رحلةً » فقد وقع (وَهُرَ ناو) موقم قولك : ناويا » والشأن أبدا أن تقَدْرَ المفرة 
من الخبر ؛ لا من المُْيْر عنه » قفي الجملة الفعلية دما من الفعل » وفي 
الجملة الاممية َُرُها من خبر المندأ » لأ ذلك هو محل الفائدة' » فتقول في 
قولك : جاء زيدٌ يضحك : جاء ضاحكا" , لا قلت : جاء زيدٌ ناوياً رحلة » 
وهكذا الأمر في خبر المبتدأ إذا وقع جملة » وفي النعت كذلك لا فرق بينهما . 
رهذا ضايط لايك من + لكنه د تغرض في ذلك عولرض لي با تكله على 
(1) تكملة من أ سء ومكانها في مصورة الأصل مطموس . 
() وقعت (الفائدة) ضمن كلام استدرك في الطرف الأيسر من الأصل . ولم تظهر في مصورة 


الأصل ثلاثة أحرفها الأخيرة . 
ف فيأ.س : (جاء زيدٌ ضاحكا) . 
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مَنْ لم يَْبْتْ قدمُه في هذه الصناعة » ولعله يأني من ذلك في أثناء الكلام على بعض 
المسائل التقديرية في الحال أو في النعت إن شاء الله . 

فإن قيل : هذا الحكم الذي أتى به مجملاً للجملة الخالية ناقصة الشرائط » 
فإنّ جملة الحال لها شرط آخر لا بْدّ منه » وهو ألا تكون مفتتحةً بدليل استقبال' » 
وقد اشترطه في التسهيل' , وهو ضروري أيضاً , إذ لا تقول : جاء زيدٌ 
سيضحك ولا جاء زيد لن يَضْحَكَ » ولا ما أشبه ذلك للتناقض بين الحال 
والاستقبال » وليس في / الاتيان بذلك امثال ما" يشعر بهذا الشرط ؛ لأنه من 
الجملة الاسمية بمعزل ؛ إذ دلائل الاستقبال يختصّ الاستفتاح بها بالجمل الفعلية 
فيوهم إطلاقه دخوها » وهو غير صحيح . 

فالجواب : أن دلائل الاستقبال عارضة الدخول على الأفعال ليست بِأصليَةِ 
ها » فالسابق للقَهُم من الجملة الفعلية ما كان الفعل أُول سابق فيهما من غير 
عون يما بتقلامة اداة من الأدوات » وإذا تَبَتَ هذا فالعوارض لها أحكامٌ إذا 
عرضت » ولا يلزم من ثبوت حكم أصل في موضع أن يكون ثبتاً له مع العوارض 
الطارئة » فلا يلزم إذا التَحَرّرُ منها ابتداه في تقرير الحكم الأصلي ؛ فلذلك لم 
يتحرّز من الجملة المفتتحة بدليل استقبال . 


فإن قيل : لم لم يذكر جنا وترع الرقي والرون حللاً الِكَوْنِهِما بمَعْزِلٍ 
عن ذلك أم لكونهما يدخلان تحت حكم المفرد إن قَدّرا بالمفرد » أو 2 
الجملة ؟ [ وقد ترك ]' ذكرهما في التسهيل وهنا فما وجه ذلك ؟ فالجواب : أن 


. 7١١ انظر منهج السالك ص‎ )١( 

(؟) التسهيل ص ؟١١.‏ 

إفة في الأصل : (مما) . 

(:) تكملة من س . ومكانها مطموس في مصورة الأصل . 


5:53 


الظرف والمج [ رور لا مانع يمنع من وق ] ' سوعهما حالين 5 يقعان صفة وخبراً » 
تأت إذا قلت + صترن: يد عمراً في الذار + أو طرين زيدٌ عمراً أمامّك أو يوم 
التجمعة قيار أن كوا تانيع كارب ورعل هذا الا يكرنانة الي د وجائر إن 
يكونا متعلقين باسم فاعل حال من المفعول وحده » أو من الفاعل وحده . وأن' 
يكون حالاً منهما معاً . وقد حمل الزمخشري قولّهم : لقيئه عليه جبّةُ وي على أنه 
في تقدير : مستَقرَةٌ عليه جبةٌ وشي" . وتاوّل ابن عصفور قوهم : رأَيتُ الحلال من 
داري من لل السحاب » على أن يكون (من نحل السحاب) متعلقاً باسم فاعل على 
تقدير : بادياً من خلل السحاب” » وحمل ابن مالك قول الله تعالى «إفَلَمًا ره 
مُسْمَقِراً عنده4 على أن مستَراً هو ذلك المحذوف في قولك : رأه عُدّه - ظهر في 
الآية » ولا شك أنلّه حال من الحاء في رأه » فكذلك الحكم لو لم يظهر على مذهيه . 
وحدّنّنا شيخنا الأستاذً أبو عبيدالله بن الفخار - رحمه الله - عن شيخه أبي إسحاق 
الغافقى' أنّه كان يقول : الظرفُ والمجرور الذي في معناه لا يتعلّق واحدٌ منهما 
بالفعل المذكور إلا بشرط أن يكون الفاعل والمفعول في ذلك المَحَلّ » فإن كان فيه 
أحدهما دون الآخر كان الظرف أو المجرور متعلقاً حال من الكائن في ذلك امحل » 
قال وغل ذلك يمل قزل افزغنةء الفيس:: 
َشْبّهتَهُم في الآل لا تَكَمَّسُوا حدائق دَوْم أو سفيئاً مقيّراً 

فقوله (في الآل) متعلق بحالٍ من ضمير المفعول دون الفاعل , لأننّه لم يكن معهم 


(1) تكملة من أ س . ومكانها مطموس في مصورة الأصل . 
0 في الأصل : (أو يجوز) . 

0 المفصل ص 14". 

(؛) انظر شرح الجمل لابن عصفور 48/١‏ . 

(ه)» سورة التمل آية 40 . 

(5) ديوانه ص 57 . 


دلق 


/:/ 


ف الآل ؛ لأنْ الآلَ لا يُرى إلا على بُعْدِ » قال : وكان يقول على ذلك : رأيت 


اماك زيداً خلقك » فيكون أمامك معلّقاً بمال من الفاعل » وخلقك معلقاً بحال 


من المفعول . فإذا تقرّر هذا فلا يمتنع وقوع الأرف والمجرور قٍ موضع 
الحال » ويكون الناظم اكتفى بذكر المفرد عن ذكره بناء / على أنّه في تقدير 
المفرد » ويمكن أنْ يكون في تقدير الجملة  »‏ يُمْكِنُ ذلك في النعت » وقد أجاز 
الوجهين ف الخبر في باب الابتداء ف قوله : 

ثم قال : 


وذات بدو بمُضارع لبت حَوّت ضمِيراً » وين الواو خَلَتْ 

وذات وار بعدها أنو مُبَْدَا لَه المُصَارِعَ اجْعَلّنَ مُسْنَدا 
فَقَسَمٌ الجملة الواقعة في موضع الحال إلى قسمين : أحدهما المصدرة ة بالفعل 
المضارع المُثبت غير المنفي . والثاني ما سو ذلك 2 القسم الأول نعل 
صَريين : أحدهما : أن يكون ‏ بلا واو الخ أن يكن الوار ؛ فقوله + (وذات 
بدو بمضارع تمق )يزيد أن الجملة لاود بالمضارع ما أن تكون قد دََلها 


نفيّ أو لا , فإن دَخخَلّها النفئ فيأتي حكمها . وإنْ لم يُدخلها تفي بل كان 


المضارعٌ فيها مثبتأ فلا بد فيها من ضميرٍ يعودٌ على ذي الحال » > يلزم في الصفةٍ 
والخبر إذا وقعا بالجملة ؛ ليربط ' بين الحال وصاحبها كانت الجملة بالواو أو" 


دونها » فتقول : جاء زيدٌ يضحك ., وجاء أخوك ويضحك » ففاعل الفعلين هو 


الضمير العائد على ذي الحال » ودّل على ذلك بقوله : (ومن الواو َلَتْ 
وذات واو) أن الضميرَ لا بد منه مطلقاً فقوله . (ومن الواو خلت) بحل 2 


61 في الأصل وأ : (ليربطا) » والصواب في س . 
() في الأصل : (بالواو دونها) . 


ك6 


موضع الخال من الضمير في (حوت) وهي ا اماي عارياً من قد » كنك 
قلت : حوت ضميراً ونَلّت من الواو » أي : وقد خَلّت من الواو . وقوله : 
(وذات واو) معطوف على موضع الجملة » أي :خاليّة بن الؤاواه ودات توا" 

ثم قال (يَعْدَها انو مبتداً) فأتى بجملة مستائفة تبي حكمٌ المضارع بعد الواو أنّه 
على تقدير مبتدأً 174 المضارع خبراً له » فقولك : جاء زيدٌ .ويضحك ٠‏ في 
تقدير : وهو يضحك . 

فإن قيل : هذا التفسيرٌ غير لائق وظاهره عدم الارتباط بين قوله : (بعدها انو 
مبتداً) وبين ما قبله » فَلِمَ َم تَجمَل الجملةً الأولى وهي قوله : (ومن الواو 0 
خالا » وقوله + (وذات 3 يمتها انم قله خرن مستائقة » ويكون المعنى : | 
الجملة ذات الواو لا بد 3 وق بعد الواو فيها المبتدا » وما المانع من هذا 
التفسير ؟ حتى تكلّف في البيت هذا الشكلف . 

فالجواب : أَنَّ الضرورةً دعت إلى ذلك ؛ لأَنّ قولّه :(حوت ضميراً) يجب 
أن يكون قَبْداً في الجملتين معاً ذات الواو والعارية من الوا » إذ لا يقال جاء زيدٌ 
ويضحك عمروٌ » على أن الجملةً في موضع الحال » فلو جعلت قله : (وذات 
واو) جملة منقطعةً من الأولى لاقتضى استغناء ذات الواو عن الضمير » بل كان 
يقتضي بكم المفهوم أ تكونَ ذات ضميرٍ أصلاً » أنه فيد الجملةً العارية من 
الزاوياكها وت موا ؛ فافتطئ. أن إذات الواو على خلاف ذلك » وذلك غير 
صحيح ٠‏ / ولا يَْبرٌ جعل قوله : (َعْدَها انر مبتد) جملةً مقطوعة » لأنّه قد 
يفعلٌ مثل ذلك كقوله في باب ظن : 

وإِن» ولاء لام ابتداء أو قسم كذاء والاستفهام ذا له انحتم” 
وغايثّه في القبح أن يكونّ حَدَفَ حرف العطف » وذلك في نظمه شائمٌ » 


. ولابن عقيل 0/1 . ومضى في باب (ظَن)‎ » 7٠٠١7” انظره في شرح الألفية لابن الناظم ص‎ )1١( 


؟” ه المقاصد الشافية لا 


1 ؟/ 


وعلى هذا فقد أعطى كلامّه أمرين : أحدها : أذ لا يُدُ من ضمير في الجملة 
المصلدّرة بالمضارع » كانت بواو أو بغيرٍ واو ٠‏ فنك لا تقول : جاء زيدٌ يضحك 
عمررٌ » ولا ويضحك عمروٌ . واثاني : أن النوعين معاً جائزان في الكلام 
قياسا ؟ ؛ إذ لم يُمرّق بينهما . فأمًا العاريةٌ من الواو فلا إشكال في جواز القياس 
يها» وأ لص بقار فون انلى تن ب قبن فيه » ل تع عنته 
حلا إل أن يُتتَى مسموعاً لقلة ما جاء من ذلك أن القار دعن 
المضارعَ في تقدير اسم الفاعل' ؛ وأنت لو قلت : جاء زيدٌ وضاحكاً لم يَستَقِمْ » 
فكذلك ما كان في تقديره . وأجاز ذلك ابن مالك في التسهيل لكن قليلاً ٠‏ فقال 
هنالك رن تسوج رار المضارعَّ المثبّت أو النفي' بلا فيجعل على الأصحّ 
عير مهدا مقداره الك القياس فيه جار عندّه » واستدّل على ذلك بالقياس » 
والستماع .- فالسناع' نحو ما :روا ا تن ترج :كيت :ورامك يه 


وقول عنترة : 
ووه ا + درو 5 م, مار 2 
علقتها عَرَضا واقتل قومّها زعما ورب البيت ليس بمَزعم 
وقال زهير : 


لين وتحْسَب أياته 0 سن عن فَرْطر حون را مُحيلا 
وقال عبدالله بن همام السلولي : 


-_ 


0 فيأ:(الحال) .تحريف . 

(5) التسهيل ص ١١7”‏ . 

)2 شرح التسهيل ؛ السفر الثاني 75/١‏ ؛ وانظر إصلاح المنطق ص 38١‏ ء المقرب 184/١‏ . 

() شرح التسهيل » السفر الثافي 7/١‏ ؛ والبيت في ديوانه ص 147 » شرح القصائد التسع 
فياة » منهج السالك ص 5١5‏ », التصريج /١‏ 397 . 

(ه) شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١94‏ , منهج السالك ص 3١7‏ . 


58 


فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأَرْهنْهُمْ مالكا' 
وواصلك عينه ) ا قُِ يوضع الحال » وكذلك : ( وأقل قومها) 
ب وين آياتهن) ا : (وأرسهي) » قال المؤلف : «ويمكن أن يكون 
من هذا قول الله تعالى «إقالوا : وين بم ل عَليَْا ويَكفرونَ بمًا داك 
وقوله «إن الذِينَ كَفْرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيل الوك فين كلها يوق 
الخوار : آم القياس فكما ثة تقع سائر ئرٌ الجمل الفعليّة حالاً فكذلك هذه » وما 
الزضوة من التقدير الفاسيك أقله 39 ؛ فإله يا تَقَدَرُ الجملةً الاسعية ذات الواو بغير 
واو » فكذلك تُقَدّرٌ الجملةٌ الفعليّة ذات الوا بغيرٍ واو . 
فإن قيل : الفعلٌ المضارع في تقدير اسم الفاعل » فإذا تقدَمَتهُ الواوٌ كان بمنزلة 
تقدّمها على اسم الفاعل , فكما لا تقول : جاء زيدٌ وقائماً » كذلك لا يجوز : 
ُ 0 2 : 
جاء زيد ويقوم » 0 الجملة الاسمية فإن المبتدا فيها ليس في تقدير اسم 
الفاعل » فلا يقبح ان د الوا عليها » رإدذاك ل تتقدّرٌ الحال بعد الواو بغير 
واو ء وإذا نبت هذا فالجملة كلها إذا كانت اسميّة في موضع الحال » فلا تذكر 
الواو مع تقديرها » وإذا كانت فعليّة فعلية فالفعل د هو الواقع في موضعه عفلذلك 
م ذكرها في التقدير؛ ؛ وسبب ذلك كله أن الواوٌ تصلّح مع الجمل ٠‏ لأتها 
كانها عاظفة -جملة عل جملة فَرُوعِيّ اللفظ فجاز الاتيان بالعاطف » فإذا قَدرٌ 
لمفرد لم تصلح الواوٌ ؛ لأنْ عطف المفرد على جملةٍ لا موضمٌ لها من الاعراب لا 


)1( شرح التسهيل » السفر الثاني »١‏ والبيت في إصلاح المنطق ص 37١‏ » المقرب هه 
شرح الألفية لابن الناظم ص 778 , منهج السالك ص 5١7‏ » المقاصد النحوية 140/7 . 

في الأصل : (وكذلك :ونجوت وأقتل قومها) بإقحام (نجوت) . 

(0)» سورة البقرة اية 8١‏ . 

(4) سورة الحج آية 1 » والنص في شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ . 

ره لم أجد الاستدلال بالقياس على جواز مجيء الجملة الخالية المبدوءة بفعل مضارع مثبت 
مصحوبة بالواو في شرح التسهيل . 


يق 


م/م يَصح ٠»‏ فإذا أني الخال له ا بالمضارع كان المضارع مقر بالمفرد ؟؛ 
أنه على َيه » ومحمول عليه - أعني اسم الفاعل - فلم تصلح الواوٌ معه 
ولذلك لم الضميرٌ » فإذا احير دول الواو اق تجويرا' لدخوليها عل الفرد 
فكان (ويضحك) في تقدير : ضاحكاً » وذلك فاسدٌ . 

فالجواب : أن هذا مُنَقِضّ بالفعل الماضي فإنّه مقدرٌ باسم الفاعل ومع ذلك 
فلم تمتنع الواوٌ » فتقول : جاء زيدٌ وضّحِك » وإن كان في تقدير : وضاحكاً ؛ 
اعتباراً بلفظر الجملة الآن » 3 7 رَ المفرد سقطت الواوٌ » فكذلك تقول في 
المضارع : إِنْ الوارَ يَصِحٌ دخولّها من حيث كان لفظّه مع فاعله لفظ الجملة . 
والتقدير لقره ا عر بل فيه الوا إن رف تراعي أحكام اللفظ 
وتحافظ في التقديرات على ما ل بها ى 0 هذا وجود الواو مع الشارع 
ساعاً كا َقَدْمْ جا وجدت مع الماضي » فلا فرق بينهما في هذا المعنى . وهذا كله 

مع عدم التعرض إلى التأويل. الذي كرس كون المضارع يُقَدَرُ قبله المبتدأً إن 
: كتفي بهذا الطريق من الاستدلال حَنى جعل الجملة الفعليّة قٍِ تقدير الاسعيّةٍ 
أن قال (بعدّها انو فعدا' إلى لعره > يريف + در بعل الواو معدا 54 الفعل 
الضارعٌ مسدداً إليه - أي خبراً عنه خ يقوهم : قمت وأصك عينه في تقدير : وأنا 
أصّك عينه » وكذلك قول عنترة : (وأفْتلٌ قومها) تقديره : وأنا أقتل قومّها , 
وكذلك سائر الأمثلة » فإنْه إذا كان الأمرٌ في المسألةِ على هذا التقدير صارّت في 
عداد اليل الامعيّة , ل ببق ) إشكال » ولا احتيج إلى اعتذار عن الواو دواني 
و تقديرٌ المبتدا هنا أن الباب الأكبثر والطريق المَهْيَم' مع المضارع َعَم 
الاسم" عليه إذا وقعت جملته حالاً » فتقول : جاء زيدٌ وهو يضحك » وضربته 
وأنا أبكي » وما أشبه ذلك » فإذا كان معظم الباب هكذا حَمَلنًا الأقلَ - 


019 في أ: (الممتنع) » تحريف . 
0( في : (الاسمية) » تحريف . 


عدم ظهور المبتدأ مع الواو - على ما هو الأكثر فقدّرناه على القاعدة المستَمرّة في حمل 
ما نبي على ما ظَهَرَ » ولا يدل هذا التأويل على لوقف على السماع ؛ إذ يُمْكِن 
القيائ على ذلك التأويل بعينه » وهذا صحيح من الاعتبار . ويمكن في ترتيب هذا 
الكلام وَجْهٌ آخرٌ وهو أن يكون قوله (حَوَت ضميراً ومن الواو خلت) 0 
أحدهما على الآخر : واقتضى أن المضارع المثبت يَقَمُ حالاً بشرطين : أحدهما : 
يكون معه ضميرٌ يعود على ذي الحال . والآخر ل 
الخلرٌ من الواو شرطاً لازماً في القياس . وقول (وذات واو) إلى آخره جملة مسسَقِلة 
فيد توي ما جاء من المضارع المثبت حالاً » وقد دخخلت عليه لواو ب يكو على 
إضمار مبتدٍ كانه قال : إن جاءت جملة المضارع, بالواو فقَدّر قبلّها المعداح أعني 
قبل الجملة وبعد الواو - ليَخرّجَ بذلك الجملة عن كرنها مبدوءة الشارع 2 
واتتعصب (ذات) على إضمار فعل 3 باب الاشتغال يفسرّه قله : (انو معدا ولا 
يَعْتَرَضُ هذا التفسير بما د عن رهم استغناء ذاتي الواو عن الضمير » » لأنْ شرط 
احتواء الجملة على ضمير ثبت لم يََخَلُْفْ عنه شي بخلاف شرْطر الخلوٌ من 
الواو . وهذا الوجة أسهلٌ ما تقدّم لكنه يقتضي المخلفَةَ لا ذهب إليه / في 
التسهيل من 9 ذلك قياس 2 إن هذا التنزيل يقتضي كون دخول الواو موقوفا 
على السماع من حيث أَولّها على إضمار المبتدأ بعدها » ولو كانت المسألة عنده 
قياساً لم , يَحْتْج إلى ذلك » ونظيرٌ هذا قوله في الالغاء في باب ظَنّْ : 


وآنو ضمير الشأن 1 لام أبتدا 
ءٍِ 5 - و 01 ََ 
إلهّ أن هذه المخالفة لا نَضرُ ؛ فهو بذلك موافق لأكثر النحويين في أنه لا يجوز في 
الخلام : جاء زياد ويضحك » وكثيراً ما يرى هنا خلاف ما يراه هنال . وقد 
تَقَدمٌ منه أشياء 4 وستأني ا إن شاع الله . وإذا قلنا بالتفسير الأول 2( ون ابن 
مالك وافق هنا قولّه في التسهيل فكونه ذهب إلى التأويل بإضمار المبعداً نبْدّ لمذمب 


11 ؟/ 


من لم بره » فإن من النحوين مَنْ لم يدر شيعا م لم يَشْتّج إلى تقديره مع 
الماضي ‏ . وهذا أي مَنْ قري عنده ما تقدمٌ من الاحتجاج غير أل الناظم حَمَلَ حم 
لأ على الأكثر كا قم » وقرق بين المضارعٍ والماضي بأ الماضيّ ققد كَثْرَ فيه 
مصاحبة لواو فال على أن ذلك فبه أصل » وله غير راجعر إلى غيره » بخلاف 
المضارع فإنْ قَلَهَ مصاحبته للواو َل على أن له أصلاً يَرْجِمْ إليه . وهذا من باب 
الاستدلال بالأثر » فلذلك رأى الناظم رق الاضمار . واللّه أعلم . 


وأما القسمٌ الثاني من قسمّي جملةٍ الحال فهو الذي قال فيه الناظم : 
وجملة الخال سيوى ا قثا بواو أو بِمُصْمَر أو بهم 


يعني 3 عدا ما تقدمٌ من الجمل الواقعة موقع اال ثارة تكرن بالواو خاصة من 
غير أن يكونّ فيها ضميرٌ عائدٌ على صاحب الخال » وتارة يكون فيها ضميرٌ من 
غير واو تدخل عليها » وتارة تجْمّع يينهما فتكون ذات واوٍ وضمير معاً . والذي 
قَدّم من الجمل هو الجملة الصدارة لفغن المضارع المنبت بواو كانت ا 

واوء والذي بَقِي من من الجمل ثلاث ٠‏ هي : الجملة المصلدَرةٌ بالاسم مطلقا 
كانت مؤحبة و في 4 والجملة المصدرّة فارع امنفي ( والتحجلة المصدرة 
200 مويه م ذكل ولالة ااي 0 - عل 
علا لمر ولا حا رقت ع ارس ال ور ا اد 
قوله تعالى ثم أ تل َلَِكُمْ من بذ الهم م ثعااً يت طاِقةً مدكم وطائقة 
قد همتهم انفسهُم4 " . فقوله : للإطائفة قد أهتهم» ف موضع الخال » ولا 
ضميرٌ فيها عائدٌ على صاحب الخال . وقوله تعالى «إلَين أَكَلَهُ الذّنْب ونه 


. أنه ينسب إلى عبد القاهر‎ ١ ذكر خالد الأزهري قِ التصريح‎ )١( 
. ١64 سورة ال عمران آية‎ 2) 


؟اءهة 


عُصْبَةٌ إِنَا إذا لَخابرُون» وقوله كما أحرّجك ربك من يتك بالحّق وإن 
2 على 1 7 7 0 5 ع |]» 
فريقاً مِنَ المُومِنِينَ لكارهون» وقال امرؤٌ القيس : 
وقد أغتدي والطيرٌ في وُكُناتها بِمْجَردِ يد الأابد ميكل 
سق داه م 210 4 1" ص 
رَكِبُوا الخيل واستلاموا تحرقت الارض واليوم قر 
وقوله بض : 
بعت إليها والنجومٌ طوالمٌ ‏ حذاراً عليها أن تقوم فتشْمّعا” 
وهو كثيرٌ في الكلام والشعر . 
ومثال الجملة الاسميّة بالضمير خالية من الواو / قولك : جاء زيدٌ يده على /5؛؟/ 
رأسه » ومنه قول الله تعالى «إوقلنا اهبطُوا بعكم إبعضٍ عَدُو' [فقوله : 
بعضكم لبعضٍ عدر في موضع الحال من واو" (أهبطُوا) . وقال تعالى 03 
اهبطا منها عدن بَعْضُكُم لبعض عدو' » وقال تعالى : #ويومٌ القيامةٍ ترَى 


() سورة يوسف أية ١4‏ 

) سورة الأنفال اية هه 

0) ديوانه ص ١9‏ » شرح القصائد السبع ص 8١‏ » شرح القصائد التسع 157/١‏ » المحتسب 
7 : شرح المفصل 55/7 : 01/7 , خزانة الأدب 800//١‏ . 

4 ديواته ص 154 ء أمالي ابن الشجري 77/7 . 

(ه) البيت في زيادات ديوانه ص 74٠‏ » ونقل محققه ص 447 عن السكري أن القصيدة - التي 
منها الشاهد - تروى ليزيد بن الطثرية » وليست في ديوانه المجموع . 

() سورة البقرة اية "3 . 

0 تكملة يلتثم بها الكلام من أ س . 

م في الأصل : (من أواو اهبطوا) » تصويبه من أ ص . 

زه سورة طه آية 171 . و(منها) مكررة في أ . 


؟.ه 


نين 1 0 الله رهم د ( 00 قوله تعالل 0 فريق من 
الجمل ا 57 لسغ 2 ٠‏ وكذلك 0 : «ووما سسا مَنَكَ 2 00 
إل إنّهم ليَأكُلُودَ العام " الآية . وحكى سيبويه :كلمته فوه إلى في »ورجع 
عوذه عل يد أ . ومنه قول الشاعر ب أنشده الجمهور ب 


فدات كلا الفاكين تطلية أنه - . فول ١:‏ <المحاقة .خلفها تواماثي" 
وقال امرؤٌ القيس : 
حتى ت ركناهم لدى مَعرَك رلوم كالخشّب الشائل'' 
١‏ 1 لا ام ٠‏ 
ا 0 ل ان او ابراه ا ا لق 
من جاد لا من يقفو جوده حمدا وذو ندى من مدموم وإن مجدا 


وقال عنترة : 


)2 سورة الزمر آية 50 . 

)2 سورة البقرة اية ٠١١‏ . 

)6 سورة الفرقان اية 6 

5) الكتاب ١/لوم‏ موىم, 

)0( للبيد بن ربيعة العامري , ديوانه ص 7١١‏ ؛ شرح القصائد السبع ص 5590 » شرح القصائد 
التسع 408/١‏ » وهو في الككتاب ١/لا ٠٠‏ » المقتضب ٠١0/9‏ . 741/4 . الايضاح ص 
7 ء أمالي أبن الشجري 1١١/١‏ 307/1 ء شرح المفصل 44/9 + 178 . 

(5) ديواأنه ص .١١١‏ 

سورة الرعد آية ١؛‏ » واستشهد ابن مالك بالآية وبالآيات السالفة في شرح التسهيل » 
الثاني 51/١‏ . 

() شرح التسهيل » السفر الأول 57/١‏ » شرح عمدة الحافظ ص 444 » المقاصد النحوية 
0 . 


فرأيتنا ما بيننا من حاجزٍ إل المِجَن ونَصْلّ يض مِقصّل' 
وهو كثير . 
ومثال ما اجتمع فيه الأمران الضمير ولواد الت : جاء زيدٌ ويد 0 رأسه . 
ومن ف القران الكريم طقلا تَجْعَلوا لله انداداً 1 مونم" » وقوله 
نامرون الغا باليرٌ وتنسون الفْسَكُم َك تَمْنُونَ الكتاب»" » وقوله «ؤولا 
نبَاشرُوُن وأشّم عاكفونّ في المَسَاجِد#” » ومن الشعر قول امرىء القيس : 


تَنورْنُها من أذرعات وأهلها يِب أدنى دارها نظرٌ عال” 


على أن يكون (وأهلها بيَئرب). حالاً من مفعول تنورت » وكذلك قوله : 


0 0000 
ايقتلني والمَشْرّقي مضاجعي ومسئونة رق كأنياب أغوال” 
وقوله أيضاً : 


- تُُ زه لدو 20 2 : 7 
ايقتلى وقد شغفت فؤادها كا شغف المهنوءة الرجل الطالي 
7 5 58 0 7 7 2 
وتخييرٌه بين الأوجه الثلاثة في الجملة الاسمية يقتضي أنّه مخالف لمن زعم 
00 : َع " 
حلاف ذلك . ومحل الخلافي الواو » فزعم الكوفيون انها لازمة في الجملة 


1 ديوانه ص 758 » وهو من شواهد ابن مالك في. شرح التسهيل 57/١‏ » شواهد التوضيح: ص, 
١6/‏ . 

سورة البقرة آية 58 . 

)4 سورة: البقرة: أيه 44 . 

(). سورة البقرة اية 1417 . 

(5). ديوأنه ص ا الكتاب مم١ ٠»‏ شرح أبياته لابن السيراقي 6/7 المقتضبب م ممم 
4 شرح المفصل 417/١‏ » 74/9 » التصريخح. 1/١‏ » خزانة الأذب .711/١‏ 

(د)» ديوانه ص 06:. دلائل الاععجاز ص 114-1117 » شرح الفسهيل » السفر الثائي. 84/1 . 

(0). ديوانه ص 097 , شرح عمدة الحافظ صن 407 . 


م/م 


الافيية" + وكا هذا الخو الرمشكري 3 المقفل . زه جز ساك من ذللق 
شاذً » فقال : «فإن كنت اسميةٌ - يعني الجملة الالية » فلوو إل ما سد من 
قوهم : كلمته فوه إلى فِي' » وما عسى أن ُْثرَ عليه : الندرة»" قال + : «وأنا 
لقيته عليه جب وشير 37 مستقرّة عليه جب وشي»” وما قاله وقالوه غيرُ 
معد ولاق جنا ون كل زيول جا الوا تر ل 
يُعْدَر مخالفه » ولذلك أكثرت من المَثّل والشواهد بحيث لا يمكن فيها ما تَارله 
الزمخشري . هذا وإن كان ذلك لم يُكثر كثرةَ وجود الواو فإنّه جائز قياساً » 
وذلك ظاهر من كلام سيبويه” 

وأا الجملةً المُصّدرة بالمضارع المنفي فمئالّها بالواو خالية من الضمير 
قولّك : جاء زيدٌ ولم تطلع الشمس ٠»‏ ومنه قول عتترة : 

وقد كنت أخشى أن أموت ول نَم | قرائب عمروٍ ولط نح مسلب" 
وكالها امير 4 من الواو قوله تعالى «إفانقلبُوا بنِعْمّةِ من الله وفضل لم 
يَمْسَسْهُم ©" وقوله ورد الله الذين كفروا بِعْيِظِهِم لم يَنالُوا خيرً»” . 
ومنه قول زهير : 


)2 عزاه المرادي في توضيح المقاصد 177/5 , والسيوطي في همع الموامع 407/4 إلى الفراء 


0) المفصل ص 54". 
5) المفصل ص 54". 


(4) في الأصل : (يقدر) » تصحيف . 
(ه) انظر الكتاب "931/١‏ . 

(5) ديوانه ص 73078 . 

0 سورة ال عمران آية ١1/4‏ . 

() سورة الأحزاب أية ٠٠‏ . 


كن ات العهن في كل منزل تَرلْنَ به حب الفنا لم يُحَطْم 
وقول امرىء القيس : 

درك 1 يجهدا ول يكن شاوه يمد كشذروف الوليد اللنعنت 
وقول عنترة : 

إذ يَتَقُونَ بي الأسئة لم أخيم عنها ولو أي تَضَايقَ مُقَدَمِي' 
فال ماعنا في قزل الل اتعالى از قال أوحي إل ولم يُرْحَ إليه شي 
وقوله «إقالَت و ات كرد لد ول يفضي 141 . ومنه قول كعب 


ةم 0 1 1 5 عر *ى 0 و 
لا تاخذئي بأقوال الوشاةٍ ولم أذْنِبْ وإن كثرت في الأقاويل”' 
سقط النصيف وم ترد إسقاطه فناولفة واتقتنا بايد" 


وقال الآخر 


(1) ديوانه ص ١7١‏ » شرح القصائد السبع ص 748 » شرح القصائد التسع 3١7/١‏ . 

() ديوانه ص ١ه‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني 7/١‏ . 

() ديوانه ص 7١5‏ » شرح القصائد السبع ص /ه" » شرح القصائد التسع 015/75 . 

(14) سورة الأنعام آية 7 , 

(م» سورة آل عمران آية /اغ . 

)3( ديواله ص ٠١‏ » شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي ص ١07‏ » شرح التسهيل » السفر 
الثاني /4/١‏ . 

)2 ديوانه ص 4 » شرح التسهيل , السفر الثافي 5/١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 710 » 
المقاصد النحوية 7١١/‏ . 


ترا الال عرقت ٠‏ لز الال اعد 
والمضارع المنفي بلما كالمنفي بلم قياساً » إذ لا فرق بينهما » وممًا استعمل منه 
بالواو والضمير معا قول الله تعالى لام حَسِيئمْ أن تَذْخلوا الجن وَلَمًا يَمْلَم الله 
الذين جاهَدُوا منكم» الآية » وقوله لام حَسيثَمْ أن تتْرَكوا ولّمًا يَعْلّم الله 
الذين اهدو سكم" . وأما الجملةٌ المصدرَةٌ بلماضي فمثال مجبيها بالواو 
خالية من الضمير قول امرىء 00 
فحنت وَقَد نضّت نوم ثيابها لَدَى السسثرٍ إل لِيْسسَة الممَقضمل * 
وقول النابغة : 
فلو كانت غَداةَ البيْنِ مَنْتْ وَقَد رَفْعُوا الحْدُورَ على الخيام. 
وقول عَلْقَمَة : 
فجالذتهم حتى اتقَركَ بِكَبْشِهم وقد حَانَ من شمْس النهارٍ غُروب" 
ومثال مجيتها ‏ بالضمير :يغبن" .واو قول الله تعالى ار كم حَصرت 
صل صدورهم" وقوله طمَانُوا يا أبانا ما نَبْفِي هذه يضاعبنا ردت إليناه” وقوله 


00 لسليمان بن قثة قثة (من التابعين) » وينسب للفرزدق » الأضداد لابن الأنباري ص ؤه١‏ ؛ العمدة 
1 ؛ الانصاف 877 , شرح المفصل 77/1 » مغنى اللبيب ص 41١‏ :0719 » شرح 
أبياته كم تحزللء /زه؟ , 

(5) سورة ال عمران آية ؟4١‏ . 

)0 سورة العوبة آية 15 . 

(4) ديوانه ص ١4‏ » المقرب ١51/١‏ » شرح عمدة الحافظ ص 457 » توضيح المقاضد 
ذلفدة المقاصد النحوية #/17 . 3١9‏ , التصريح 705/١‏ . 

() ديوانه ص :15 » شرح التسهيل , السفر الثاني 81/١‏ . 

(5) ديوانه ص 44 . المفضليات ض 788 » شرح عمدة الحافظ ص 454 , شرخ التسهيل » 
السفر الثائي 25/١‏ . 

90) سورة النساء اية 8٠.‏ . 


1 8 يي ات ل ا : 0 *. ارك ١‏ 
ولا عَلَى الذين إذا ما أَنَوْكَ بتَحْمِلّهُم قلت لا أجدُ ما أيلكم عليه» 
له كَفَنٌ كالدعص يده التَى إلى حَارِكِ مثل الغبيطر المُذَ أب" 
وقوله : 
ل ا#ي اك © ةك 6 7 7 
درير كَخَذْرُوف الوليد مره تقلبْ كَفيِه بخيْطر مُوَصّل 


وقول النابغة الذبيافي : 
ِ. 8 َه 2 9 5 و 
وقفت بربع الدار قل عير البل معارفها والساريات القواطل 


ومثال اجتماعهما معا قوله عز وجل (إافنَطْمَعُونَ ان يُومِنوا لكم وَقَدْ كان فرِيق 
٠ 7 100 2000‏ 7 26 مكار 5 يعم لس > 

منهم يَسْمَعُونَ كلام اللو وقوله «إقالوا اثوين لك واتبعتك الأرذلون» 

ا 1 ا 0 

وقوله «إقالوا واقبّلوا عليهم ماذا تفقِدون» . ومنه قول زهير بن ابي سلمى ؛: 


انح ود وتلل واي عي 6ك 107 اسار 8 4 
كالي وقد خلفت تسعين حِجة خلعغت بها عن مَكِبَي ردائيا 


)2 سورة التوبة آية 91 . 

(5) ديوانه ص 47 » شرح التسهيل السفر الثاني 76/١‏ . 

() ديوانه ص 7١‏ » شرح القصائد السبع ص 88 ؛ شرح القصائد التسع 17١/١‏ » شرح عمدة 
الحافظ ص 45١‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني ١//ا7‏ . 

(؛) ديوانه ص ١7‏ » شرح عمدة الحافظ ص 457 ؛ شرح التسهيل » السفر الثاني ١/9/ا‏ » 
شرح الألفية لابن الناظم ص 757 » المقاصد النحوية 3١5/7‏ . 

(ه)» سورة البقرة اية هلا . 

سورة الشعراء آية ١١١‏ . 

90 سورة يوسف أية 7١‏ . 

(4) ديوانه ص 588 في رواية الثوري [[لعلها التوّزي] , والرواية الأخرى . 

ه بدا لي أنّي عشت تسعين حِجةٌ ٠‏ 


ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سيق من أجله هنا . وانظر شرح التسهيل » السفر الثاني 
م . 


/1 7 / 


يُكلمْبِي ليل وَقَدْ شط وَلْيُها وعادت عَوادٍ بيننا وخخطُوب" 
5 +" » 01 
والاصل في الربط بالضمير ؛ لانه هو الرابط ف جملة الخبر ( وجملة 
البعك ‏ :وقد ادحلف لغرب الاو ق جملة / الخال ريبطت :بها بين الخال 
وضَّاحِبها واستغنت بها عن الضمير غ وقد يجتمعان تأكيدا للربط » ولك التجملة 
١ 0‏ وه > و 4 
لا تخلو من واحد منهما » فلو لم يوت بواحدٍ منهما لم يَحَصّل الربط بين 
2 و 4 
الجملتين » ولا علِمَ ان إحداها قَيْدٌ في الأخرى » فلو قلت : جاء زيدٌ عمرو 
ضاحك » أو : أقبل محمد على عمرو فَلَسوَةَ » أو : جكت قد قامَ عمروٌ » أو : 
7 6 ع مه 5 وء ع م ع 
جئت لم يات أخوك » على ان تكون هذه الجمل أحوالاً لم يَجَر ؛ إذ لم تأت برابطر 
5 7 ءَ 6 3 0 
ويكون ذلك جائزا كقولك : بِيّعَ السمنُ منوان بدرهم . تقديره : منوان منه 
3 2 01 ا 2 لي 
بدرهم » ومررت بالبر قفِيز بدرهم , أي قفيز منه بدرهم » 5 تقول : البر قفيز 
. ا ملاار.” ١‏ م و 5 ع 0 
الشاعر : 
نَصّفَ النهارٌ الماغ غَامِرُ ورفيقه بلغيب لا يدري" 
يَصِفُ غائصاً غاص في الماء من أول النهار إلى انتصافه ورفيقه على شاطىء 
الماء ينتظره ولا يدري ما كان منه »2 فهذه الجملة التي هي (الماغ+ غامره) 


)2 ديوانه ص 37 » المفضليات ص 759١‏ » شرح التسهيل » السفر الثافي 75/١‏ . 

0) انظر الكتاب "84/١‏ . 

() سر صناعة الاعراب 147/7 » والبيت للمسيب بن علس خال الأعشى » وينسب إلى 
الأعشى . وهو في شرح ما يقع فيه التصحيف 718/١‏ » الاقتضاب 119/5 ء أمالي ابن 
الشجري 19.0/١‏ 7786 » شرح المفصل 50/7 , مغنى اللبيب ص 585 ع 8178 . 


6ه 


خاي (ا رايط مها اين صب رذ عل اشم القادم زولا وار قرسا 
لكن قد رَ صاحبُ الخال محذوفاً » والعائد عليه الحاء في (غامره) » فكأنّه قال : 

نصّفّ النهارٌ عل الغائص الاغ غامره . هذا تمام المقصود من و" كلامه على 
الخيلة © :إلا أن :ق التفضيل .نظا حيرا ق: الكمل_ الثلات :. فاما الجملة 
الأممية فلا يكلو أن تكون موكدة أو غيد مؤكدة + فإن كانت .غير" . مؤاكدة 
فالحكم كا ذكر » وإن كانت مؤكدة فلا تدخل عليها الوا أصلاً » فتقول : هو 
الحق لا شك فيه » ويمكن أَنْ يكونَ منه قوله تعالى : «إألم ذلك الكتَابُ لا 
ريب فيه" أي : ذلك الكتاب يقيناً » وهكذا أيضاً يجري الدَرَكُ فيما إذا 
وقتت: إطال الماكدة جمْلة فغلية نحو قوله + أخدوك :ريد “قد غرفيه + :وقال 
امروٌ القيس : 

خالي ابن كَبْسَةَ قد علمت مكاله - وو يزيد وكُلّهُم أُعْمَابِي' 
هته «الججملة : ل( دهز عليها: .الرائ وو افاغها' أن النجملة مكدة ++ 
وال كد تقو الش كت ل الى + فالواة تاق «التكول ين االتوكيد وللو كلدي 
فكما لا يصم أن تقول : قام زيدٌ نفسيّه وعيئه » لا يقال : هو الحق ولا شك 
قيهد ع غل أن تكوت اللجملة حلا + ولا عوك رويد وقد عرقه: كذلك ... وأمنا 
الجملة الفعليّة المصدّرة بالماضي فلا يَجْرِي فيها ذلك الحكمُ إذا كان الماضي 
لي إل » و قرله تال «إتا يبوم من فكي من يهم امختن إل 
اسْتَمَعُوة ' الآية » ظإوَمًا ا مِنْ رَسُولٍ إلا كنوا به يَسْتَهْزئُون#” 


)2 سقطت (غير) من! . 

(؟) سورة البقرة اية 5-1١‏ , 

(0) ديوانه ص ١١8‏ » شرح التسهيل » السفر الثافي 8١/١‏ , همع الموامع 45/5 . 
ص شرح 3 6 

(14) سورة الانبياء أية ” . 

() سورة الحجر أية ١١‏ . 


ااه 


1 


وهو كثير» فقد نص هو على أنه لا يَصيحٌ الايان بالواو هنا » وكذلك إذا كان 
الماضي كارا باخ وأ كرمع زيذا احم ن أو أساء ؟ وأنشد في الشرح : 

5 نلعيل عبرا جان ا ذا ولا نَشِحّ عليه جاد أو بَخِله' 
الوا عنده أيضاً لا تلح ههنا » فلا / تقول : ما يقومٌ زيدٌ إلا وبكى , ولا أكرم 
زيداً أحسن أو أساء ؛ إذ لم يُسْمَع في كلام العرب ٠‏ وأيضاً ققد تقددم ما في الجملة 
الى كدة 2 اليل لمصدارة بالمضارع المنفي فإنما يجري فيها ذلك الحكم - 
على ما نص عليه في التسهيل' - إذا كان النفي بِلَمْ حَسسَبَ ما مر في التمثيل » وأمنا 
إذا ني بلا أو ما فلا سبل للواو , وإنما تأتي بلا وار كقوله تعال ًا لا لا 
وين بالل وما جاءنًا من الحو" رما لَكُمْ لا تُومنونَ بالله والرسول 
يدع وك ' وقال امرؤٌ القيس في ما : 

طَلَلْتْ ردائي فوق رأسيّ قاعدا أَعُدُ الحصى ما تنقضي غَبّراتي 

وأنشد في الشرح : 

عهدتك ما تصبو وفيك شبييةً فمالكبَعْدَالشيب صَبَامْنَيّماا 
وأيضاً فإِنَ الجملة المصدّرة بالماضي لا يد فيها من قَدْ ظاهرةٌ أو مقدّرة » 


(1). شرح التسهيل » السفر الثاني 75/١‏ , شرح عمدة الحافظ ص 445 » شرح الألفية لابن. 
الناظم ص 74١‏ .. توضيح المقاصد ١119/5‏ ء المقاصد النحوية 507/7 . 

(5) انظر التسهين ص 1١7‏ . 

0 سورة: المائدة. اية. 4م 

(5): سورةة اللخديد آية1خ .. 

(5). ديواته .378 شرح التسهيل .. السفر الثاني 77/١‏ , وفي الأصل : (غيرات) ». وفي أ : 
(عبرات) بسقوط الياء. ». وق س : (عبراتها) » تخريف . 

(3) شرح التسهيل . السفر الثافي. 51/١‏ . التصريح 7817/١‏ همع. الموامع 48/4 . 


اه 


فقولك : جاء زيد وقد ركب هو الأصل » فإن قلت : جاء زيد وركب » 
ا مه 5 م 
فيجوز لكن على تقدير قد » فإن لم تقدرها لم يُجَز ان تكون حالا ٠‏ ويلزم 
ظهورها عند ابن مالك إذا لم يكن في الجملة ضميرٌ يعود على ذي الحال' »نحو 
قول امرىء القيس : 
فجكت وقد نضّت لِنَوْم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتَفضًا 
فلو كانت عذَاة :"البيق قنك “وقد برنعوا العدور عن السيام 


وقول علقمة : 


فجالدتهم ع اق ييه وَقَدْ حان من شمس النهار غروب 
وسبب التزام قد لفظاً أو تقديراً أمران : 

أحدهما : أن الفعلَ الماضي لا يدل على الال , فينبغي ألا يقوم مقامه . 

والثاني : أنّه إنما يَصلّح أن يُوْضَعْ موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه الآن أو 
لساعة » وهذا لا يصلحٌ في الماضي فينبغي ألا يكونَ حلاً » ولهذ لم بجر أن 
يقال : ما زال زيدٌ قامّ » ولا : ليس زيذ قام ؛ أن ما زال وليس يطلبانٍ الخال » 
م نهل كني الزمان » فلو جاز أن يقع الماضي خالا لحان هذا + وايضا فإذا م 

بقع المستقبل في المعنى حالاً إلا بتأويل » » نحو : زيدٌ في يده اليومّ صقر صائداً به 
عا فهر على تقدير : مقدرا اليومَ لصيد به غداً » فكذلك لا يتجوز في الماضي إل 
بقرينة قرب إلى الحال » وذلك قَدْ » فإنْها تَقَرٌبُ الماضي إلى الحال ؛ ولذلك كان 
جوأبها » لما يَقَم' . ولّمّا لنفي الماضي المتصل بزمان الحال » ولذلك تقو 


)0( التسهيل ص ١١7‏ . 
0 في1أ:(تهم). 


+” . المقاصد الشافية مزه 


قام الآن . وقد خرج اليو . قاله ابن الأنباري' . فإذا تَبَتَ هذا فالناظم لم 
يتَعرْض طذا التقدير » فاقتضى أن جملة الفعل الماضي تقع حالاً قُدّرَ مع الماضي 
قد أو لا » وذلك غيرٌ صحيح على ما تقرر » وأيضا » فإن الجملة المصدرة 
بالمضارع الماضي معنىّ محتاجة إلى الواو في القياس كان فيها ضميرٌ أو لم يكن . 
قاله ابن خروف ٠‏ كقول النابغة : 
سَقَط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولَئهُ وانقضا بليّد 

إلى غير ذلك من الشواهد المذكورة » ولا يقال عنده قياساً : سار زيدٌ لم يسرع . 
وهذا خلاف ما قاله الناظم في ظاهر إطلاقه . 

والتجوات: : أن التجيلة المؤكنة لآ جع كرنها' ف موضيع اللال © لاجمل 
كونها في المراضع امك كور تح ال وير أ ولد لا موضع لها من 
الاعراب » وإِنما أتي بها توكيداً لما قبلها » وإذا لم تَمَعَيّنْ لم ينبت أن الحال 
الكدة تان حديلة فعلية ينه القليل عل" إثبانها .وان مسلمنا أنه أنت فين 

: 2 م 

بالجملة قليلة فلم يعتبرها . وأممّا ما اعترض به في جملة الماضي فَفِيه نظرٌ ؛ 
فإِن النحويين لا يُمَصُنُونَ ذلك التفصيل الذي ذكر في التسهيل . وإنما يأتون 
بالمسألة على ما أشار إليه هنا . قال ابن عصفور : «إن كانت الجملة فِعليّة وكان 
الفعل ماضياً لفظأً ومعنى أو معنى دون لفظ واشتملت على ضمير فالاختيارٌ 
الواوٌ » وقد يجوز آلا تأت بها » وإن لم تشتمل على ضمير فلا بد من الواوى' 
وهذا المعنى ذكره الجزولي أيضاً" . وقال صاحبُ المفصل في الجملة الفعلية «لا 
يخلو أن يكون فعلها مضارعاً أو ماضياً ع فإن كان مضارعاً لم يخل من أن 
يكون مثبتاً أو منفياً » فالمثبت بغيرٍ واو » وقد جاء في المنفي الأمران وكذلك في 
(0 الانصاف 754/١‏ . 


0غ( المقَرّب اه . 
زهة المقدمة الجزولية ص ا 8 


/؟/ 


الماضي ولا بد من قد ظاهرة أو مقدّرة»' فإذا كان هولاء وغيرهم يرون 
المسألة على هذا الترتيب اعتمدت » وبقي النظَرُ فيما أتى به من الشواهد » وما 
الذي يليق هنالك من الاعراب . 


وأما المضارعٌ المنفي بلا فقد لا يدحلٌ هنا من حيث اشترط في جملة 
الحال ألا تكون مفحة بدليل استقبال » وظاهر سيبويه وعليه عَوّلَ الأكثرون 
1 واع لا 7< ىم و 0 09س 2 
ان لا مُخَلْصّة للاستقبال' . وإنما يَرِدُ السؤال على مذهبه في أنّها لا تَختصٌ 
7 عن 0 تك 0 

ما قال في التسهيل » فالسؤال وارد » إلا أنه قد حكى في التسهيل أن لواو قد 
دعل على الشار لمنفي بلا ٠‏ واستظهد عليه بقوله تعالى ٠‏ «إنا اماك 
0 6 وما ولا تسل 2 كاه ٠‏ الججيم#' 00 -000 
7 لعطفه على بشيراً 0 فالوارٌ ل ٠‏ وإنما الشاهد في قراءة ابن 
. . 7 1 و و 5 
ذكوان : «إولا تتبعَان©# بتخفيف النون . فالنون فيه نون الرفع » وهو خبرٌ 
لا نْهيّ » والجملة في موضع الحال . أي : فاستقيما غير متبعين » جار ذلك 


() المفصل ص 4" . 

(؟) الكتاب ١١١/7‏ , مغنى اللبيب ص 37377 . 

(5) التسهيل ص ١١7‏ . 

(4) البقرة أية ١١5‏ في قراءة السبعة إلا نافعاً » فقد قرأ (ولا تَسْكَلٌ) بفتح التاء وسكون اللام/ 
السبعة ص ١19‏ . حجة القراءات ص ١١١‏ » واستشهد ابن مالك بالاية في شرح التسهيل » 
السفر الثائي 7/١‏ . 

(ه) سورة يونس أية 84 في قراءة ابن ذكوان بتخفيف النون » انظر حجّة القراءات ص 74 » 
الكشف عن وجوه القراءات 17/١‏ . البحر المحيط 187/9 » وقراءة الجمهور (ولا تبعان) 
بتشديد النون » واستشهد ابن مالك بالقراءة في شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ . 


هاه 


1م 


الفارسي' وغيره » ولم يجيزوه' إلا وهو عندهم جائز أن يقعَ المضارعٌ المنفي 
بلا حالاً » وإن كان ذلك قليلاً . 

وأا المنفي بما فما قاله في التسهيل من امتناع دخول الواو عليه فيه نَظَرٌ » 
فإنُها إذا كانت تدخل على المنفي بلا » وهي تدخل على المستقبل » فأولى أن تدخل 
على المنفي بما ؛ لأنّها خاصةٌ بفعل الحال مع عَدَم القرائن ؛ فقد يقال : عهدئك 
وما تصبوا » وعد الحصى وما تنقضي عبراتي » فَلْيْنظَرْ في هذا الموضع . 

وأممًا تركه الكلامّ على قد فالاعتذارٌ عنه أنْ رأيّه في التسهيل عدم التزايها في 
النقكل وله ف التقلدير»: عيدهي الكزنون والأعسض " :ورد عل عن :قال بالترام 
ذلك - وهم جمهور البطترين 2ب الأصل عدم التقدير » فالقول به دعوى » 
ولأنْ وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيده معن / على ما يفهم به إذا لم 
بوجد ونون كن عدر المقدر ثبوته أنْ يدل على معنى لا يدرك بدونه . 

إن قيل : إِنما ندل على التقريب . 

قلنا : دلالبها على التقريب مستغنى عنه بدلالة سياق الكلام على الحاليّة ما 
أغنى عن تقدير السين وسوف - سياق الكلام في مثل «إوكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث#” بل 5 استغْنِيّ عن تقدير (قد) مع الماضي 
القريب الوقوع إذا وَكَعَ نعتا أو خبراً » وأيضاً فلو كان الماضي معنى لا يقع حالاً إلا 
2 2 7 5 0 م يي # م 
وقبله قد لامتنعم وقوع المنفي بلم حالا ولكان المنفي بلما اولى منه بذلك ؛ لآن لم 
() انظر رأي الفارسي هذا في زاد المسير 5/4 . 
في الأصل وأ : (لم يجزه) , بإسناد الفعل إلى ضمير مفرد » وفي هامش الأصل وس : (لم 

يجيزره) . 
25 انظر الإنصاف 707/١‏ ء» شرح المفصل 51/7 . 


يدع : 0 5 بن 3 0 
(4) في الأصل وأ : (فإن) » وفي س : (لآن) » وما اثبت اولى.. 
(ه)» سورة يوسف اية 5 . 


لملين 


٠. 5 2 2 3‏ 00 3 خا خوج بي 5 مأ و 
لنفي فعل » ولما لنفي قد فعل . وقد حصل بهذا كله الجواب عن توجيه 
تقديرها إذا لم توجد . وإذا كان مذهيّه عدم الاحتياج إليها فلا يَلْرَمُه ذكرّها لكن 
٠‏ ىو :0 3 
يرد عليه ما التزم من إظهارها إذا لم يكن في الجملة ضمير . وقد يجاب عنه بان 
- 7 و . 
ذلك لا يلزم فقد تقول : اتيك وطلعتب الشمس . وما الفارق بين أن يعودٌ من 
وه ”> 0 5 ك2 
الجَمّْلَةٍ ضميرٌ على ذي الحال أو لا يعود » ففي التزام ما قال هناك نظرٌ . وامنا ما 
0 3 و َه اا يك 
ذهب إليه ابن خروف فلم يرتضيه الناظم بل رده بالشواهد المتقدّمّة الدّالة على 
خلاف ما ذهب إليه . هذا ما يمكن في البحث من المقال في الجواب عن ذلك 
الاعتراض . والحق أنه نما أتى فيما عدا الجملةً المصدرةَ بالمضارع المثبت بحكم 
وو اس © م م د 2 00 و ل“ 4 
حملي اكثري يَصبح إذا اعذت المسالة 0 الناس ؛ إذ غالب الناس ْ يفصلوا 
ذلك التفصيل كله .وكثيرٌ منه إنما [ هو] استقراغ من ابن مالك قَلْما تجده 
كذلك لغيره . وقد تقدم من كلام الرمخشري والجزولي ؛ وابن عصفور » 
وغيرهم ما يشير إلى نحو ما ارتكب هنا . وذلك كافف في مثل هذا المختصر . 
:2 2,5 وكرم اا لي 6 7 
فإن قيل : فكان الآولى الا يتعَرَضّ لهذه الاشكالات وان تجتنب تلك 
الإيرادات التي يَعْلْب على الظنْ أن الناظم لم يقصدها حتى يُقْصّرَ من هذا التقييد 
ما استبانَ طولّه » ويكتفي بحاصل ما نص عليه خاصة . 
: 9 ِا. 0 14 : 
فالجواب : أن القصد في الشرح غيرٌ ما ذكرت » وهو استيعاب ما يس الله 
من الكلام على الفاظِه وما احتملته بمنطوقها أو مفهويها » وتفصيلٌ مُجْمّل ما 
3 عر هو و .يي و2 4 
ذكر لتتطيح معانيه وتكثرٌ مسائله » وتعْظمَ الفائدة به » ويكون عونا للناظر على 
ير ٠.‏ ه” رم 
التهدّي إلى النظر والبحث والاستنباط فيه وفي غيره ثما يَحَتمِل ذلك النظر ءولا 
2-0 2 7 5 لن 0 5 و و 
يكون تَعَسّفاً على مقصده . ونحن نعلم أن ابن مالك في كتبه مما يَعَصِدُ في وضع 
)2 أنظر شرح التسهيل » السفر الثاني ١-14/١‏ , فالكلام كلام ابن مالك مع اختلاف في 
الألفاظ يسير . 
0( تكملة يلتثم بها الكلام . 


/ااه 


/ه١/‎ 


ع يو و 
الألفاظ وضِبْط القوانين » والبّحَرّرٍ من الاعتراض » والتَوَقَي من تداخل القواعد » 


وانكسار الأصول ما لا يَقْصده غيرٌه » وقد ظهر بما تَقَدُمَ من ذلك ما يستحسَن 
ويُسْتَمْلّح » ويُنشط الكسيل » ويُنهضٌ العزائم في النظر في هذا النظم خصوصاً » 
وسيأتيك من ذلك ما تقر به عينٌ المنصف من مُفِيدٍ ومُسْتَفيدٍ بحول 
الله . وقوله : (وجملة الخال نوف ا كنا 1 خبره (بوار) وما بعدّه 
معطوفات . و(سوى) منصوبٌ على الاستثناء . 

والخال قد تطدقا مااغيها عيل' - ينض ها ينداف وكزة يطل 
هذه مسألة من أحكام العوامل في الخال » وهو الحذف , فَبَيّنَ أن عامل الخال قد 
يُحْدَفُ في بعض المواضع كما يُحْذَفْ عامل غيره كعامل المفعول به » والعامل 
في خبر المبعدا » وهو البتداً » ومن شأن العرب الحذفُ اختصاراً إذا استطالت 
الكلامٌ » فهو من جملة تَصَرّفاتِها في الكلام , ؛ م إن الناظم هنا ترك بيانَ أمور : 

أحذها + لله لايد من أن يكون عل دوف دليل + فربنا يرهم ذلك أن 
هذا العامل يجوز حذفه وإن لم يكن عليه دليل » 6 قَدْ يوجَدُ بعض امحذوفات لا 
دليل عليه . 

والثافي : أن عامل الحال قد يكون فعلاً » وقد يكونُ صيفّة » وقد يكون حرفاً من 

7 ا 1 
الحروفي المُْربةٍ معنى الفعل » أو من الأسماء الجايدة التي أشريّت معنى الفعل » 
فلم يُيَيْنْ ما الذي يُحْذَفُ من هذه الأمور » وقد يَُوَهمْ أنه مُستَْمَلٌ في هذه 
لأواع كلهاء ارك يشم يسسهاء راك الست م يسن باع الاشكال.. 

والثالث : أن هذا الحذف يمكن أن يكونّ قياساً كله أو سماعاً كلّه أو يكون 
يعضه نان وتبدته “انماع ...وهو قد أطلق هنا القول بقلة اندلق عل الجملة: 
ولم يحصل تصريمٌ بقياس ولا “ماع » فقد يُرْهِمْ إطلاقه أمرا لم يَقَصيده الناظم . 


. في الأصل : ترد » بإقحام دال في اخر الكلمة‎  )١( 


1ه 


فهذه مواضع كان الأولى به بيانها » والظاهرٌ أنّه لم يفعل » وقد يقال : إِنّه وإن لم 
يُصرّحْ فقد أشار وقَصّدَ البيان . 
أمنّا الأول » فإنّ قاعدة الحذف أنّه لا يحذف إلا ما دَلَّ عليه الدليلٌ » ولو عُلدمَ 
الدليلٌ لم يَجْرٍ الحذف . أما بالنسبة إلى الكلام المنقول عن العرب فإِنَّ ادٌعاءِ 
الحذف في موضع لا دليل فيه تَحَرّصٌ على الغيب » وأيضاً إذا قصدت البيانَ ثم لم 
ندل غل: الحذوف: لكان تقض الفرض. . .وما بالنسية إلينا أيها الفائسيون “فإن 
الحذف من غيرٍ دليل ليس من كلام العرب ٠‏ وأيضاً إذا لم يَجْمَل على امحذوف 
دليلاً فهو غير مخبرٍ به » ولا عنه فليس بمحذوفب في الحقيقة , إذ امحذوفٌ ما 
جْعِلَ له في الكلام اعتبارٌ ومنزلةً » وما لم' يدل عليه ليس كذلك أصلاً , فمُدعِي 
57 00 : 5 
الحذفَ من غير دليل مدع لما لا برهان عليه » ومن عادة الناظم الا يذكر الحذفَ 
إلا مع التنبيه على الدليل عليه . كقوله : 
»* ولا تجزهها بلا دليل 5 
إلى آخره . وقوله : 
د ويكذفة الناصئها إن علنما "٠.‏ 
أو شبه ذلك . وإنما ترك ذكرّه في المفعول به الذي ليس أَصله المبتدا'. والخبر ؛ 
للزوم الدليل عليه » فكذلك ترك التنبية هنا عليه علماً بتلك القاعدة لِتَقَدُم ذكرها 


(1 في الأصل : (وما يدل) » بسقوط (4) . 

() في باب (ظن) » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 73٠١‏ ؛ وشرح ابن عقيل 441/١‏ . 

(6) في باب (تعدي الفعل ولزومه) » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 301 » وشرح ابن 
عقيل ١/414ه‏ . 

(4) في أ:(الابتداء) » وفي س : (الابتداء : امبتداوالخير) . 


8ه 


اننا 


وام :القاق فان القاعدة أن الحذف نَوْعٌّ من أنواع التصرف ء وأصل 
المُصَرُف إِنّما هو للفعل حَسَبْ ما بَقَرَرَ في غير موضع ٠‏ فالفعل / إذاً ول ما 
بدي الله دوف . وايضا فإن صل العواناة لفمل ».وها غيل غيره بالتشبيه 
به - أعني عوامل الأسماء في الغالب - فإذا كان ثم عامل دوف فاول سابق إلى 
الذهن أنه ل ا ل 

فإن قلت : فإنَّ اسم الفاعل أيضاً قريب الفهم فَلِمُدع أنْ يَدَعِي أنّه الحذوف . 

فالجواب : أنه ما فب إلا من جهة فَهُم الفعل به » فالفعل إذا سبق للذهن 
فلا يُدّعَى خلافه .» فلأجل هذا تَرَكَ الناظم تعيينَ الفاعل المحذوفي » وأيضا فإن 
الفعلَ في باب العمل أكث دَوْراً في الكلام فقد صارت له أصالة في العوامل الني 
تؤدي معنى الفعل ؛ فكان هو الأولى بأنْ يُمَصَرّفَ فيه بالحذف نظيرّه (أن) في 
عوامل الأفعال لا كُثْرَ دَوْرُها في الكلام دون أخواتها صارت هي التي تنْوَى من 
بين سائر النواصب التي لم تَدُرْ دَوْرَها » ولا استعْمِلت استعمالّها وهذا ظاهرٌ . 

وأما الثالث » فإنَّ قولَ الناظم : (والحال قد يُحْدَفُ ما فيها عَمِل) يُشْهِرٌ 
بالقياس , لأنَّ (قد) في استعماله وإن دَلْتَ على التقَلِيل إنْما يطلقها في موضع 
القياس , ولا فيقول شد أو نَدَرَ أو ما يعطي هذا المعنى . وقد تقدم لذلك نظائرٌ 
كثيرة . عد الاطلاق شاملٌ الكزفه فيه جائر أو واججت 4 لأثه نلا أطلق هذا 
لعو 5 د حم حدق إلى رخات رارع 0 فقوله) (ويفض ما علدت ذكره حظل) 
يعني أن هذا, الحزذف المذّكور بعضه لا يجوز زكر اذو معه فل كره حُظل أي 
مع فلا يُنطّق به البتة - وأصل الحظل : المنع من التصرف والحركة » ويقال حَظَلَ 
عليه يحل وحَطله أيضاً يخ حَطَاً وحجظلا إذا ملته' , ونه حَط الأ 
وهو مَنعُها التكاح . قال الراجز : 


)4 اللسان : (حظل) . 


ه٠‎ 


فلا ترى بَعْلاً ولا حَلائلاً كهر ولا كهن إل حاظلد' 


والحَظل والحَظ يتقاربان معنى - وبعضّه يجوز معه ذِكْرٌ المحذوف . وهذا 
القسم لم يُصرّح به لكنه مفهومٌ من كلامه , ولم يُعَيّن للقياس في القسمين 
00 الجائرٌ الحذف فلا يححاج إل اتعياك مظع + وأمنا اللازمٌ الحذفي 
فلَهُ مواضع يُقاس فيها لم بن الناظمٌ بتعيينها بل اكتفى بالاشارة خاصّة ٠‏ فمثال 

قولك للراحل عنك : راشداً مهدياً » تقديره : تذهب راشداً مهدياً » دلت 
0 الخال على ذلك . وقولك للقادم : مبروراً مأجوراً » أي : قدمت على هذه 
الخال » وللمُحَدّثْ : صادقاً » أي : تقول ذلك صادقاً » وللمشتكي : مُحِفَا أو 
مُبْطِلاً » وما أشبه ذلك . وهذا مما لف فيه العاملُ لقرينةٍ حالية . وتقول فيما 
خف لقرينة لفظية راك فلن قال + كين اتيك :؟ [ اعد انين ]وكا + 
وكذلك قولك : بلى مسرعاً , لمن قال لك : لَمْ نَأتِي » أو لِمَنْ قال : لا نات 
فلا » ومن ذلك في القرآن لأسب لاسا أن آنْ نَْمَعَ عظاته . بلى قادرين 
على أن نسي بان ' تقديره : بل نجمعها قادرين . وقال سويد المرائد الحارثي 

- من أبيات الحماسة - : 


5 م ه 
/ لعمري لقد نادى بأرفعم صوته نعي ٠‏ حُمي ان فارسّكم هوى 
أجل صادقاً والقائلَ الفاعلَ الذي إذا قال قولاً بط الماء في الثرى؟ 


)١(‏ روبة بن العجاج » وينسب للعجاج / ديوان روبة ص ١78‏ » الكتاب 5 شرح أبياته 
لابن السيرائي 1717/7 » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 47" » رسالة الغفران ص ١58‏ » 
المقاصد النحوية 757/9 » التصريح ؟/4 » خزانة الأدب 774/4 . وفي الأصل وأ : ولا 
حائلاً » والتصويب من س ومصادر التخريج . 

)2 تكملة يلتعم بها الكلام من أ. وص . 

)2 سورة القيامة آية 4-8# . 

(4) الحماسة 4-4/١‏ . شرحها للمرزوقي 8140/7 . 


لحرن 


انا 


تقول ذلك صادقاً . فهذه المُثْل » وما كان نحوها يجوز إظهارٌ امحذوف معها 
وأما الذي يلزم فيه الحذفُ ولا يجوز الاظهارٌ » فله مواضع : منها : حيث يكون 
الحال نين ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا » أو نقصيه كذلك » ؛ نحو قولك : أخذنه 
بدرهم فصاعداً ٠‏ واشتريته بدينار فزائداً ؛ والتقدير : فزاد الشمن افيا 
وكذلك تصدقت بدينار فسافلاً » تقديره : فنقص الدمن سافلاً » أو ما أعطيته 
ا ا لح لله د 
قولهم : ضري زيداً قائماً » وأكثر شربي السويق ملتوتاً » وأخطبُ ما يكون 
الأمير قائماً » وما أشبه ذلك وقد مر ذكره في باب المتبدأ . ومنها الواقعة بدلا من 
اللفظ بالفعل في تبيخ . كان مع استفهام وهو الأكثر أو بدونه » فالاستفهام » نحو 
قوم : أقائماً وقد قَمَدَ" نام ؟ واقاعدا وقد سار الركب ؟ وذلك أنه إرأى 
رجلاً في قيامر أو قعود فاراد ان يوه وير قت وكاس قن “لفك بقوله : أتقوم 
قائماً . وأتقعدٌ قاعداً , ولكنه حذفه لدلالّةِ الحال على المحذوفب » 0 د من 
الْفْظٍ بالفغل, آرم أ يُوتَى به مع الاسم » كل ذلك اقولهم : فيفااة 
سي ارم . يقال ذلك لَنْ هو في حال لون وتتقل ع 0 0 
حول نيديا ص وقنْسِياً أخرى ؟ » ولكنهم حذفوا الفعل . وحكى سيبويه 
عن بعض العرب أن رَجُلاً من بني أسد قال يوم جل واستقبله بعير أعلور 
فَتَطَيّرَ » فقال : يا بني أسد : أعوّرٌ وذا ناب أ ؟ فالمنى : اتستقبلون أعوّر وذا 
ناب » وذلك على جهة التبيه لهم يدهم لا على أنه يَسَُمُهم عنه . وأنشد 
سيبويه هلد بدت عُتَبّةَ : 


)00 في الأصل وس : (فصاعداً) » وما أثبت من أ . 
20 في الأصل وس : وقد فعل , وما أثبت من أ . 
م من أمثلة الكتاب 347/١‏ . 

(41) المصدر نفسه . 


فين 


1 0 0 7 6 سم ٠‏ 7 ع6 ١‏ 
أفي السسّلم أعياراً جفاء وغَلْظّة وف اللحَرب أشباة النساء الَوارك 
أي اتتلونون وتنتقلون مرّة كذا ومّرَّة كذا » فْتَتحَوّلون في السلم مثلّ الأعيار - 
وهي الحمير - جفاء وغِلظّة وفي الحرب أشباةً النساء الحُيّض جنا وضغفاً » 
0 ْ 0 2 0 2 3 
أفي الولائم أولاداً لواحدة وفي العيادة أولاداً لعَلأَتِ" 

5 527 2 
اي : انتحّولون عند الولائم متواصِلِينَ » وعند النوائب متقاطِعِينَ . ومن ذلك 
في غير الاستفهام قولّك : قاعداً قد عَلِم اللّهُ وقَدْ سار الركب ٠‏ وقائماً قد عَلِمَ الله 
5 0 إن وا 2 38 76 1 0 8 2 007 8 و 5 
وقد قعد الناس »؛ يوبخه بذلك » كانه قال : يقوم قائما ويقعد قاعدا . وقد 
يدخل تحت المقيس ما كان منه في الدعاء نحو : عائذاً باللّه من كذا » تقول العرب : 
عائذاً بالله من شرا ٠‏ كأنه رأى شيا يُتَقَى فصار عند نفسيه في حال استعاذة » 

3 2 ىو 5 ع 0 0 
وحَذف الفعل ؛ لان الاسم بَدَل منه » كانه قال : اعوذ بالله من شرها » وانشد 
سيبويه لعبدالله بن الحارث السهمي رضي اللَهُ عنه : 
ألحق عذاك بالقوم الذين طَمَوَا / وعائذاً بك أن يعلُوا فيَطْعُوني" 2 /4ه٠؟/‏ 
وتقول على هذا : بريئاً إليك من كذا » ومتوسلاً بكذا على حَسّب ما يُفهِم الحال . 
5 2 . ما 
هذا كله ثما يقبل القياس فيدخل تحت كلام الناظم . والله أعلم . 


() الكتاب 544/١‏ . شرح أبياته لابن السيرائي 785/١‏ » المقتضب 760/9 » المقرب 
1١‏ ه المقاصد النحوية ١47/7‏ . 

(5) البيت في الكتاب 544/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 587/١‏ » المقتضب 759/8 » من غير 

() من أمثلة الكتاب 560/١‏ . 

() أورده سيبويه في كتابه 741/١‏ مسبوقاً بقوله : «ومئل ذلك» . 

(ه) الككتاب 747/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 7581/١‏ » شرح الحماسة للمرزوقي 4/0/١‏ . 


لفن 


/:ه؟/ 


أله ٠‏ 
مجمة 


/ هذا هو النوع الثامن من المنصوبات التي ينعيئها كل فعل متعاياً كان أو غير 
متعد » وهو أخرها » وذلك التمييز . ولم يأته له بد أو رَسْمٍ من حيث هو 
ا ما ييح أن يكون تمبيزاً » وذلك قوله : 

اسم بمعنى مِنْ مُبِينٌ نكيره يُنصّبْ تمييزاً بما قد فسْره 
0 .6 * 0 58 09 2 ع 
فالاسم هو الجنس الأقربُ , إذ لا يكون إلا من جنس الأسماء » ويريد بقوله : 
(بمعنى مِن) أنه يُفهم معناها 5 يُفهم الظرف معنى (في) » والحال معنى (في 
.-. رهام 4« 3 2 

حال) » ولا يريد أنّه يرادف مِن » ا يرادفها بَعْضْ مثلا » وكا ترادف مذ الاسعية 
. 5 0 0 َع وثرءر ام 
مذ الحرفية » وإنما أراد انّه يفهّم منه ذلك المعنى » كا لو لففظ بمن . 

فإذا قلت : (شبرٌ أرضا) فهو يفهم معنى : شبرٌ من ارض » وكذلك سائر 
المنلء : 

5 ٠ 2 0 وم‎ َ ٠. 

واحترز بذلك من الخال ٠‏ فإنها تصدّق عليها الفاظ الرسّم » لكنها لا 
م م 7 6 ئ 
تنتصيب على التمييز لأنها ليست بمعنى (من) » وإنما هي بمعنى : في حال » 
وكذلك يخرجٌ له الظرفُ بهذا التقدير . 

فإذا قلت : زيدٌ أمامّك » فهو في تقدير : زيد في هذا المكان . وإذا قلت : زيدٌ 
ف الدار قاعداً » فمعناه في حال قعود » فليسا بتمييز . 


40 فيأ: (لتقرير) » تحريف . 


:1ه 


وقوله : (مين) يعني أنه ين غيره ويفسلره ويوضحه وكذلك التمييز ؛ إذ 
هو مين لا استنهم من الذوات  »‏ أن الحال مُييَةَ ا اسنهم من الميئات » 
فيفترقان في أن الحال ميَينَةَ للهيئات » والتميير مين للذات ؛ ويجتمعان في أنَّ كل 
واحدٍ منهما مُبيْنْ لشيء مُستبْهِم » واحترز بذلك مما قد يجي في الكلام من 
الأسماء وفيه معنى (من) لكنه ليس بمُبيّن لغيره ولا مُفَسراً له » كذلباً في قول 
الشاعر - انشده سيبويه - : 

أستَغيرٌ الله ذنباً لست مُحصيّه رب العباو إليه الوجه والعَمَلُ" 
فإنه يصدق عليه أنه اسم بمعنى (من) , وم يَنتَصيب على التمييز » لأنه لم يَقَع 
هاهنا مبيّا لشيء غيره » وإنما وقع في الكلام له ا حل المستَْفَرُ منه »6 يقع 
لفعول به في الكلام » ولا يقال في المفعول : إْه مين ومفسّرٌ لغيره » وإن قيل 
ذلك فعلى معنى تعيين لعل ] وقوع الفعل خاصة » وبهذا القيد [ أيضاً]" 
يخرج له اسمٌ لا العاملة عمل إن ؛ إذ كان اسماً بمعنى م و الأن م اقرللك 3 
رَجُلّ في الدار» لا من رجل في الدار» من حيث كان تفي لقولك : هل من رجل 
في الدار ؟ وقد نَطَّقَ به الشاعر فقال : 


فقام يذود الناسَ عنها بسَيْفه وقال : ألا ل من سبيل إلى هند؟ 


(1) الكتاب 59/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 450/١‏ » ول أقف له على نسبة , وهو أيضاً في 
معاني القران 7١4/*‏ » المقتضب 770/1 » الايضاح للزجاجي ص ١59‏ . الخصائص 
ديق ؛ شرح المفصل 77/1 2 51/8 ء المقاصد النحوية 7١5/1‏ » التصريح 7914/١‏ » 
خزانة الأدب 485/١‏ . 

00( ما بين المعقوفين تتمة من أ س . 

ف ما بين المعقوفين تكملة يلتكم بها الكلام من أءس . 

0( لم أقف له على نسبة , وهو في شرح الكافية الشافية »,01١‏ شرح عمدة الحافظ ص 750 »2 
منهج السالك ص 87 » شرح اللمحة البدرية 45/7 » المقاصد النحوية 775/7 ٠‏ التصريح 
همع الموامع 199/7 . 


همه 


/١ هه‎ 


وأيضاً هو نكرة ؛ إذ لا نَعْمَُ لا إلا في نكرة » فكان يدل عليه هنا » 
تحر ينه بقوله (ميين) لذن اسم لا ليس بمبين ولا مسر لشيء . 

وقوله : (نكرة) يعني أن التدكيرٌ من وصف الاسم الذي يصمح انتصابه على 
التديين + قل يكون معرفة انا وهذا مفب افر" 

وذهب / الكوفيون إلى جواز تعريفه' . والصحيح ما أشار إليه الناظم من 
لزوم التنكير بالقياس والسماع . 

أما القياس” : فإن التمبير إنما وَطئمُة أن يكون بياناً لا استبهخ. + وهذا المعن 
يمكن مع التنكير » وإذا كان كذلك فالعْدُول إلى التعريف من غيرٍ حاجة إليه 
مك 0 و مام 3 0 3 
تكلفُ تاباه حكمة العرب » وايضا فإن التمييز لم يوضع ليخبر عنه أصلا » 
والتعريف إِنّما يدخل الاسم من حيث تحصل الفائدة بالاخبارٍ عنه » فما لا يُخَبَرٌ 
عنه لا حاجة إلى تعريفه » ولذلك لم يَصِح تعريف الأفعال » وأيضاً هو تفسيرٌ 
لبهم : ا ب 3 
إضماره الكل اسطارة ل يصح ولم أت في كلامهم - أعني الطدمرا" جا فقث 
أنه لا يصِح تعريفه . 

فإن قيلَ : القياسُ إنما يّصحّ إذا عضده السماعٌ » والسماعٌ موجودٌ 
بخلاف ما زعمتم » فقد قالت العرب : «عينَ فلان ريه » ووجع بطته 
ورأسّه' . وفي القرآن : «إإلا من سف نَفْسّه#” . وفي الحديث : (تهْراق 


() انظر المقتضب 70/8 , الأصول 7١/١‏ » منهج السالك ص 77١‏ » وانظر الانصاف 
1/ها” , 

) انظر منهج السالك ص 75١-١7١‏ » توضيح المقاصد ١75/5‏ » شرح اللمحة البدرية 
. 

فيه سقطت جملة (أعني مضمراً) من أ . 

(:) انظر منهج السالك ص 3١5١‏ . 

ره سورة البقرة آية ١7.8‏ . 


ين 


ا 0 ٍ 
الدّماء) ' . وجاء من كلامهم : قبضت الخمسة عشرّ الدرهم :5 
2 : 0 5 8 5 

وحكى الكسائي : هو أحسن الناس هاتين » يريد عينين . وأنشد السيراقي : 
00 نك 
رأيتك للا ان عرفت جلادّنا2 رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو" 
وقال الآخر : 

رالا غ0 : 0 0 ّم 4 

ايجّعم ظهري والوي ابهري وما الصحيح ظهره كلاديرٍ 

ري ع6“ 0 5 7 


إلى رَدْح من الشِيْرّى ملاو لاب البرّ يبك بالشهاو 


)١(‏ انظره في صحيح الامام مسلم - بشرح النووي - 770١/56‏ » النهاية في غريب الحديث 
. 

(0) انظر المقتضب 177/1 , وفي شرح الجمل لابن عصفور 58/8 أن أبا زيد حكى عن 
العرب : الأحَدَ العشرّ الدرهم » وانظر منهج السالك ص 37١‏ . 

() الشاهد مق آبيات لراشد بن شهاب اليشكري في المفضليات ص ”٠١‏ » وروايته : 

رأهك لمًا أن عرفت وجوضنا. صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وذكر العيني في المقاصد النحوية 5.7/١‏ أن الرواية التي أوردها الشاطبي هنا هي رواية 
المفضل الضبي » وابن السيد في شرح شعر المعري . وانظر منهج السالك ص ١‏ » توضيح 
المقاصد ١51/١‏ . 544 المقاصد النحوية 7١5/7‏ . همع الموامع 778/١‏ . وفي هامش 
الأصل وس : (يا قيس) مكان يا بكر . 

(4) البيتان في التهذيب 1517/8 » اللسان (عرا) » والشاهد في قوله : (ايِجَعْ ظهري) فإن (ايجَم) 
فعل لازم » و(ظهري) منصوب على التمييز » وهو معرف بالاضافة . 

(ه) ديوانه ص 78١‏ » وينسب إلى أبيه أبي الصلت » وهو في البيان والتبيين 18/١‏ » ا معاني الكبي 
8٠١‏ » اللالىء 75/١‏ » المستقصى 181/١‏ , مجمع الأمثال 117/9 » المقرب 
1١‏ ؛» شرح الجمل لابن عصفور 781/7 » منهج السالك ص 7١١‏ » شرح اللحمة 
البدرية ١18/8‏ ؛ همع الطوامع ١‏ . والشيزى : شجر تتخذ منه الجفان » وردّح :. 
عِظامٌ . 


يفن 


وأيضاً قالوا : مررت برجل حسن وه » والسماعٌ بمثل هذا كثير » فل على 
أن لعزي الى العسيين: اا 

000 
على زيادة الألف واللام » وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك في باب المعرّف بالأداة . 

وأا الاضافة : فهو عندهم على تضمين الفعل غير المتعدّي » معنى فعل 
يتعدّى » أو على إسقاط الجارٌ » فكأنْ التقدير في : غَبنَ رأيّه : عبن في رأيه أو جَهل 
رأْه » وكذلك سه نفسّه ووّجع بَطْنّه » أي من بطنه ‏ أو عُرِفَ ذلك شذوذاً . 

وأمنّا هاتين : فإمًا على نَم اتتكير كقوهم : 

ه ولا ا بالبلاد 3 

وإعااطق لاقم اللجار و كمدعال :+ هر أحس النامن بهاتين .أ زا لحيسدة 
على الناس بعينيه . قاله الفارسي . وَيْجَمُ ظهري » كفين رأَيْه » وإنما احتاجوا إلى 
تأويل ذلك كله لأنهم وجدوا عامَّةَ كلام العرب في التمييز على أَنْ يكون منكراً » 
ولو جاز تعريقه عند العرب لكانوا خلقاء أن يستعملره كذلك كثيراً شائعاً » فلما 
لم يكن كذلك دَلَّ على قصدهم للتدكير ؛ وأنَّ ما عداه راجع إلى ما يعرض لهم من 
الشذوذات الخارجة عن معتاد كلامهم . 

فإذا تقرّرَ هذا » فاشتراط الناظم التنكيرٌ في الاسم الذي يُنصّبُ على التمييز 
صحيحٌ بناه على الاصطلاح البصري » وعلى هذا يكون قولّهم : مررت برجل 
حَسَنِ وَجْهّه » منصوباً على التشبيه بالمفعول به لا على التمييز . والذي حصل من 


من بيت لعبدالله بن الزبير الأسدي من ملحقات ديوانه ص ١47‏ » ويُسَبُ إلى فضالة بن 
شريك الأسدي . وهو في الكتاب 7917/5 » شرح أبياته لابن السيرافي 519/١‏ » المقتضب 
6 . الأصول 587/١‏ » أمالي ابن الشجري 79/١‏ » شرح المفصل لابن يعيش 
0/١‏ ع »ه٠٠‏ المقرب 189/١‏ لع الجمل لاك عشفزن 1 3 » والبيت هو : 
أرى الحاجات عند أبي خبيب نَكِدَن ولا أميّةٌ بالبلاد 
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أوصاف ذلك الاسم الخاصّة بصحَةَ نصبه تمييزاً ثلاثة : أن يكونٌ بمعنى (من) » 
مُِيناً َكرَةٌ . ويد عليه السؤال في هذا التعريف / من أوجه أربعة : 

أحدها : أن لتمبير على ضرين : صَرْبٌ يكون بمعنى (من) كا قال » 
كأمثلته التي مَل بها في قوله : (كشبر أرضا) وما بعده وسزب ايكون 
كذلك ٠‏ وهو المتقول من الفاعل ونا ليشت رطان تسا وك 1 
ونقة قفنأ » وقررت عيناً » وما أشبه ذلك » وكذلك ما انتصب من النكرات 
في باب الصفة المشبهة نحو : مررت برجل حَسّنِ وجهاً » وكذلك مع أفعل 
لتفضيل نحو : أت أعلى منزلاً » فليس التمبيز في هذه اللواضع بمعنى (من) 
البَمََ ؛ ولذلك لا تقول : طاب زيدٌ من نفس » ولا أنت أعلى من منزل » ا 
وك : قير من 5# » وثبدٌ من أُرضء فى لام الاطم هنا أن هذه 
النكرات التي هي فواعل في في المعنى لا تَنصّبُ على التمييز » وذلك غير صحيح » 
فقد جعلها في الباب نفسه ما ينصّبْ على التمييز » فهذا فيه ما ترى . 

روك ل ولق قير سل لسر مانا نش بالك ل اة: 
والناظم قد أُجْمَلَ الأمر فيها » فلم يُييّن من أي قسم هي من أقسام (مِنْ) 
المذكورة في باب الجر » فقد تشتبهُ بمِن التي لابتداء الغاية » أو للتبعيض » 
أو غير ذلك من أقسامها » فلا يحصل المقصودٌ من التعريفي مع الإبهام 
والاجمال .٠‏ 

والثالث : أنه يدخل له التايع, إذا كان مُمَيرَاً في امعنى كقول الله تعالى : 
لوَطُناهُم ني ةقانا أتمأه' . فأسباط' ليس بتمييز؛ إذ لو كان 
تمييزا لكان سِيبطاً » مفرداً ؛ أن مامر ها فرق الققرة مفرة متصوي دل 
عل أن أبياطا .ليس إلا تابعا القوله + (اثنتي عشرة) تَبْعِيّة البدل . وعلى ذلك 


)200 سورة الأعراف آية 11١‏ . 
0( ف أءس : فأسباطاً . 


٠ ”‏ المقاصد الشافية 0016 


// 


ع ام 0 039 ١‏ 053 9 7 0 0 
أيضا جاء قوله تعالى : «إوَلبثوا ف كهْفهم ثلاث مائة سِنينَ» في قراءة تنوين 
2 ل 75 م" 
مائة » وهي لغير حمزة والكسائي . فيوهم أن أسباطا وسينِينَ منصوبان على 
لتمييز » وكذلك ما كان نموا مثل : قبضت أَحَد عَشَرَ دراه » وستة عشر 

الكة د ؛ 0 ذلك » وهو مُخِلّ بالقصد" 


اميه سما ردس 
فتناوله الرسم » وليس بمنصوب على التمييز أصلاً . 

وهذه الأشياة الثلاثة الأخيرة قد تَحَرّرٌ منها في التسهيل ؛ إذ ته التمييز 
ا ل 0 لجنسيٌّ من نكر منصوبة فَطْلٍَ غير تايع»' وس 
ل ل ند 1 

واللعواتين امنا الأول فواردٌ عليه هنا وفي كناب «التسهيل» »؛ وقد حل 
الناس التمييز » فلم يُقَيِّدُوا هذا التقييد الذي لا يَشْمُلُ إلا أحَادَ قسمّيه 
فقال ابن الائع. : هو الاسم الدكرةٌ المنتصيبُ بعد تمام الكلامر ا نمام 
الاسم 8 ما انبَهمَ من الذوات . وقال بعضهم : ادم النكرة المنصوب 
لمبين لما انبهم من الذوات” . وقيل غير ذلك مما لم يُذكر فيه التقييدٌ بمعنى 
(من) . 


(6)1 سورة الكهف اية ١5‏ في قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي فقد قرا من غير تنوين » أضافا (مكة) 
إلى (سنين) / السبعة ص 78 » حجة القراءات ص 4١4‏ . 

2 في الأصل : (بالفصل) . وما أثبت من أ س . 

(0) التسهيل ص .١١4‏ 

(5) شرح التسهيل » السفر الأول ١/8م-.ه‏ 

(5) قريب من هذا ما حَدّه به ابن عصفور في المقرب "55/١‏ شرح الجمل 781/١‏ . 
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فالحاصل أن اناظم حَدٌ بعض ما يَتصِبُ على التمييز » فأخرج بذلك غيره 
عن أن يكون نصبّه على التمييز وقد كان يمكن الاعتذارٌ عنه يه يمكن أن م 
يلتزم النصب على التمييز في نحو : سه نفساً » وحَسُنَ وجهاً » وأن يَجْعَلَ نصبّه 
على المفعول به » كما يغرب : مررت برجل حَسَنٍ / الويجة ؛ وحَسّن وَجْهَه 
كذلك 2 ويكون الها للنحويين في مجرد اصطلاح لا ينبي عليه حكم لولا 
أنه نص على أن مل : طِبْ نفساً » وأنت أعلى منزلاً تمييز » فلم يمكن اعتذارٌ عنه 
بذلك . 

وأا الثاني : فإنه لم يحتج إلى تقبيد (من) بالجنسييّة ؛ لأنَّ غاية ما في ذلك أن 
تَحَرّر به من قوله : 

ه استففة الله 3ن لنت مخصيية ء 

وهذا النوع قد خرج عنه بقوله : (مُبونُ) » إذ ليس (ذَي) مين غيره 6 تقئم . 
فقوله : (مبينٌ) 0 مقام تقبيد (مِنْ) بأنّها الجنسية . 

وأما الثالث : فإنه لم يَخُد التمييرٌ نفسته » وإنما حَدَ ما يح انتصائه على 
ييز » فالتوام الحترض بها مُمعقَِة إلى النظر فيها بما َه به ع فإن اجدمعت 
فيها الأوصاف المذكورة » صّحّ انتصابها على التمييز حيث يُحْتاج إليه إذا لم 
شت باب من الأاب الاجة إل الميز بزادة شط كباب لعن »ف 
فوق العَسَرٍَ فيه إنّما يقر بواحدٍ منصوب » فاخقص بزيادة على ما عُهِدَ في 
التمييز . وأمما غيرُ باب العدد » فاتتصاب تلك الأسماء المذكورة فيها على التمييز 

نر » كقولك : هو أكثرٌ الناس دراهم أو ثياباً » وهو أكثر الناس سنينَ » وما 

أشبه ذلك » فكان ل أُسْبَاطاً» يُمْكِنُ فيه هذه الأوصاف » إذ هو اسم بمعنى 


. سمط ما بين الاشارتين من س‎ 4١ 
في!:(يعتبر).‎ 0 


تفن 


//اه ؟/ 


(من) مبينٌ تكيرّة » أي يصلح لمعنى (من) وإذا أمكن اجتماعٌ الأوصاف فيه صّحّ 
التصابه على التمييز » فقلت : هم أكثرٌ الناس أسباطاً » لكن لما كان فوق العشرة » 
إنما يق التمييز فيه مفردا م يَصلّح أن يعد في الآية تمبيزً ٠‏ وإن أمكن فيه معنى 
(من) 5 1 على غير التمييز » وجعل بدلا ؛ فشرط الافراد 2 انه 
يَخْنَصُ بياب العدد » وليس مشترطاً في كون التمبيز تمبيزاً » فبان الاعتراض على 
الناظم بهذا . 

وام الرابع : فإن تع اسم لا ليس بِمُضَمن معنى (من) بل اسم لا هر 
المضمّن إن رض - وإن قَدّرَ كذلك » فمن حيث هو تابمٌ لما فيه ذلك المعنى 
مجازا لا حويقة.. 

وبيان ذلك أن تَضَمُنَ معنى (يِنْ) إنما جاء من جهة قصد عموم النفي » وهو 
إنما توج على الاسم لا على التابع ؛ لأن اتيم إنما قُصِيدَ فيه قد العيّة لا قد 
ا اي ا ا ل 
0 حر ب زر ا 
كذلك الاعراض ساق نأك »و كا ي ول ل لاا 


ألا تدخل فيه . 
0 : (غير تابع) ١‏ ليخرِجَ صفةً اسم لاء فإ لم 
أخ رج اسم لا : (فضلة) 0 التابع لأه فضلة في الحكم ٠‏ فأخرجه 


ل 0 
الجنسيّة حتى أخرجه بقوله : فضلة . وهذا كله غيرٌ محتاج إليه هنا » ولو لم أت 


.١١4 التسهيل ص‎ )1١( 


00( في الأصل : (تعيّن) , وما أثبت في أ س 5 


فسن 


بهذا القيد في التسهيل لم يحتج إليه ؛ إذ ليس في التابع معنى (مينْ) الجنسيّة لما 
ذُكر » فأحرى ألا يُحْتَاجَ إليه ها هنا . 

وقوله : (ينصب تميزاً بما قد فسه) هو خبر البتدأ الذي هو (اسم) ويعني 
3 الاسم الموصوف / بهذه الأوصاف الذكورة. يضح د أن يي عل التشير 
بخلاف ما لم تجتمع فيه هده الفروطظ تله لأاينصب عل التصييز عنما لين 
بمعنى (يِنْ) لا يُنْصّبُ تمييزاً كالخال » والظرف » وما ليس ا لا 
يُنْصّبُ هذا النصب كاسم لا ؛ وما ليس بنكرة لا يُنَصّبْ هذا النحوّ من 
كلرّجه في + لخت الؤيه د وتقه فقن +« وعين رأنه ازا أنه ذلك 7 
ميا فعل غير ايز ماق ذكاه في أواه ‏ أو عل اليه بالفعول ب » أو 
غير ذلك » وكان هذا تقرير لاصطلاح مقر عند النحويين » وهو 3 المنصوب 
لض ا رس العا ا 
أهل الكوفة ؛ وذلك أن الاعتراض على الاصطلاح لا 2 تمع وقزل النحويين : 
و ا ا 1 
يكون إلا تكرةً » فإذا كان معرفةً ل يكن عندهم تمييزاً في الاصطلاح ‏ فلا ينبغي 
أن يَُرَضَ على من العزم هذا بأ العمبيز قد يأتي معرفة » فنّه يقول !يم 
أصطلح على أن أسميَ العرفة تميزً » وغ أن يقال من اعترض بهذا : التمييز 
عندك لا يكون إلا منصوبا وو منتقض عليك بقوهم : ثلاثة أثواب وقالة 
برهي فد أثواباً ودرهماً تمييز » وهو غيرٌ منصوب . فإن قال ا 
هذا تمبيزاً . قيل له : وكذلك أيضاً لا يسمون المعرفة تمييزاً » في فرق بان 
ال موضعين . 

وقوله : (بما قد فسّره) متعلّق بِيُنْصّبُ » وبريد أن الناصب هذا التمييز 
الكلام الذي قد فسّره التمييز أو الاسم الذي قد فسّرّه » وذلك أن التمييز على 


٠ فسمين‎ 


فد 


]ده ١؟/‏ 


/5ه/ 


سكا و صر و ا ورا 
الفعل ته وما نس ا ل د ره 
ل ع و 0 
زد والطبب » أو نحل ثلك السب » وهو زيد » فعل هذا بد من أذ وه و 
قد فسّره) بالنسبة إلى م مي الجملة» إذ كان قد يشمل القسمين مما الجملة 
ومُمَيّرَ المفرد » وإنما كان ذلك لأنْ أصلء" الكلام على غير ذلك الوضع ؛ إذ كان 


أصل قولك : طاب زيدٌ نفساً ؛طابت نفس زيدٍ » ثم تسيب الفعل إلى زيد والمراد 


نقصه" متالفة :د قلعا ليه لفغ إلى 'زيك:©: وأريد يان ذلك الى المقصرد أثرا 
بالنفس منصوبة ؛ إذ لم يُمْكن رفعُها لوجود المرفوع في اللفظ وأشبهت المفعول به 
من جهة مجيئها بعد تمام الكلام » فانتصب على التشبيه بالمفعول به » وخخصّوها 
باسم التمييز حين كانت نكرَة ؛ :وختصوا ما كان معرفة بالتشبيه فرقاً يينهما > وال 
فكل والاسييهيا معوية زر ابي . وعلى هذا الحد انتصّب شيباً في 99 اشتمل 
الراس يبأك ' وسائر ما جاء من ذلك . 

وأا / القسم الثاني : وهو ما انتصب عن تمام الاسم » فالعامل فيه ذلك 
الاسم فقوله #زشبر ارضاء الناصب لأرْضاً قولك : (شبر) تشبيهاً له بضارب إذا 
قلبكه ::ضتاريية يدا . وذلك أنّك إذا قلت : عندي شيرٌ » فليس الدمييز هذا 
المقدار نفسيه ؛ بل للمَُدَرٍ به » فالمعنى عندي قَدْرٌ شبر» فلما استَبْهّم القدْرُ قمر 
0 سورة مريم أية © . 
05 قا زامل) »عريفه. 
5).. ٠.ي ١‏ <لإنسبمع + تحريضة , 
(14) سورة مريم اية "9 . 
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وهو في التقدير مضاف إلى المقدار » فينبغي ألا يضاف إلى المفسّر الذي هو 
(أرضاً) لأنه قد أضيف قبله إلى المقدار » فلما اقتضاه ونم تسكن إضافته إليه ؛ إذ 
هو قد نّم بما أضيف إليه أشبه الصفة المُسْبّهَةَ باسم الفاعل » فنصّب ما بعده على 
الدشبيه . ويُسَمّى تمييزاً ما تقدم + فهذا معنى كونه ناصباً له » وكذلك تجري 
سائرٌ المُثل المنتصيّة عن تمام الاسم . 

ثم أَنَى بأمثلة من التمبيز لكنن مما هو منصوبٌ عن تمام الاسم فقال : (كشيرٍ 
أرضًاً» إلى آخره » وهي ثلاثة كلها مُمَيّرْ للمقدار . والمقادير اريعة © مقوار 
المساحة » ومقدار الكيل » ومقدار الوزن ٠‏ ومقدار العَد . فقوله : (كشيرٍ أرضاً) 
من مقدار المساحة » وقوله : (وقفيزٍ ع2 من مقدار الكيل . وقوله (ومنوين عَسَلا 
رامن ميان الووة تنويتن القدارا الرايع 1 أن له يكال وكان. حقه أن 
ا د لأنه قصتة بهنة: الأمثلة يان أنواعر المقدار » وهو مقدار العَدٌ نحو : 
عشرين درهماً » وخمسة عَشَرَ نوا وكانّه ترك ذكرّه لبابه . 

ومن الأول قولّك : عندي ذراعٌ ثوبا » وما في السماء موضع راحة سحاباً » 
ومن الثاني قولك : عليه نِحْيّ سمناً » وهذا راقودٌ نخَلاً' . ومن الثالث : فم يَعْمَلٌ 
قال َب حيرا َه ومن ْمَل مفقال ذَرُة شرا تر فتكثيرٌ الناظم المُثلَ إشعارٌ 
بأنوع المقادير . وأيضاً فإنَ فيها إشارة إلى ما به تمامْ الاسم ؛ وذلك أَنْ الاسم الذي 
ع يصب بعلده التمبيز لا يكون إل تم :ومعتى تنام أن يكرت غيها وير أوانون 
تشبهه » وهي نون التثنية والجمع » وما جرى مجراهما » وما يعاقب التنوينَ وذلك 
الإضافةٌ » والألف واللام » فالتنوين في قوله : (كشبر أرضاً وقفيز برأ والنون التي 


(0 في الأصل : (وبقي أنواع المقدار) . وليست الزيادة في أ ولاس . 
في الكتاب 171/7 : (ما في السماء موضع كف سحلاً) . 

رم المثالان في الكتاب 9//ا١١‏ . 

(4) سورة الزلزلة أية 8-١‏ . 


ممه 


51م 


- 


520 20 ويد 8 2 ع 55 0 : ْ 2 
تشبهه في قوله : (مُنوَيْنِ عَسَّلا وتمرا) . وامنّا الاضافة والألف واللام فنحو : لله دَره 
١ - 3 4 7 ِ 5‏ 6 7 6 7 " 
فارسا . 9 ومِل+ الأرض ذهبا» وما فعل الشبر أرضا والذراع ثوبا . 
2 موري 4 34 5 

الاستعمال وأكثر ما يستعمل في العَدَدٍ » وسيأتي ذكره هنالك . 

70 25 000 5 و و 

فامًا إن كان الاسم غير تام فلا بد من الاضافة » نحو : شبر أرض وقفيز بر 
ومنوّئ عَسَلٍ وتمر » وسياتي ذكره . وإنما جرى الحكم هكذا لما ذكرٌ من 
تشبيه الاسم هنا بالصفة كضارب وحَسّن » فكما تنصيبُ ما بعدهما إذا تَولْتَهُما ) 
وما بعدا ظبارين «وتعسوق :إذ1 ثيك تونوماا+ وتفض +الأضنافة: إذا دكين 
كذلك تفعل في هذا الباب . 

.ىر 5 + > دم 7 

والشبر : معروف . والقفيز : مكيال يقدر بثمانية مَكاكيك » والمّكوك : 
ثلاثة كَيْلّجاتٍ » والكيلجة : مَنَا وسَبْعَةٌ أثمان مَنَا' » / والمنًا : مفردُ المَرين » 
وهو رطلان وهو المّن ايضا . 

ثم قال : 

وبَعْدَ ذي ونحوها اجرّره إذا أضفتها كمُّدٌ حنطة غنذا 
* 6 ع 0 5 

(ذي) إشارة إلى الأمثلةٍ المتقدمة الذكرٍ . وهي أن هذه الأمثلة وما كان نحوها مما 
اتتصّب بعد تمام الاسم بالتنوين أو بالنون التي تشبهه لك فيها وَجْهٌ آخرٌ من 
الاعراب غيرٌ النصب عل التمييز » وهو الجر بالاضافة » وذلك إذا حذفت ما به 
التمام » ثم أضفتها إلى ذلك المنصوب فتقول : مدُ حنطة وكان الأصل فيه على ما 
ا تا مقع 4 2 2 02 ءِ 
تقدم مد حنطة » لانه مثل قوله قفيز برا » لكن لما حذفت التنوين اضفت فقلت : 
ا ل ا 2 ” ول م 5 
مد حنطة ؛ وعلى هذا تقول : شبر ارض » وقفيز بر » ومُنوا عَسَّلٍ وتمر , 
401 سورة آل عمران اية 8١‏ . 
() انظر اللسان (قفزء ومكك) . 
5 ف الأصل : (منوى) , وما آثبت من س . 


افك 


وراقود َل » ونح من » وما أشبه ذلك . فقوله : (إذا أضفتها) يريد إذا أردت 
آضاتها فارز التميير بالاضافة 6 فإن الأشانة ترجب الج + أو إذاحصلت 
الاضافةٌ معنى » فاجرره بسبب حصوها . والحاصل من كلامه أن التمبيرٌ في هذه 
المُل وما كان نحوها يجوز فيه الأمران : النصب المتقدم » والجرٌ بالاضافة . 
و(غِذا) في قوله : (كمّدَ حنطةٍ غذا) بدلّ أو حال . 

ثم هنا مسألتان : 

إحداهما : أنه فيد الجر بإلإضافة » ولم يقل (وبعد ذي ونحوها اجرره) فيطيق 
الجر ولا يقيده » وكان ذلك أولى ؛ إذ معلومٌ أن الجر هنا إنما يَصيح معها ‏ فإنْه لا 
موجب له في الموضع إلا هي , فكان الاتيان به كالفضل غير المُفتفَرِ إليه » فيسل 
م أتى به هل تحت ذلك التقييدٍ فائدة أم لا ؟ 

والجواب : أن له فائدة حسنة » وذلك أنّه لو لم يقل : (إذا أضفتّها) فيمَيد 
الاقف سق لوهم إلى بقاء التنوين والنون في المُميّرٍ وجَر التمييز بمِن 
امَدرَةٍ » ون يقال حلط اوور سن وعرضل تقدير : مذُ من حنطة 
ومنوان ص كذا » وهذا غيرٌ جائز باتفاق » فلما قيّد بالاضافة زال هذا لوهم 2 


ع سس 


وتبين َ الجر إنما موجبه الاضافة . 

رول فيل قر ترا البو اا 
لأنه ليس بمعهود في القياس عند أحدٍ منهم أنْ يُحْذَفَ الجَارٌ وييقى عملّه في غير 
رب على خلاف في ذلك » ولو نُوُهُمَ ذلك لَوَهُمَ مثلّه في الحال والظرف ؛ إذ هما 
في تقدير في » فكما لا يجب ولا يحسن التَحَرّر من ذلك في الحال والظرف لا 
يجب ذلك أيضاً هنا . 

فالجواب : أن في باب التمييز من ذلك ما يقع التوَهُمٌ به في هذا الموضع 


400 في!:(وجرى). 
)2 فيا: فبين 


يفخن 


/"511/ 


وذلك في موضعين : 

أعكغا :51 أجار ينث انك بجر ظاهرة بقولةه: 

(وآجرر بمِن إن شئت غير ذي العدد) 

إلى آخره » فلو لم يَُيّد الجر هنا بالاضافة لتوهم أنه يريد ما قال هناك من الجر 
بِمِن ظاهرة وليس ذلك لتقيو 

والثائي : أن من التمييز ما يَجُرٌ بن مُطْمَرةٌ لا بالاضافة' , وذلك مُمَيّرَ (5) 
فإن الحَء هناك إذا قلت : بكم درهم اشتريت ثوبّك ؟ بمِن مضمرة عند المؤلف » 
ذكر ذلك في التسهيل » ونصره في الشرح" » / وارتضاه في هذا النظم فقال في 
باب (3) : 

ان مه ا ارقت جع 11 را 

وكلاك النغر اورم ليرب عن قراو !ذا فنتا : م درهم أعطيت ؟ بين 
مضمرة لا بالإضافة . ويْسَهلُ ذلك أن (من) في قُرّةٍ الظهور » ولذلك تقول : شيرٌ 
من أرض » وقفيز من بر ء كا تقول في (ك.) : بكم من درهم اشتريت توبك ؟ واكم 
من درهم أعطيت ؟ فلما كان الأمر رٌ كذلك لم ينغ أن يترك تقييد الجر بالاضافة 
الهم رهما ل في الموضع لو لم يقع البيان . 

والثانية : أنَّ قوله : (ونحوها) إشارةٌ إلى كل ما كان مِثْلَ المُثّل المتقدمةٍ بما كان 
فيه تمامٌ الاسم بالتنوين أو بالنون المشبّهَة به » فذلك هو الذي يجوز فيه الجر » 
لإمكان حَذَفٍ ما به التمام » فلو نَم الاسم بالإضافة لم جر الإضافة وجَرٌ التمييز 
بها ؛ لأنْ ذلك لا يمكن إلا مع حذف المضاف إليه الذي به وقع تمام الاسم , 
0 في : (بإضافة) . 
() التسهيل ص ١١4‏ » شرحه ء السفر الثاني ١58/١‏ . 


سقطت (حرف) منات . 


ليللنن 


والمضافُ إليه لا يُحْدَفُ م يحذف التنوين » ولا - أيضاً - تمكن الاضافة مع 
بقائه » وهذا هو الذي أراد بقوله : 
والنصبُ بَعْدَ ما أضيف وَجبا إن كن مِثْلَ «مل+ الأرض ذَهَباه 

يعني أن ما كان من الأسماء تمامّه بالاضافة » فإنّ نَصْب التمييز بعدّه واجبٌ لا 
يعون غير + الأن الأضافة الآ تكرت إلا بعد حداف ما به التماء +بوحدفة مااي 
التمامٌ هنا لا يَصِحٌ . فإذا قلت :عندي مله الاناء' عَسَلاً » فمل+ تام بالمضاف إليه 
وهو الاناء » فلو حذفته وأضفت إلى التمييز فقلتَ : لي ملء عسل لاخمل 
الكلامٌ » وكذلك : ما في السماء موضع راحةٍ سحاباً . وظمَن يَعْمَلٌ مثقال ذَرَةٍ 
خيرا ره" . وأتى هو بمثال قرا وهو قول الله تعالى : ف يُقْيْلَ من أُحَدِهِم 
مله الأرض دَهبا4" . وشرّط في وجوب النصب بعد الاسم المضاف أن يكونٌ 
ذلك المضافُ ماثلاً (يلء) المذكور في امثال في وَضْفِه » وهو ألا يكونّ أفعل 
تفضيل عل الوَضّف الذي يُذْكَر » فإن كان المضافُ أفعلَ التفضيل فليس النصبُ 
فيه واجباً مطلقاً ؛ بل فيه تفصيل » وهو أنّه لا يخلو أن يكون التمبيز هو ما ينطلق 
عليه أفعلٌ من جهة المعنى أو يكون غيرّه » فإن كان غيرّه فالنصب بلا بد » وهو 
المذكور في البيت الآتي على إِنْرٍ هذا » وإن كان إناه » فمفهومٌ هذا الكلام أن 
الوجهين فيه جائزان + وذلك أنه ذكر أن الضب بعد المضاف ولع إن ان 
يل كذا أو كان المضاف أفعل تفضيل ليس هو" التمييزفي المعنى » فاقتضى أن ما 
سوى هذين القسمين لا ينحتم فيه النصبُ ولا يجب ». فدخل له هنا افْعَلٌ 
التفضيل إذا كان هو التمييز في المعنى » فكانه جعل التمييز من المضاف كالتمييز 
)4 سقطت (لاناء) من أ . 

() سورة الزلزلة اية 81م . 


)2 سورة آل عمران أية 1١‏ » وفي أ: (فلم) » تحريف . 
() سقطت (هو) من أ. 


إذركن 


م 


من غير المضافب إِلآّ في موضعين : 

أحدهما : ما كان مثلّ #إملء الأرض ذهباً» . والآخر : ما كان مثلَ : أنت 
أعلى منزلاً » فما سواهما يجوز فيه النصبُ والجَرٌ » ومثال ذلك قولك : زيدٌ أفرة 
اناس عَبْداً » وهو خيرٌ الناس رجلاً » وهما خير الناس اثنين' » / وهو أشجع 
لناس رجلاً على رأي سيبويه » لأنّْ التمييز عنده هو الأول لما مَثْل بهذين 
المثالين الأخيرين : «والرجل : هو الاسم المبتداً والاثنان كذلك » إنما معناه : 
هو خير رجل في الناس » وهما خير اثنين في الناس»" . 

ووجه النصب ظاهر لوجود ما به التمام في اللفظ وهو الاضافة . 


وأما الجر : فعلى حذف ما به التمام فتقول : زيد أفره عبد في الناس » وخير 
رجل في الناس' , وهما خير اثنين في الناس » وهو أشجع رجل في الناس . 

قال سيبويه : «لأنّ الفارة هو العبدُ ولم" تلق أفرة ولا خيرا" على غيره » ثم 
تختص شيئاً » فالمعنى مختلف» يعني أن في أفرة ضميراً يرتفع به وهو الأول . 
القرَاهة له لم تنقل له عن سيبي » والمضاف إليه هو المضاف ‏ لأ العنى : أفره 
العبيد » فصار هذا مخالفاً لقولك : هو أفرهُ الناس عبداً » فلما كان المعنى مختلفاً 
اختلف حكم اللفظ » وفي هذا الكلام بَعْدُ مسألتان : 

إحداهما : أن الإضافة فيما أضيف تارةً تكون ظاهرة - وذلك ما قَرَعْ من 
الكلام فيه . وثآرة تكون دار » فتجري مجرى الاضافة الظاهرة » ان 


0 المثالان الثاني والثالث في الكتاب 3١6/١‏ . 
م الكتاب ١/ه.‏ 55-7 . 

م المثالان في الكتاب 7٠١4/١‏ . 

() فيأ: (ولا) » تحريف . 

(ه) في الأصول : (خير) » وما أثبت من الكتاب . 
بج الكتاب 7١4/١‏ . 


ةمه 


التنوين ما هو ظاهرٌ » ومقدّرٌ » والمقدّر يجري مجرى الظاهر . 

فإذا قلت : الاناء مُمْتَلِىدِ ماء أو ملآن ماء , أو زيدٌ ممتلى+ غَضِباً » 
والاناءان ملعان ماء » والزيدون مملعون عَضباً ٠‏ فالظاهر في مثل هذا جواز 
النصب والجرٌ كالذي فيه التنوين أو النونُ المُشبهة » لكنه لا يجوز فيه إلا 
النصب لأنه على تقدير الاضافة كأنّه في التمثيل ممتلىغ الأقطار أو ملانْ الأقطار 
ماء أو عَضبباً » وإذا كان كذلك امتنع أن يضاف إلى التمييز وهذا بعينه حكم 
التنوين المقدّر . 

فإذا قلت : هند شنباء أنياباً » فَفَدرت التنوين نصبت لا غير » ولا تضيف إلا 
مع تقديرٍ طرحه فتقول : شنباغ أنياب » وهذا داخلٌ تحت إطلاق الناظم بقوله : 
دنا شين 11 ةغل النوة . الاضافة الله ضيف 

والثانية : أن قولّه : (إن كان مِثْلّ ملء الأرض ذهبا) ما يدخلٌ له فيه المقاديرٌ 
المذكورة يدخل له فيه ما أشبة المقادير » وذلك قولّك : لي مثله عَبْداً » وما في 
الناس مثله فارساً » وعلى التمرة مِثلّها ربد » وما كان من المثل والشْبْه فهو جارٍ 
تغرف انهه دجمل سريه جسم ذلك من القادر + روذللك: أذ امقداز عام في 
أنواع » فجيء بالنوع لبيان المقدار المراد » وكذلك إذا قلت : لي مثله » الميثل عام 
ف أنواع الصفات كلعبودِيّة والفروسيّة والشجاعة وغير ذلك » فاستبهم لفظ" 
المثل » فجيء بقولك : عبداً أو فارساً أو شجاعاً مفسراً ذلك ا جيء بقوله (ماء) 
مفسراً لقولك : مِلْ+ كذا . ومن ذلك قولك : داري خلف دارك فرسخين ؛ 
لأنه لَمّا قال : خلف دارك عُلِمّ أن بين الدارين مسافةً » فمَيرت ذلك 
بالفرسخين » فصار كقولك : ما في السماء موضع راحة سحاباً . وعلى هذا الباب 
09 انظر الكتاب ١97/7‏ . 
9) المصدر نفسه . 


ف في الأصل وأ : (لذلك) » وكتب فوقها في الأصل : (لفظ) , ومثل ذلك في س . 


حكن 


م 


حمل الشّلوبين قول الله تعالى : «إوواعدنا موسى ثلائينَ ليلة#' . قال : لأنه تعالى 
ما قال : ذل وواعدنا» علم أن / هناك مسافةً في الزمان » فميّرت بثلاثين" . 

نم قال الناظم : 

والفاعل المعنى انصيْنَ بفْمَلا ‏ مفطّلاً كأنت أعلى منزلا 

قد تقدم أن التمييز بعد أفعل التفضيل على قمسين : 

أحدهما : أن يكون هو أفعلّ في المعنى وهو الذي مَرَّ الكلامٌ عليه . 

والثاق ها عو عي وم وهو الذي اراد ف تعره اها + فيوين أن العميير إذا تددن 
أفعل التفضيل وكان في المعنى فاعلاً به » فإنّه يتتصب لا غير » نحو قولك : أنت 
أعلى منزلا » فمنزلا يلزم نصبّه لأنّه في المعنى فاعل” بأفعلَ » وعلامة ذلك أن تقدرٌ 
أفعلَ فعلاً فيكون التمييز فاعلاً به » فإذا سَبَككْتَ من أعلى فعلاً فقلت : علا - صار 
(منزلا) مطلوباً له بالرفع على الفاعليّة فتقول : علا منزلك . 

وعلى هذا تقول : زيدٌ أكثرٌ منك مالا » وأَعرْ جمى » وأفضل أمَاْ » وأحسن 
وجهاً . هذا إذا كان المبّرٌ غير مضاف , وكذلك إذا كان مضافاً » نحو : زيدٌ أكبرُ 
الناس مالا وأَعرّهم حم » وأفضلّهم ما وأحسنهم وجهاً . فهذا البابُ ونحوه 
التمييز فيه فاعل” معت بأفهلة 4 إذ التقدية : زيد كثر ماله ور حماه + وفطلت أمله 
وحَسَنَ وجهه . 

وإنما لزم النصب هنا لأن أفعلَ لازم للاضافة أو الفصل بين » لأنْ معنى 
قولك : أنت أعلى منزلاً » أنت أعلى من فلانٍ ؛ أو من الناس » أو أنت أعلى الناس, 


. 7 سورة الأعراف آية‎ )1١( 

(؟) قال ابن أبي الربيع في تفسيره ص 119-1١58‏ عند الكلام على قوله تعالى : 9وإذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة6 البقرة آية 0١‏ : «اختلف النحويون فيها على أقوال ذكرها ابن عطيّة 
وغيره » وأحسن ما عندي في ذلك أن يكون (أربعين) تمبيزاً » ونظيره : داري خلف دارك 
فرسخين . . .» وانظر البحر الغحيط 80/5” . 


دين 


منزلاً » فلم يَصلح أن يُحْذَفَ ما به التمامٌ وهو المضاف إليه م تَقَدُم . 

وأيضاً فإنَّ أفعلٌ هنا المُميّرَ غيرٌ المُميّرَ » فلا تصلّح إضافته إليه » إذ لا يضاف 
أفعل التفضيل إلا إلى ما هو بعضّه » والأعلى هنا غيرٌ المنزل » فلم يمكن أن يُضَافَ 
إليه » فلَزِمَ النصب م ترى » وبهذين فارق القسمٌ المتقدّم في أفعلَ » فجازت فيه 
الإضافةٌ » لأنَ أفعلَ هو المُميّر » فإذا قلت : هو أشجع الناس رجلاً » فأشجع هو 
الرجلُ » فجازت إضافته إليه على معنى هو أشجعٌ الرجال » ولم يكن ثم فصل 
بن ولا بإضافة . 

وأيضاً لا كان أفعلٌ هنا متضمّناً لمَصْدَرٍ الفعل وزيادته ومُشراً به ٠‏ فإِن 
معنى قولك : أنت أعلى منزلاً من زيد ٠‏ عل منزلك يزيد على عَلّوٌ منزله » كان 
بمنزلةٍ الفعل الذي تَضّمَّنَ المصدرٌ والزمان » فلم يُضّف . 6 لم يضف الفعلُ ؛ 
ولذلك أيضاً مُنِع أفعلُ التثنية والجمم والتعريف لَمّا لم يكن ذلك في الفعل . 

وقول الناظم : (انصيين بأفعلا) يعني أننّه اتتصب عن تمامه » فهو العامل فيه . 

وقوله : (كأنت أعلى منزلا) مثال معي لما يق من الأسماء تمييزاً مما هو فاعلٌ 
معنى » وذلك أن كل ما كان من سبب الأول » م تقدّم من الأمثلة ؛ إذ هو الذي 
يصح أن يصاع منه فِعْلّ وفاعل , هما خبرٌ عن المبتدأً المتقدّم ويستقيم الكلامٌ به » 

2 : : : 

فلو قلت : زيدٌ افضل رجلا » والرجل ليس الأفضل في المعنى » لم يصِحّ » لآن 
رجلاً ليس من سبب الأول » فلا يستقيم أن يُقَدرَ منه كلام فيه فعلٌ وفاعلٌ يكون 
خبراً عن زيدٍ » فلا تقول : زيدٌ فَضْلَّ رجلٌ . / قال سيبويه لما ذكر الأمثلة : دولا 
يكون المعمول فيه إلا من سببه» وإنما قال (مفضلاً) فقيّدَ به أفعل » ولم يقتصر 
على قوله : (بأفعل) لأنْ ما ذكر من الحكم لا يكون إلا لأفعلَ المراد به النفضيل » 
فلو كان أفعل لا يراد به النفضيل » لم يلزم النصب كقولك : زيدٌ أحمر أب » وأحمرٌ 


0 الكتاب ١/9.5«-”.؟‏ , 


// 


أب وأشتب أنيابا وأشنب أنياب 2 واد أشعر 0 وأشعرٌ جسد » على حََ 
قولك : زيدٌ حسنٌ وجهاً وحسنْ وجه لأنّْ (أفعل) هنا من الصفة المشبهة . 

و(مفضْلاً) حال من فاعل (انصبن) و(الفاعل) مفعول به ٠‏ وأصل الكلام : 
وانصب الميز الفاعل معناه بأفعلَ حالةَ كونك مفضّلاً به أو حالة كونك 
مفضلاً ٠»‏ كنله ينسبُ التفضيل إلى (أفعل) لما كان التفضيل به به يكون .اننا 
نسب الفاعلية إلى المعنى مجازاً » ومرادٌه الفاعل في المعنى . والله أعلم . 


- 


عد كل ما اقتصتى تَعَجُبا عير كأكرم بي بكر 
بعد متعلق بميّر ٠»‏ يعني أن من المواضع اللازم فيها النصب أن يقع المُمَيْرُ بعد 
كل ما يقتضي معنى التعجب ء وما يُحَصَله من أنواع الكلام » وذلك أَنَّ ما يؤدي 
معنى التعجب على قسمين : 

أحدهما : يرجع إلى القياس , وإلى الأبنية الخاصّة به » وذلك ما أَفْعَلَه وأفِل 
به 0 الجاري 0 : 
م ل : (وبعة كل ما اتنضى 
تعجبا) . 

#8 الأول فنحو ما أتى به من قوله 5 (أكْرم بأبي يكز ابام ذراباً) منصوب 

0 و3 . 1 8 

على التمبيز من ابي بكر » ومن مثل سيبويه : أكرم به رجلا . وعلى هذا تقو 
ما أكرْمَ زيدا أبأ! وما أحسن زيدأً فارسا ! وفي اتنزيل الكريم : لإساء ملا القوم 
الذن كليزا بآياتنا» " وقوله : كبرت كلمة تَخْرَجٌّ من أفواههم»” وقوله : 
م الكتاب ١/4/5‏ . 
)4 سورة الأعراف أية /إ/ا١‏ . 


0 سورة الكهف أية ه. 


كن 


وَسَاءت مُرْتققا4' . وحَستت مُرتقْقا©' . وهو كثير . 
وأما الثاني : فنحو قولك : ويه رجلاً » وله دَرّهِ رجلاً » وحَسبك به 
رجلا" 0 وله درة فارساً : وأنشد سيبويه لعباس بن مرداس : 
راك لقيو إذايها اللتدونة > وتلعي ا 1 نيك ارما 
تقول إنتي حين جد الرحيلٌ أبرحت با وأبرحت جار 
وأجاز الفارسي أن تكون جارة من قول الأعشى : 
انم < بستنا عقاته ا حارنا' ما انك تان 


تمييزاً لجواز دخول من عليها لأن ما استفهام على معنى التعجب » فجارة يصح 
أن يقال فيها : (ما أنت من جارة) . ”ا قال الآخر : 


1 سورة الكهف أية 55 . 

() سورة الكهف آية 3١‏ . 

رم ثلاثة الأمثلة في الكتاب 174/9 . 

(4) الكتاب 174/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 007/١‏ » والبيت في ديوان العباس ص 7١‏ 
الأصمعيات ص ٠١5‏ » المقتضب ١494/5‏ » اللآلىء 526/١‏ » خزانة الأدب 018/7 . 
وقال سيبويه. عقب إيراده : «فكأنه قال : فكفى بك فارسا» . 

(ه)» الككتاب 175/٠‏ » والشاهد من ديوان الأعشى ص 44 » نوادر أبي زيد ص 8595 » اللالىء 
68/١‏ ء التصريع 795/١‏ ؛ خزانة الأدب ١//اه‏ وفيه ص لالاه-01/8 : «. . . والمعنى 
على هذا أبرح ربك وأبرح جارك ثم جعل الفعل لغير الرب والجار كا تقول : طبت نفساً أي 
طابت نفسلك» . 

() الايضاح ص 3١15‏ » والشاهد في المقتصد 0714/1 775 » خزانة الأدب 018/١‏ » وروايته 
في ديوان الأعشى ص 1١67”‏ . 

يا جارتي ما كنت جاره بانت لتحزننا عفاره 

لا شاهد في البيت على هذه الرواية . 


ه” ٠ه‏ المقاصد الشافية مت 


/؟/ 


د ما أنت من سيد موطأ الأكناف رَحْبٍ الذراغ' 
ومن ذلك قوهم : لا كزيدٍ فارساً » أراد : لا فارسَ كزيدٍ » فلما حَدَفَ الاسم 
استبهُم ففسسّره » وكذلك سائرٌ ما تقدّم لما أردت التعجب من المذكور » واستبهم 
المعنى الذي تمدحه به أتيت بما يفسرٌُ المراد . ومثل قولك : لا كزيد فارساً »ما 


أنشده سيبويهة : 


لي 6 ع ااام َ ل 2 00 لمكن 
لنا مِرْفدٌ سبعون ألف مُدَجُج فهل في مَعَدّ فوق ذلك مِرْقَدا 
فمرْفد : تمييز » والأصل : فهل في مَعَدّ / مرفدٌ فوق ذلك ؟ فلما لم يذكره احتاج 
إلى تفسيره لاستبهامه » وعلى هذا الحدّ سائرٌ ما فيه معنى التعجب ؛ كان التعجب 
اتاد را 
فإن قبل أي إذا كان التيتمنة اعرابيا الهة اهز وما غير القياسي 


00 ال ع ل 0 


أ ولاق لابمح ره : ويم م عضي تع 


فالجواب : أن هذا غيرٌ لازم ؛ بل قد يصيح آَ يكون الكلام سماعاً وجري 
ادال كل أحرله رمت عار امم ها مد وا جنا لاه إن 


: الشاهد من مفضلية للسفاح بن بكير اليربوعي / المفضليات ص 7”” » وروايتها‎ 6١ 


ه يا فارساً ما أنت من فارس ه 
وانظر الشاهد من معاني القران 7070/7 » الايضاح ص 73١7‏ » المقتصد 780/٠‏ » التصريح 
”9/0١‏ »ء خزانة الأدب 2340/١‏ ثلاه . 
(5) من أمثلة سيبويه في الكتاب 179/97 . 
) الكتاب ١/8‏ . 794 ء شرح أبيات لابن السيرافي 19/7 » والبيت لكعب بن جُعيل 


التغلبي . 


ادن 


شاء الله باقن الكلام الذي وخا » ' (تالله) يُسْتَعْمَلُ بمعنى ما ما رأيث معله أو 
ذا لديا تمتله :ا وقوهم : ما أنت» وويته ولله ره » ونحوها تسَعْمَل في 
لتعجب على غير قياس ولكن منها ما يكون ظاهر المعنى فيما قصدت في 
التعجب » م إذا قلت : ما أحسن زيداً وأنت مُتَعَجَّبٌ من حسيه » أو قلت : وقد 
در في الفروسيّة : لله ديه ! فهذا غير محتاج إلى التمييز لظهور القصد » وقد 
يكون وجهُ التعبّب عَِياً » فتحتاج" إلى بيانه . فإذا بَينَْهُ بتمييز' يكون حكمّه 
النصب على ما بين » فيكون معنى القياس أن إذا تعجبت بلفظر لا يُعَاسُ وخحفٍي 
لك وج التعجب » فجائز أن تفْسسرَه بمُمَيرِ على هذا الوجه » ولا تناقض في هذا » 
وإنما التناقض في كون وجه القياس هو بعينه وجة الوقف على السماع » وليس 
9 ؛: 

كذلك ؛ لأنَّ القياسَ في الاتيان بالتمييز » والسماع في اللفظ المتعجّب به » فقد 
ظهرت الباينةُ بين موضعي القياس والسماع » فلا تناقض . والله أعلم . 

وقوله : (مَيَّ) ' معناه انصب المفسيرٌ على التمييز حَتَماً لازماً البمةَ » ويستوي 
ها هنا الجُميّرٌّ المضافٌ وغيره » يا كان لازماً في قوله : (والنصب بعدما أضيف 
َجََا) إلى آخره . فالمسألتان سواه , لأنّه لا يَصِح أنْ تقول : أكرم برجل ! ولا : 
لله در رجل ! ولا : حَسْبك برجل ! ولا ما أشبه ذلك . 

وقد يَحْعَلُ من جهة اللفظ أن يكون معنى قوله : (ميْر) ايت بالتمبيز إن 
مهار وإنما قال هذا لأن التعجب يقتضي متعّجبا منه » فقد 
يكون بَيّنا نحو : ما أشجح زيداً ! وين بزيد ! وقد يكون مبهماً » فإذا قلت : 
أحْسين بزيدٍ » أو حَسّن زيدٌ » وأنت تريد التعجب من شجاعته أو كرمه أو نحو 


في الأصل (منه) » وما أثبت من أ س . 

فيأ: (فيحتاج). 

في الأصل : (فيمير) » وفيأ : (فبمعين) » وفي س : (فتمييز) . 
فيأ: رمير). 


م/م 


ذلك لم يفهم ما المتعجُب منه +«فاحتجت إلى التمييز لتيرة ما ردت التعبعن 
منه فقلت : شجاعا أو كريماً » كا كان قولك : (عشرون) مبهماً في المعدودات 
حتى قلت : درماً أو ثوبا . قال سييوبه : حين تكلم على وَْو نَصْبٍ هذه 
الأشياء : «ومع هذا أنّك إذا قلت : ويحه فقد تعجبت وقد او من أي وق 
لرجل تعجبت وأي الأنواع تعجبت منه » فإذا قلت : فارساً أو حافظاً » فقد 
اختصصت وم لهم ويّت في أي نوع هوه ا ل 0 
الإبهام نص على أن التمبير يقع بعده » ويلزم من ذلك النصب ء لأَنْ التمييرٌَ لا / 
يكون إل منصوباً ؛ والظاهرٌ في تفسير كلامه الوجه الأول . وعلى كل تقدير 
النصبُ لازمٌ ‏ لأ التمبير هنا ا من مضافب ٠‏ وإمًا من مُوولٍ بالمضاف 
فقولك : لله دَرْهِ فارسا في تأويل : ما في الدنيا مثله فارساً » وكذلك : حسبك به 
عالاً وما أحسنه فارساً . وسائرٌ ما تقدم على هذا التأويل ايه 
المِثل وهو مضاف ع فلا يمكن فيه اله . والله أعلم . ثم 


اران 


: و 5 2 4 8 5 2 
يعن مانا انب كرو ...كينا لماه مز لاس ار 
و ل ا 
راحة من سحاب , ولله درّه من رجل » وَحَيك به من رَجُلٍ قا د 
ذلك كله جائز » وما جاز لأنّ مير هذا أَصله » فهو إذا انتصب إنما 
ينتصب على تضمين معنى من" فساخ إظهارها والجَر بها » ولا يريد بقوله : 
(واجرر بون) أن الجر بها جائز وهي مقر مُتَضَمِنةٌ ؛ لأنّ حروف الجر لا 
يتن عملها ‏ مع “عدم ظهورها ».نوما جاء امن ذلك ق العدوة لا مي ياج 


5 فس 8 


)200 الكتاب ا . 
0) “في الأصل 2 و : معناها تحريف »؛ وكتب بإزاء (ها) في هامش الأصل : «ف : من» » والصواب 
فيس . 


يكن 


وإنما يريد : ايت بها في الكلام وجَرٌ بها إن شئت ذلك » لكن ليس في كلامه 
نص على إظهارها , وبذلك يكون كلامه غيرٌ محر ؛ إذ قد يُفهَم منه الجر بها 
مضمرةٌ » لأنَّ من التمييزات ما يُجَرٌ كذلك » وذلك ممميّر 5 الاستفهاميّة » إذا 
دْيل عليها جارٌ نحو : بِكَمْ درهم اشتريت ثوبك ؟ فدرهمٌ عند الناظم مجرورٌ 
(بمن) مُطْمَرَة » نص عليه في بابه » وكذلك قولك : كُمْ غلام أعتضت .. في 
الخبريّة ‏ الغلامٌ عند بعض القدماء مجرورٌ (بمن) مضمرة' , لأنَّ المعنى في 
الجميع شاهدٌ من حيث كان معنى (من) مفهوماً ظاهراً » فقد يقول القائل : 
هذا كذلك » وليس بصحيح ؛ إذ لا يجوز هنا الجر إل (بمن) ظاهرة أو 
بإضافة 5 تقدّم . فعبارة الناظم موهمة . 

والعذر أنه لو كان قصدّه الاضمارٌ لبَيّن ذلك" » ولا يُحتاج إلى بيانه إذا لم 
يكن إضمارٌ » وذلك أن قاعدةٌ العوامل وأصلها أن تعمل ظاهرة ملفوظاً بها » فإن 
عملت وهي مضمرة فذلك عارضٌ لها ليس بأصل » ولا بد من التنبيه على ذلك 
العارض » فعادثه وعادةٌ غيره أنه إذا تكلّم في العمل لا يحتاج إلى تقييد العامل 
بكونه ظاهراً إذا كان باقياً على أصله » فإن عَرَض له الاضمار لَبّه عليه » وكذلك 
فعل في كُمْ حين بَيْنَ أن درماً في قوهم : بكم درهم اشتريت ثوبلك ؟ وف غير 
ذلك من المواضع التي يُطْمَرٌ فيها الجارّ » فلما لم يقيد هنا (من) بكونها مضمرة » 
علنا انها إنما تعئل غل أضلها من الأظهان::وهذا ين:. 

وقوله : (إن شفت) تخيرة بين النصب المذكور أولاً والجرٌ + أي أن اندها 
ليس بخارج عن القياس ؛ بل هما معأ جائزان قياساً ٠‏ فلك الخيرّة بينهما في 
الاستعمال إلا في موضعين استثناهما : 


)2 عزاه ابن يعيش في شرح المفصل 14/4 إلى الكوفيين » وعزاه ابن مالك في شرح الكافية 
الشافية 17١١/4‏ إلى الخليل وبعض الكوفيين » وانظر التصريح 780-11/9/7 . 
6 سقطت (ذلك) من أ 5 
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أحدهما : تمييز العدد » وذلك قوله : (غيرٌ ذي العدد) فإذي) بمعنى صاحب » 
م واقح / على التمبيز كاه قال : غيرَ التمييز صاحب ؛ العدد . يعني أن تمبيز الأعداد لا 

يُجرٌ إبين) ظاهرة أصلاً ؛ بل يلزم النصب على التمييز لا غير » فتقول : أحَدَ عَسْرَ 
درهماً ؛ وعشرون درهماً » ولا تقول : أُحَدَ عشرٌ من درهم » ولا عشرون من درهم 
ولا ثلاثون من ثوب » ولا ما أشبه ذلك . وإنما كان ذلك لأن (من) إنما تدخل على 
لتوع الذي المُميْرُ بعضثه » فيُحتاج إلى أذ يكون ذلك التوع كت من امير . وهذا 
واضح في : رطل من عسل » وراقودٌ من ل » ونحو ذلك , وأما الأعداد فقد عرف 
مقدارّها وعددٌ أفرادها من لفظها » فبقي حقيقة إلإفراد » فاكتفى في ذلك بواحد 
منها) » فلم يصبحٌ أن تدخعل (من) لأننّها جنسية تفيد أنَما! دخلت عليه جنس لبعضٍ 
قم قبلها » فإذا كان العددُ على خلاف ذلك أن الدرهم بعضٌ مما قبله » لم يَصيحّ 
دخولها لما يلزم من عكس القضيّة »وهو أَنْ يكونٌ ما تدخل عليه وهو التمييز بعض 
المميز» ؛ وذلك خخلافُ ما عليه الأمر في (من) الجنسية بخلاف عرائل بو مدل ء 
فإنه على القاعدة الظاهرة . بهذا علل اللسألة بعضهم » وفيه نَظَرٌ » إن درا نما 
لمرادٌُ به الجبس لا درهم واحد . 

والموضع الثاني : التمييز الذي هو فاعلٌ من جهة المعنى » وذلك قوله : 
(والفاعل المعنى)ٍ وهو معطوف على (ذي) أي : غيرٌ ذي ا وكير الفاعل 
المعنى » ؛ يعني أن التمييرٌ الذي هو فاعلٌ في في أصل المعنى لا , يَصِحٌ أن تَدْخلَ عليه 
(من) » نحو قولك : زيدٌ أكثر مالا » وأعرْ نفراً » فمالاً وتقراً فاعلٌ في المعنى » 
والراد : زيد كَثرَ ماله وعز ره » وكذلك : زيد أُطيبُ نفساً » وممّله الناظم 
بقوله : (طِب نفساً) أي لِنَِبِ نفسئك » فلا يجوز ها هنا الجر بمِن » فلا تقول : 
لت نا لاض سارلا بان ري 
ولا ما أشبه ذلك » ومثله : مررت برجل حسن وجهاً » ؛ لا تقول : حسن من 


)00( في الأصل : أن من ما ء بإقحام (من) . 


606٠ 


وجه ‏ لأنّه فاعلٌ في المعنى » والتقدير : حَسُنَ وجهّه » وإنما امتنع دخول (من) 
ها هنا اعباراً بما في التمييز من معنى الفاعلية » فلم يدخخلوها عليه ؛ لأ الفاعلٌ لا 
يقع مجروراً بحرف غير زائد » هذا تعليل بعضهم ا 6 
ليس على معنى (من) 5 كان في نحو : رطلٌ زناً » وما أفضله رجلاً ٠‏ فلا يَنجَر 
حرف لا يقتضيه معناه » وقد كان التمييز يقتضي معنى (من) في عشرين درسم 
وشبهه , لأنَّ المعنى : من الدراهم » ولكن لم ينطق بها مع الافراد » فأحرى ألا 
يوتى بها إذا لم يقتضها معنى التمييز . 

و(تفد) جواب لقوله : (طِبْ نفساً) ومعناه : تعطى الفائدة من : أفادّه يفيده 
إفادة » والاسم الفائدةٌ » وهي ما استفاده الانسان من علم أو مال أو غيرهما” 


ثم قال - رحمه الله -' 


وعامل التمييز قَدُّم مطلقا والفعلُ ذو التصريفي تزراً سُبقا 
عامل التمييز على قسمين : 

فعلٌّ متصرّفٌ نحو : طاب زيدٌ نفساً » إواشتعَلَ الرأس شاك : 
الانا4 / ماء » وما أشبه ذلك . 

١ 1-7 .ٍ 57 0‏ ُ 8 0 اح نا 

وفعلٌ غيرٌ متصرّفي » أو غير فعل نحو : كبرت كلمة»© » وأكرم بزيدٍ 
ءِ. 0 و #ء م 2 رمه ” ١‏ 
اب| » وزيد افضل ابا » ولي مل الاناء عسلا » وما لي مثله عبدا » ونحو ذلك » 
وكلاهما يلزمٌ فيه تقديم العامل عند الناظم في هذا الكتاب لقوله : (وعامل التمييز 
قد مطلقا) يعني أنه يلزم تقديمٌه عليه كان متصرفاً أو غير متصرف » فلا يجوز 
تأخيرٌ العامل , نحو : نفساً طاب زيدٌ » وشِيبا اشتعل الرأس » ولا كَلِمَةَ كبرت » 
)20 ما بين الاشارتين ساقط من أ . 
5 سورة مريم اية 4 . 


40 سورةا| لكهف اية و 


أده 


/1م/ 


ا أكرم بزيد » ولا عسلاً لي مل+ الاناء » ولا ما كان مثل ذلك » فإن ور من 
ذلك شي فهو من محفوظات الشعر » نحو ما أنشده الفراء من قول الراجز : 
ونارئا لم ير ارا مثلّها قد علمت ذاك مَعَدُ كلها١‏ 

وأعني مع كون العامل غير متصرّفي » وإذا كان متصراً فسيأتي ما فيه هوم 
يلتفت إلى تقديم التمييز على صاحبه دون العامل «الآن العامل إما أن يكون هو 
امير أو غيره » فإن كان هو المُمَير» فالنص على تقديم العامل نص على تقديم 
الممير + لأنّه هو » وإن كان غيره فلا مالاة بتقديم التمبيز على المُمَيّ إذا كان 
العامل مُتَقَدُما » فيجوز : اشتعل شيباً الرأسُ » وطاب نفساً زيدٌ » ونحو ذلك . قال 
ابن الضائع : وهو متفق عليه . 

وإنما اختلفوا في تقديم التمييز على العامل على تفصيل » وهو أنه لا يخلو أن 
يكون العامل متصرفاً أو غير متصرف » فإن كان غير متصرف فلا خلا في منع 
التقديم » وم إن كان متصرفاً » فإن النحويين اختلفوا فيه » فالجمهور من 
لبصريين على منع التقديم » وإليه مال ابن مالك هنا » وفي الفوائد الحوية/ له 
أنه جعل التقديم نزراً بقوله : (والفعلٌ ذو التصريف تَزراً سبقا) يعني أن الفعل 
المتصرّف قد جاء في السماع مسبوقاً بالتمييز لكن نزرا : تادر لاا يمعي : 

فإن قيل : لعله أخذ في القياس بذلك" التَزرٍ أن التْرَ بمعنى القليل » والقليا 
عند قد يكبي عليه رقنا كم امن ذللد + 

فالجواب : أن قوله أ : (وعامل التمييز قَدُمم مطلقا) نص في وجوب 
التقديم » فاللازمُ عن ذلك أن تقديمٌ التمييز عنده ممنوعٌ مطلقاً في القياس » ثم 


)١(‏ الشاهد في شرح الجمل لابن عصفور 787/5 ٠»‏ شرح الكافية الشافية ؟/9/ا7؟ ٠‏ شرح 
الألفية لابن الناظم ص 757 » توضيح المقاصد 180/7 » المقاصد النحوية 788/7 . 

() الفوائد المحوية ص 07 », وانظر الكتاب ٠١6/١‏ » الخصائص 84/7" » الانصاف 878/7 . 

2 في هامش الأصل : (خ : بالقياس في ذلك) , ومثله في أ وفي س : (أخذ بالقياس في ذلك) . 


“سمه 


أخبر عن السماع , والذي جاء في السماع من ذلك نَرْرٌ م قال . ومنه ما أنشده 
المازثي للمحّل » وهو ثانت له في كتاب سيبويه : 

أنَيْجُرُ ليلى بالفراق حبييتها وما كان نفساً بالفراق تطيبُ 
والتقدير على قوله : وما كان تطيب نفساً بالفراق . وأنشد المؤلف في الشرح : 


١ 


يعت حَرمِي في إبعادي الأمَلا وما ارعويت ورأسي شيا اشتَعلا' 
التقدير : اشتعل شِيباً » وأنشد أيضاً : 

ولستُ إذا ذرعاً أضيق بضارع ولا يائس عند التعسرٍ من سر" 

أنفْساً تطيب بنيل السُى وداعي المَنُونٍ يادي جهارا 


والذي اشتهر عند النحويين الأول » والجميع إن صّحّ نادِرٌ » فلا اعتداد به في 
القياس عندهة . 


() الشاهد غير موجود في كتاب سيبويه المطبوع » وهو في المقتضب 707/7 , الأصول 
١‏ ,»: الجمل ص 589 » الايضاح ص 7٠١5‏ . الخصائص 784/١‏ » التبصرة 
0» الانصاف 878/7 » شرح المفصل 74/5 » شرح الجمل لابن عصفور 587/7 » 
4 . الملخص 797/١‏ . ويروى : «وما كان نفسي» ودما كان نفس» ولا شاهد فيه على 
هاتين الروايتين على ما سيق من أجله هنا . 

)2 شرح التسهيل , السفر الثاني 1١7/١‏ », ولم أقف للشاهد على نسبه » وهو في شرح عمدة 
الحافظ ص 478 » منهج السالك ص 578 » المقاصد النحوية 310/7 . 

2 شرح التسهيل , السفر الثاني ٠١7/١‏ , ولم أقف للشاهد على نسبه » وهو في شرح عمدة 
الحافظ ص 478 » منهج السالك ص 7318 ء المقاصد النحوية 7540/17 . 

(:) شرح التسهيل » السفر الثاني ٠١17/١‏ » والشاهد لبعض الطائيين » وهو في شرح عمدة الحافظ 
ص //ا4 » منهج السالك ص 719 » توضيح المقاصد 187/7 » مغنى اللبيب ص 509 » 
التصريح 100/١‏ . 


مه 


/ة؟/ 


وذهب الكسائي من أهل الكوفة » والمازني وتلميذه 0 من أهل البصرة/ 
إلى جواز التقديم' » وهو مذهبُ ابن مالك في التسهيل وشرحه' . والصحيح مَنعْ 
ا والسماع . 

أ السماع : فلو كان مقولاً شيع » ؛ لكنه لم يمع إلا ناد في الشعر الذي 
قو مكل القنرورة :+ فذل غل أن الغرب ب تمتنع منه قصداً . 

وأما القياس : فإِن التمييرٌ هنا منقول من الفاعل » فأصله أنْ يكون فاعلاً , 
فكرهوا أن ينقلوه عن موضعه الأصل » وهو أَنْ يرّخروه عن العامل فيه ؛ إذ كان 
الفاعلٌ لا يتقدّمٌ على عامله . وهذا قاله الفارسي وغيره' 

ورَدّ ذلك ابم عصفور باتفاقهم على جواز التقديم في نحو : أذهبت زيداً , 
وإن كان فاعلاً في أصله' 

وأجيسه بان اشير تاعز تق أصلة هذا الفل الذي «ستا ورينا فق 
أذهبت زيداً »لم يكن قط فاعلاً بهذا الفعل الذي هو أذهيت » وإنما كان فاعلا 
بالفعل الذي نل منه » وهو ذهب" ٠‏ وهر الآن مفعول صحيحٌ » فوجب أن 
يلب عليه الحكم كافون اما العقيده فإنما هو فاعل في الحقيقة وانتصابه إنما 
هو مجازء وعل التشبيه هذا وَجْهٌ . 

ووجة ان أن لانم به بلنعت في أنه بان لا قبله » فلا يتقدّم » > لا 
يتقدم النعت . وهذا منقول عن الفارسي 0 » واستحسنه ابن خروف » وردّه 


61 انظر المقتضب 7/7 , الخصائص 384/5 » الانصاف 878/9 » شرح المفصل 74/7 . 

() التسهيل ص ١١5‏ » شرحه ء السفر الثاني ٠١5/١‏ . 

(؟) عزاه ابن عصفور في شرح الجمل 5864/١‏ إلى الزجاج والفارسي » وانظر الخصائص 
. 

() انظر شرح الجمل 584/79 . 

(ه) في الأصل »س : ذهبت بالتاء » والصواب ما أثبته . 

(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 7384/7 . 


هه 


ابن عصفور بِأننّه لو كان كالنعت لم يتقدّم على المُمَيّر متوسسطاً بينه وبينَ الفعل » 
كا لا يتقدّم النعت' . 

قال ابن الضائع : وهم أن يُقرّقوا بن النعت بان للمنعوت والتمييرٌ ليس بيانا 
للمرفوع فيه » وإنما هو بان لمن له" الفعلٌ حقيقة » فهو بيان للفعل وإسناده 

ه|] 5ه 56 2-6 5 27 ا 7 سا دن نل ى 

ووجه ثالث : ان المانع كون عامله غير متصرف » لان ناصبه تمام الكلام لا 

ا وم 2*2 .م" 
الفعلٌ المذكور . قاله ابن عصفور . ورد بن ذلك دعوى ؛ إذ لا يْصِحٌ أن يُنسّب 
العمل إلى غير الفعل مع حضوره وإمكان نسبة العمل إليه . 

فإن قال : قد ثبت في المنتصب بعد تمام الاسم أنّهِ لا يعمل فيه الفعل . 

حي إن الأحكام من جره عبد ازوال الكسام «نولت عل تعدر" لثبة الليدق 
إلى الفعل » فليس حكمهما واحداً ؛ بل هما نوعان مختلفان » ولذلك يمتنع 
التقديم هنا باتفاق , وكالحال أيضاً إذا عَمِلٍ فيها الفعل تقدّمت عليه » وإذا عَمِل 
فيها المعنى لم تتقدّم . 

ووجه رابع : أن الأصل في الحال والتمييز امتناع التقديم لضّعْف العامل . ألا 
ترق الله لودل ذها إلا كرون ولك الخال شيك الظر فق فنعا وقد ينيات: © 
جاز تقديم الظرف » وبقي التمييز على أصل الامتناع . وهذا منقول عن الجرمي . 

1 28 ع 75 و لي 

ووجه خامس : ان 0 انهم اكرهوا الاتساع بعد الاتساع مع اعتبار 
الفاعلية في الحقيقة . قاله ابن ابي الربييع » وهو معنى ما نقل ابن مالك في الشرح 
عن المانعين من أن هذا النوع من التمييز فاعلٌ في الأصل » وقد أوهن بجعله 


)4 شرح الجمل لابن عصفور 784/١‏ . 

)2 سقطت (له) من أءس . 

)2 انظر شرح الجمل لابن عصفور 584/7 . 
() فيأ: (تقدر)ء تحريف . 

(ه) انظر الملخص "91/١‏ . 


المفةا 


0 :0 اه . 2 ع 3 59 
كالفضلات » فلو قدّم لازداد وهنا إلى وَهنِه » فمنِع » لأنّه إجحافٌ » ورَدّه من 


0 0 2 ع" 2 عم ١‏ # :0 
أوجه ستة' - أُجاب عن جميعها / شيخُنا الأستاذ أبو عبدالله بن الفَخار » رحمة 


الله عليه : 
رء, 0 الا 0 
احدها : انه 0 0 6 لا ا 


ار 


ان إعرلته تمبيز » وقد يتجه له إعرابٌ آخر . 

والثائي : أن جعل التمبيز كبَْض الفَضّلات ته مُحَصل لضرب من المبالغة » قفيه 
و لا توهينُ , فإذا حَكِمْ بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت 
لمبالغة . 

والعواك :"إن السالة امن :بان * كيه الأصنول بالفروع » وإذا شبّة أصلٌ 
فرع لم يقر الفرع أن يُحْمَلَ عليه الأصل ني جميع وجوهه , وإنما يُْمَل عليه 

في الوجه الذي وقع فيه التشبيه دون ما لم يقع فيه تشبيةٌ » وفي تقديم التمييز زيادة 


بُعْدِ عن الأصل » وإنما وقع التشبيه بالمفعول في مُجَرّدٍ النصب لا في جواز 


التقديم » فوجب الامتناع : 

والثالث : أن أصالة فاعليّة التمييز المذكور كأصالة فاعليّة الحال نحو : جاء 
راكبا رجل . فإِن أصلّه جاء راكب على الاستغناء بالصفة » وجاء رجلُ راكب 
على عدم الاستغناء بها » والصفة والموصوفٌ شي واحد في المعنى » فقدُم راكب 
ولعي ينتقي الخاية ودر يمع نع ذلك تقديمه على جاء مع أنه يزال عن 
إعرابه الأصلي وعن: صلاحيّة اه به عن الموصوف ». فكما تنوسي الأصل” 
في الحال ؛ كذلك 7 وي في التمييز . 

لحرا أن هذا اتلقرى حية جذا ع زذلك 5 من أصالةٍ فاعلية 


)2 شرح التسهيل » السفر الثاني ٠١7/١‏ وانظر شرح الجمل لابن الفخار 1١414-1١١14019‏ . 


مه 


الال غيرٌ صحيح ؛ لأنَ الخال لم تكن قط فاعلةً' لا لفظاً ولا أصلاً » وإنما أصلها 
أذ تكون تع موصوف تكون عل حَه من رفع أو نصب أو خفضرء وم يكن 

قط راتباً لها » فيكون كالتمييز . 

والرا؛ بع : أنه لو صّحٌ اعبار الأصالةٍ في عمدة بهلت فضلةً » لصح اعتبارها 

3 

ف فضلةٍ يلت عمدة » فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما 
كان يجوز له قبل النيابة » والأمرٌ يخلافي ذلك , لأنّْ حكم النائب فيه حُكْم 
المنوب عنه » ولا يعتبر حاله التي انتقل عنها » فكذلك التمييز المذكور . 

والجواب : أن النائب إنما ناب عن الفاعل في وجه لا يَصِحٌ معه تقدُمٌ » وهو 
شَغْلٌ الفعل به وبناوه له » وجَعلُه معه كالشيء الواحد » وامتناعٌ حذفه » م أن 
الفاعل كذلك فيما ذكِرَ » بخلاف التمبيز » فإنه لمن يشب بالمفعول إلا في مُجَردٍ 
النصب اص من حيث اشتغفل الفعل بغيره أفظاً » فأشبة الفضلات » فانتصب 
انتصابها . 

والخامس : أن منع تقديم التمبيز المذكور عند مَنْ منمّه مُرّبٌ على كونه 
فاعلاً ف الأصل » وذلك إِنْما هو في بعض الصّور » وفي غيرها هو بخلاف 
ذلك » نحو : امتلا الكوز ماء » وَلفْجُرْنا الأرض عيونا»" . وفي هذا ذَلالَةَ على 

ضَعْف ِل المنع لقصورها عن عموم جميع الصور . 

والجواب أنه قد صّحّ في غيرٍ موضع من العربية حَمْلٌ ما ليس فيه 00 
على ما فيه السببُ إذا كان الجميعٌ من باب واحدٍ ليجري الكل على" أسلو 
ب سن 


0 فيأ:(عل رفعه) . 
(5) سورة القمر آية ١7‏ . 
2 في الأصل : عن » تحريف . 


/أامه 


الذفةا' 


بغير نعت البيان حَمّْلاً على امتناع نعته به . ونظائره كثيرة » وهذا من ذلك . 

والسادس : أن امتناع أصالة الفاعليّة في منع التقديم على العامل متروك في 
نحو : أعطيت زيداً درهاً » فإنّ زيدا في الأصل فاعلٌ وبع جعله مفعولا لم ير 
ما كان له من مُنع التقديم ؛ بل أجيز فيه ما يجوز فيما لا فاعليّةَ له في الأصل » 
فكذا ينبغي أن يُفَعَلَ بالتمييز المذ كور . 

والجواب : أن هذا بعينه هو رَدُ ابن عصفور » وأجيب' بالفرق بين 
المسألتين : أن زيداً هنا » لم يكن قط فاعلاً بهذه البنِيةِ الناصبة له » وإنما كان فاعلاً 
في بي أخرى وهي غَطًَا قبل النقل » وهما بِنَانٍ مختلفتان' كا ترى » وما 
التمييز فإنه فاعلٌ في الأصل والمعنى بهذه البنيِّ الناصبة له في الحال » وليس مفعولاً 
صحيحاً كزيدٍ في أعطيت زيداً درهماً » وقد تقدّم هذا المعنى . 

ل ا ا . قال ابن الضائع : 
والصحيح في المنع عَدَمٌ ورودٍ السماع به » وذلك 3 التمييز كير في الكلام » فَأن 
لم يرد مقدماً في موضع أصلاً - يعني في الكلام - دليلٌ على رَفيه . قال : ويد 
على ذلك أن مجر تقديمه ليث على انساعه في كلام العرب وانساع من بعده 
لأ على هذا اليبت - يعني بت المُحَبّل - وليس بص فيما زعموا » ولو كان نضا 
لوجب حملّه على الضرورة ؛ إذ لم يرد . وما قال ابن الضائع من الاعتماد على 
السماع هو الأصلُ عند الجميع » ولكنهم مع ذلك أظهروا للمنع وجوهاً من 
القياس » فالحق إذا ما ذهب إليه الناظم هنا . 

حدثنا شيخنا الأستاذ أبو عبدالله بن الفخار - رحمة الله عليه - قال : أخبرني 
مَنْ أثق به من أصحابنا - يعني تلميذه الشيخ أبا جَعْفرٍ الور شحنا" أنه 
4 في الأصل : (وأجاز) » تحريف . والصواب من أ» ص . 
(؟) في الآصل : (شيئان مختلفان) . وما اثبت من أء)س . 


0) همضت ترجمته في المقدمة , 


ههه 


لَقِيّ الشيخ با حيان الغرناطي بالقاهرة » فسأله عن مذهب مُدَرسِي العربية 
بعَرنّاطة في هذه المسألة . قال : فأخبرته بامتناع التقديم » فقال : بل الصحيح 
الجواز قياساً وسماعاً » ثم قام » فأخرج له مُبَيّضْة على تسهيل ابن مالك » وقراً 
عليه فيها وجة القياس . وأنشد له من السماع أبياتاً كثيرة' . 

قال الأستاذ : يرحم اللهُ أبا حيان لقد أَغْفَلَ أصلاً عظيماً من أصول النحو مع 

0 0 : 
كثرة دَوْرِه على ألسنةٍ المقرئين » وذلك أن تقديمٌ التمييز على عامله إذا كان فعلاً - يعني 
متصرفاً - لو كان جائزاً عند العرب لكر نظماً ونثراً كثرةً لا يمكن فيها تأويلٌ » ؟] 
كثْرَ تقديمٌ ا حال على عاملها إذا كان فعلاً نظماً ونثراً كثرة لا يمكن فيها تأويل . 

قال : فلما كان الأمرٌ على خلاف ذلك » دَلَّ دَلالةَ واضحة على امتناع العرب 

ا 

من تقديمه على عامله وإن كان فعلا » لان اختصاص ذلك بالشعر مع كثرةٍ استعماله 
دليلٌ على أنّه من ضرائره . وزادئي شيخنا أبو عبدالله البلنسبي" - أجل الله - في 
هذه الحكاية أن أبا حيان لما قرأ عليه تلك الأبيات على كثرتها قال له : ما تقولون / في 
ذه الغراهن: © “فال 3ه الققيه ألو عمفن + يمتها حديعا م :وقول هذا عاذ عقف 
ولا يقاس عليه . قال : فانزعج الشيخ أبو حيان لهذا الكلام » وإنما ننه الفقيةُ أبو 
جعفر بما قال على الأصْل الذي أشار إليه شيخنا الأستاذ - رحمة الله عليه - وهو 
أصلّ متفق عليه عند الأكابر : الخليل وسيبويه » فمّنْ دوتهما إلى الآن » واب مالك 
قد يعتبره في مواضع كهذا الموضع » وقد لا يعتبره كا فَمَلَّ في مسألة دخحول واو الحال 
على المضارع المَوؤجّب » وف مسالةٍ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف » وغيرهما من المسائل التي تقددّمت إلى أخترَ ستأتي في مواضعها إن شاء الله . 


(0) في الأصل » وس : (مدرس) ء وآنظر شرح الجمل لابن الفخار ٠١40/7‏ . 
(5) انظر التذييل والتكميل لأبي حيان 4/ل ١١4‏ فما بعدها » وآنظر أيضاً منهج السالك ص 
5595-5584 0 


0 مضت ترجمته في المقدمة . 


8ه 


م 


والأصل للد كور قد تي ق: الأضول ؛ وسيقم التنبيُ عليه في باب الاضافة 


إن شاء الله » و(سبق) فعلٌ مبني للمفعول للعلم بالفاعل » وهو التمبيز » أي تزراً 
سبقّه التمييز » والنزرٌ : القليلٌ النافه . يقال : نَرْرَ الشيغ - بالضم - يَنْزْرُ ترارَة » 
وانتتصب هنا على الخال من ضمير سبق . 

وهنا انقضى الكلامٌ على المنصوبات وتنَصْب الأفعال إِيَّها , ند بَمْدُ يتكلم 
على المجرورات وعواملها وأحكايها الخاصّة بها . وهذا حين ابتدائه . 


ىه 


حروف الجر 


ما كان الجر لا يكون إل بالاضافة ‏ والاضافةٌ على وجهين : إضافةٌ اسم إلى 
8 0 5 : ى - © قم 2 0 

مررت بزيدٍ » وكان لكل واحدٍ من القسمين احكامٌ تختص به » خصُ كل قسم 
بياب على حِدَةٍ » وبدأ بإضافة الفعل إلى الاسم » وهي المختصّة بالحروف ٠‏ فقال : 

هاك حروف الجر وهي مِنْ إلى حتى خلا حاشا عدا في عَنْ على 
زهام مفطيورا 4 وعاء مدودا أسما فعل معناهما : د » ويجوز لحّاق الكاف هما 
حرف خطاب بحِسّب المخاطب من إفرادٍ وتئنية وجمع وتذكير وتأيث » ؟ في 
اسم الاشارة » فتقول : هاكَ » وهاك' ؛ وهاما » وهام , وهاكن » وكذلك سائر 
الحالات » فمعنى قوله : (هاك حروف الجَرٌ) احدبورت الج وغل 
حذف المضاف » أي خخذ أحكامٌ حروف الجر من معانيها » ومواضعها » وغير 
ذلك من أحكامها . وسماها حروفف الجر ؛ لأنها تعمل الجر فيما دخلت عليه ؛ 
فيديت باثرها ه وتسيمى ايشا حروقة الاسنافة .ولك تن اسية لحاها:+ لأكها 
تضيف إلى الاسم ما قبله أو ما بعده » فإذا قلت : مررت بزيدٍ » فقد أضفت المرور 
إلى زيد بالباء . 

وإذا قلت : رب رجل يقول ذاك » فقد أضفت القول إلى الرجل برّبٌ » 
وكذلك سائر الحروف . 

ثم أخذ في تعدادها فقال : (وهي مِنْ إلى) إلى آخرها » عطف بعضّها على 


)200 فِأ: (هاءك) . 


5" ه المقاصد الشافية إكه 


/7/ بعض بحرف عطف تارةً » وبغير حرفب تارة » بل على تقديره' حسب ما / اعتاده 
في حذفه إِيّه اختصاراً . والذي ذكر منها عشرون حرفا » وهي : مِنْ » نحو : 
جدت من الدارٍ » وإلى نحو : ذهبت إلى السوق » وحتى » نحو : «إسلامٌ هي حتى 
مَطْلعَ الفجر»' , وخلا , نحو : قام القوم خلا زيدٍ » وحاشا ء نحو : قام القوم 
حاشا زيد » وعدا » نحو : جاء القوم عدا زيدٍ » وفي » نحو : زيد في الدارٍ » وعن » 
نحو : أعرضت عَن زيدٍ » وعلى » نحو : قعدت على الحصير , ومُنْذٌ ومُذْ » نحو : ما 
رأيته منذ يوم الجمعة » ومُذ يوم الجمعة » ورب » نحو : رب رجل يقول ذاك ) 
واللام » نحو : المال ليد » وكي » نحو : جعتك كي تكرمني ؛ على قوهم : 
كَيْمَّه' » والواو في القسم نحو : والله لأَكْرِمن زيداً » والناء كذلك نحو : تالله لا 
يقومٌ زيدٌ » والكاف نحو : زيد كسد » والباء نحو : مررت بزيدٍ . ولع حرف 
جر عند بني عُقَيْل » سمعه أبو زيد من بني عَمَيْل' . وروى الجر بها أيضاً الفراء 
وغيره” » ولامّها الأخيرة مفتوحة أو مكسورة » وأنشدوا على ذلك : 


8 ِ 0 ع #2 
لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو اسيل 


(01) 2 فيأ: (تقدير) » بسقوط الضمير . 

: سورة القدر الآية الأخيرة‎ 4١ 

() أي :له , فكي حرف جر ء و(ما) الاستفهامية اسم مجرور بها , والهاء للسكت / انظر شرح 
ابن عقيل 7/7 . 

(4) سر صناعة الأعراب 407/١‏ : «وحكى أبو زيد أن لغة عقيل : لعل زيدٍ » بكسر اللام الآخرة 
من لعل » وجَرٌ زيد» وانظر الافصاح للفارقي ص ١١١‏ » الجنى الدائي ص 07٠‏ . 

(ه) الجنى الداني ص 57١‏ » وانظر الافصاح ص ١١١‏ . 

() البيت لخالد بن جعفر العامري / » وهو في معاني القران للأخفش 114/١‏ » المسائل 
البصريات 007/١‏ . سر صناعة الاعراب 407/١‏ » الافصاح ص ١١‏ ء أمالي المرتضى 
1١‏ » منهج السالك ص 775 » الجنى الدافي ص 57١‏ » التصريح 7/7 » خزانة الأأدب 
7 . 


دن 


١ 8‏ ع و 57 ارم 7 
عل صروفف الدهر أو دُولاتها يُدنيننا اللمَّة من لماتِها 
5 5 1 ا ١‏ 
فيسترعحم القلب من زفراتِها 


١ : -ِ 05 2-6‏ ءِ ا 
ومتى أيضأ حرف جر عند هذيل . حكى يعقوب عنهم أنَّهم يستعملونها 
بمنزلة (مِن) . 


م#ةه 


1 1 مكنا ظَ 5 دي 
وقال الكسائي » قال معاذ : سمعت ابن جويّة يقول : وضعته ف متى كمي » 


اق كن 


بق 


0( 
زف 


2 


وأنشد الأصمعي لأبي ذؤيب الهذلي : 


35 5 2 3 59 ُ. 5 ع 
شزين ..بماء.. البحن. ثم: ترفقت امتى لجع -خضر لفن. فيج 


الأبيات في معاني القران 4/7 ؛ 70 » وأوردها الفراء شاهداً على نصب المضارع بعد الفاء في 
جواب الترجّي » ولم يشر إلى الجر بها » وأكثر المصادر تورده شاهد على نصب (صروف) 
بعَلّ » ولا شاهد فيه - على ذلك - على ما سيق من أجله هنا . وفي اللسان (علل) : «قال 
ابن رومان : وسمعت الفراء ينشد (عل صروفم الدهر , فسأائه : لم تكسر (عل صروفم 
الدهر) ؟ ؛ فقال : إنما معناه : لعا لصروف الدهرٍ ودولاتها » فانخفضت صروف 
باللام . . .) » وأشار البغدادي في شرح أبيات : مغنى اللبيب 785/7 » وشرح شواهد شرح 
الشافية ص ١١4‏ إلى أنه يروى بجر (صروف) أيضاً » وانظر الخصائص 71١7/١‏ » سر 
صناعة الأعراب 407/١‏ » الانصاف 3٠0/١‏ ء المقاصد النحوية 785/4 . 

أنظر الصاحبي ص 777 » شرح أشعار الهذليين 174/١‏ » الأزهية ص 509 . 

في الاقتضاب 7/8" : «وحكى أبو معاذ [ كذا] الرّاء - وهو من شيوخ الكوفيين - : 
جعلته في متى كُمّي» , وفي الأزهيّة ص 7١4‏ : «وحكى الكسائي عن العرب : أخرجه من 
متى كمه , أي : من وسط كمّه» , وانظر أُمالي ابن الشجري 7370/7 . 

شرح أشعار الهذليين 1594/١‏ ؛ وروايته : «على حبشيات لن نتيج» لكنّ السكري قال عقب 
إيراد البيت : «قال الأصمعي : ويروى : «شربن بماء البحر ثم ترفعت متى حبشيّات» ٠)‏ يعني 
أن السحاب شرين من ماء البحر . وأنشده : «متى لجح خضره . . . و«متى» ؛ معناها (ِنْ) 


ده 


وقال أب المثلم' الهذلي : 
0 56 م 1 0 

متى ما تنكروها تعرفوها متى اقطارها علق نفيث 
وف كون (متى) في هذه اللغة حرفاً نَظَرٌ » فقد قال يعقوب في كتاب المقصور 
والممدود : إنها بمعنى وَسّط ‏ وإِنّ معنى قوهم : جعلته في متى كمي » أي : 
200 0 2 0 3 5 عه ف 
في وسَط كمي . فادخل عليها (في) 5 ترى » وذلك شاهد على انها اسم لا 
حرف . 

ثم قال : وقد تكون بمعنى (من)" » ثم أنشد البيتين » فحكاية معاذ لهذا" لا 
دليل فيها لوضوح كرنها اسما ؛ بدليل دخول (في) عليها » قال ابن جني : آم 
7 0 000 3 5 .5 الى 
(متى) في لغة هذيل » فإنها اسم . قال : وكذلك التي بمعنى (من) هذه »؛ وكان 


1 


حت في لغة هذيل» . والشاهد في معاني القران 7١5/*‏ » تأويل مشكل القرآن ص هلاه » 
الخصائص 5/1 » سر صناعة الاعراب 170/١‏ ؛ 4514 , المحتسب 7١4/7‏ » الأزهية ص 
٠ء‏ أمالي ابن الشجري 77١/5‏ , خزانة الأدب 197/9 . والشيج : المَرٌ السريع معه 
صوت . 

فيأ:(لمثلم), تحريف . 

شرح أشعار الهذليين 774/١‏ » وفيه 1719/١‏ : «وأنشد- الأصمعي - لصخر الغي : . . .» 
وأورد البيت » وهو سهو لم يفطن له محققه - رحمه الله - , ومثله في أدب الكاتب ص 518 » 
وقد نه على هذا السهو ابن السيد في الاقتضاب 97/5" قائلاً : «وهذا مما غلط فيه يعقوب 
فنقل ابن قتيبة كلامه» لكن ابن السيد وقع في السهو نفسه في الاقتضاب 777/7 . وسبب 
السهو هذا أن لصّخْر قصيدةً من بحر وروي الشاهد , والشاهد من قصيدة لأبي المثلم يجيب 
فيها صخرا . 

)6 ل أجد هذا في كتاب حروف الممدود والمقصور ليعقوب بن السكيت المطبوع . 

(4) في الاقتضاب 545/8 : «ورواه يعقوب في كناب المعاني : (متى أقطارها) . . . » وحكى أَنَّ 
هذيلاً تستعمل (متى) بمعنى (من) ...0 . 

(ه) فيأ:المراء » وهو لقب معاذ . 

في الأصل : هي هذه , بإقحام (هي) . 


1ن 


حرف" الجر مرادٌ معها , أي : ترفعت مِنْ متى لجج , أي : من أوساط لجج » 
وكذلك قول الآخر : متى أقطارها » أي : من متى أقطارها » ثم قال : ولا ينكر 
أيضاً أَنْ يكونٌ حرفاً ك «مِنْ» » فإذا لم يتحصّل بَمْدُ كون (متى) في لغة هذيل 
حرفا » فإثبات الناظم لها في حروف الجر دعوى لا دليلَ عليها . 

والجواب : أن كون (متى) بمعنى : وَسّط في تلك اللغة ثابت » وليس هو 
مرادَ ابن مالك » وإنما مرادُه الاستعمال الآخر ؛ إذ اللغويون حكوا في (متى) في 
له دين امتعمالين' 

اعذها» أن تكولا نمق ولط + وذلك "قزهه + وشح ل اتن" كمي 

والآخر : أن يكون بمعنى (من)" > في الأبيات المذكورة . 

وأما ما جره ابن جني فبناه على قول مَنْ قال : إِْها في الشعر بمعنى / وَسَط 
ايضا ؛ إذ للعلماء فيها قولان : 


9 : 26 5 ركم ايوق 2 
أحدهما : هذا » وان كونها بمعنى (من) لم يَثبت بَعْدُ » فَرْدُ المحتمل إلى 


0 سب سا جا رأي م 
5956 50 (لولا) إذا جاء بعدها الضميرٌ المنصلٌ نحو . 000 ( ولول 4 وإن 


0ع( في أ: حروف » بزيادة واو قبل الفاء . 

في الأصل : (استعمالان) » والصواب ما أثبت من أ . 
0 سقطت (من) من1أ. 

(4) التسهيل ص ١58‏ . 


(ه)» الاقتضاب #/ل«اام مي . 


وده 


/"7 1 


عا عتم نويه أكيا'ق تلك الكال جائة" ‏ لقلة مجني كذلك #دولذلك لا 
ذكر (لولا) لم يعرج عليها في ذلك القليل » بل قال : 
لولا ولو ما يلزمان الابتدا إذا امتناعاً بوجود عَمَدا 

روخب أن رن لفت لما تمقف الأحلقي والقاو فالس بن بده 
الضمائر بعد (لولا) في موضع رفع » كآنه من وضع الممُصل موضع المنفصل” » 
ويكون قوله : (يلزمان الابتدا) تفياً لرأي سيبويه فيها » فلا تكون على هذا من 
حروف الجر أضْلاً . 

أو يكون هنا رأى [ رأي]" البرد في أن لولاكَ » ولولاهُ ليس من كلام 
العرب . وهذا أظهرٌ في لي وقوع (لولا) حرف جر » وسيأتي الكلام على هذا 
كله في : فصل (لو) إن شاء الله . 

واعلم أن هذه الحروف تأتي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكونٌ حروفاً لا غيرٌ » كالباء » والواو » والثاء » ورب » ومن ؛ 
وإلى » وحتّى » وفي » واللام» وكي ؛ ولعل . 

والثاني :أن تكون حروفا تارة وأفعالاً تارة » وذلك : خخلا » وعدا » وحاشا » 
وقد مر ذكرٌ ذلك في باب الاستثناء . 

وألقالت > أن تكون خزوفاً غارة وأساء فار + ذلك عن + وعل »وم 
وهل ؛ والكاف »2 ومتى . 


0 الكتاب ؟/79” . 

(0) انظر المقتضب 7/8 » الكامل 745/7 ؛ وهو فيهما منسوب إلى الأخفش وحده . ونسب 
إليه وإلى الفراء في أمالي ابن الشجري ٠ 7١7/17‏ شرح المفصل 177/8 » وإلى الكوفيين 
والأخفش في الانصاف 5807/7 » الجنى الداني ص 040 . 

(0) تكملة يلتعم بها الكلام من 1 

(4) انظر الكامل /85-746” . 


5ه 


وإنما هذا التقسيم بالنسبة إلى وَضِع اللفظ بعينه » لا بالنسبة إلى اشتراك اللفظ 
بسبب الاعلال التصريفي » فإِنّ ذلك عارضٌ' * ك (مِنْ) الجارَة مع : (مِنْ) أمرا 
| مِنْ : مان يَمِينُ » و(في) الجارّة مع (في) أمرأ للمخاطبة من : وَفَى يفي » وكذلك 
ما أشبهه » فليس المراد هذا » وإنما المراد ما كان فيها في أصل الوضع عُومِلَ معاملة 
الحرف والاسم » أو معاملة الحرف والفعل والمعنى واحدٌّ . وعلى هذا التقسيم بنى 
الناظم كلامّه هنا . 

وهذه الحروف تقدّم منها في باب الاستثناء : خلا » وحاشا » وعدا » ويختص 
منها بياب القسم : الواوُ » والتاء » فأحكامُهما مستوفاة هناك » ولم يذكر هنا من 
كنيد ا ينا: جنين وياد بيبا من حي خا بجر يا .راطا بالل 
بهما في القَّسّم » فلم يذكره في هذا النظم ؛ إذ ترك باب القسم جملة » فلم يبوب 
عليه فيه أصلاً » وهو ضرورييٌ الذكر كسائر الأبواب ؛ بل الضرورة إليه أشد من 
الضرورة إلى باب الاخبار . 

ذها ]دوي ها الذي صده عن ذكره ؟ وعلى كل تقدير فالأحرف الجارّة في 
التي حى هده ونا ضار يوان اتكاء لد قل لكر : 

فإن قيل قد بوت من زرف العمبم تجاه رين 13 قرب اين ري 
لأفعان » إمَا على أن زن) وضنعت موضع الباء . والأصل : («رني) وإما على أن 
المعنى : من أجل بي » وكذلك : ل" انه لأفلن بحل أن أسلية لزان كانه 
قال : والله لأفعلن . 

فالجواب : أن (من) أصلّها عنده (أئِمُّن) . فهي مما غير في القسم » 
وكذلك : م الله » فهي أسماء لا حروف ؛ فلذلك لم يذكرها . والله أعلم . 

ثم لما عَدّها أتى قبل ذكر أحكامها التفصيليّة المختصّة بكلّ حرف بأحكام لها 


() فيأ: عارض على معناه كمن . 
)6 في1أ:(من). تحريف. 


ينين 


/؟/ 


عامّة مشترك فيها » فقال : 


و ل 2 2 . واه 8 


1ن 


فقسسّمٌ الحروف الجارّة أولاً على قسمين : 

أحدهما : ما لا تدخلٌ من الأسماء إل على الظاهر دون المضمر » وذلك سبعة 
أحرف : 

أحَده' والثاني 2 1 »؛ وهو قوله : (بالظاهر اخصص 3 
مدع فتقول + ها رابنه منذ يزمين + ومن يوميوزة :ولا تقول : ماران مدعنا ولا 
يدها دولا هذهو ولا ما كان مو ذلك , 

قال سيبويه : «واستغنوا عن الاضمار في (مُذَ) بقوهم : مُدْذاك ؛ أن ذاك 
اسم مهم » وإنما يذكر حين يُظَنْ أنّك قد عرفت ما يعني»" » فهو عنده من باب 
الاستغناء » كا استغنوا عن وَذَرَ » ودع ترك" » وبليلة عن ليلاة » ولذلك قالوا : 
ليال وبلَمْحَةٍ عن مَلْمّحَةِ » وبشبّه عن مَشْبّه » وعليه جاء ملاع ومشابه أغنى عن 
المتروك » واستغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير » وعلى المتروك جاء مذاكير » 
وعن جمع الكثرة بجمع القلة كأرجل واذان » وعن جمع القلة بجمع الكثرة 
كشسوع ورجال . وهو باب واسع . 
والثالث : حَتى » فتقول : دع القوم حتّى يوم كذا ء ورأيئهم حتى زيلد » ولا 


0م فيأ:(لأول). 

0 في الأصل : (منذ ومذ) . 

في الأصل : (ما يغني) » بالغين المعجمة » تصحيف ٠‏ والنص في الكتاب 8”84-887/5 ء 
والتصحيح منه ومن أ . 

(4) انظر الكتاب 59/١‏ » 5/4 » 94 » واللسان (ودع) . 

)0( انظر اللسان مواد : ليل ؛ لمح » شبه » ذكر . 

(3) انظر فهارس كتاب سيبويه للشيخ محمد عبد الخالق عضيمه - رحمه الله - ص 78-17 . 


اين 


ا ا 
بواستقوا عن الاسمار في (حتى) بقولهم : رأتهم حتى ذاك » وبقوهم : 
0 يوم كذا وكذاء وهركم.: دعه ع ذاك وبالاضمار في (إلى) من 0 
غناي لذن اللو و" 

والرابع : الكاف فتقول : أنت كزيد عمة كلاشد »ولا تقول + نف 
كَهُ » ولا كك » ولا نحو ذلك . قال سيبويه : «وذلك أنهم استغنوا بقولهم : مثلي 
وشنْهي عنه فأسقطوم»' 

والخامس : الواو فتقول : الو لأفعلن . إل بَلَى وَربِي لتبعتن4' . 
تقول 2 وه الأفعلة ٠‏ ولا وك » فإن أردت إلاتيان بالضمير أتيث بالباء مكان 7 
ومن هنا ظهر هم أن الباء هي الأصلُ ؛ لأنها َعَم استعمالاً » وأقوى تَصرفاً » 
وكا لراك من الباء لمضارعتها لها لفظاً ومعنى . 

ا اللفظ : فلن مخرجهما معأ من الشفتين” . 

وأما المعنى : فإنُ الباع االضاق 2 والواوٌ للجمع ؛ والشي+ إذا لاصق الشيء 
فقد اجتمع به . قاله ابن جني سين ينكر إبدالها 60007 ؛ وليس هذا 
موضع الاحتجاج على 0 من المذهبين . 

والسادس : (رْب) فتقول : رب رجل / يقول ذاك » و : لفيد 


. كذافي الأصل » وأ. وفي الككتاب : (إذا قال : دعه إليه)‎ 0١ 

الكتاب 5/9م” . 

(5) المصدر نفسه . 

(4) سورة التغابن اية / . 

(ه) في الأصل : (الشقين) » تحريف . والصواب من أ . 

() انظر سر صناعة الاعراب 144-1١ 47/١‏ . 

)2 انظر البسيط لابن أبي الربيع 819-818/7 ء البحر المحيط 777/5 » همع الموامع 
ا . 


كه 


ألا رب خصم فيك الو ردذتةي" 

لير أذ تقول 1 التلكه مولا وى ولاازيه ره ؟ الأن ري تعضنها 
العربُ بالدخول عن النكرات » فلا تقول : رب زيدٍ » ولا رب هذا » ولا رب 
الرجل » والضمائر أعرفٌ المعارف » فلا تدخل عليها من باب أولى . وأما ما جاء 
من نحو : ريه رجلا" » فإنما ساغ من جهة أن هذا الضميرٌ قد انتَقّى عنه المعنى 
الذي كان به ضميرٌ النكرة معرفة » وهو عوده على معروف تقدّم » فذلك هنا 
مفقودٌ ؛ فإنه عائْدٌ على ما لم يُْقَل إلا بعد الفراغ من ذكره » فلم تدخل عليه 
وري إلا وهو الك إيهاما من النكرة الطافزة + لأن النكرة الظاهرة يدل .يفسا 
على جنس أو نوع منه بخلاف الضمير المفسّر بمذكور بعده" . 

والسابع : النَّاء » فتقول : تالله لا يقومٌ زيدٌ » ولا تقول : نَهُ ولا نك » كما 
تقول : به وبك . 

ووَجْهُ ذلك أن الا لم كانت عندهم بدلاً من الواو المبدلَةِ من الباء » وكانت 
الواوٌ لا تدخل على المضمر كانت الَّاهِ أولى الأ نَجُّ المضمرٌ ؛ ولذلك اختصّت باسم 
لله تعالى فلم تدخل على غيره إلا شاذاً كقوهم : تَربٌ الكعبة' . هذا تمثيلٌ ما ذكر . 
وقد ذكر سيبويه من هذه الحروف : الكاف » وحتى , ومذ في باب مفردٍ من أبواب 
الضمائ ر" » ولكن لا يخالف فيما تقدّم ؛ إذ قد ذكر أحكام البواقي في مواضعها . 


2 ممع 0 2 ل 5 
وحكى السيرافي أن المَبَرّدَ أجاز في الكاف . وحتى » ومذ ما مُنمّ سيبويه 


 )1(‏ لامرىء القيس من معلقته » وتمامه : ه نصيح على تعذاله غير مؤتل ه 

ديوانه ص 18 » شرح القصائد السبع ص 7 » شرح القصائد التسع ١91//١‏ . 
5 من أمثلة سيبويه في الكتاب ١975/5‏ . 
2 ف الأصل وأ : (قبله) . 
(4) حكاه الأخفش / انظر اللفصل ص 787 » الجنى الداني ص 1١7‏ » التصري 4/9 . 
(ه» انظر الكتاب ؟/ 787 . 


ث/اه 


فيقول : حتى هو رفعا » وحتّى إيّاه نصبا » وحتاه » وحتّاك جرا » وكذلك : 
مذ ملف 

وعلى هذا يقول : زيد كك وأنت كَهُ ونحو ذلك . 

قال اليزاق ٠‏ :وقول متقوية هو امراف لكلا العريت ".ويا بجا يان ذلك 
عل لاف ما تقزر فتيطترظ عكر بعد . 

وسكوته عن الحروف البواقي يقتضي أن حكمها مخالف لهذه » وأنها لا 
تَختصُ بالظاهر ؛ بل تدخل على كل ظاهر ومضمر . وهر القسم: الثاني ؛ 
فيجوز أن تقول : امال لزيدٍ » والمال لَهُ » ومررت بزي » ومررت به » ويك 
لأنعان » :وغل ذبن مال. + .وعليك مال 6 وجدت من. الدان + وقزية علي + 
وكذلك سان :المروقي + لكل يترم من هذا لتقسيم أن تكو حاشا » وخلا 

ك «إلى» ودعل» تدخلان على الظاهر والمضمر . وقد نص لفارسي في بعض 
كبه على هما كحتى لا يضافان إلى المضمر » فيبَى هذا الموضع مشكلاً مشكلا” إلا 
أن يدعي الناظمٌ خلاف ذلك » فقد أنشد في الشرح في فصل حاشا قول 
الشاعر : 


في فتيةِ جعلوا الصليب إلههم حاثاي إنْي مسلمٌ معذولا 


() في الأصل : (حتى) » والتصحيح من أ وشرح السيرافي . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي */ل . 15 . 

0) المصدر نفسه . 

(5) 2 فيأ: (لغيره) » تحريف . 

رم فيأ: (مشكل). 

(3) شرح التسهيل » السفر الأول 477/7 » والبيت للأقيشر الأسدي في ديوانه ص ٠١‏ (ضمن 
العدد الثامن من حوليات الجامعة التونسية) مفرداً . المقاصد النحوية 777/١‏ » التصريح 
0١‏ و همع الموامع 585/7 , اللسان : عذر .» حشا . وفي الأصل وأ : (حاشافي) بنون 
قبل الياء » تحريف . 


الاه 


/ ١ 


فيمكن أَنْ يَدَعىَ مثلّ ذلك في (خلا) أيضاً ؛ إذ لا مانع منه . والله أعلم . 


- 


واخصص بِحُذ ومذُ وَقناً ورب مُنَكْرا والتاه لله ورب 
فجعله ضريين : 

أحدهما : ما يَخْنَصّ يبعض الأسماء الظاهرة دون بغض + وذللك آربعة أحرقت:؛ 
الأول' » / والثاني : مُدْ ومندُ » وهما مختصان بالرْمانٍ » وذلك قوله : (واخصص 
بحل مذ وَقنَا) فتقول : ما رأيته مد يوم الجمعة , ومُنذ يومين » ولا تقول : ما رأيته 
من قيام زيدٍ » ولا مُنذَ قيام زيد » وهذا الذي قال هو الذي يَظْهَرُ من كلام سيبويه' 
وغيره حيث جعلوهما لابتداء الغاية في الزمان أو للغاية كلها » لكن في الزمان أيضاً ‏ 
فيقتضي ذلك أنّهما لا يدخلان إلا على الزمان . وهذا مُشْكِلٌ على رأيه ؛ لأنّه أجاز 
في التسهيل أن يضافا إلى المصدر" عفتقول : ما رأيتْه مذ قيام زيار ومُندَ قيام زيد . 
ناذا لسن يشحم بالزمانة عل رات تر كلك تقول :اها تراد مد أن زيدا انم .+ 
وهو على ذاك لا يَخْنْصُ بالزمان » فكيف يقول : (واخصص بمذ ومنذ وقنا) . 

والجواب عن ذلك : أن (مُذ) و(منذ) إذا جَرًا المصدر » فعلى تقدير الزمان لا 
بد من ذلك + كاتك قلت + مذ زمان قيام زيل + مذ زان أن زيداً قَاتم + فلم 
ينفكا إذأ عن. الأختضاص بالرمان إمَا لفظاً وإمًا تقديراً ٠‏ وكذلك أيضاً يقدر 
الزمان وإن كانا” اسما , ووقع بعدهما' الجملة » نحو : مُدْ قام رَيْدّ » حَسَبّ ما 


رم فيأ: (أحدها) , وكذافي الأصل , وكتب تمتها ما أثبت , وهو أولى . 

انظر الكتاب 775/4 . 

زضة التسهيل ص 54 . 

4 في الأصل : (ولذلك) » ومثله في أ غير أن في حاشية الأصل : «خ : كذلك) . 
)0 في الأصل : (كان) . 

(22)5 يريد : بعد مذ ومنذ . 


كلاه 


يذ كر ل "موضعة إن اشاء الله : 

ااه و 2 52-5 3 لي واس وسة ماع 

لالت رب م مختصة بجر النكرة لقوله : (وبرب منكرا) أي : 
واخصطص برب 520 من العام اقلا تل عل الغارف © فتتول: :رب 
رجل يقول ذاك )2 0 يقال : : رب زيد الذي يقول ذاك » وما جاء من قولهم : 
ربه رجلا 2( فقد تقدم العذر عله ) وكيا إنما جرت هنا المضمر لابهامه 
كالنكرة مع أنه نادر 6 سيأتي بعد . 

2000 - 7 ع 7 ع ١‏ 

فإن قيل : كيف تختص بالنكرة » وأنت تقول : رب رجل وأخيه » 
تعطف على مخفوضها النكرة معرفة » والمعطوف مقر الوقوع. في 

5 ةع 2 2-8 ع 0 
المعطوف عليه » فكاتّك قلت : رب أخيه . وبين من هذا أنّك تقول : رب 

7 2 الى 0 .4 

ضارب زيدٍ . وقد قرر النحويون ان (رب) تصرف زمان ما تدخل عليه إلى 
الممضي » فهي مختصّة بالماضي من الزمان » واسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الممضي إضافته محضة . فالإضافة إذا في رُبّ ضارب زيد محضةً » وإذا كانت 
ع » فضارب 00 بالاضافة » وقد دخلت عليه (رب) » ذ(إرب) إذا 

ل 5 2 7 2 
يجوز أن تجر المعرفة والنكرة . فلم تختص إذا بالنكرة » ا قال - انشّدَ 
سيبويه لجرير - 

يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا" 

5 َ - 53 ع 
ولا يقال : لعل الناظم يقول : إن إضافة اسم الفاعل غير محضة » وإن كانت 
5ج > دهم 

(1) من أمثلة سيبويه في الكتاب 5584/7 . 
() الكتاب 477/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 540/١‏ » والبيت في ديوان جرير 1١77/١‏ » 

معاني القرآن 15/7 ء المقتضب 770/9 1980/4 ١‏ 789 ؛ شرح المفصل 01/7 » التصريح 


57 » همع الموامع 77١/4‏ » وفي هامش الأصل : (خ : يطلبكم) وهو ما جاء في ديوان 
جرير » وأكثر المصادر . 


لفن 


ا / 


وهي 0 التتخصيص 1 ا 
فالجواب : أن قولّك : رب رجل وأخيه » ليس مما نحن فيه ؛ إذ يجوز عندهم 
2 0 ا ا 7 0 

كل رجل واخيه » وكل شاةٍ وسخاتها »وم رَجَلٍ وأخيه » و: 


١ و‎ 0 6 


ولا رجل وأخاه' . وهذه ناقةٌ وفصيلها / راتعان” » وهل من رجل وأخيه ؟ فلا 
ل ل له ك5 
لا نمه هذه المعطوفات كلها محل ما عُطِفّت عليه . 
27 : رب ضارب زيد » فالاضافة فيه غير محضة . ما على ما رأه في التسهيل 
من أنها لا يلزم مضي ما تتعلق به ؛ بل قد يكون حالاً ومستقيلاً » فليست بصارفة 
للمضي . قال ذلك في باب حروف الجر . ونْقِلَ عن ابن السراج جواز رن 


(1) في قوله في باب الاضافة : 
وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل 
5 من أمثلة سيبويه » الكتاب 817/7 2 8.6٠6‏ 
م) تمامه : 
ه إذا ما رجالٌ بالرجال استقلت ٠‏ 
الكتاب 7/ده .1807 , الأصول 84/5 » الرد على النحاة ص ٠١8‏ », مغنى اللبيب ص 
4 . 
 )4(‏ في الكتاب ؟/..-1.م : «فامًا من قال : كل شاةٍ وسخلتها بدرهم فإنه ينبغي له أن 
يقول : لا رجلّ لك وأخام» . 
ره من أمثلة سيبويه في الكتاب 5/5 » ونص على أن هذا «قد قاله بعض العرب» . 
() التسهيل ص ١48‏ . 


:اسه 


حلاً ومَْمْ أن يكون مستقبلاً » وأيضاً فإنّه ص في باب الاضافة على أن رب تدخل 
على ما هو حال أو مستقبل » فقال : 

وإن يُشابه المضاف يَفْمَلُ وصفاً فعن تتنكيره لا يُعْدل 
ثم قال : 1 
2« كرب راجينا عظيم الآمل *« 
فجعل (رْب) داخلة على ما شابه (يفعل) الذي هو للحال أو الاستقبال . 

فقا إن كرت وق ما اذ روي تللم النفن ‏ كبدهت غيره من 
النحويين ٠‏ ويتأوّل (يا رُبٌ غابطنا) على حكاية الحال الماضية » فكأنَّ (رُب) 
دخلت اعتباراً بمعنى المضي الحاصل في الوجود و(غابط) حَكَتْ' حاله فيما 
مضى ٠‏ فصحّ انفصال إضافته . 

ذالن وام 0 4 

وعلى الجملة فقد اتفقوا على أن ما بعد (رب) لا يكون إلا نكرة » وقد ظهر 
ذلك بما أنشده سيبويه لأبي محجن الثقفي رضي الله عنه : 

يا رُبّ مثلك في النساء غريرة بيضاء قد مُتَمْتَها بطلاق" 
فوصف مثلك بالتكرة » فدل على أنه نكرة وإن كانت رب مختصة بالماضي » 


فصحٌ ما نص عليه الناظم من اختصاص رب بأن تجرّ النكرة ويتعلق برب هنا 


مسالتان : 


)4 قي الأصول 450-11١‏ : دولا كانت (رب) إنما تأتي لما مضى » فكذلك (ربما) لما وقع 
بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضياً . . . ولا يجوز : رب رجل سيقوم » وليقومن غدأه . 

في الأصل : (حكيت) . 

م الكتاب 457/١‏ ع 5/5م؟ ؛ شرح أبياته لابن السيرائي 540/١‏ » ولم أجد البيت في ديوان 
بي الأسود صنعة أبي سعيد السكري . ونسبه الغندجاني مع بيت آخر في فرحة الأديب ص 
إلى غيلان بن سلمة الثقفي , وهو ف المقتضب 5١84/4‏ . شرح القصائد التسع 
١ 7/١‏ 5/1.هء الأشباه والنظائر للخالديين 44/١‏ » شرح المفصل 175/9 . 


ولاه 


إحداهما : أنه قد تقرّر فيها جعله لها من حروف الجر » فالحرفية فيها ثابتة 
عقن وهذا فدهي اللصروة #زدهي الكرقيرف: إلى انها ابسر ا + والاطية :ما 
ذهب إليه الناظم ؛ لخلرّها من العلامات اللفظيّة الدالّةِ على الاسميّة » وكذلك 
خلت من الدلالات المعنويّة ؛ ولأنّها مساوية للحرف في عدم استقلاها بالمفهومية 
دون ذكر مجرورها » وقد خرجت (كه) عن هذا بصلاحيتها لعلامات الأسماء » 
وهي الاضافة إليها » نحو : غلامٌ ثم رجل ضربت ؟ ودخول حرف الجر عليها ) 
نحو : بكم درهم اشتريت ثوبّك ؟ والابتداء بها نحو :م مالك ؟ ووقوعها مفعولا 
1 37اء 1 : ع 3 2 
نحو: كم اكرمت ؟ وغير ذلك من خواص الاسماء وليس في (رب) شيء من 
هذا » وليست بفعل باتفاق » فدل على أنّها حرف . 

5 ىك 0 
فإن قيل : إن الذي يدل على اسميتها امور : 
ع2 ا و 8 

منها : انها مساوية لكمٌّ في معنى العدد » ونظيرتها في معنى التكثير » أو 
نقيضئها إن كانت للتقليز ؛ والشيء يُحْمَلْ على نظيره ونقيضه في الحكم . 

ومنها : اختصاصها عن حروفب الجر بما لا يكون في سائرها كلزومها صَدْرَ 

7 35 وه © 

الكلام واختصاصها بِجَرٌ النكرةٍ الموصوفة » وحذفب متعلقها . 

ومنها : دخول التصرف فيها بالحذف فتقول : رب . وقد قرىء بالوجهين : 

ف لمم اه 7 5 5 
«إربما يَوْدَ الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . والتصرف بعيد عن الحروف 
قريب من الأسماء » فإذا كان كذلك لحقت بجنس ما يتصرف . 


01 انظر الانصاف 877/٠‏ » التسهيل ص ١47‏ » منهج السالك ص 7317 » الجنى الداتقي ص 
57 . 
22 سقطت 5 من أ . 
() التشديد قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ٠‏ والتخفيف قراءة 
: / 
عاصم ونافع . ورواهما عن ابي عمرو علي بن نصر , السبعة ص 755 » حجة القراءات ص 
٠‏ »؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع 76/7 . 


فد 


ومنها : وقوغها مبتدأ مثل (5) فتقول : / رب رجل قائم » وأنشدوا : 
1 7 2 من و1 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك » ورب قتل عار 
فالجواب : أن هذا كله لا دلالة فيه » اما كوثها للعدد فليس كذلك ؛ بل هي 
للتقليل أو التكثير أولهما » وكلاهما من معاني الحروف لا من معاني الأسماء . وامنًا 
لزومها الصدر ؛ فلمضارعيها لحروف النفي ٠‏ لأن التقليلَ تقريبٌ من النفي ؛ 
ولذلك تستعمل (قل) في النفي » فتقول : قلما يقومٌ زيدٌ » بمعنى : ما يقوم زيد ) 

كك ان 2 

مضارعة (قَلَ) للنفي أن تصيرٌ حرفا . 

وما اختصاصها بجر النكرة الموصوفة فلا يلزم من انختصاصها يبعض الأسماء 
اسميتها , وإلاّ لزم من اختصاص التاء أو الواو بالظاهر أن تكون أسماء . 

وأممًا التصرفُ : فقد يأتي في الحروف الحذفُ » وأكثر ذلك في المضاعف 

#2 5 َي 
كإن وأن ولق" #شول فيه كل + وساف “بحاش وف 

م 2 _ 000 

والكوفيون يزعمون أن سوف يلحقّها الحذف" » وليست باسم باتفاق . 

03 7 5 0 #مه ودام 

واما (رب قتل عار) فعار : خبر مبتدا محذوف », أي هو عار ء لا ان (رب) 

06 اك 55 2 ذاء 

والثانية : أنَّ الناظم أتى هنا برَبْ هكذا خفيفةٌ ساكنةً » فيمكن أنْ يكون 
ذلك لأجل القافية » والأصل (رب) 2 ويَحْتمِل ان يكون أتى بذلك على اصل 
اللغة في استعمالها » فرٌبْ منقولة بضم الراء وإسكان الباء . وفي (رب) لغات غير 


00 البيت لثابت قطنة في ديوانه ص 44 » وهو في المقنضب 51/7 » الأزهية ص 719 » أمالي ابن 
الشجري 301١/5‏ 2 أمالي السهيل ص 7١‏ » مغنى اللبيب ص 8 »2 نخخزانة الأدب 
14 . ويروى (وبعض قتل عار) ٠‏ ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 

نقل أبو البركات الأنباري في الانصاف 84/5 أن ثعلباً حكى أنه يقال فيها : سّفْ أفعل » 
وسَوْ أفعل . 


/ا” ٠‏ المقاصد الشافية. حبذم 


/ 


و واوا ١١‏ 


هاتين » فيقال : رب ورت ورب ورب » وتلحقها التاء مفتوحة ورب ورب 
وذكر في التسهيل لها عَم لغات' 
والرابع من الحروف المختصّةٍ يبعض الأسماء الظاهرة : التاغ ء فزعم “أنها 
مختصة باسعين من أتماء الله تعالى . وهما : الله واب » فا دخحوظا على اسم اله 
انا كو 


فهو الشهير نحو : «إتالله تفتو تَذكرٌ يوسف»" . لإتالله لقد أترَكَ الله عليناج؟ 


وانشد سيبويهة : 


ا 0000 2 ولك هتااغاذ فرط 
ومن هنا يكون قول الناظم مُشكلاً ؛ لأنَّ حقيقة الأمر في الثاء اختتصاصها 


ال شولا تسل عل عي لاا بعد من وكرفا ناديد ولا يرا 
تكون مختصّة بالرب بهذا الشذوذ ؛ بل هي مختصة بألا تدخل عليه » والشاذ لا 


. 184 مغنى اللبيب ص‎ » ١97 انظر الانصاف 877/7 , رصف المبافي ص‎ ١ 

(5) التسهيل ص ١47‏ . 

5 سورة يوسف أية 65 . 

(4) سورة يوسف آية 84١‏ . 

(ه) رواية الشاهد في الكتاب 491/7 : «لله يبقى» وفي 51/9 . 

٠‏ يا مي لا يعجز الأيام ذو حيد ه 

ومثله في شرح أبيياته لابن السيراقي :538/١‏ » والبيت لمالك بن خخالد اي »؛ وينسب إلى 
أبي ذويب » وهو في شرح أشعار الهذليين 77/١‏ , 5599 » وروايته ديا 2 . .» ولا شاهد 
في البيت على هاتين الروايتين » وهو في الجمل ص 7,١‏ » ورصف البافي ص ١71 2 1١8‏ 2 
وخزانة الأدب 711/5 ؟ أورده الشاطبي » وانظر المقتضب 774/١‏ , الأصول 490/١‏ » 
الصاحبي ص ١55‏ » أمالي ابن الشجري ٠ 559/١‏ شرح المفصل 98/4 ء خزانة الأدب 
1 ., 

63 انظر شرح الكافية للرضي 7٠١/4‏ ؛ التصريح 4/9 . 


قملاساه 


به هذا الاختضام + © لأ كيه اخصاض خروقة الجر بالأسماء. قول من 
قال : 
واه مما زيذ ينام 00 

ولا' اختتصاص (ال) بالأسماء قولّهم : اليجدع' » وما أشبه ذلك » وإذا كان 
كذلك فإطلاقه اختصاص التاء بالاسمين معاً مُوهِمٌ أنّهما في ذلك سيّان » وذلك 
غبرسننيخ + وأيضاً يتنطي ”أن ذلك قبل ف الري +.وان تقول + نرلن. * 
ترب الكعبة » وتَرّبّ الناس » وتالرُب » وتَربُك » وما / أشبه ذلك » وهو أيضاً 
غير صحيح ؛ بل هو موقوف على محله بنصّه في التسهيل وشرحه على ذلك . 
فقوله : (لله ورب ) فيه' ما ترى . 

والقسم الثائي : ما عدا هذه الأربعة » لا يختص ببعض الأسماء الظاهرة دون 
بعض » فحَتّى » والكاف , والواو تدخل على كل ظاهر » فتقول : حتى زيدٍ ) 
ولإحتى مَطْلَّع الَجْر»" . وحتى يوم كذا » وكذا سائرها » ثم استدرك ذكرٌ ما 
خرج عن هذا الضابط المذكور فقال : 


() الم أقف للبيت على نسبة » وهو في الخصائص 1/7 »؛ الانصاف 1١7/١‏ » أسرار العربية 
ص 9ى » أمالي ابن الشجري ١4/7‏ ؛ شرح المفصل 77/8 » خزانة الأدب ٠١5/4‏ . 

() فيأ: (وصح لا اختصاص) ء بإقحام (صح) . 

() جاء هذا في قول ذي الخرق الطهوي : 

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً ‏ إلى ربنا صوت الحمار اليَجَدعّ 

النوادر في اللغة لأبي زيد ص 7375 » أمالي السهيلي ص 7١‏ » الانصاف ص 19١‏ » مغنى 
اللبيب ص 77 » خزانة الأدب 2114/١‏ 488/7 . 

(؛) (يقنضي) ساقطة منأ . 

(ه) التسهيل ص ١545‏ » شرحه السفر الثافي 398/١‏ . 

في الأصل : فيهاء وما أثبت من أ . 

0 سورة القدر اية ه . 


8/اه 


10م 


وما رَوَوا من نحو لاق لز كذاكونة بود ان 
يعني أن القاعدة المطَردَة في (رُب) إنما هي الدخول على الظاهر النكرة » فما جاء 
فيها من الدخول على المضمر وجرها' له نَزرٌ قليل » ولا يكون ذلك إلا والضميرٌ 
قد لزمه بعده مُفسرٌ منصوبٌ على التمييز » فلا يكون الضميرٌ مما يعود على ما قبله 
أصلاً » وإنما يكون ضميراً موضوعاً على الابهام يُفَسّر بمنصوب كَيعْمّ في 
قولك : نِعْمّ رجلاً زيدٌ » فتقول : ربّهُ رجلاً » وربّهُ غلاما » وريّه امرأة » وربّه 
امرأتين » وربّه رجلاً » وريّهُ نسوَةٌ » لا يختلف الضمير وإن اختلف ما يفسره ؛ 
بل يلزمه الافراد والتذكير في أشهر الاستعمالين . 

وقد نَبّهَ الناظم على اشتراط المفسر بعده » وأنه لا يفسيره متقدم بمثاله الذي 
مْلَ به » وهو (رَبُّ فَعىَ) لكن لم يِه على لزومه طريقة واحدةً » أو جوازٍ أن 
يختليف باختلاف المفسّر كرأي" الكوفيين » وحكايتهم”" » ولكنٌ المطابقة قليلة 
الاستعمال بالنسبة إلى عَدَمِها » فإذا كان الأمران منقولين . فلا يضيره السكوت 

ثم قال : (كذاكهَا ونحوه أتى) يعني أنّه أتى من كلامهم دخول الكاف على 
الضمير المتصل » لكن نزراً أيضاً لقوله : (كذاكها) . وه بهذا المثال المخصوص 
الذي دخلت الكاف فيه على ضمير الواحدة المؤثئة على ما جاء في الشعرٍ بهذا 
اللفظ بعينه » كأنّه يشير إلى سماع في ذلك معيّن » وذلك قول العجاج أنشده 


٠ سيبوية‎ 


6 في الأصل : (وحدها) , بالدال » تحريف . 

فيأ: (أي) بسقوط الكاف والراء . 

0 انظر الأصول 457/١‏ » أُمالي ابن الشجري 701/7 » شرح الجمل لابن عصفور 004/١‏ » 
الجنى الداني ص 47550 . 

(9) فيأ: (فلا يضره) . 


مبهه 


مج ع 3 6 ع ١‏ 


كآنه قال : مثلها أو أقرب . ويه بقوله : (ونحوه) على ما جاء في كلامهم من نحو 
هذا الضمير » وهو ما أنشده سيبويه للعجاج : 


2 2 م 0 4 
فلا ترى بَثْلاً ولا حلائلا كه ولا كَمْنَ إلا حاظلا” 


وأنشد الفراء : 


وإذا الحرب سمرت لم تكن ك2 حين تدعو الكماة فيها تَرَالٍ' 


وال القراء + سمعت بعضة من يروي عن لليسن + وكان فصيحا : وحتى 


يكون كك وتكون 00 , 


)ع( 


(0 


(0 


(5 


(2) 


وأنشد الفارسي في دخوها على الضمير المنفصل قول الشاعر : 


فأحسن وأجمل في أسيرك إنه ضعيف ولم يأسر كإياك أسر 


الكتاب 584/١‏ ؛ شرح أبياته لابن السيرافي 45/1١‏ » والشاهد في شرح المفصل 17/8 » 
4 » شرح الكافية الشافية ؟/91/ » الملخص 41/١‏ ء التصريح 7/9 » خزانة الأدب 
اا ؛ وروايته في معجم ما استعجم ا (بها أو أقربا . 

ينسبان إلى العجاج كا نسبهما الشاطبي , وليسا في ديوانه برواية الأصمعي » وهما في أرجوزة 
لابنه روبة في ديوانه ص ١18‏ » وانظر كتاب سيبويه 784/7 » شرح أبياته لابن السيرائي 
ه المسائل العسكرية ص ١ ١77‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ص 7١8‏ » نخزانة 
الأدب 7/4/4 . 

في ضرائر الشعر لابن عصفور ص 704 : «أنشده الفراء » وقال : أنشدنيه بعض أصحابنا » 
ولم أسمعه من العرب» ولم أقف له على نسبة » وانظر توضيح المقاصد 191/9 » المقاصد 
النحوية للعيني (بهامش الخزانة) 750/7 » خخزانة الأدب 4/ه/ا؟ . 

في أ: (كهر) . وف ضرائر الشعر ص 504 : «وحْكِي عن الحسن البصريي : أنا كلك » وأنت 
كي» ؛ وانظر المساعد 775/5 . 

نقل البغدادي في خزانة الأدب عن أبي حيّان 2 البيت انشده الفراء وهشام عن 


م١‎ 


/811/ 


تكن الأحنين اوعتره ها آنا #ابكدرلا انك كنا 


وهذا الأخير أعني دخوها على الضمير المنفصل ضعيف في القياس » والقياس 
الاتصال . 


قال سيبويه / في توجيه ما أنشده : إلا أن الشعراء إذا اضطروا أضمروا في 
الكاف » فيجرونها على القياس»' ثم أتى بالشاهدين . ثم قال : «شبهه بقوهم : لَهُ 
َي" . 

قال : «ولو اضطْرٌ شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال : «كي» . وقد ورد 
مثلّ هذا في حتى . قال الشاعر : 

فلا والله لا يُلفى أناس فْتى حتاك يا ابن أبي يزيد* 
أنشده ابن خروف » ولم ينب على مثله الناظم . 
2 0 5 2 4 2 لئ 

وإنما ترك ذلك لشذوذه جدًا بخلاف ما نّه عليه » فإنه شهيرٌ في النقل » وفيه 

على شذوذه كثرة ما في الشعر » وقد وجد بعضه في الكلام . 


حت الكسائي , ثم قال : «والبيت لم أطلع على قائله ‏ والله أعلم به » وانظر مجالس ثعلب 
0١‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور ص 717 ؛ شرح الكافية للرضي 771/4 » توضيح 
المقاصد ١98/5‏ . 

م في أ: (فلا أنا) » وانظر المساعد 705/7 . 

الكتاب 584/95" . 

0) المصدر نفسه 786/9 . 

(4) الكتاب 880/5 » وفيه (ما أنت كي) . 

(ه) الشاهد في ضرائر الشعر لابن عصفور ص 05“ . المقرب ١94/١‏ », جواهر الأدب ص 
» رصف الباني ص 185 » ارتشاف الغرب 4759/7 » الجنى الداي ص 544 ؛ همع 
الموامع 177/4 » وفيه نقلاً عن أبِي حيان «وانتهاء الغاية من (حتاك) لا أفهمه , ولا أدري ما 
عنى ب (حتّاك) فلعل هذا البيت مصنوع» . وانظر خزانة الأدب 704/4 . 


”مه 


5000 070 كم . و و ١‏ 
فإن قيل : فكذلك الآمْرٌ في (حتى) و(مذ) و(منذ) عند المبرد هو ما يقاس » 
فكان أوى أن يمه علية : 
قيل : إنما تَعَرَضٍ الناظم للتنبيه على السماع » والبرَدُ لا سماع له في مذهبه ) 
وإنما يقوله بمقتضى القياس » 5 أجاز (اغطاهوني) و(منحتنيني) قياسا » وإن لم 
يسْمّع » فاقتصار الناظم على ما اقتصر عليه حسن . 
وقوله : (كذاكهًا ونحوه اتى) يعني أنّه أتى نزرا أيضا . 
ثم شرع في الكلام على الحروف على التفصيل فقال : 
بَعْضْ وبين وابتدىء في الأمكنة بن وقد تأتي لِبَذْءِ الازينة 
ويد في لفي, وشئهه فَجَرٌ نكرة 6م باغ من مُقرَ 
فأبتدا 5 ذكر معالي هذه الحروف ري را وقبل الشروع في شرح كلامه لا 
بد من إيراد سوال يسأل عنه ابن مالك في هذا النظم وغيره من تواليفه ؛ بل هو 
- 75 07 8 5 1 1 

سؤال واردٌ على جميع من تكلم في حصر معاني هذه الحروف من النحويين » 
0 م 8 
وذلك انهم حافظوا ِ هذا الباب على تفسير معاني هذه الحرودف حتى إن باب 
حروك :الجر مكار غافي زان ينك فد تفتاز مغانها! هرك فنارت ‏ الأحكام 
و لاه 5 ل 5 ٠‏ هه اسه 5 0007 
المتَعَلقَةَ بها في القياس اقليّة بالنسبة إلى تفسير المعافي » ولا شك أن هذا نِحلة 
اللغوي لا نحلة النَحْرِي من حيث هو نحوي » فمن تعرّض لتفسير معائي الحروف 
وصيّرها كلأمر الضروري في صناعةٍ النحو فليتعرض لتفسير معاني الأسماء 
والأفعال وحيتئذ يَصِيرٌ لغوياً لا نويا » أو ليترك تفسيرٌ الجميع حتى يكون نحويا 

ع الل ع و 
نفل :وطو الأحق «الآن غررة مخليط البعض :العام نمض : 
فالجواب عن هذا : أن حروف المعاني على الجملة مما يُحْبَاجٌ في إدراك 
1 انظر شرح المفصل 17/8 » وعزا أبو حيّان في ارتشاف الضرب 419/1 » وابن هشام من 
مغني اللبيب ص 177 ؛ والسيوطي في همع الموامع 173/4 قياس جر (حتى) المضمر إلى 
الكوفيين والمبرد . 


؟امه 


مام 


20١ 1 5 5 5‏ 0 5 
حقائق معانيها إلى قياس ونظر » م يحتاج في سائر ابواب النحو إلى القياس والنظر 
لتمييز الصواب من الخطأ » وهذا النحو ليس على وضع تفسير الغريب ؛ إذ كنت 

تعد :القى براق قط 
سر اليا برا ولع 

5 5 و« 
لفدة الحاجة إلى معانيهاء فتفسيرّها أَعَدٌ :من تفسير الغريب + لأن الغرين له .هما 
يساويه من اللفظ المعروف للمعنى الواحد » فإذا طَلَبّ ذلك وَجَدَ ما يقوم مَقَامَهِ » 

-و> دو 04 و.دم 0 

فيفِسرٌ به » ولأنّه قد كان يسستغنى به عن الغريب العربي . وامًا الحروف 

ع 

فليست كذلك », لانّها تجري في كلام العرب والمولدين سواء » فليس في كلام 
المولدين ما يُسسْتَغْنى به عنها عا كان ف الأسماء والأفعال , فإذا طَلِب ما تَفْسَرٌ به 

اعوز 3لل4“تصانيائها اهنا من بان غيرهاء هذا ما عال ال شيية 73 الخصصض 
1 ع ؟ 0 03 
في توجيه المسالة » وكانه منتزع من كلام سيبويه » فإنه لما تكلم على معاني 
الحروف وما أشبهها من الأسماء في باب عدة ما يكون عليه الكلم ختم الباب بأن 

2 
قال : «وإنما كتبنا من الثلاثة وما جاوزها غير المتمكن الكثيرٌ الاستعمال من 
١‏ 7 س2 1 " 
الأسماء وغيرها الذي تكلّمُ به العامة , لأنّه أشّدٌ تفسيراً » وكذلك الواضح عند 
6 7 1 ا 2 2 0 
كل أحد هو أُشدٌ تفسيراً ؛ لأنّه يُرَضّح به الأشياغ » فكأنّه تفسيرٌ التفسير»"' . 
ثم قال : «وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو الحرف والحرفين » وفيه الاشكال 

والنظر»” . هذا ما قال » وهو يشير إلى ما تقدّم » فكان إذاً تفسيرٌ الحروف العربيّة 
وما أشبهها من مشكلات الكَلِم التي لا مرادف لها تفسرٌ به مما يُلْحَق النظر فيه 
بعلم النحو بهذا التقرير » وعل هذا جرى النحويون فيما اشكل معناه من 

. 50/١54 المخصص‎ 


م الككتاب 4/ه8؟ » وفي أ: (وإن ما كتبنا) . 
(4) المصدر نفسه . 


:مه 


الأدوات أو ما أشبه الأدوات » فما' فعل الناظمٌ في هذا الباب وغيره صوابٌ لم 
يَخْرّجٍ به عن النظر القياسي النحوي على هذه الطريقة 

ثم نرجع إلى كلام الناظم فقوله : (بَعْض وبين وابتدىء في الأمكنة 
(بين) . . .) إلى آخره جعل (يِنْ) أولاً على قسمين : زائدةٍ » وغيرٍ زائدة . 

فأمًا غيرٌ الزائدة : فلها عنده في الوضع الأول أربعة معان : 

أحدها : أن تأنىّ للتبعيض بقوله : (بعض) أي بَعْض بها ما أتى بعدها » أي 
ال ا لي 0 
قولك : من الرغيفي » وشربت من الماء . وفي القران الكريم : «وتلك 
ا له . طإفمنهم مَنْ قضى 
نَحْبَه ونهم من ينتظر" . طإولله تلق كل دأ من ماوء فمنهم من يشي على 
ل و . #إومنهم من 

يعون إليك4 . الإومنهم مَنْ ينظر إليك# . 

وعلامة كونها للتبعيض صلاحية بعض مكاتها ا جاء في قراءة عبدالله : «لن 
مرا لاحي عفتر انع مالخبرو 1 . وهذا المعنى متَفَق عليه في (مِن) . 

والثاني : أن تَأتىّ لبيان الجدس ٠‏ وهو قوله : (وبَيّنَ) أي اجعلها للبيان مثاله 


دم فيأ:(فيمام. 

(؟) سورة البقرة اية 181 . 

م سورة الأحزاب آية 7 . 

(1) سورة النور آية . 

() سورة يونس آية 45 . 

() سورة يونس أية 41 . 

9 سورة آل عمران آية 41 في قراءة عبدالله بن مسعود ذكر ذلك أبو حيّان في البحر المحيط 
7 »؛ والزركشي في البرهان 115/4 » وانظر مغنى اللبيب ص 47١‏ » وقال السمين 
الحلبي في الدرٌ المصون "١1١/7‏ : « . . . وهذه عندي ليست قراءة بل تفسير معنى» . 


ماه 


ال 


قولك : لبست ثوباً من كتان وسواراً من ذهب » وجعلوا من ذلك قول الله 
تعاللى : «إفاجتتبُوا اليّحْسَ من الأوْتَان4' . وجعل بعضهم علامة كونها لبيان 
الجنس أن تقع بياناً لما قبلها مقدّرةَ بالذي' م في الآية . 

ورد هذا ابن أبي الربيع بأنه لو كان قال لصح أن تقول على مثله : مررت 
برجل من زيد » ومررت / بزيد من أخيك » على تقدير الذي هو زيد والذي هو 
اراك :.وهذا الاديفال” + 


وللناظم أنْ يجيب عن هذا بن (مِن) لم تدخل فيه على الجنس » فإِنها إذا 
كانت لبيان الجنس » فيلزم دخوها على الجنس الذي تكون به مبيّنة . وعلى هذا 
تقول : مررت بالعُصْبّة من الرجال » فتكون على تقدير : الذين هم الرجال . 
ومررت بالمنتجعة من بني تميم » وبالفرسان من قريش . 

. 0 2 01 رمه م ِ 2 

ومن ذلك ايضا قول الله تعالى . يلون فيها من اسَاوِرٌ من ذهب 
يلْبْسُونَ ثياباً خضراً من سندُس وإِستبرق#' . وما كان نحو ذلك . 

ومنه أيضا : (من) الجارة للتمييز نحو : لي ملوّه من عسل » وبكم درهم 
اشتريت توبك ؟ 


وما ذهب إليه من إثبات هذا القسم في (مِن) مذهب طائفة » ونفاه 


1 سورة الحج آية‎ 4)١( 

() انظر البرهان للزركشي 4١17/4‏ » والجنى الداني ص 7١9‏ . 

(5) البسيط 445/7 » والبرهان المزركشي 418/4 » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
1 . 

(4) سورة الكهف اية 0" . 

(ه) تمبيز (5) الاستفهاميّة المجرورة بحرف مجرورٌ ب (مِنْ) مضمرة وجوباً عند الجمهور » انظر 
مغنى اللبيب ص 558 . 


كمه 


0 5 2 ءءء 2 0 و‎ ١ 

بعضهم ٠‏ وهو رَأي الشّلوبين ٠‏ ويظهر من سيبويه ٠‏ وتاولت هذه الامور 

0 3 0 
على أن تكون (مِن) فيها للتبعيض ٠‏ وابن مالك إنما وقف مع ظاهر المعنى بناع 
على قاعدة سيبويه وغيره من الحَمْل على الظاهر وإن أمكن أن يكون المرادُ 
غيره » فإذا كان ظاهرٌ المعنى شاهداً بأمر » فلا ينبغي أن يُتَعَدّى إلى ما يكون فيه 
ردك 

فإن قيل : فإنَ" الأولى أيضاً تقليلٌ المعاني » وردّها إلى أقلّ ما يمكن , بناء على 
قاعدة تقليل الأوضاع . 

فالجواب : أنَّ هذا يعارضّه الحم على الظاهر .فإذا تعارضت القاعدتان 
وجب الرجوع إلى الترجيح » فمال الناظم إلى ترجيح قاعدةٍ الظاهر » ومال غيره 
إلى ترجيح قاعدة تقليل الأوضاع . 
أي : اجعلها لابتداء الغاية في المكان بمعنى أن يكونَ ما بعدها أول غاية الفعل 


قال النحاس في إعراب القرآن 4.0/8 «. . . (من) عند النحويين لبيان الجنس إلا أن 
الأخفشس زعم أنها للتبعيض» . وقال أبو حيان في ارتشاف الضرب 447/١‏ : «. . . 
وكونها لهذا المعنى مشهور في كتب المعربين » ويخرجون عليه مواضع من القران » وقال به 
جماعة من القدماء والمتأخرين منهم النحاس » وابن بابشاذ » وعبد الدائم القيرواني » وابن 
مضاء » وأنكر ذلك أكثر أصحابناه » وانظر الجنى الداني ص "١9‏ . 

في أ : (رأي طائفة الشلوبين) » وانظر البسيط 845/5 » وشرح الجمل لابن عصفور 
حل . 

م انظر الكتاب 0-97714/4؟75 . 

(:) عزاه النحاس في اعراب القرآن 4.0/7 إلى الأخفش ا سلف » وانظر معاي القران للأخفش 
7 الجنى الداني ص 7١0‏ » مغنى اللبيب ص 47١‏ . 

(ه) سقطت (فإن) من أ. 


ينين 


الذي تعلقت به » وعلامتها أن يصلّحَ معها (إلى) التي هي لانتهاء الغاية » نحو : 
سرت من الدار إلى المسجد » وكذلك تعرف التي لابتداء الغاية في الزمان 
بصلاحية (إلى) معها . ومثال ذلك قول الله تعالى : لإسبْحانَ الذي أسرَى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» . وقوله : ليُديرٌ الأمرّ من السماء 
إلى الأرض" . وقوله : ل وجاء رَجُلٌ من أقصى المديئة يَسَْى ©" . وهو كثيرٌ . 
ولا خلاف في ثبوت هذا القسم . 

والرابع : أن تأتي لابتداء الغاية في الزمان . وذلك قوله : (وقد تأتي لبدء 
الأزمنة) يعني أن (مِنْ) قد تدخلٌ قليلاً على الأزمنة » فتكون لابتداء الغاية فيها , 
كا كانت كذلك في الأمكنة إلا أنّها في الأزمنة لا تكثر كثرتّها في الأمكنة » 
وحقيقةٌ المعنى : وقد تأتي لبدء الغاية في الأزمنة لكن حذف واختصر » وأضاف 
البدء إلى نفس الأزمنة لما كان المبدوغ واقعاً فيها » نظيرٌ قوله تعاللى : «إإبل مَكْرٌ 
الليل والتهار»” . فالعنى : بل مكرك في الليل والتهار » فحذف واختصر لعلم 
المخاطب » فكذلك هذا . 


وهذا القسم مختلف في ثيوته » فمذهب أكثر البصريين نفيه » وأن اس( 
هنا لا تدخل على الزمان أصلاً » وإنما هي في المكان نظير (مذ) في الزمان » 
فكما لا تدخل مذ على الأمكنة باتفاق كذلك لا تدخل (من) على الأزمنة . 


(4 سورة الاسراء الآية الأولى . 

)4 سورة السجدة اية ه. 

() سورة القصص أية ٠١‏ . 

)2 سورة سا اية ورف" 

(ه) اقتصر سيبويه على إفادة (من) ابتداء الغاية المكانية في الكتاب 71١4/5‏ » وانظر المقتضب 
امل الأصول الى . 


ممه 


وأما الكوفيون : / فأجازوا ذلك - ووافقهم المؤلف في التسهيل' - واستدلوا /4م؟/ 
على ذلك بالسماع » ففي القران : «المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق 
١11 1 1 6‏ 1 5 0 1 2 : 
ان تقوم فيه» . فدخلت (مِن) على (أول يوم) وهو زمان .وحكى الأخفش عن 
بعض العرب : من اليوم إلى غد" . وقال النابغة الذبيائي : 

ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

د ع ُ نقذ 0 0 

تورئن من ازمان يوم حليمة 2 إلى اليوم قد جربن كل التجارب 

300 3 0 
لمن الديار بقنة الحججر تقوين من حجج ومن دهر 


وقال 3 صخر الهذلي : 


01 قال أبو حيان في ارتشاف الضرب 44١/5‏ : «ولا تكون لابتداء الغاية في الزمان عند 
البصريين , وقد كثر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها » وقال به الكوفيون » والمبرد » وابن 
درستويه» » وانظر الانصاف 770/١‏ » شرح المفضل لابن يعيش 1١/8‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور 488/١‏ » الجنى الداني ص 7378 . وانظر التسهيل ص ١44‏ . 

5 سورة التوبة آية م١٠‏ . 

ص معاني القران 11/١‏ . 

(4) في الأصل : حلية . والتصويب من أ . 

(5) البيتان في ديوانه ص 5-44: » والشاهد ص 45 » شرح التسهيل / السفر الثاني 588/١‏ » 
شواهد التوضيح ص 17١‏ , شرح الألفية لابن الناظم ص 70 » مغنى اللبيب ص 47١‏ » 
شرح أبياته 704/9 » التصريع 8/5 . 

(3) ديوانه ص 81 » وذكر شارحه (أبو العباس أحمد بن يحيى «ثعلب») أن هذه رواية أبي عمرو ء 
6و : : 
وان أبا عبيدة رواه «اقوين مذ حجج ومذ دهر» , وأشار إلى هذه الرواية عدد من العلماء منهم 
الزجاجي في الجمل ص ١755‏ » وابن السيد في الحلل ص 18١‏ » وامالقي في رصف المبافي ص 
”3٠٠‏ »© وعليها اقتصر ابن هشام في مغنى اللبيب ص 44١‏ » ولا شاهد في البيت على هذه 
الرواية . هذا وقد ذكر بعض العلماء أن الشاهد ليس من شعر زهير بل وضعه حماد الراوية - 
في سياق قصة ذكروها ءانظر الحلل ص 187-17 » خزانة الأدب 119-178/4 » وانظر ‏ 


8 


كأنهما ملآن' لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصرٌ 
وقال قيس بن ذرجح : 

فمن كان محزوناً غداً لفراقنا فملانَ َلك لما هو واقع” 
والمراذ ف البينين ومن الآن) تحذفت نون إمن) ضرورة : 
وأنشد في الشر.+ 

ألِفْتُ الهوى من حين الْفِيت افِعاً إلى الآن مبلواً بواش وعاؤل” 
وأنشد أيضاً : 

ونجوت من غَرّض انو نٍ من اقْدُرٌ إلى الواح 
إلى أبيات آخر ذكرها في شرن" 


وفي الحديث : «من يعمل لي من نصف النهار على قيراط » فعملت النصارى 


.2 الشاهد في الأزهية ص 797 » الانصاف 311/١‏ » شرح المفصل 91/4 2 1١/8‏ » التصريح 
. 
في الأصل : (من الآن) » والتصويب من هامش الأصل » وأ » وشرح ديوان الهذليين . 
)4 في الأصل : ملان » والتصويب كسابقه . 
0 شرح أشعار الحذليين 407/5 ,المنصف 7314/5 » الخصائص 7٠0/١‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور 489/١‏ » خخزانة الأدب ١/7هه‏ . 
() ل أقف عليه » وف الأغافي 10/9 7١8-.‏ مختار من قصيدة لقيس كأنَّ الشاهد منها . 
(ه)» شرح التسهيل / السفر الثاني "87/١‏ , شواهد التوضيح ص ١77‏ . 
)6 شرح التسهيل » السفر الثاني 386/١‏ » 
وفي هامش الآصل : «قبله : 
إني زعيميا نوي 0 لقهُ إن أمنت من الرزاح» 
والبيتان بعدهما ثالث في معاني للفراء ١5/1١‏ » وانظر شرح الكافية الشافية 501/١‏ . 
)2 انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 780/١‏ . 


بوه 


من نصف النهار على قيراط » ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين » ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر»' الحديث . 

وفي الحديث : «فمطرنا من يوم جمعة إلى جمعة»' 

وقالت عائشة رضي الله عنها : «ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل»" ؛ 
وهذا على رأي المؤلف في الاستشهاد بالحديث » فهذه الشواهد تدل على صحة ما 
رأه الكوفيون » وقد تَرَددَ الفارسيّ في المسألة » فذكر في التذكرة مذهب سيبويه » 
أن (مِن) و(مُدْ) لا تدخل إحداهما على الأخرى .ثم ذكر ما خالف ذلك من 
كلام العرب مما تقدم ذكره ومن غيره . 

ثم قال : فلو قال قائل : إن (من) قد لزم الجر وكثر تصرفه » والحروف التي 
تلزم ولا تنتقل إلى موضع آخر قد يكون ليها بن الاتساع والتصرف ما لا يكون 
فيما ينتقل ولا يلزم » فإذا كان كذلك لم يمتنع أن تدخل (من) على الزمان ولا 
تكون كمُذ ؛ لأنّها تنتقل عن عمل الجر . 

قال : «وينبغي أن يستقراً هذا » فإن أصيب في مواضع تَكْثْرٌ قْطِع على هذا » 
يعني على دنخوها على الزمان » ولم يحمل على حذف المضاف” . 5 تأوّل أصحابنا 
قوله : «إمن أول يوم و: 


401 أخرجه البخاري في صحيحه 117/7 في باب الاجارة إلى نصف النهار من كتاب الاجارة » 
4 في باب ما ذكر عن بني إسرائيل من كتاب بدء الخلق باختلاف في بعض ألفاظه لا 
يمس موطن الشاهد . وانظر شواهد التوضيح ص 158 . 

()2 أخرجه البخاري في صحيحه 51/9 .307 في باب الاستسقاء من كتاب الجمعة » والامام 
مالك في الموطأ 191/١‏ في باب ما جاء في الاستسقاء . من كتاب الاستسقاء . وانظر شواهد 
التوضيح ص ١5١‏ . 

() صحيح البخاري 70/7 .كتاب الشهادات » باب تعديل النساء بعضهن بعضاً . 

(:) انظر شرح الجمل لابن عصفور 486/١‏ . 

(م)» سورة العوبة آية .م١٠‏ . 


ه١‎ 


لان ...من حجج ومن ذهر *» 
هذا كلامه , 
وقد أنصف ؛ فلذلك أتى الناظم - رحمه الله - فاعتبر المسأّلةَ بكلام العرب » 
فوجد دخول (من) على الأزمنة قليلاً لا يقوى أن يقاوم دخوها على الأمكنة ولا 
آ 2 
يقارب » فاقرها على ما هي عليه » ولم يطلق القول بالجواز » ولا حتم بالمنع » ولا 
ع 2 
كاك عارا اند الصوات, 
2# 2و 
5 5 56 ا 5 5 5 6 َك رمآ 
قبل الزمان » فيقولون : التقدير : من تاسيس أول يوم » ومن مَرٌ حجج » ومن مَرٌ 
أزمان يوم حليمة » وكذلك سائرُها : وهذا ضعيفٌ من وجهين : 
ع و قل 57 ور َ مم اع 5 
احدهما : ان السماع هنا قد كثرٌ كثرة تؤّذن بان التاويل فيها تكلف ؛ إذ 
التأويلٌ إنما يسوغ في النوادر » وليس هذا منها » وإن كان قليلاً » فمثله لا يُصرَفُ 
بالتأويل إلى خلاف ظاهره . 
١ 4 0 0 ٠‏ 0 
والثاني : الي سمعت شيخنا الاستاذ - رحمة الله عليه - يحكي عن شيخه أبي 
١‏ - 2 
الكوفيين هو الصواب , لأنك إذا قدرت في الآية : من تأسيس أول يوم » اقنضى 
يوم » فترجع المسألة إلى أول أمرها » فيفتقرون إلى تقدير مصدر هكذا أبداً » وهو 
باطل » وهكذا سائر الشواهد' » فالذي تَلَخْص من هذا أنَّ دخوها على الزمان 
ابن غير متدقع لكه قيلعتلا بالاستقرلو»: ومن تعن آخر سيذكره بعد 
هذا إن شاء الله . 


)2 سقطت (مر) منأ. 
(؟) يريد بشيخه ابن الفخار » وما حكاه عن ابن عبد المنعم في شرحه الجمل 758/1 . 


لذن 


فإن قيل : ما ذكره قاصرٌ من وجهين : 

أحدهما : أننّه ذكر في التي لابتداء الغاية تقييداً لو سكت عنه لكان أَنَمّ » فإنه 
ذكر أنّها لابتداء الغاية في الزمان والمكان » وهي في الحقيقة لابتداء الغاية مطلقاً » 
كانت في زمان أو مكان أو غيرهما »فقد قال سيبويه : «وتقول إذا كتبت كتاباً من 
فلان إلى فلان» » قال" : «فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها» , يعني أنّها 
ليست بأماكن كقولك : من مكان كذا إلى مكان كذا » لكنها بمنزلتها في ابتداء 
الغاية وانتهائها » وكذلك قال غيره » وهو صحيح » فالصواب هنا ما قاله في ' 
التسهيل حيث قال : دوهي لابتداء الغاية مطلقاً على الأصح* . 

والثاني : أنه ذكر لمِنْ هنا من المعاني أل مما ذكره في التسهيل” ؛ لأنله 
ذكر هنا التبعيض » وبيان الجنس » وابتداء الغاية في المكان والزمان » والبدل . 
ونقصه أن تكون للتعليل , نحو : جعتك من أجل إكرامك . ومنه : 
ليَجْعَلونَ أصَابعَهمْ في أذانهم مِنَ الصَرّاءِق»" . طن أجل ذَلِكَ كَيَبْنَا عَلَى 
يبي إِْرَائيل4” الآية . وأن تكون" للبدل'' نحو : أرضِيْثُم بلحي 


م الكتاب 4/4؟7 . 

سقطت (قال) من أ. 

ىس الكتاب 4/4؟5؟ . 

(4) سقطت (قال) من أ . 

(ه) التسهيل ص ١44‏ . 

0) في الأصل : يكون . 

)2 سورة البقرة آية 19 . 

()» سورة المائدة اية "ا" . 

(5) في الأصل : يكون . 

0٠١‏ من قوله (للبدل) إلى قوله : (بدلاً من الآخرة) ثابت في النسختين » وفي هامش الأصل بإزاء 
(للبدل) تأمل هذا فإن البدل ذكره الناظم م أشار إليه الشارح أولاً فلم بيق على الناظم » 
وسيأتي ذكره» والأمر كذلك » فهو سهو . 


88 » المقاصد الشافية موه 


لعن الآخجرق بمعى. يدلا من الآخرة . «َإوَلَوْ نشَاء لَجَعَلْنا ينكُم 
مَلائْكَةٌ ف الأرض, يَخلْفرن)' وأن تكود للمجاوزة نحو : عذت منه » وأنفت 
من . وف القران : إإني عُذت بري وربِكُمٌ من كل متكيري ' 
ذلك : زيدٌ أفضل من عمرو ‏ لأن المعنى جاوزه في الفضل . وأن تكون* 
لانتهاء الغاية نحو : قربت منه ؛ لأنه يفيد معنى قربت إليه . وأن تكون 
الاسعلاء قواق عل عترله تال : فصل بن القزم لبن ع 
باينا" أي 3 القوم . قاله الأخفير * ٠‏ وأن 2 للفصل بين المتضادين 
_ : «والله يَعْلَم المُفميد من الممطلح4 7 ء «حَتى يَميْرَ الحنث من 
لطَيّب» '' . وأن 0 بمعنى الباء كقوله : «إيَنظرُونَ من طرف خفى» '. 
يي قال كا تقول : ضربته من السيف » أي بالسيف » 
وأن تكون”” بمعنى (في) كقول الشاعر » وهو من أبيات الحماسة : 


.58 سورة التوبة آية‎ )١( 

(0) سورة الزخرف آية 8١‏ . 

م من أمثلة ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الثاني 788/١‏ » والشاطبي شديد التعويل عليه 
قٍِ أمثلته »؛ وشواهده ونقوله . وانظر الجنى الداني ص 7١١‏ س. 

() سورة غافر أية لا , 

() في الأصل : يكون . 

) فيأ:(قريب). 

0) سورة الأنبياء اية /الا . 

(م» ععاني القران 45/١‏ . 

() في الأصل : (يكون) . 

. ٠٠ سورة البقرة اية‎ )٠١( 

. ١ا/9 سورة آل عمران آية‎ )1١( 

(19) سورة الشورى أية 48 . 

نح معاني القران 471/1 . 


(01) في الأصل : (يكون) . 


لدان 


رخ حجان“ و تيده وشت عن اقرع طلا أذ وكرن عه 
وهذا منتهى ما زاد في التسهيل » فذكر هنا أقلّ من النصف » فهو تقصيرٌ 
طاهة : 

فالجواب عن الأول : أَنّه يمكن أن يكونٌ جعل ابتداء الغاية للمكان هو 
الأصل » وما سواه راجمٌ إليه بالمجاز » فكأنّه جعل الأشخاص أماكن بالتأويل 
لملازمة الأماكن لها ؛ إذ لا يقال من فلان إلى فلان إلا وهما مكانان بينهما مسافة ) 

وعن الثاني : أن يقال : إِنْ ما ذكر هنا من المعائي هو الأشهر في الذكر » 
والأكثر في الاستعمال » وهذا النظم لم يوضع للتتَبّع ؛ بل للاقتصار على جل 
المهمات ؟ قال في أخخره : 

وانظنا عل جر اليناف اده 

وبهذه الطريقة لا يُعْتَرَضْ عليه فيما ترك من معاني هذه الحروف » وإنما ينظر معه 
نا لكر خافة” 

وأما الزائدة : فهي التي قال فيها : (وزيد في نفي وشبهه) أي : زيد الحرف 
الذي هو م » والحروف تدك وتو على تأويل الحرف » أو اللفظ » أو 
الكلمة » ومعنى كونه زائداً كونه يدخل في موضع يطلبه العامل بدون ذلك 
الحرف » فيعمل فيه . 


09 البيت ثاني ثلاثة أبيات في الحماسة 018/5 منسوبة إلى عَرِيّ بن زيد » قال محققها الدكتور 
عبدالله عسيلان : «تبادر إلى ذهني أنّه عدي بن زيد العبادي » ولكن لم أجد ما يويد ذلك ؛ إذ 
م أجد الأبيات في ديوانه . ولا أدري من هو عدي هذا . وفي نسخة د ما يفيد أن الأبيات لأبي 
اللحام التغلبي» » وانظر شرح الحماسة للمرزوقي ١١51/7‏ . ولعدي بن زيد العبادي بيت 
يوافق الشاهد في جل ألفاظه انظر ديوانه ص » ٠١7‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني 891/1 » 
الجنى الداني ص "١9‏ . 


ه0546 


/]1/ 


نإذا قلتخ + ماق الذار من لتو داكن قن تسلط عليه عانل” الأعداء من جية 
المعنى ليرفعه 4 ندا وركذا با سن قن اعد لد طالب لأحد 
بالفاعلية » فجاءت (من) عاملة في اللفظ مع طلب العامل الأول العمل كذلك في 
اللفظ » فسُميّت زائدة لذلك , لأنها مقحمة بين طالب ومطلوب » ولذلك قد 
يقولون في (لا) من قوهم : جئت بلا زادٍ » إنها زائدة وإن كان سقوطها مخلاً 
بالمعنى المراد » فإنما قصدوا بالزيادة ما ذكر » فعلى هذا قولهم : ما جاءني من 
رجل . (من) فيه زائدة » وإن كانت تدل على الكثرق والعموم » لأ ذلك المعنى 
المذكور موجودٌ فيها » فلا يرد إذا على النحويين على هذه" الطريقة اعتراض المبرد 
في جعلهم (مِن) في هذه المواضع زائدة لحدوث معنى الكثرة بحدوثها , لأنك إذا 
قلت : ما جاءني رجلٌ » احبَّمّل أن تريد : ما جاءني رجلٌ واحدٌّ » بل اثنان أو 
ثلاثة » أو : ما جاءني رجل في فونه ونفاذه » بل ضعيفُ الرجوليّة » أو ما جاءني 
رجل بل امرأة . 

فإذا قلت : ما جاءني من رجل » عَم جميم ذلك » فأين كوثها زائدة” 

فأجيب عن ذلك بهذا المعنى المترّر . 

وذكر بعضهم طريقة أخرى في الزيادة : وهي الزيادة لمجرّد التوكيد من غيرٍ 


فيأ: (وكذلك). 

في الأصل : (فهذه) » والنصويب من أ . 

() المقتضب 187/١‏ ء قال الشيخ عضيمة - عليه سحائب الرحمة - تعليقأ على هذا «والمبرد 
صرح في موضعين من الجزء الرابع أن (من) تكون زائدة قال 45/4 : «وأما الرائدة التي 
دخرها ف الكلام كسقوطها فتواك : ما جاءلي من أحد » وما كلمت من أحد . فهذا موضع 
زيادتها إلا أنه دلت فيه على أنه للدكرات دون امعارف» وقال ص 07+ : «وذلك قولك : ما 
جاءني من أحد إلا زيد على البدل » لأ (من) زائدة » وإنما تزاد في النفي لا تقع في الايجاب 
زائدة» والأمر كما قال رحمه الله » وذكر اعتراض المبرد الفارسي في كتاب الشعر 74/١‏ , ولم 
يعزه إليه . 


كوه 


إفادةٍ كثرةٍ ولا عموم » ورد على المبرد بقوهم : ما جاءني من أحد ؛ إذ لا دلالة على 
عموم ولا كثرة ؛ لأنَّ أحداً قد أفاد ذلك المعنى ؛ إذ هو مرادف لكَرَّابٍ' » 
وعَرِيب » ودَيَّارٍ ونحوها » وهي موضوعة لعموم النفي , فإذاً لا يمكن إلا الزيادة . 
فإذا ثبتت زيادتها الببة في : من أحد جاز في : ما جاءني من رجل أن تراد » فتكون 
على ضرين : تكون زائدة على حدٌّ زيادتها في : ما جاءني عق ال وكرت / 
6 

أيضاً مفيدة للعموم » وهذا المعنى قرره الفارسي" » وهو صحيح في نفسه إلا ان 
اعتراض امبرد قد يَرِدُ عليه ؛ لأن زيادة (من) هنا للتوكيد » فالتوكيد هو أصل 
بعناها قيسنت بزائدة لآن يتقيقة الرائذة عا :دغولء مكروة .وهل الست 
كذلك لأن التوكيد قبل دخولها مفقود , فلما أتى بها' حصل بها التوكيد » وهو 

معنى كالتبعيض » والابتداء » فلا تَسْآْمْ هذه الطريقة عل هذا الشري ا أن في 
الطريقة الأولى محلا للبحث . 

فقد يمكن أن يريد الناظمٌ بالزيادة على هذه الطريقة ما لم يَأتٍِالمعنى 
العموم . 

وأا عل الأولى : فهي تُسَمّى زائدةٌ » وإن جاءت لمعنى العموم » ومذهبه في 
التسهيل يشير إلى الطريقة الأول » وإليها يشير تمثيله هنا ؛ لأنّه يمكن في قوله : 
لاع بورض الجامكرن رين لتركيد» أو لاناذة العموم.» 

فإذا تقرّر معنى زيادة الحرف » فنرجع إلى كلام الناظم ٠‏ فقوله : (وزيد في 
000 

أحدهما : أن تقح في تفي أو ما أشبه النفي . أما زيادئها في النَفي » فنحو : ما 
0 أي :أحد. 
كتاب الشعر 7/8/١‏ . 


إفة سقطت (بها) من أ . 
(4) التسهيل ص ١54‏ . 


ودين 


] 1| 


جاءني من رجل » وما في الدار من رجل » وما ضربت من أحدٍ , هذا على الطريقة 
الأول . 

وعلى الثانية : إنما يصح التمثيل بما في الدار من أحد » وما جاءني من 
أحد » وما أشبه ذلك » فعند ذكر أحد تتعين الزيادة » ولكن إنما يقع الاعتماد 

ال ا ٠‏ ففي القرآن : 
طإوما ين إله إلا اللدي' ٠‏ ونا بن إله إل إله رايد ' ٠‏ «إأن ولا ما 
جاءنا مِن بَشِير ولا 00 45 اهم مِنْ كنت يَدْرسُونَها وما أَرْسَلنا 
إليهم قَبْلَكَ مِنْ تذير»#” . وذلك كثير . 

وأا شي الي : فالاستفهام , والنهي » فالاستفهام نحو قولك : هل جاءك من 
أحدٍ ؟ » وهل في الدار من أَحَدِ ؟ وفي القران : هل من خللتي غير ال . 9وإذا 
ما اتا سُورة نر نهم إلى بغض هَل راحم من أخبه' . مل من 
شركايكُم من يفل من ذلِكُم بن شي" . والنهي نحو : لا تضرب من أحد » ولا 
تقم من أحد . واشتراطه هذا الشرط بناء منه على مذهب الجمهور من البصريين . 

وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز زيادتها في الواجب من غير 
اشتراط لفي أو شبهه” . وإليه مال في التسهيل » واستدل عليه في الشرح 


سورة ال عمران اية 51 . 

5 سورة المائدة آية "/ا . 

م سورة المائدة اية 519. 

(4) سورة سباً أية 44 , وفي الأصل : (اتيتهم) , تحريف . 

(ه» سورة فاطر أية 3 . 

سورة التوبة آية ١١17‏ . 

)2 سورة الروم آية 4١‏ . 

(م» قال أبو حيان في ارتشاف الضرب 144/7 : «وتأتي (من) زائدة » فعند الأخفش 0 
والكسائي , وهشام يجوز أَنْ تراد في الواجب وغير الواجب » وداخخلة على المعرفة والدكرة » 


8ه 


والصواب ما ذهب إليه ها هنا ؛ لأنّ السماعَ المستمرٌ قضى أنها تختص 
النفي ؛ إذ لم تأت زيادئها في الايجاب إلا في محل الاحتمال أو في النذُور » فلا 
يصح أن يُقُضى بالقياس حتى يتبيّنَ من الاستقراء القَضْدُ إليها بكثرة مجيئها في 
الكلام » فإذ لم يكن ذلك » فيجب الوقوف مع السماع ؛ لثلا ندّعِي على العرب 
ما لا نعرف . 

فإن قيل : قد نَبَنَتْ" الزيادة كثيراً” في الواجب بحيث لا يسع إلا القول 
متعضاها » فمن ذلك في الرآن الكريم قوله تالى : طإولقد جاءك من أ 
المُرْسَلِين ' ٠‏ وقوله : يُحَلُوْنَ فيها من حار من ذهب . ويكفر 
عتكم من سيكو . فر لكم من ذُنويكُم . لإتَجْرِي من تَخْيها 


د وعند بعض الكوفيين في الواجب وغير الواجب بشرط تنكير ما دخلت عليه . . .» » وقال 
المرادي في الجنى الداني ص 5١88‏ : « . . . ونقل بعضهم هذا المذهب - اشتراط تنكير 
مجرورها عن 'الكوقيين + وليسن هو مندعب. جميعهم + لأن الكسائن وفشاما يزيان 
زيادتها » بلا شرط » وهو مذهب أبِي الحسن الأخفش . . .» ونسبته إلى الأخفش مشهورة » 
وقد جاء ذلك في كتابه معاني القران ٠١4 » 49/١‏ + 574/1 » وأنظر شرح المفصل لابن 
يعيش ١7/8‏ . شرح الجمل لابن عصفور 185-484/١‏ » البسيط في شرح جمل 
الزجاجي 857-841/5 » مغنى اللبيب ص 4798 . 

التسهيل ص 144 ء وشرحه ء السفر الثاني 590-787/١‏ » وانظر شرح الألفية لابن الناظم 
ص 70-1 , 

620 فِ: تثبت . 

سقطت (كثيراً في الواجب) من . 

(14) سورة الأنعام آية 75. 

(ه) سورة الكهف أية "١‏ . 

()» سورة البقرة آية الا . 

0 سورة الأحقاف أية #”١‏ . 


04 


انار ' . «إقل للمؤمنين يَعْضُوا من أصارهِم4" . 

وقال المؤلف : «إذا دخلت (من) على قَبْل » وبَعْد » ولَدُن » وعن ٠‏ فهي 
زائدة» ' فهي إذاً ف قوله : لله الأمرُ من قبل ومن بَعْدُ4” . قد بَلَعْتَ مِن لدني 
عُذَرا# . وقول الشاعر : 

هن عل كن انحا نطره 6 2 

ونحو ذلك زائدة" ؛ لأنّ دخولها لا يزيد معنى على ما كان قبل دتولا . 

وعلى ذلك حمل الكسائي قوله عليه السلام : «إِنَّ من أَشّدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون»” . 

وعلى ذلك أيضاً حَمَل ابن جني القراءة المرويّة عن الأعرج : «إلّمًا اتينام من 


2401 سورة البقرة آية 78 » وأيات كثيرة . 

)2 سورة النور آية 7١‏ . 

(0) 2 شرح التسهيل » السفر الثاني 5945/١‏ . 

(4) سورة الروم آية 4 : 

(» سورة الكهف أآية 74 . 

() للقطامي » ديوانه ص 78 » وصدره : 

٠ فقلت للركب ل أن علا بهم‎ ٠ 

وأنظر أدب الكاتب ص 504 » الجمل ص ٠١٠‏ . الحلل في شرح أبياته ص 76 » الاقتضاب 
707 » أسرار العربيّة ص 509 » شرح المفصل 41/8 » شرح الجمل لابن عصفور 
1١‏ »؛ ضرائر الشعر ص 05" » البسيط في شرح جمل الزجاجي 848/7 . 

40 فيٍ1: زائد. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١576 » ١737/9‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم 
تصوير صورة ال حيوان بإثبات (من) » وبلفظ (إن أشدٌ . . .) في 15037 1037٠6 ٠‏ » وبلفظ 
(أشدّ الناى) في 1558 108٠»‏ ء والحديث في صحيح الامام البخاري 7١6/1‏ » كتاب 
اللباس والزينة » باب عذاب المصورين باللفظين المذكورين قريبا » ولا شاهد فيه على ما سيق 
من أجله هنا . وانظر شواهد التوضيح والتصحيح ص ١48‏ . 


6ه" 


كتاب وحِكْمَة4 ' عل أن أملها ليه 5 3 فزاد (مِن) . 


وقد حكى الناس : قد كان من مطر' » وقد كان من حديث فخل عني” . 
ات 7 و 
واممّا الشعرٌ : فمن ذلك قول الشاعر : 

و 2 3 و وه 
وكنت رَى كالموت من بَيْنٍ ساعة ‏ فكيف بِبْيْنِ كان موعدة الحشرٌ 


وره 2 و َه 5 
3 امهّرت منها جبة وتيسا « 
(1) سورة آل عمران اية ١‏ في قراءة من شدّد ميم (لَا) » وعزاها أبو حيان في البحر المحيط 


0( 
فق 
فق 
زفق 


زف 


0/7 إلى سعيد بن جبير » والحسن » و(اتيتكم) هكذا في الأصلين وهي قراءة السبعة إلا 
نافعاً فقد قرأ (اتيناكم) انظر السبعة ص 7١4‏ » حُجَّة القراءات ص ١19‏ ؛ وفي الأصلين 
(كتب) » وانظر ما نقل الشاطبي عن ابن جني ف امحتسب 174/١‏ وفيه (أتينام) » وهو واحد 
من أوجه ذكرت ف توجيه قراءة التشديد » قال أبو حيان في البحر المحيط 017/7 » بعد 
إيراده : «وهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد ١‏ وينزه كلام العرب أن يأتي فيه مثله » 
فكيف كلام الله تعالى . وكان ابن جني كثير التمحل في كلام العرب» وانظر الدر المصون 
997/1 . هذا وقد أورد رأي ابن جني هذا ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الثاني 
١/5و؟‏ . 

(ما) ساقطة من أ . 

انظر رصف الباني ص ”١5‏ » مغنى اللبيب ص 478 . 

حكاه عن العرب الأخفش في معاني القران 49/١‏ . 

لَسَلمَه بن يزيد ؛ وهو في الحماسة ١/بمه‏ » » شرحها للمرزوقي لاملا ٠»‏ شرح الكافية 
الشافية 98/5 » شرح التسهيل » السفر الثاني 790/١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 
5 ؛ همع الهوامع 7١7/4‏ », المقاصد النحوية +/577 » شرح أبيات مغنى اللبيب 
0/,». وروايته في الأمالي 7/1 ء والسمط 7١8/7‏ «فهذا لبين قد علمنا إيابه» ؛ وفي 
الأشباه والنظائر للخالديين 744/7 (وكنت أعد بيه بعض ليلة) ولا شاهد فيه على هاتين 
الروايتين على ما سيق من أجله هنا . 

لم أقف عليه في ما بين يدي من مصادر . 


إلى غير هذا من الأبيات المذكورة في الشرح » فهذا سماعٌ كثيرٌ ثابت 
لور انما لاي يسع ب لقيال ؟ 

فالجواب الح ادم من السماع لا اها ل 

أما أولاً : فإِنْ الأصلّ الثابت في الحروف الا تدّعى فيها الزيادة إلا إذا 
بُنَتْ » وقام الدليلٌ عليها » وأا مع بادي الرأي فذلك غير مُخَلْص . 

وأمًا ثانياً : فإن هذه المواضع المستشهد بها متَمِلة لا قال » ولغير ذلك . 

أناالابا الأول لطعم دكت الوضوك مله طائفة. كانه قال نبا تن مكيلة 
َم المرسلين تعتبر به أو تتأسى أو نحو ذلك مما يليق' » ف (مِنْ) إذذاك للتبعيض » 
وعلى هذا يجري الحكمٌُ في الآية التي تليها » وف قوله : يَعْضُوا من أبصارهم» " , 
وقولهم : كان من مطر » ومن حديث واد يكرت الفردة الفعرل وام ١‏ 
وتجتزىغ دونها لدلالة عليها » ولغير دلالة , ا ليُكَفْرُ عنكم من سيئاتكم) ' 
طإيغفر لكم من ذنوبكم# . ف مول كله على تضمين الفعل معنى فعل آخر » 
كانه قال : يُخلْصّكم من ذنوبكم » فرجع إلى معنى قوله في الآيات الأخر ل يففر 
لكم ذنوبكم 7 . ف (من) إذاً لابتداء الغاية » كقولك : خلصت منه » وخحرجت 
منه » وكذلك هي لابتداء الغاية مع قبل وبعد ونظرائهما » فالمعنى استقرٌ له الأمر 
من هذه الغاية » ومن هذه الأخرى , ولم يذكر انتهاء الغاية ؛ إذ لا يلزم ذكرها » وقد 
يكون ترك ذلك أبلغ » أو تكون غير محتاج إلى ذكرها للعلم بها » أو لغير ذلك . 


فيأ:(سميع)ء تحريف . 

؟) هابين الاشارتين ساقط من أ . 

)2 سورة النور آية 3١‏ . 

(4) سورة البقرة آية ١ل/ا؟‏ . 

(ه» سورة الأحقاف أية "١‏ . 

()» سورة آل عمران أية "١‏ , الأحزاب أية 7١‏ . الصف آية ١١‏ » وفي الأصل : (من) ذنوبكم 
والتصويب من أ . 


وأما حديث : «إن من أشد الناس عذابأه' » فعلى إضمار الشأن ؛ فلذلك رَقَعَ 
(المصورون) . 

والعجب أن المؤلف حَمَلَ الحديث في التسهيل على إضمار الشأن » وض 
بمخالفة الكسائي' » ثم التزم هنا مذهيّه » فاستدل به في الشرح على الزيادة' وان 
«إلمًا تنام" فإن ما قاله ابن جني فيها تفريعٌ على مذهب الأخفش » والرواية فيها 
قال » وإن سلم ما قال فذلك شاد كشذوذ ما أتى في الشعر من ذلك . 

وأما «وتجرى من تحتها#” ف (مِنْ) لابتداء الغاية كسائر الظروف المجرورة 
ب (مِنْ) » / وإذا كان كذلك لم يعبت ها زيادة في الواجب . وأجارٌ بعض الناس 
زيادتها في غير النفي والاستفهام والنهي » وذلك الشرط' » فيقال عنده : إن 


# 7 3 وم 4ت 
اكرمت مِن رجل أكرمك . ورد بان القائل : إن ضربت » وإن كان غيرَ واقعر 


منروض. الوقوع يخلافه الاستفهام. 6 فالشرط :في معني الواجنب +ز.وإن. كان غير 
واجب ؛ ولذلك يخالف الاستفهام في الأحكام الجوابية » وفي غيرها » مع أنْ 
السماع في ذلك معدومٌ أو نادر فلا يلتفت إليه . 

فإن قيل : فََوْل الناظم : (وزِيدَ في تفي وشبهه) يقتضي دخول الشرط » فإنه 
يبه النفي في كونه غير واقع 

قيل : وكذلك يدخل له إن اعئير هذا لقدار من الهج الأمر ‏ والضنت 
والتحضيض ٠‏ والتمني » والترجّي » والدعاء » فكنت تقول على هذا المفهوم : 
اضرب من رجل ؛ وهلاً ضربت من رجل » وليتنك تضرب من رجل » وكذلك 


1 سقطت (عذاباً) من‎ 4١ 

(5) التسهيل ص ؟1". 

)2 شرح التسهيل »؛ السفر الثافي 598/١‏ . 

(4) هكذا في الأصل , وهو من آية 6١‏ » من سورة آل عمران » وتقدّم أن هذه قراءة نافع » وقراءة 
سائر السبعة (اتيتكم) وبها جاءت في أ . 

(ه) سورة البقرة اية 5؟ . 

(2)3 عزاه ابن هشام في مغنى اللبيب ص 4750 » وص 175 إلى الفارسي . 


/ى؟]/ 


سائرها » وذلك غيرٌ صحيح » وكانت هذه الأشياء داخلة عليه في الاستغناء 
لمر » وفي زيادة الباء في الخبر » وفي غير ذلك من المواضع التي فيد فيها 
بالنفي وشبهه . وإنما أراد بشِيْهِ النفي ما اختصً بخصوصيّة النفي » وذلك أن 
يدحل على الأسماء المختصة بالنفي 2 3 وعَريبٍ 5 ديار ( وكتيع ) 
ونحوها ٠»‏ وذلك يختصّ بالاستفهام ٠‏ والنهي ؛ ؛ لأنْ اله إنما محصوله تفي 
الفعل ٠‏ والاستفهام يُفْهِمٌ هذا المعنى من حيث كان يستدعي الجواب بالنفي » 
ولذلك لا تدخل (من) مع كل أداة استفهام » فلا تقول : أبن قام من رجل ؟ 
أو منى ضربت من رجل ؟ ب ؛ وما يكون مثلّها ؛ إذ' كان ؛ 
أن متى ؛ وأين » ونحوهما لا شعي : نفي الفعل ؛ بل تقتضي ثبوته » وأن 
الاستفهامٌ إنما هو عن وَضْفٍ من أوصاف الفعل الواجب » وليس الفعل واجبا 
ار 1 
يشمله قول الناظم : (وشبهه) أصلاً . 

والشرط الثاني : لزيادة (من) أن تدخل على نكرة كما تقدم تمثيله » وذلك 
قوله : (فَجَرٌ نَكرَة) . 

مل اجتماع الشرطين بقوله : ( لباغ من مقر » والباغي : الظا الظالم . 
المنتعدي . يقال : بغى لرجل : إذا تَعَددَى ؛ وبغى عليه : يَعَدَى ( جاوز حد 
القصد . والمَمَرٌ : ما يُسْبَقَرٌ فيه من الأرض » والشَرّط المذكور هنا يَسْترِطَهُ 
البصريون » ويوافقهم على اشتراطه الكوفيون" إلا الأُخْفَش من البصريين » فإ 
يزعم أنّها تزاد على الاطلاق من غير شرط" . ونحا نحوه المؤلف في التسهيل 
أيضاً ؛ إذ قال في المجرور بمن الزائدة : «ولا يمتنع تعريقه » ولا خلوّه من نفي أو 


0 فيأ:(إن). 

(5) عزاه إلى بعض الكوفيين أبو حيان في ارتشاف الضرب 444/١‏ . والمرادي في الجنى الداني 
ص 3١8‏ » وذكر أن الكسائي وهشاماً لا يشترطان لزيادتها شرطاً . 

صم ععافي القران 99/١‏ 7.9 ؟/304؟ . 


شبهه » وفاقاً للأخفش»' 

مدن عل لذ با شك اونا ادل يه لخر لاي م 

ثم في هذا الكلام مسألتان : 

إحداهما 2 اظاهره يعطي أن هذه الزيادة 0 ؛ لذن قوله : (وزيد) يخبر 
عن َم ماض » وأنه مفروغ منه » وذلك إنما يَصْدق على العرب » فإنّهم الذين 
زادوا » ولو أراد زيادة القياس لقال : يزاد » أو يزاد في كذا » أو يجوز زيادته » أو 
ما يعطي معنى القياس » ولكنه لم يفعل ذلك » فأشكل كلامّه من حيث إِنه يوهم 
الوقوف على السماع / وليس كذلك ؛ بل هو قياس مطرد . 

والجواب : أن قوله : (وزِيد) لا يتعين للعرب ؛ بل يمكن أن يريد أن أهل 
القياس من النحويين المتقدمين زادوه » فإذا أمكن هذا لم يحمل على الأول لأمرين : 

الحزهنا + أله إنما انتضست: للاعبان عنما يقاس +" فيو الأصل: الذي التصب 
لشريره »قلا يشل عل خيرة الالال :. 

والآخر : أنه قَيّدَ الزيادة بقيود » وملها ير مرتجل مقيس » ولم يعين 
للمثال مثالاً مسموعا , فدل على أنه قصد تقر د ليش لا ةل الماع > 

والثانية : أن هذه الزيادة لم يعيّن لها موضعاً مخصوصاً . وكان من حقه 
ذلك ؛ إذ لا تزادٌ في كل موضع . وإن كان لم تفي أو ما أشبهه ؛ إذ لا تقول : ما 
زيد من قائم » وما هذا من رجل , ولا ما كان حر ذلك » وإنما نُرَادُ في مواضم" 
مخصوصة , وهو لم ينبّه عليها » فكان كلامُّه غيرَ محرّر . 

والجواب : أن تمثيله أعطى شرطاً ثالث لا بد منه » وهو أنْ تكون النكرةٌ يراد 
بها العمومٌ » فيكون الحرف داخلاً يفيد نصيّة العموم أو تأكيده » فإن قوله : (ما 


(1) التسهيل ص .١44‏ 
0) قي1:(تقرر). 

74 5 1 0 8 
في الأصل : (موضع) . وما أثبتُ من . 


11م 


ِ # 0 ال د + 2 ل‎ 1 32 ١ 
لباغ من مَقَرّ) (مَقَر فيه يُرادُ به العمومٌ » نََى كل مر في الدنيا على أي وصفي‎ 
كان أو أي جهة كان , فإذا كان كذلك لم يدخل له : ما زيدٌ قائم ونحوه ؛ إذ لا‎ 
يُرادُ بقائم العمومٌ أصلاً , بخلاف ما إذا قلت : ما في الدار رجلٌ » فإنه يَصِح أن‎ 
» يُرادَ فيه برجل العمومٌ » فتدخيل (مِنْ) إن شكت » فتقول : ما في الدار من رجل‎ 
وكذلك تقول : ما قام من رجل ؛ لأنَ رجلاً يُرادُ به العموم » فإذا كان كذلك‎ 
فقد حصل للزيادةٍ ضابطً صحيح » فيجوز دخولها على المبتدأ في نحو : ما في الدار‎ 

95 0 دم ١‏ 
من رجل » وما من عالم إلا زيدُ . وفي القران : طإما لكم من إله غيره» . ط وما 
من إل إلا الله" . وعلى الفاعل نحو : ما قام من أحدٍ » وما جاءني من رجل » وفي 
0 1 لل 
القران : هلا يراكم من احَدِ» . وعلى المفعول نحو : ما ضربت من رجل » 
وقال الله : «إوقال الذين أشركوا لو شاء اللّهُ ما عَبَدنا من دُوْنِهِ من شيء نحن ولا 
8 مهه” 0 9 إن ليه 1 8 
اباونا ولا حَرَسنَا من دُوْنِهِ من شيء# . ويُونس بمعنى العموم في الموضع 
و 02 / 6 0 5 

صلاحية (احَد) في مكان النكرة التي تريد أن تدخيل عليها (مِن) » فإن كانت 
لغير عاقل فقَدّرها للعاقل » فإن صَلَحَ (أحدٌ) مكانها فهو موضعٌ زيادة (مِن) » 
وإلاّ فلا . 
كل رطع القياس » وممن اعتنى به ابن أبي الربيع” » فزاد : أنْ يراد بالنكرة 


. 8 سورة الأعراف اية‎ )4)١( 

)0 سورة آل عمران أية 51 . 

م سورة العوبة آية ١١1/‏ . 

(4) سقطت (نحو)من أ. 

(5) سورة الانعام اية ١644‏ . 

فيأ:فإن كان كانت »ء بإقحام (كان) . 
0 شرح الجمل 484/١‏ . 

(م» البسيط 841/9 . 


استغراق الجنس » واعترض عليه بن استغراق الجدس مستفادٌ من زيادة (ينْ) في 
آنا الوشهيق + افكيعت يشرط ماهو لازم عنها: 

وأجيب بن (ينْ) لا ثرَاد في التكرة إلا بشرط أَنْ يراد بها استغراق الجنس 
قبل دخول (مِنْ) عليها » ودخول (ين) علامةٌ على ذلك المعنى » فإن كانت تلك 
النكرة غيرٌ مرادٍ بها استغراق الجنس » لم يجز دخول (مِنْ) عليها » كقولك : ما 
قام رجلٌ واحدٌ بل اثنان » أو أكثر » فالصحيحٌ اشتراطه' 

وأيضاً إن لم تقيّد' بذلك القيّْد لم يكن دخولها على المنفي الدكرة منضبطاً » 
وهذا ظاهر . 


| للانتها حتى ولام وإلى ومِن وياد يُمهمان يدلا 

يعني أن هذه الأحرف الثلاثة ٠‏ وهي : : حتى » ولام 00 تأني لاتتهاء 
الغاية 7 (حَنَى) فهي على ع أقسام : حرف عَطْفٍ » وحرف ايتداو » 
وحرف تعليل » وحرف جر . فالثلاثة الأول سيأتي حكمها في مواضعها إن 
شاء الله . 

واف الها فهي التي تكلّم فيها هنا ء ومعناها انتهاء الغاية كما ذكر إلا 
ان مجرورّها قد يكون مصدرا مؤولاً » أي مسبوكا من نعل وحرفب مصدريا » 
نحو قولك : صل حتى يطل الفجر م تقديره اح طاو لبعز دوية : ف[ وكُلُوا 
واشريوا حت عبن لكى الخيط الأييض» ' الآية » وموضع ذكر هذا باب 


إعراب الفعل . وقد يكون اسما صريحا » نحو قوله تعالى : «إسلامٌ هي حتّى مطل 


)2 انظر شرح الجمل لابن الفخار 757/5 » وأنظر البسيط 77١/5‏ . 
فيأ:(يقيد). 
في الأصل (يا) بمثناة تحبية . 


() سورة البقرة آية ١41/‏ . 
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الفجر»" » وقوله : لإلْيَسْجُننهُ حتى جين» ' ٠‏ وقوله : فول عنهم حَتَى 
حين» . وقال الشاعر : قيل : هو المتَلَمٌَ » وقيل غيره . 

ألقى الصحيفة كي يَخَفْفَ رحلَهُ والزّادَ حتى لَغْلِهِ ألقاها” 
يروى برفع النعل ١‏ ع » وجرّه . والشاهد في الجر » فإِنْ قوله : (للانتها 
حتى) يريد الجارّة » لأنّها لني ذكرها هنا بخلاف يه 2 | فبها ليت 
بهذا المعنئ ٠‏ بل لها معان حر » فالعاطفةً كلوار ‏ والتعليائة دك كاللام » أو 
3 والابتدائية كإثما » ونحوها من حروف الابتداء » 5 3 0 يصحبها 
معناها » فإنْه المعنى الأصلي لها » فحبّى هنا مرادفة ل (إلى) ؛ ولذلك يصح 
تعويض (إلى) منها . 

وأمنّا (اللام) فتكونٌ أيضاً ما قال لانتهاء الغاية » وهو أَحَدُ معانيها التي 
يذكرها بعد » نحو قولك : هديته للطريق » كهديته إليه . قال الله تعالى : 
طوَتَالُوا الحَمْدُ لله الذي هَدَانا لهذا" . كقوله تعالى #وإنك لَبَيْدِي إلى 


, سورة القدر آية ه‎ 4١ 

سورة يوسف أية 88 . 

(0) سورة الصافات آية ١/4‏ . 

() المشهور أن البيت لمروان النحوي (من أصحاب الخليل المتقدمين في النحو) ترجمته في معجم 
الأدباء 2689© بغية الوعاة 784/7 . والبيت في الكتاب 307/١‏ , الأصول 478/١‏ » 
الجمل ص 59 » الحلل ص 89 ؛ شرح المفصل 19/8 » شرح الجمل لابن عصفور 
0 » البسيط 408/1١‏ » رصف المبافي ص 187 » الجنى الداني ص 557 .مغنى اللبيب 
ص ١176 . ١79/1١ , 1١07‏ » خزانة الأدب 145/١‏ + 140/4 » وفي ت : (حتى يخفف) » 
تحريقف . 

ره في أء قال تعالى . 

(0» سورة الأعراف اية 4 . 
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٠ 0 1 2 7 مقا‎ 7 - ١ 2 2 

صراط مُسْتَقيم# . وقال تعالى : «إبان ربك أوْحَى لها فاللام بمعنى إلى 
2 20 3 37 8 7 ل 

كقوله : (وَاوْحى رَبك إلى النخل © . وقال العَجَاج : 


مه 2 .2-2 0 
م وحى لما المَرَار فاستقرت 2 


5 6 2 8 8 5 د 8 5 7 
قلا سقناهُ ِبَلَدِ ميّت4” . لقوله في الآية الأخرى : إوالله الذي ارْسَلَ الريّاح 
ع و ب و 2 1 0 ل 0 000 37 
فتثِيرٌ سحَابا فسقناه إلى بَلَدٍ مَيّتب» . وقال :و كل يَجْرِي لأجل مسمى 

0 5 3 © 2 وعراس ك4 
ون موضع آخر : «وكل يَجْرِي إلى اجل مُسَمى#” . 
وأما (إلى) فمثالها في انتهاء الغاية قولك :جعت من الدار إلى المسجد .وف 
تَ فللام مر اس 5 . 5 ووسا > فل هر 37 
القران 3 يدير الامرّ مِن السَّمّاءِ إلى الأرض» 5 سان الري اسرى بعبدو 
-, »م 5 8 َه .: م ه . 03 
لَيْلاً من المَسْجِدٍ الحرام إلى المَسْجدٍ الأقصى» ‏ . إوَظنوا أن لا مَلْجَا مِنَ الل 
٠. .َ 1١ 04‏ و 2 َ ٠. 32 1١‏ 5 11 200 و 
إلا إِليِد4 طايه مرجعكم جمِيعا»# وليه ترجَعون# . واطلق القرل 


)2 سورة الشورى أية 1ه . 

)2 سورة الزلزلة آية ه . 

() سورة النحل اية 58 . 

(4) ديوانه ص 7١5‏ . المحتسب 7371/7 ؛ لسان العرب (وحى) . 
(0) <سورة الأعراف أية لاه . 

() سورة فاطر أية 4 . 

0 سورة الرعد اية ؟ » فاطر آية 1 » الزمر آية © . 
() سورة لقمان اية 569 . 

(9) سورة السجدة أية © . 

. سورة الاسراء الآية الأولى‎ ٠١ 

. 1١14 سورة العوبة آية‎ )1١( 

(1) سورة يونس أية 4 . 

. سورة البقرة أية 748 » وايات آخر‎ )١0( 


9 »م المقاصد الشافية 1 84" 


م/م 


في انتهاء الغاية » فدَل على أنّها في (إلى) لا تَخْمَص بالمكان » يا كانت (مِن) في 
ابتداء الغاية لا تختتص بالمكان » فكما تقول : سرت من الدار إلى المسجد تقول : 


ومنه قول النابغة : 

تُورئن من أَزمان يوم حليمةٍ' إلى اليوم قد جرّين كل التجارب' 
وقال كثير : 

وما زلت من ليل لدن طَرّ شاربي إلى اليوم كالمُقصى بكل سبيل ' 


رخكي_ الأحفض": / هن" الآنحال عد" توق الكدية + ولمظرنا من جيعة 


إلى جمعة» . والكلام في (إلى) كالكلام في (يِنْ) » ولا يرد عليه هنا ما ورد عليه 


)2 
فيه 


إة 


فى 
زفق 


ف الأصل : حلمة . 

ديوانه ص 45 » شرح الكافية الشافية ٠917/9‏ » شواهد التوضيح ص ١7١‏ »2 شرح 
التسهيل , السفر الثاني 780/١‏ . شرح الألفية لابين الناظم ص 710 » مغنى اللبيب 
ص 43١‏ » شرح أبياته 7١4/8‏ » المقاصد النحوية 77١/5‏ » التصريح 8/9 . 

ديوانه ص ١١١‏ » سر صناعة الأعراب 7079/١‏ » المقاصد النحوية 405/7 وثمّت بيت 
يوافقه في جل ألفاظه . وآخره (بكل مكان) حيناً و(بكل مراد) أحياناً أورده الرضي في شرح 
الكافية 70/1 » وابن الناظم في شرح الألفية ص 175 » وقال الامام ابن هشام في. تخليص 
الشواهد ص 598 : «ولكثيّر بيت يشبه هذا في معناه , وغالب لفظه » فلا أدري من الآخذ 
من صاحبه» وذهب العيني في المقاصد النحوية 544/7 » والبغدادي في خزانة الأدب 
0/4 إلى 9 قافية البيت مغيّرة » وصوابه (لكل سبيل) . والبيت رابع خمسة أبيات في 
ملحقات ديوان كثير ص 447 » وقال محققه : (وليس من المقطوع أن يكون هذا البيت 
لكثير » وإنما لما رأى النحويون شْبَهَهُ بيت كثير من قصيدته اللاميّة قدّروا أن يكون هو مع 
تغيبر في القافية) . 

معاني القران 1١/١‏ » وانظر 7/١‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني 784/١‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه 75/5 . 77 , في أبواب الاستسقاء من كتاب الجمعة » والامام 
مالك في الموطأ 191/١‏ كتاب الاستسقاء . وانظر شواهد التوضيح ص 17١‏ . 


11٠ 


؟ 
تن" كوق: الفانة توعد ل فق رمان :ولق" مكان > #اقال ستعرية + وويفول:ت: إذا 
كتبت كتاباً : من فلان إلى فلان»" ؛ لأنّه أطلق القولَ هنا في الغاية » ولم يقيدها 
بالزمان والمكان » م فَعَل في (مِن) فكان كلامّه ها هنا عورا . 

: د : 
وقوله : (ومِن وبا+* يفهمان بَدَلا) يعني ان هذين الحرفين » وهما (مِن) 2 
0 8 2 و 
والباغ يكونان لمعنى البدليّة » أي : إن ما دخلا عليه يفهمان انه ابل منه غيره . 


فأمًا (من) فهو المعنى الرابع ؛ أو الخامس :ها من المغاني الم كوزة لها قل ع بمثال 
ذلك : رضيت مِنْ إكرامك بالكلام الحَسّن” . وفي القرآن : «إولّو نَشَاءِ لَجَعَلْنا 
مِنَكُمْ ملائِكَةٌ في الأرض يَحَلُفُونَ» . لإأَرَضيتُم بالحياة الدُنيا مِنَ الآخرة»" . 

وقال الشاعر - ويقال هو أبو الغول الطهوي : 

رو لمأ طلم سترة ١‏ ون إساء أذ الى بسلا 

وأمنًا الباء : فمعنى البدليّة من جملة معانيها التي يذكرها بَمْدُ » وذلك نحو : 
عَرَضْتَ كذا بكذا . ومن قول رافع بن ليج - رضي الله عنه - : «ما يَسُرن 


4 سقطت (في) من . 

سقطت (إذا) من! . 

رم الكتاب #/7374 . 

. في الأصل : (وما)‎ ١ 

ره فيأ:(الحمد). تحريف . 

6 سورة الزخرف اية ٠١‏ . 

0 سورة التوبة آية 8" . 

(4) البيت لقريط بن أنيف العنبري في الحماسة ١/8ه‏ » شرحها للمرزوقي 7١/١‏ » وقال ابن جني 
في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة (تحقيق يسرى القواسمي) ص 7 : «وقد تروى لأبي 
الغول الطهوي) » ونسب البكري في سمط اللالىء 040/١‏ بيتاً من الحماسيّة إلى أبي الغول » 
ووهمه الميمني - رحمه الله - وأورد الأستاذ عبد السلام هارون - كلام ابن جني في تعليقاته 
على شرح المرزوقي . 
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أني شهدت بَدْرا بالعقبقه' 
وقال الطَهَوِي المذكور : 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شدُوا الاغارة فرساناً وركبانا" 
وعلامةٌ كون الباء أو (مِنْ) للبدليّة صحةٌ وقوع (بدل) موقعها » وكأن قولّ الناظم 
: (يفهمان بدلاً) يشير إلى هذا » أي : يفهمان معنى هذا اللفظ حتى يصمٌ وقوعٌه 
موقعّه » وهو صحيح ء والله أعلم . 
واللامٌ للملك وشْبْهه وف تَعْدِية أيضا ؛ وتعليل قيِي 
وزِيْدَ » والظرفيّة استبن ينا و(في) وقد يَينانٍ السَبّبا 
هذه معافي اللام الجارّة » وذكر هنا أنّها تجيء على قسمين : زائدة » وغير 
زائدة » فغيرٌ الزائدة تتصرّفُ على خمسة أوجه من المعنى : فتأتي للك » ولشبه 
اليلك » وللتعدية » وللتعليل » والخامس : ما ذكره قَبْلُ من انتهاء الغاية . 
أمّ كرثها للملك فمعناه أن مجرورها مالك لما يلهالاو بندم 
الكلام ؛ ومثال ذلك : المال لزيد » والدايئة لعوور ؛ ومن ذلك قولنا : ! 
ونا إليه راجعون . وفي القران : «إقل إن الأمرّ كلّه لله" . 8إإِن الأرضَ 
الو الآية . وهو كثير . 


2 


)4 أورده البخاري في كتاب المغازي » باب شهود الملائكة بدرا » ٠١/8‏ . 

البيت لقريط بن أنيف العنبري في الحماسة 58/١‏ » وتقدم أن الأبيات تنسب إلى أبي الغول 
الطهوي » وانظره في شرح الحماسة 7/١‏ في أثناء شرحه البيت الأول » ولم يذكر من مختار 
بي تمام » شرح الكافية الشافية 601/7 » شرح التسهيل » السفر الثاني 4١1/١‏ » شرح 
الألفيّة لابن الناظم ص 714 » مغنى اللبيب ص ١4١‏ » شرح أبياته 7507/7 » المقاصد 
النحويّة +/”ل/ا , /الا؟ . 

م سورة آل عمران أآية ١4‏ . 

(4)» سورة الأعراف آية ١78‏ . 
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أن كونها شه اليلك : فيدخل تنه أشياء : منها الاستحقاق » نحو : 
الجلباب للجارية » والسْرج للدابة » والجُل للفرس » ومنها السب ويُعيرٌ عنه 
سمي افا اعد : لزيد عَم » ولعمروٍ خال ٠‏ وما أبوك فلك أب » وما 
أشبه ذلك . 

ومنها التمليك الذي عَدَّه في التسهيل نحو : وهبت لزيد » وشيْه العمليك” » 
و : لإولله جَعل لكم الأرض بسَاط»” . هو الذي تلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» ' . ومنه قوهم : أدوم لك ما تدوم لي . 

وفي الشعر ما أنشده” في الشرح 

م"كزلاق كنف ان للك ان .ل نوكر الف تدين دان 


ومنها المقابلة لعلى / نحو : «إها ما كَسسَبَتْ وعليها ما اكْتسبت4" . / 
وقال الثمر بن تَوْلّب : 

فيومٌ علينا ويومٌ لنا ويوم تسا ويومٌ تسر" 

ومنها اللام التي سماها لام التبليغ : وهي التي تأتي مع قول أو ما في معناه » نحو : 


.١140 التسهيل ص‎ )1١( 

)2 سورة نوح أية 18 . 

() سورة البقرة اية 59" . 

(4) أورده ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الثاني » 4037/١‏ . 

)0( ف أ: (أنشد) . 

0 شرح التسهيل » السفر الثاني » 1039/١‏ . 

0 سورة البقرة اية 585 . 

(م) شعره ص 7ه » وتخريجه ص ١54‏ »ء وانظر الكتاب 85/١‏ » تحصيل عين الذهب بهامش 
مصورة الأعلمي من الكتاب 58/١‏ » التمثيل والمحاضرة ص 1ه » شرح التسهيل » السفر 
الثاني 40/١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 1١7‏ » البحر المحيط 7/8 , همع الطوامع 
؟/٠”ء‏ 18/4 ء المقاصد النحوية 058/١‏ . 
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فلك" انمه ولك تناع ادها الو رقدة يع 1ن ونا لق للف كر 3ه 
الأنواع داخلةٌ تحت شِيْهِ الِلك . | 
وما التعدية : فإنَّ المؤلف لم يذكر للم - حيث استوفى معانيها - معنى 
تعدية » ولا ذَكر أحدٌ من المتقدمين - فيما أعلم - الا هذا المعنى . وأيضا 
فليستو" التعديةٌ من المعاني التي وُطيعّت الحروفُ لها , وإنما ذلك أمْرٌ لفظي 
مقصودُه إيصال الفعل الذي لا يستَقِل بالوصول بنفسه إلى الاسم فيتعدّى 
الفعل إلى ذلك الاسم بوساطة ذلك الحرف » وهذا القصد يشترك فيه جميع 
حروف الجر » فإنها وَضِعّت لآن توصل الأفعال إلى الأسماء » فهي 5 قالوا في 
الواو التي بمعنى مع ف باب المفعول معه . و(إلآ) في باب الاستثناء وما أشبه 
ذلك ؛ ولأجل هذا المعنى سُميت حروف إضافة » فإنها تضييفُ الأفعال إلى 
الأسماء ولم تكن الأفعال لَِصِلَ إليها دونَ تلك الحروف » فإذا توسّطت صار 
الاسم مطلوباً للفعل وصار في موضع نصب به » ولذلك تَعْطِفُ على موضع 
الحرف نصباً . وبهذا المعنى فسّر السيراقي قول سيبويه : «ولكنها - يعني 
حروف الجر - يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده»' . وهذا الحكم في 
هذه الحروف غيرٌ منفرد عن معانيها التي وضعت لها ؛ فلذلك صار هذا الموضع 
مشكلاً جذأ » وقد فس ابنه التعرية بنحو : لهب لي من لَدنك وَلِيَا , 
وقلت له : افعل” . ومعنى التعدية في هذا غيرٌ ظاهر إلا بالمعنى العام لجميع 
الحروف » وأيضاً قد جعل أبوه لا مثل به من ذلك معنىّ غير التعدية » فجعل 
للمثال الأول معنى التمليك ٠‏ وللثاني معنى التبليغ” . ولقائل أن يقول : قد 


1" شرح التسهيل » السفر الثاني » 407/١‏ . 

)في : (فإن التعدية ليست) . 

0) الكتاب 45١-470/١‏ » وتفسير السيرافي في شرحه ؟/ل 1١47‏ . 
(9) شرح الألفية لابن الناظم ص 758 . 

(ه)" شرح التسهيل » السفر الثاني 501/١‏ ؛ 406 . 
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جاءت الباغ للتعدية في نحو : ذهبت به بمعنى أذهبته » كقوله تعالى : 9 ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» فَلِم لا تكون اللام كذلك ؟ 

والجواب عنه : أن ذلك لم يَنْبْتْ في اللآم ءا ثبت عند الجمهور في 
الباء ؛ إذ لا يقال : دخلت لزيد » بمعنى أدخلته » ا يقال : دخلت به » 
فالتعدية على هذا المعنى غير ثليتة للآم مطلقاً » بل ولا الحرفي من حروف الجر 
عند المِيرّد' . 

وأقربُ ما يعتذر به عنه أن يريد بلام التَغْرِيّة اللآمّ التي تَلْحَقَ المفعول به 
للمتمدي "-ن الأصل بنفسه لصنت لحقه أن زيقن عل أضله + ذكاكه لما صف 
عن تعدّيه بنفسه بإطلاق قري باللام » فصارت اللأمٌ لاختصاصها بتقوية ما صار 
ضعيفاً تسمّى لامَ العندية م ولذللك مواضية:: 

احذها + أن يتقدّمَ جنول الفعل تعد يقس 4 عور دول اللآم على 
المفعول قياساً , فيتعَدّى الفعلٌ بها » نحو قولك : لزيد ضربت » ولزيدٍ أعطيت 
درهماً . وفي القران / الكريم : «9إن كنتم للرؤيا تَعْبرُونَ4” . ويقاسُ على هذا » 
ولا يُقَتصرٌ به على السماع . 

والثائي : ما كان من العوامل فرعا عن الفعل المتعدّي بنفسه كاسم الفاعل » 
والمفعول » وأمثلة المبالغة » فإن الفرع لا يَقَرَى في أحكايه قُرةَ الأصل . نحو : 
هذا ضاربٌ زيداً » فتقول : هذا ضاربُ لعمرو . ومنه في القرآن : إن ربك 


(2)01 سورة البقرة آية 7١‏ . 

() ذهب المبرد إلى التفريق بين الباء في نحو : ذهبت بزيد » وبين الهمزة إذا قلت : أذهبته » فمع الباء 
يتعيّن ذهاب المتكلم مع زيد » فالباء ليست للاتعدية . / انظر شرح الجمل لابن عصفور 
0 », البسيط في شرح جمل الزجاجي ؟/865-/8017 . 

0) في الأصلين : (المنعدي) . 

(5) فيأ: (مفعول) . 

(5) سورة يوسف اية 17 . 
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َال لِمَا يُرِيد' . وهذا أيضاً قياسٌ مطَّردٌ » وكذلك المصدرٌ الموصول 
كقولك : أعجبني ضرْبك زيداً » فجائز' أن تقول : ضَرْبك لزيد ؛ لأنله 
رع » والفروع لا تَقَوَى قَرةَ الأصول . 

والثالث : ما كان من الأفعال الحعَدِيةِ قد يُنِيَ للتعجب على صِيعَةِ (ما 
افلم نحو > بها اضر يدا لعمروٍ وما أعطى زيداً لعمررٍ الدراهم . قالت 
اف ٠‏ إتنا مكلت اللكم ضق: التفعرل يه فق الأصئل ؟ لمك القعل ,توك 
معنى التعجب فيه » كا ضَعُفَ الفعل حين قُدُمَ مفعوله عليه ؛ أن الفعل قد رُدّ 
في التعجب إلى (فَعْلَ) » و(فَعْلَ) ضعيفة مختصّةٌ بغير المتعدي » وإنما تعدّى 
بنفسه إلى المفعول الآخر من أجل التقل بالهمزة' . وهذا توجيةٌ حَسّن . 

والرابع : الفعلٌ النائبُ عنه حرف النداء » إذا دخله معنى التعجب » أو 
الاستغاثة جار جره باللام » وقد كان قبل دخول ذلك المعنى يَصلُ بنفسه ؛ 
لأا ترق لش ووعلفاسسى الاساء. متلق 22 لدي لاس و1 
ذلك بباب الاستغاثة والتعجب لا دَخل على إنشاء النداء إنشا» أخرٌ » فكانت 
اللام مقوّيةَ للعامل على التعدي . وهو معنى كون اللام معدية » وذلك أن اللام 
في هذه المواضع لم يرت بها لافادة معنى زائدٍ قصيد الاتيان به زيادة على 
التغذية” +< رالا كان ساف حزوف" البدر انا .ذيها: لخن مثا تائيه + لبن 
كذلك . فهذا دليلٌ على قَصّدٍ التعدية وحده دون الالتفات إلى المعاني التي 
وُضِعّت للا » ولكن لا كان هذا محتاجاً إليه في الكلام على الجملة صار هذا 


)2 سورة هود أية ٠١‏ . 

0 فيأ:(فجان . 

) انظر شرح الجمل لابن عصفور 581١/١‏ » شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 
لتقف ”' 

. فيأ: التعدي‎  )( 


11 


الاستعمال حو ا اللام ؛ فعَدَه الناظم . 

فإن قيل : أنا في باب التعجب فَقَد ص في غير هذا الكتاب على أن 
لمتعدّي بنفسه يتعدّى فيه باللام' » فالظاهر ما تقاثم فيه وأمنا لخم الاستغاثة : 
يمك أنتمقؤل " بي ولا يكم فيه عل :القت وي5هجا :عدا للف ققد نر 
في التسهيل على زيادتها » وها ليست للتعدية ؛ إذ قال : «وتزاد مع مفعول 
ذي الواحد قياساً في نحو : «للرويًا و4 ٠‏ إن رَبك قَمَّالَ لما 
يريد '. وإذا كانت عنده زائدة هَ بَطَلَ كونها للتعدية عنده » ولم يْصِح ذلك 
التفسيرٌ المتقدّم . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّه يمكن أن يكون هنا رَّى خخلاف ما رآه هناك ؛ لوَجْهِ ظهر 
له » وليل عَنْ له ب إوعداش عادده ».قله يري غناة مل يري بي المتهل 
خلافه » وقد مضى من هذا مواضع » وستاتي” ا يقع التنبيه عليها إن شاء 
الله تعالى , 

والثاني : أن القول / هنا بالزيادة على خلافي الدليل من وجهين : 

أحدهما : أنّه خروجٌ عن أُضّل وَضْعْ الحروف » وذلك لا يصلح إلا إذا 
اضطْرٌ إليه » ولم يُوْجَد عنه مَندُوحة » وقد وجدت بما ظهر له هنا . 

والآخر : أن العِلهَ في زيادتها عنده في هذا الموضع ضَعْفُ العامل عند نَقَدم 
المعمول على العامل » أو كَوْنُه فرعاً عن مباشرة العامل فيه بنفسه ء وهذه العله 


(1) التسهيل ص ١١‏ » وشرحه » السفر الثاني 777/١‏ . 

0 فيأ:(تقرل). 

) سورة يوسف أية 41 . 

(4) سورة هود آية ٠١7‏ » والنص من التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 404/١‏ . 
(ه) فيأ: (وسياتي) . 


ا 


/ه؟؟/ 


أولى في الاعتلال لقَصدٍ التعدّي باللام منها لقصد الزيادة ؛ إذ لا يُنَاسِب ضَعْفَ 
العامل زيادة اللأم من حيث هي زيادة ويَْاسِبُ" الاتيانَ بها للتعدية » فإن أراد 
بالزيادة هذا المعنى فصحيممٌ » ويرجع الخلاف في اللفظ , ومماها زائدة بمعنى أن 
العاملَ مما يَصِلٌ بنفسه على الجملة » فعٌدّيّ بحرف » ولا مُشَاحَةَ في الألفاظ » وقد 
أطلق لفظ الزيادة على اللام هنا شيخنا الأستاذ - رحمة الله عليه" » ثم قال : 
ويمكن أَنْ يقال : إِنْها في هذه المواضع غيرٌ زائدةٍ » ولكنها لتعدية ما ضَعُفَ عن 
التعدي إِمّا بالتأخرٍ . وإمًا بكون عَمَلِهِ غير أصيل » © قالوا في لام المستغاث 
ونحوها » فكانه - رحمه الله - أجارٌ الإطلاقين باعتبارين » والذي ييح دعورى 
الزيادة فيه ما كان نحو : لرَوِفَ لكم»" ؛ لأنّه لا وجة لدخول اللام المعدية 
هنا ؛ لعدم المُؤْجب إلا أن يقال فيها ما يُقَال في نحو : نَصَّحْتُ لك » وكِلْتُ لك 
على القول بأنّهما أصلان في نحو : جئتك » وجكت إليك » فيمكن . وقد أشار إليه 
ابن أبِي الربيع » فلا زيادة إذا في نحو : «إرَدِف لكم» . 

فإن قيل : كيف حملت القول بالزيادة وعدمها على أنه حلاف في لفظ ) 
والخلافُ موجود نَقَلاً » فمنهم من قال : إنها توجد زائدة » ومنهم من قال : لا 
تكون زائدة البتة » والقائل الأول هو البرّد' » واستدل بقوله : 99 للرؤيا 
تَْبرون»” . وبقوله : روف لكم» . ورد عليه بن (رَوِفَ لكم) مُضّمّن معنى 
الوصول » فلذلك تعدى باللام وأن (للرؤيا تعبرون) قد ضف العامل فيه عن 
الطلب » فقرّي . فهذا كله نزاع معنوي لا لفظي . 


في الأصل : (وتناسب) . 

(0) انظر شرح الجمل لابن الفخار 791/7 . 

)2 سورة النمل اية 'الا . 

(5) المقتضب 5/5” . 

(ه) سورة يوسف أية 47 . 

(7) انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي 458/1 . 
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فالجواب : أنَّ تحقيقَ الخلاف راجمٌ إلى ما تقدّم » فإن أراد القائل بالزيادة 
أنّها لم تأت لقَصدٍ آخرّ أصلاً » فقوله غير صحيح ؛ إذ لو كانت اللأمُ في نحو : 
. «إللرويًا تَعبرُون» . ا قال » وقد كثْرَ ذلك فيها مع التقديم لكانوا خلَفَاء أن 
يزيدوها مع التأخير كثيراً حتى يصيرٌ قياساً » لكنّ ذلك باطلٌ » فما أَذّى إليه 
كذلك » فلما امْْمَصّت بالتقديم » أو بكون العامل فَرْعاً » دَلَ على أن الزيادة 
لقَصّدٍ » وهو معنى كونها غير زائدة . 

دلا الديل أن القدية يمف يه العامة عن«طلب المعتول:بذليل ايلك 
تقول : زيدٌ ضربت » فلا يَتَسَلْطُ (ضربت) ' على (زيد) » ولا تقول : ضربت زيدٌ 
البتةَ » وما ذاك إلا أن التقديم يُضْعِفُ العامل عن العمل في ذلك المقدّم » فذلك 
بعيِه هو السبب في دخول اللام كثيرا » وأنْ اللأمَ لتقوية الفعل على الوصول إلى 
ذلك المتقدم » وهو معنى التعدية . 

وأا كونُ اللأم للتعليل » وهو معنى السببية » / أي أن المجرورٌ بها عِلَة 
للحكم المذكور قبلها أو بعدها , فمثاله : جثت لِكْرَيِكَ » وأتيئك لنَيْل فَضلِك » 
وكَلمْتُكَ لنصحك » ومنه : كل لام دخلت على المفعول له . ومنه بالتأويل قوله 
تعالى : «وانزلنا إليك الذّكرَ لِتييّنَ لئاس ©" الآية . 

وقد جعل الزمخشري من ذلك ما كان نحو قوله تعالى : وال الذرين كَفَرُوا 
امنا لو كان خيراً ما و إليديه ' . وقوله : وؤقالت أخراهم لأولاهمي ' . ؤولا 
أ فول للذين تَرْدرِي أغيئكم لن يُوْتَيهُمُ اللهُ خيرأ” . وما أشبهه من القول المحكيّ 


0 في الأصل : (ضربته) , وما أثبت من أ . 

)2 سورة التحل اية 44 . 

(0) سورة الأحقاف آية 1١١‏ . 

(4) سورة الأعراف » اية 8 » وانظر الكشاف كإنكء سواه . 


() سورة هود آية 8١‏ . 
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على الغيبة . ومنه قول أبي الأسود الدوّلي : 
مير . 2 و . 9 
حَسَّدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيّه فالقوم اعَدَاخ له وخصوم 
2 0 لي لروداة 2.1 -26 8 .م١‏ 
كضرائرٍ الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا . إنه لذميم 
0 ّ#. 0 0 
وعلامة هذه اللام ان يَصبِح تقدير (من اجل) أو (بسبب) في موضعها . 
8 0 5 قم ره #8 5 ٠.‏ 2 و ع إيالت 
و(قفِي) في كلام الناظم فِعل مبني للمفعول من : قفوت اثرّه » أي اتبعته » 
كَ 5 29 . ع 
وقوله (في تعديّة) متعلق به » والتقدير : وقفي اللام في التعدية والتعليل » 
0 2 5 072 يك 7 
ىم 0 1 2 9 7 2 2 
واما الزائدة فهي التي نبه عليها بقوله : (وزيد) ؛ والضمير اللام 3 وكل 
حرف من حروف ا معجم يجوز تذكيره وتانيثه » فمن التذ كير قول الراجر : 
4 ِ 7 
م كفا وميمينر وسيينا طاسيما * 
ومن التاتيث اقول الآخر العدها فعا سيويه : 
وت . 33 0 0 
م ست كاف تلوح وميمها « 
)١(‏ ديوانه ص ١١0‏ »ء وتخريجهما في ص ١18‏ منه » و(لذميم) يي الأصلين بالمعجمة » وهي 
بالمهملة في الديوان » وهو الوجه . 
لرفة في الأصل : (فيه تعدية) » والتصحيح من أ . 
زفة البيت في الكتاب 770/7 » المذكر والمونث لابن الأنباري ص .5؛ ؛ الجمل ص ١9.‏ )ا سر 
صناعة الاعراب 7/7/7 , شرح المفصل 59/5 » وفي أ: (وميماً طامساً) . 
(:) الكتاب */.57 » شرح أبياته لابن السيرافي 718/1 » والشاهد عجز بيت للراعي 
النميري » وصدره : 
ه أشاقتك ايات بان قديمها ٠ه‏ 


ص .45 » الجمل ص 54١‏ » الخصائص 7957/9 . سر صناعة الاعراب 7/8/7 » شرح 


المفصل 59/5 . 
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ويعني أن العرب زادت للم لغير معن من تلك المعاثي » بل جعلت دخوله 
كدروعه وأكر ويادله؟ بالسماع . فمن ذلك الآية الكريمة : «إقل عسى أن 
يكونَ رَدِفَ لكم" . وقد تقدّم . ومثئل ذلك قول ملحة الجرمي : 

عَمَلُْ أسفار إذا استقلت له سَمُومٌ كَحَرٌ اللارٍ لم يلم 
أراد استقباته . 

ومن ذلك أيضاً قول النابغة : 

قالت بنو عامر خالا بتي لسو .اومن لزه عترار لأقوام” 
وقول سعد بن مالك بن قيس بن ضبيعة جد طرفة : 

يا بُوْسَ للحرب التي وَضعْتْ أراهِط فاستراحوا 
ارفك ري الحرب ثم فْحِمَتٍ اللأمّ بين المضاف والمضاف إليه . وهذا 
مُخْتَصّ بالشعر » وكذلك قول الآخر » وهو أضعف : 


0 فيأ: (وأكثر وزيادته) ءبإقحام الواو . 

0 سورة النمل أية الا . 

(م) من أبيات له في الحماسة 758/7 , شرحها للمرزوقي ١149/4‏ . 

(4) ديوانه ص 81 ء الكتاب 778/1 » شرح أبياته لابن السيرافي 518/7 ؛ الجمل ص ١75‏ » 
الأصول 77١/١‏ » الخصائص ٠١5/8‏ , المحتسب 1١16 , 98/1 : 7901/١‏ » الخلل ص 
558 ء أمالي ابن الشجري ٠١/5‏ » الانصاف 7./١‏ » شرح الأفصل ٠١4/0‏ » البسيط 
08/١‏ »؛ رصف المبافي ص 158 » 540 ء خزانة الأدب 586/١‏ غ. 119/5 . ول 
الأصلين : (ضرار) . 

()» الحماسة 78/١‏ , شرحها للمرزوقي 5.0/7 » الكتاب 7٠١7/1‏ » الجمل ص ١99‏ » 
الخصائص ٠١5/7‏ , المحتسب 99/١‏ ء أمالي ابن الشجري 87/1١‏ » شرح المفصل ٠١/5‏ » 
٠‏ , 5/54" , 77/0 ء البسيط 07/١‏ » رصف البافي ص 544 » الجنى الداني ص 
» مغنى اللبيب ص 785 » شرح شواهده 587/9 . 
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أي : ولا لما بهم » فزاد اللا ضرورة » وتَرَادُ قياساً على مذهب الجمهور بين 
المضاف والمضاف إليه في باب (لا)' » نحو : لا با لك » ولا يدي لك بهذا الأمر. 
وأنشد سيبويه ٠:‏ 
أَهْدَمُوا بيتك لا يا لكا ورَعَمُوا أَنّك لا أَخنَا لكا 
0 .1 رك و 
فانا امّثيي الدالى حوالكا 
0 0 
إلا ان ابن مالك لم يرتض هذا المذهب ف ال* يتكلم في هذا اند 
00 انملك ) بوتس هذا اللعبا قي الخرج »ول وكام يبهذا انظ عن 
هذه اللام فيظهر انه موافق للشرح أو مخالف . 
ثم قال : (والظرفية اسْتبن ببا) » الظرفية مفعول ب(استبن) » ومعنى استبان : 
عَرَفَ » يقال : استبان الشي+ بمعنى ظهر » واستبتته أنا : عرفته » فهو يُتَعدَى ولا 


(1) البيت لمسلم بن معبد الوالبي من قصيدة أوردها ابن ميمون في منتهى الطلب » ونشرت في 

مجلة المورد » العدد الثالث » سنة 6ه .ء بتحقيق الكتور حاتم الضامن » وروايته : 
فلا والله لا يُلفَى لمابسي ومابهم من البلوى شفاء 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية » وقد أشار إليها السيوطي في شرح شواهد المغنى » والبغدادي 
في خزانة الأدب . وانظر الشاهد معاي القرآن 58/١‏ » الخصائص 787/9 » المحتسب 
1 »: سر صناعة الاعراب 581/١‏ » الصاحبي ص 59 » الانصاف 518/79 » شرح 
المفصل ١0/7‏ :45/8 » 10/4 » شرح الجمل لابن عصفور 551/١‏ ؛ ضرائر الشعر 
ص 59 6 30 . البسيط 557/١‏ , لاه45 » رصف الباني ص 7١7‏ »2 748 , 7308 , مغنى 
اللبيب ص ١ 74١‏ 0747 417 , شرح شواهده 5.5/١‏ » خزانة الأدب 554/١‏ . 

سقطت (لا) من الأصل . 

() الكتاب 801/١‏ » والأبيات مقولة على لسان الضب بقوها لابنه » وانظر الكامل 71/5 » 
الحيوان 1١8/5‏ ء المعاني الكبير 500/١‏ » وني أ : (وإنما . . . الدالابي) . والدالى مشية 
نشبه مشية الذئب . 


() شرح التسهيل » السفر الأول 571/9 . 
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يتَعَدَى » فأتي الناظم بالمتَعَدي . فالمعنى : أعرفي الظرفية بسبب الباء أو اعرف" 
الظرفية في الباء وفي » فتكون الباء في (يا) سبي أو ظرفيّة » ويريد أن هذين 
الحرفين يأتيان لمعنى الظرفيّة » فيكون ما جر بهما ظرفاً للفعل الواقع قبلهما أو 
0 . 

فأممًا البا4 : فمعنى الظرفيّة لها هو ثاني معنى تأتي له ؛ لأنّه قَدُم لها معنى 
البَدَلِيَّة / وسيذكر باقي معانيها التي قصّدَ ذكرها » ومثال الظرفيّة فيها قولك : 
نيد بالصرة ٠‏ وأقست كه وق القران لكريم : طإوما كنت بجايب 
لغرب إذ ضيه ' ٠‏ وما كت بجانب الطور إذ ايا ٠‏ (إذ ناداة رَيهُ 
بالوّاد المقدّسٍ طُرى ‏ ' ٠‏ ولق َصركم الله ندر وَأننم ذل * فى 3 
رط تجيناهم بسر" . طإولكم لعَديودَ عليهم مسحي وليل 56 . 
وعلامةٌ كونها للظرفية صحة وقوع (في) موقعها » وهي علامة أكثرية يتكير 
اطرادُها » بقولهم : علمت به » وظننت به » وهي عندهم للظرفية » ولا تقع 
موقعها (قي) . 

وأما (في) : فالظرفيّةٌ فيها ظاهرة أيضاً » كقولك : زيدٌ في الدار » والمال في 
الكيس . ومنه قوله تعالى : «إواذكرُوا الله في أَيام مَعْدُوداتٍ#” . فل ويذكروا 


() في الأصل : (واعرف) ء وما أثبت من أ . 

() سورة القصص آية 44 ٠‏ وسقطت الآية الكريمة من : أ » غير أن الناسخ كتب بإزاء الآية 
التالية (الغربي إذ قضينا) . 

() سورة القصص أية 45 . 

(14) سورة النازعات اية 0 

(ه» سورة ال عمران اية ١١1"‏ . 

(5) سورة القمر اية +" . 

60 سورة الصافات آية ١897‏ . 


(0) سورة البقرة آية 3١1‏ . 
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و ان ب ين 1 نفاعه ا ا 
اسم الله . نام مَغْلومات 4 . هر رَمَضَانَ الذي انزل فيه القران» . ولا 


َبَاشروهن وأنئمْ عاكفونَ في المساجد» . إلا أن الظرفيّة فيهما قد تكون 
حقيقيّةٌ » وذلك كا في الأمثلة » وقد تكون مجازيّة » كا في قولك : فلانٌَ ينظر في 
العلم . وفي القران : «إولكم في القِصّاص حَيّاة4' . «إلقد كان في يُوسُْفَ 
وإخوته آيات للسائلين©” . «إلقد كان في قَصّصيهم عِيرَةَ لأولي الألْبَاب#" 

وفي الباء نحو : علمت به »وظننت به بمعنى جعلته موضع علمي أو ظَنِي . 

ثم قال : (وقد ينان السَّببَا ضميرٌ (يييّنان) عائدٌ على الباء وفي » يعني أَنّهما 
قد يأتيان لمعنى السب » فيان معناها بمعنى أن المجرورٌ بهما يكون سبي ا 
فليينا اندها ٠‏ فأ الباه فقولك : أكرمتك يإكرايك زيدأ » ومنه قوله 
تعال : كم طشم لشَكُم يك الل4" . وقرأه : لط من 
الْذِينَ هَادُوا حَرْْنا عليهم طيياتٍ أجلت هم واكم عن :سبل الله كثيرأ» * . 
«إقهما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم" . وقال الشاعر : 


التر مت كه ا " 41 د 1 


)2 سورة الحج آية 78 » وفي الأصلين (ليذكروا) . 

. ١88 سورة البقرة اية‎ )١ 

40 سورة البقرة آية ١1/‏ . 

(4) سورة البقرة أية ١0/8‏ . 

(ه) سورة يوسف أية 7 . 

() سورة يوسف أآية 1١١‏ . 

)0 سورة البقرة آية 4 . 

(م) سورة النساء آية ١5١‏ . 

(9» سورة آل عمران ١١9‏ . 

2٠١‏ لليل بن الدهقانة التغلبي 5 في معجم الشعراء للمرزباني ص 65 » والحماسة البصرية 
»0١‏ وعزاه القالي في الأمالي 777/١‏ » وتبعه البكري في اللآلىء ٠07/١‏ إلى أعرابيّة » ح 
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وهذا معنى ثالث ذكره للباء ؛ إذ قدّم معنى البدليّة والظرفيّة . وأا (في) فلم 
يُقَدم لها معنى إلا الظرفيّة » وهذا معنى ثان لما » ومثالها في السَبَبِيّةِ : عذلتك في 
حب فلان » وأحببتك في لومه . ومنه في القران : «إلولا كتاب بن ال سبق 
لسك فِيْمًا حدم عَذَابٌ غيم « قات ذلك الذي لَمشنبي فيه" . 
وفي الحديث : ل امرأة 5 هِرة يا" . فمعنى (في) هنا السببية ؟؛ ولذلك 
يَصِحّ في موضعها (بسبب) . ومن ذلك قول الشاعر : 

فليت رجالاً فيك قد نَذّروا دَمِي وهمُوا بعت يا بين لقوني' 
وهنا مسألتان : 

إحداهما : أن السّببيّةَ التي ذكر هنا بمعنى التعليل 5 نقد في الأمثلة . 

وقد أطلق في التسهيل عليها لفظ التعليل » أعني على (في) » وأطلق على الباء 
التي يُسَميها النحويون باء الاستعانة باء السببية' » نحو : كتبتُ بالقلم » وقطعت 
بالسكين » وضربته بالسوط . واعتذّر عن إيثار هذا الاطلاق الذي اصطلح عليه 


حت وروايته في المصادر السالفة (يموت لموته) » فلا شاهد فيه على هذه الرواية . ورواية ابن مالك 
في شرح التسهيل » السفر الثافي 415/١‏ (بموته) » والشاطبي كثير التعويل عليه . وفي الأصل 
(الزرية) بتقديم المعجمة . 

م سورة الأتفال آية 54 . 

() سورة يوسف أية 30 . 

() صحيح البخاري - كتاب المساقاة » باب فضل السقي - ١47/7‏ » وكتاب بدء الخلق » باب 
خمس من الدواب فواسق - 151/4 . وصحيح مسلم - كتاب السلام ؛ باب تحريم قتل 
اهرّة ١950/4‏ . 

(5) لجميل » ديوانه ص 7٠١‏ » شرح الحماسة للمرزوقي 7354/١‏ » وانظر الأمالي 7١4/١‏ » 
شواهد التوضيح والتصحيح ص 58 » شرح التسهيل » السفر الثاني 470/١‏ » البحر الحيط 
وفي الأصل (لغوني) , والصواب من أ » ومصادر التخريج . 

(ه)» التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 170/١‏ . 

() التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 41١/١‏ . 


"1. ه المقاصد الشافية‎ ٠ 


/54؟/ من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله عز / وجل' » فإنْ استعمال السَّبيّة فيها يجوز , 
واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز » نحو قوله تعالى : فارج به من الْشَمَرَاتٍ 
١ "450‏ «( نامي يدس رد الستزات»" . ل(فاد رجا إن جات خره 
شيء . وهذا الاطلاق لم يُرده الناظمٌ هنا » ولا أراة السب إلا معنى التعليل ؛ 
لأنّه شرك مع الباء (في) » و(في) لا تأتي للاستعانة أصلاً » وتأتي للتعليل 6 تبيّن . 

وأيضاً فسيذ كر للباء معنى الاستعانة على إِثْرٍ هذا » فهو هنا فيما يَظهَرٌ لبادي 
الرأي موافق لاطلاق النحويين ومفارق” لنظره في استحداث ذلك الاصطلاح . 
وسيأتي توجيه الموضع بما يمكن بحول الله . 

والثانية : أن قولّه : (وقد بِبيّنان السّبَب) يقتضي أن هذا المعنى فيهما قليلٌ . 
وهذا مسلّم في (في) إن سُلّم ما قال فيها » فإِن كوتها معنى السب قلي . أمنا إن 
قيل بنَفي هذا المعنى فواضحٌ . وأا الباغ فالسَبِيّةٌ فيها معنى شهير كثيرٌ لا 
يوْصفُ بالقِلّة » فإتياله بقد المعطية لمعنى التقليل غيرٌ حر والله أعلم . ثم أَحذَ في 
تكميل معالي الباء فقال : 

بالبا انين وعد عَرْض الصيق ومثْلَ مَعْ ومِنْ وعَْ بها انط 

فذكر لها في هذين البيتين سبعة معان » فجميمٌ ما ذَكَر للباء عَشْرَةَ معان : 

الأول : الاستعانة » وهو قوله : (بالبا اسْنَعِنْ) أي اجعلها في الكلام لمعنى 
الاستعانة » وهي في محصول الأمر الباهِ الداخلة على الآلات » نحو : كتبت 
بلقَلَم , فالقلم اله يَحْصبُلُ بها للكاتب الكَتْبُ » وكذلك : ضربت بالسوطر » 


)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 417/١‏ . 

)2 سورة البقرة اية 5١‏ » سورة ابراهيم اية 1؟ . 
0 سورة الأعراف اية لاه . 

() سورة الأنعام آية 98 . 

60 في الأصل (معارف) تحريف صوابه من 5 
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وقطعت بالسكين . ومنه في القران : الذي عَلُمّ بالقلم» . «إترْهِيُونَ به عَدُرٌ 
اللو وعَدُرَكُم4" . واعلم أنه حيث أنْبَتَ معنى الاستعانة للباء هنا يلزمه أَحَدُ 
ا 

ما أن يُطلِقَ القولَ بذلك بالنسبة إلى ما جاء للعباد » وما جاء لله عز وجل » 
قلزه من ذلك أن يطلق عل الل غر :وجل لفظ الامنتعانة > وان مسففين 60:6 أن 
العَبّدَ مسمَعِينٌ » وذلك لا يجوز كا قال في الشرح” . فإنْ الله هو المستعان » وليس 
بالمستعين . 

وإما أن يقال : إن الباء للسّبيّة بالنسبة إلى الله تعاللى في نحو : فا رَجْنًا به من 
كُلّ الشمرَات6" فَيلرمَ مثل ذلك فيما كان راجعاً إلى العباد » وتَرَْفِحَ معنى 
الاستعانة عن الباء جملة ؛ فلا يكون إتيائه به هنا صحيحاً على هذا التقدير » فى 
كلا التقديرين يَلرَمٌ احذور . 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أَوْجُه : 

أحَدّها : أن القرانَ إنما نز بلسان العرب على حَسّب ما يخاطِب به بعضهم 
بَمْضَأ وعل ما يتعارفون بينهم » ومن جُمْلَةٍ ما تعارفوا أن وضعوا الباء ندل على 
أن ما دخلت عليه لَه للفعل , وهي التي ممّاها النحاةٌ المتأخرونٌ باغ الاستعانة » 
فإذا جاء في القرآن من خيطاب الله للعباد ما هو على ذلك التقرير » فلا ُكْرَ فيه ب 
على أن كتاب الله نل على قانونٍ كلام العباد ع أنه لا نُكْرَ في دخول أداة 
الترّجّي في خطاب الله تعالى للعباد في نحو : ممه يعد كر أَوْ يَحْشَى»” . وقوله : 
)2 سورة العلق اية 4 . 


سورة الأنفال اية 5٠‏ . 


")2 شرح التسهيل » السفر الثاني 4١7/١‏ . 
(4) سورة الأعراف اية لاه . 
(5) سورة طه آية 0 


يفن 


وإعَسَى الله أن 0 عَلَيهِم# . / بناه على جريانه على قانون كلام العباد » فباغخ /99؟/ 
الإلات اتن 0 في الاصطلاح باء الاستعانة كْعَل وعسى اللتين تُسَميّان 
حَرْفَيْ تَرَجّ » والترجّي والاستعانةٌ على الله مُحَال . 

فإن قبل : لا يقول ابن مالك لأن لعل وعسى للترجّي في الآيتين » بل 
للتعليل . قيل : فقد قال : إِنْ لَعَلَّ في قوله : إلعلّك باهيمٌ نَفْسّك#" 
للاشفاق" , ونِسبَةُ الإشفاق إلى الله عَرٌ وجل كَيسبَةِلَرَجّي إليه في أن ذلك 

فإن قيل : فإن في ذلك الاطلاق إيهاماً فيجتدب . 

قيل : فكذلك في إطلاق لفظ رجي والاشفاق » فكما يَسُوعٌ أن تقول في 
(لعل) مثلاً أنّها للترجي أو للاشفاق بإطلاق , مع تزه لله عن الائصاف بهما » 
فكذلك تقول في الباء أنها للاستعانة إذا دخلت على الآلات بإطلاق مع ره الله 
لاما 


والثاني 3 معنزى الاستعانة لا يلزم فيه 9 يكون المستعين مفتقراً لك الال 
المستعان بها ولا بْدّ » بل معنى ذلك إيقاعٌ الفعل بالةٍ » وقد يكون الفاعل عَنِيًا 
الآلة » وقد يكون مفتقرا إليها » فلا يكون معنى الاستعانة مفهوماً من هذا 
الاصطلاح » ولا فَرْقَ بين قولك : باغ الاستعانة وبينَ قولك : البا4 الداخلة على 
الآلات » أو الدالةَ على أنَّ المجرورٌ بها اله » أو نحو ذلك , فالخلاف إذاً في لَمْظٍ 
فإن قيل : كيف يح أن يسسَب إلى الله تعالى الفعل بالق . 
(1) سورة التوبة آية ٠١‏ . 
() سورة الككهف أية 5 » و(لعلك) كذا في الأصلين بسقوط الفاء » وإسقاط حروف العطف من 


أوائل الآيات المستشهد بها جار في مصنفات العلماء . 
ف شرح التسهيل » السفر الأول 01 
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قيل : يَصِحٌ على الوجه الذي يُنسَبُ إليه الفعلٌ بسَبّب . 

فإن قيل : إِنّ الآلةَ تقتضي الاحتياج إليها . 

قيل : فيلزم ان يكون السَبَّبْ مقتضيا للاحتياج إليه . 

فإن قلت في السبب : إن الله مُسَييُه » فكذلك الآلهٌ الله 
خالق الآلقِ وما يع بها » وخالق السب والمُسَبٌبٍ عنه . 


ايها آله فهو 

فإن قلت : الآله تقتضي أن لها فعلاً لا يكون دوتها . 

قيل : فكذلك السّبَبُ » [ لأنه.]' من حيث وضع سيا » إِنْما وُجدَ المُسَبّبْ 
بوساطته حتى إذا [لم يوجد السَبْبْ]' لم يُوْجَّد المُسَبَّبْ » فقد صار المحذور 
ل 0 
المتوّهم في الال لازما في السَبّب ». فإن لزم في القول بباء الالة امرٌ لَزِمَ مثله في 
القول. بباء السّبَب » فلزم ابن مالك ما قر منه . 

فإن قيل : فامرادُ إذاً من باء السبب وباء الاستعانة معن واحدٌّ » وإذا كان 
كذلك فما أطلقه المؤلفُ على الباءين من المعنى الواحد لا محذورٌ فيه » إذ لم يَلْرَم' 
فيهما محذورٌ في كلام الله تعالى . 

قيل : إطلاه على باء الاستعانة أها باه السب نحطَأ ؛ بل معقول 
السَبَبيّة غيرٌ معقول الاستعانة » فجَعْلُ إحداهما هي الأخرى مخالفٌ للوضع 
والمعقول” » فإن السب عِلَهَ معقولة وجد الفعلُ لأجلِها » وليس كذلك الآلة ؛ 
ولذلك تقول : أكرمئّك بإكرامك إبَايّ » فَيَْْلَ” منه أنَّ إكرامه لك عِلة في 
إكرامك له لا أله ؛ لأن الاكرام لا يتَوَهُمْ فيه أنه آلة . وتقول : كتبت 


40 تكملة منأ. 

5 ماين القوسين ساقط من الأصل » وما أثبت من أ . 
0 سقطت () من . 

(:) فيأ: (للمفعول) » تحريف . 

() فيأ: (فتعقل) . 
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ان 


بالقلم » فَيُعْمَلَ' منه أن القلم اله لا عِلَهَ ؛ إذ لا بوهم أن كنبك وَقَعَ بسبب 
القلم » وكذلك تفهم من قوله تعالى : «إالذي عَلّمّ بالقَلمي . أن / القلم ال 
تعليم » ولا يُْهَم' أنه سب التعليم . وهذا ظاهر . 

والثالث : أن إن سلّمنا أن ما وقع من ذلك في كلام الله تعالى يجب حمله 
على أن الباء معناها السب » فلا يجب ذلك في كلام العباد » بل نقول؛ 
قولك : كتبت بالقلم » وضربت بالسوط » وسائرٌ ما تدخل الباغخ فيه على 
الآلات في كلام العباد تَحْمَّلُ الباغ فيه على ظاهرها من الاستعانة ؛ لظّهورٍ ذلك 
الحى:نها: 

ويخصل بهذه الطريقة الجمعٌ بين كلامه هنا وتَحَرّرِهِ في الشرح » ويوْيد 
ذلك أن ما 5 من الأمئلة في القرآن يَظْهرٌ فيه معنى التعليل لِصِحَةٍ تقدير الباء 
بقولك (بسبب) أو (لأجل) » فتقول : فأخرجنا بسببه من كل الشمرات » وذلك 
صحيح بخلاف قولك : كتبت بالقلم 5 تقدم . 

زاكاق عن معان الباء اتعِْيَةٌ » وذلك قوله : (وَعَدُ) أي : عَدٌ بها بمعنى 
اجعلها لذلك المعنى » ومعنى الٍِْ أن تَدْحْلَ في الكلام على معمول الفعل , 
يُصيرٌ في المعنى كاعد بالهمزة » وذلك قولك : فهيت باء بمعنى أَذْهبُه؛ 
ع ا و ا 
الكريم #ولو شاء الله نمب بسَنْهم وأْصارهِم4” . 00 : لأذهب 
سمعهم وأبصارهم ؛ إذ لا يْصِح نَرَهُمْ المعنى انح نيه دا لتقت ل 


(1) فيأ: (فتعقل معناه) , و(معناه) تحريف . 
(؟) سورة العلق اية 4 

فيأ:(تفهم). 

فيأ:(تقرل) . 

(ه) سورة البقرة آية ٠١‏ . 

0 فيأ:(العنى). 


0 


3 000 35 1 -ء را الو هك ١‏ ع. ال اله 
الله » وهو مُحَال » وكذلك قوله : ذهب الله بنورهم © . معناه : اذهب الله 
نورهم . ومنه قول امرىء القيس : 


ّ 5 0 9 - وددلا 
كميتي يِل للب عن حال متيو م زَلّتٍِ الصفواء بالمتتزل" 


فالمعنى ك أَزْلْتٍ الصفواغ المِتَترلَ" » وإلاّ فالصفواغ لا َل ِ 


وال قبن بخ لفطب 


ديارٌ التي كادت ونحن على منىّ نحل بنا لولا تجاه الركائب” 


فالمعنى تُحِلَا . ومن كلامهم : نَكَلّم فلان فما سقط بحرف » وما أسقط حرفا" » 
على معنى واحد » وأنكر البرّدُ أن نَم البا للتَعْدِيَة" » وحمل ما جاء ما ظاهره 
ذلك على أنّها للمصاحبة » وما تَقَدُمَ من الأمثلة لا يَسُوغْ له هذا التأويل في 


(0) 
(0 


قف 
0( 
زفق 


(0 


قف 


سورة البقرة آية /ا١‏ . 

ديواته ص ٠١‏ » شرح القصائد السبع الطوال ص 84 » شرح القصائد التسع 178/١‏ » 
إيضاح شواهد الايضاح ٠١/١‏ » البسيط 418/١‏ . وفي الأصل : (ميته . . . أزلت 
الصفواء المنتزل) . 

في الأصل : (المنتزل) . 

في الأصل : (الحطيم) بالمهملة . 

ديوانه ص 77 » طبقات فحول الشعراء 7388/١‏ » الكامل 81١/1‏ » جمهرة أشعار العرب 
5 , الأصول 417/7 , الايضاح ص ٠١4‏ ؛ الأشباه والنظائر للخالديين 54/١‏ » أمالي 
المرتضى 70/١‏ » المقتصد 551/١‏ » إيضاح شواهد الايضاح 7٠١7/١‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور ٠ 444/١‏ البسيط 418/١‏ . وفي الأصل (كانت) ومثلها في شرح الجمل لابن 
صخو ؛ والبسيط » وهي رواية نبّه على خخطثها محقق الديوان » ومحقق الجمهرة » والصواب 
من أ » وسائر مصادر التخريج . 

أورده ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 444 . ولم ينص على أنه من كلام العرب . وفي البسيط 
لابن أبي الربيع شيدق : «حكى ابن قتيبة : تكلم فلان مما سقط بغرف» . 

انظر شرح الجمل لابن عصفور 487/١‏ » البسيط 417/١‏ » الجنى الداني ص 78 . 


شن 


سم 


جميعها » فإنه إن ساغ له في الآية الأولى أنْ يقول إن المعنى : ولو شاء اللَّهُ لذهب 
البرق بسمعهم » فيعيد الضميرٌ على البَرْق - لم' يسغ له في قوله : دمب الله 
بنورهم" » ولا في البيتين » ولا في الخال الآخر ‏ فالأصّحٌ ما ذهب إليه الناظم من 
إبات هذا المتى: للياء وهو مدهي الجمهوز + 

والثالث : من معاني الباء التعويض وذلك قوله : (ِعَرُض) » والمراد : 
عرض » فحذف العاطف على عادته » وكذلك في (الصيق) يعني أنّها تجيء 
أيضاً لعنى التعويض , يريد أن يقعّ ما جر بها عِرَضاً مما بعدها أو قبلّها أو 
معوضاً منه » ويَشْمُلُ هذا الموضع موضعين مما ذكره في التسهيل . وهما معنى 
البدل » والمقابلة ' » كقولهم : اشتريت الفرس بأنفي » وقابلت الاحسان 
بضعفي . وفي القرآن : «(أولايك الِينَ اشْتَرُوا الضّلالة بالهٌدى» ” . «( أولائِك 
الذِينَ اشترُوا الحَيّاة الدنيًا بالآخيرَةه" . ويقال : بغْته ناجزا بناجز » والسمن 
منوان بدرهم” . وقال الشاعر » وغوا هم ربا الحماسة : 


ليت :ل نهم 'قوما” إذا ركو <نقدوا الاغازة كرساا وكين * 
ع 42 8 1 2 0 م 5 
ومنه أيضاً / قول الله تعالى : لانَستَيُِْونَ الذي هو أَذنَى بالذي هو خخير» ' . 


(1) في الأصلين (وم) بإقحام الوا . 

0 سورة البقرة اية /إ١‏ . 

() انظر الايضاح ص 7١‏ » البسيط 417/١‏ » الجنى الداني ص 58 » همع الهوامع 15/0 . 

(4) التسهيل ص ١10‏ . 

(6) سورة البقرة آية 1١‏ . 

سورة البقرة آية 65 . 

00 انظر ما تقدّم ص 98 . 

() الحماسة 58/١‏ . ولم يرد البيت في شرحها للمرزوقي ٠‏ وأشار محققه الأستاذ عبد السلام 
هارون في هامش ١/١‏ إلى أَنْ التبريزي أورده في شرحه ؛ وقد مضى ص 5٠١‏ . 

(9) سورة البقرة آية ١ك‏ 


ضث 


١ 2‏ 6 
وقال معن بن اوس : 
وكنت إذا ما صاحب رام ظِنةَ ويَدَّلَ سوءاً بالذي كان يفعلٌ 
0 2 9 7 2 غم اير 
قلبت له طهر ايحن وم أثم عل ذاك إلا رَيِتَمَا اتخول " 
8 0 5 07 00 
وقال عبدالله بن الحارث يذكر نفي قريش له » ولمن اسلم من بلادهم : 
يُدلْتْ شلا شيْلَ كُلّ صعِيفَةٍ بذي فَخَرِ مأوى الضعاف الأرامل ' 
وف الحماسة قول الآخر : 
بْدَلّهَا الله بلون لين سوادٌ وَجْهِ وبياض عَيْنَيْن 
وقال عدي بن زيد : 
رس >6 و 2 و لكاي 23 و 
يدل الفَيِجٌ بالزراقة وال أيامُ حون جم عجائبها 
5 0 0 فلن 
5 0 5 7 م٠‏ 0 7 9 أ الي 
ايضا للالصاق » ومعنى الالصاق : ان تاتي لمعنى وَصّل الشيء بالشيء حقيقة او 


(1) فيأ:(معز)ء تحريف . 

(5) ديوانه ص 46 » وتخريجها فيه ص 115-١74‏ ؛ وأوردهما بن لب في رسالته في (تعيين محل 
دخول الباء من مفعولي بِدّل وأبدل . . .) المنشورة في العدد الثاني من مجلة كلية اللغة العربية 
بجامعة أم القرى ص 077 عن عقود الزبرجد » وانظر عقود الزيرجد 85/١‏ . 

() السيرة لابن هشام 781/١‏ » والروض الأنف 314/9 . 

(4) الحماسة 4755/5 » والبيتان في رسالة ابن لب المشار إليها قريياً » مجلة كليّة اللغة العربيّة » 
العدد الثاني ص 577 » وروايته : (أبدلك) » وانظر عقود الزيرجد 45/١‏ . 

(ه) ديوانه ص 47 » والسيرة 58/١‏ » الروض الأنف ١/ه0١”‏ » مجلة كلية اللغة العرييّة » العدد 
الثاني ص 5٠١‏ في رسالة ابن لب المذكورة » عقود الزيرجد 85/١‏ »2 وفيه (صور جم) 
تحريف . 
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مجازاً ٠‏ كقولك : مررت بزيدٍ » ومَسَحْتُ برأسي » وضريّه بيدي » وما أشبه 
ذلك » وهي عند المؤلف : ما وقع في نحو : وصلت كذا بكذا ' . وخلطت كذا 
بكذا . وهو عند غيره على أعم من هذا , فإنْها الأصل عندهم في' معافي الباء » وما 
عدا ذلك من معانيها إلى معنى الالصاق يرجع ' في الغالب » قال سيبويه : «وباء 
الجر إنما هي للالصاق والاختلاط وذلك قولك : خرجت بزيد » ودخلت به 
وضربته بالسوط » ألصقت ضربك إياه بالسوط» * . 

قال : «فما انْسّعٌ من هذا في الكلام » فهذا أصله»” وما قاله صحيح » ولذلك 
قال الجزولي : «الباء للالصاق ٠‏ ويدخلها معنى الاستعانة » ومعنى الظرف » 
وعنن الما حي 

قال الشلوين - .11 ذَكْر مغانيها - ومعناها إثما هو الالضاق + وما سوق 
ذلك من المعاني المذكورة » فليس بخارج عنه" » أي أنه مناسبُ له . ولم يُعَول 
ابن مالك على هذا الأصل ؛ بل عَدَ لها ما كان أصلاً أو فرعا بناه على أنّها في أصل 
وضعها لذلك » حملاً على الظاهر , وإن أمكن أن يكون المرادُ غيرّه » وقد تقدّم 
هذا نظائر في كلامه . 

والخامس : أن تأتيّ مرادفة في المعنى ل (مّعَ) » وذلك قوله : (ومثل مَعْ ومن 
وعَنْ بها انط) مثل : منصوبٌ بانطيق » أي انطى بها مثل كذا » يريد أنّها تق 
مواقم هذه الأدوات على معانيها » فتنطق بالباء في الموضع الذي تنطق فيه بِمّعّ » 


)2 شرح الكافية الشافية 05/5 » شرح التسهيل » السفر الثاني 4١١/١‏ . 

في الأصل : (من) . 

)2 فيأ: (ويرجع) ء بواو مقحمة قبل الفعل . 

(:) الككتاب 7١7/5‏ » وفيه (للإلزاق . . . ألزقت) . وفي أ : (بالصوت) تحريف . 
زه المصدر نفسه . 

الجزوليّة ص ١77‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه . 

)2 شرح الجزوليّة 759/1 , وهذا خلاصة كلامه . 
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وكذلك ما ذكرٌ معها » فأمًا كونها تقع بمعنى (مع) فهي التي نُسمّى باغ 
العما خودي اتي .يضاخ: ي. موضعها زمع) 6 ويثتي عنهاا وعن :مجرورها 
الخال » وذلك قولك : «المرء ا أي مم أصغريه » ومصاحب لما » 
وذهبت بزيد » أي مَعّ زيدٍ » وخرجت بيابي » أي معها , ومصاحبُ لها . 
وفي القرآن الكريم : طإيا يها النَاسُ قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم " أي 
مع الحق . 

وقال تعالى' : طقل يا وح اهبط بسلام ينا وتركات عَلَيد» ' . أي مع 
ملام . وكذلك قرله : ليت بلذّن» ” . وسئى هذه الله في التسهيل باء 
الاي" 

وأا كونها تقع بمعنى (ين) » وهو السادس من معانيها , فمثاله قو اله 
تعلى : طِعَيْناً يَشْرَبْ بها عِبادُ الله" ١‏ لاتير يقري حيا وظل بهذا سحل 
ابن قتيبة قوله تعالى : لإفإن لم يستجيبوا لكم فاعْلَمُوا ما ِل / بعلم الع" 
أي : من علم الله" . وقال أبو ذؤيب الهذلي : 


(1) من كلام ضمرة بن ضمرة التميمي » وقد راه المنذر فاقتحمته عينه » وكان سمع بذكره » 
فقال : «لأن تسمع بالمعبديّ خير من أن تراه» ‏ انظر الفاخر ص 58 » جمهرة الأمثال 
0١‏ » مجمع الأمثال 181/١‏ , المستقصى 719/:/١‏ . 

(؟) سورة النساء اية ١/٠‏ . 

سقطت (تعالى) من أ . 

(4) سورة هود آية 44 . 

(ه) سورة (المؤْضون) أية 7١‏ . 

(<) التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثافي 4١7/١‏ . 

0 سورة الانسان آية 5 . 

(8) سورة هود اية 15 . 


() مشكل القران ص اه . 


ايل 


.م/م 


شرن بماء البحر ثم تَصَعّدت ١‏ متى لجح خطر لهن ليج 
وقال عنترة العبسي : 
شرت بماء الدُحْرْضيْن فأصطْبَحت ١‏ زَورَاء َِرٌ عن جياض الديلّم 
وقال عُمَرُ بن أبي ربيعة : 
فأها. ٠‏ لخدا . ايقزونها ٠‏ “شرن الريت ووه الخدرم 
ولم يُعَيّنِ الناظم أي تصاريف (مِن) تَقَعْ الباغ موقعه » فَيرْهِم أُحَدَ أمرين كلاهما 
0 


ععداةاى اي 


ف 5 < 


أحَدُهما : أن تكون واقعدً موق (مِنْ) في جميع تصاريفها , فيُوتى بها لابتداء 
الغاية » وللتبعيض » ولبيان الجنس , ولغير ذلك من معاني (مِن) . 

والثاني : أن تَقَمَ موقمها في معنى واحدٍ من تلك المعالي » وهو لم يمِيْنهُ » 
رما يَسْيق أنّها تقع موقع التي لابتداء الغاية » أو لبيان الجنس » وذلك غيرٌ 


ُ ٍِ 
على ذلك في التسهيل إذ قال : «ومن التبعيضية» » فكان الواجب أن يقيد هنا 
1 د وومه #يا عع - 
كذلك . ويمكن أن يعْتدْرَ عنه بانّه أحال على ما وقع في كلام العرب من ذلك ؛ 


)00( شرح أشعار الهذليين ملك » ومعنى تخريج البيت ص ١67‏ . 

)2 ديوانه ص 7٠١١‏ من معلقته » شرح القصائد السبع الطوال ص 775 » شرح القصائد التسع 
5 . أدب الكاتب ص 5١ه‏ » تأويل مشكل القران ص ه/اه » الصاحبي ص 177 » 
سر صناعة الاعراب ١74/١‏ » الاقتضاب 777/8 . 

() ملحقات ديوانه ص 18٠١‏ » وهو في ديوان جميل ص 1457 »2 وتخريجه ص 1١‏ »2 وينسب 
أيضاً إلى عروة بن أذينة » وهو في شعره ص 404 » وتخريجه ص 408 . وانظر الكامل 
0 » الحيوان 187/5 » الحماسة البصرية ١١4/75‏ » شرح الكافية الشافية 19//7١6م‏ » 
شرح التسهيل » السفر الثاني 15/١‏ » الجنى الداني ص ٠١7‏ » مغنى اللبيب ص 1١47‏ + 
شرح أبياته 3١1/1‏ . 


46 التسهيل ص ١45‏ 5 


لين 


إذ لا تَوْجَدٌ إلا بمعنى (ين) التبعيضيّة » فلم يُْطَرٌ إلى الاحتراز من غيرها . 
وليس هذا الاعتذار بِجَيّدٍ ؛ لأنّه لم يتكلم في المسموع , وإنما تكلم في القياس ؛ 
ولذلك قال : (بها انطِق) أمْراً لمن أراد أن يتكلم بها كذلك' قياساً » فالظاهر أن 
كلامه غير مخلص . 

وهنا مسألة وهو أنّه إذا تَبْتَ وقوعٌ الباء بمعنى (مِنْ) التبعيطييّة » وأنّها 

: ا 
مرادفتها ثبت ان الباء تقع للتبعيض عند الناظم » فيقرب مذهب الشافعية في 
دعوى أن الباء في قوله تعالى : لإوامسَحُوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»" 
للتبعيض” » كا لو قال : وامْسَحُوا من رءوسكم ٠م‏ أن قوله : «إعيناً يَشْرَبُ بها 
عِبَادُ الله بمعنى : يشرب منها . 

فإن قلت : من أين يتعين في الآية أن الباء هي التي بمعنى (من) » ولعلها 
بمعنى آخر كالالصاق أو الاستعانة » ونحوهما » أو زائدة ؟ 

قيل : هي عندهم مُتَعَيّئةَ إذا دخلت على مفعول يتعدى إليه الفعل بنفسه » 
فإنك تقول : مسحت رأسي » ومسحت برأسي » فإذا لم تدخل” اقنتضى مسح 
جميعه » وإذا دخلت اقتضى مسح البعض . 

قال الرازي : نحن نعلم بالضرورة الفرق ين أن تقول : مسحت يدي بالمنديل 
واخالط »وو أن تقول : متحت المديل واكائظ :+ في اث الأول يفيف المعيض + 
والثاني يفيد الشمول » وقد اعترض على هذا بأمرين : 


فيأ:«بذلك). 

)2 بإزائها في حاشية الأصل : (في : وهي) » وانظر سر صناعة الاعراب 157/١‏ » أحكام القرآن 
لابن العربي ؟/1لاه . 

(0) سورة المائدة اية 5 . 

(4) أنظر البحر المحيط للزركشي 7117/5 . 

(ه» سورة الانسان اية 5 . 

. فيأ: (يدخل) بمثناة تحتية‎  )( 


خرن 


ارك 


أحدهما : إمكان كونها زائدةً ؛ أن معنى الزيادة ممكن ؛ إذ يقال : مسحت 
رأسي » ومسحت برأسي على معنى واحد . 

والثاني : أنَّ ابنَ جني ذكر أن كونٌ الباء للتبعيض شيء لا يعرفُه ُهل اللغة " . 

وأمر ثالث : وهو إمكان أن تكون للالصاق كأنه إلصاق المسح بالرأس . وقد 
قيل بهذا » م أنه قد قيل بالزيادة . 

وأجيب عن الأول : أن الزيادة على خلاف الأصل » فلا يُقَال بها ما وُجدَ 
عنها مندوحةٌ » وقد وجدناها أن تكون للتبعيض . 

وعن الثاني : بن قولَ ابن جني شهادةٌ على النفي » وقول من أثبت التبعيض 
شهادة على الائبات » وشهادةٌ الاثبات مقدّمة حسب ما تقرر في علمه . 

وعن / الثالث : أن كونها للالصاق لا ينافي كوتها للتبعيض ؛ لأن معنى 
الالصاق هو الأصل فيها » ثم يدخل عليه ما سواه من المعافي حسب ما بيّنه 
٠ 11‏ 

وأيضاً إذا تَبَتَ التبعيض بها في المثل المتقدمة » لم يْصِحّ نفيّه عن الآية » وقد 
رد بوجه رابع حكاه عياض في «ترتيب المدارك» عن محمد بن عبد الحكم قال : 
قلت للشافعي : لأ شيء أخذتم أنه إذا مسح الانسان بعض رأسه وترك بعضه 
وةة 


2 
ع6‎ ٠. 


نه يجزئه ؟ 
5 51 )00 2 ّ 3 

قال : من سبب الباء الزائدة . قال الله تعالى : ظوامْسَحُوا برءوسيكم©» ولم 

يقل رءوسكم . 
ع إلى 

قال قلت" : في شي ترى في التَيّمُم إذا مسح الانسان بعضّ وجهه 
)4 سر صناعة الاعراب 177/١‏ . 
(«") سقط لفظ الجلالة من . 
)4 سورة المائدة آية 5 . 
فيأ:دقلت لم). 


لا 


وترك بعضاً ؟ 

قال : لا يُِْئه . قلت : لمم ؟ وقد قال الله تعالى : لفاْسحُوا و 
وأيايكم منه»' . قال : فسكت' . انتهى . وهذا إلزامٌ للشافعي حَسَنْ غير أن 
الرازي قد اعتذر عنه بأنّه الأصل أيضاً في آية النَيَمّم » التبعيض » فكان الواجب 

: : 

القول به لولا معارضة ما دّل على وجوب مسح جميع الوجه من السنة أو الاجماع » 
فقوي على هذا مذهب الشافعية بعض القوَةٍ . وهذا شيء عرض » والمقصود ان هذا 
الموضع من كلام ابن مالك" يَعْضيّدُ ما ذهب إليه الشافعية من إثبات معنى التبعيض 
عل الحيلة: 

وأمنًا كونُ الباء بمعنى (عن) وواقعة موقعها فأكثرٌ ما يكون مع السوال إذا 
قلت : سألتُ به » فل في معنى سألتُ عنه . ومنه قوله تعالى : لإفاسال به 
خبي را أ أي : عنه #وين قو عائمة بو عن : ش 

فإن تسألوتي بالنساء فإلّتي2 بصيرٌ بدوَاء النساء طبيب” 
وقال ابن أحمر ‏ واسمه عمرو : 

تُسَائِلُ بابن أحمرٌ من رأه أغَارَتَ عله أم لم عار" 


. 47 سورة النساء اية‎ 41١ 

50 ترتيب المدارك 157-151/4. 

)2 في الأصل : (ابن جني) والتصحيح من أ . 

(4)» سورة الفرقان اية 9ه . 

(ه) ديوانه ص ه” » المفضليات ص 581 » أدب الكائب ص 008 » تأويل مشكل القران ص 
. الاقتضاب 711/7 » رصف الباني ص ١45‏ » الجنى الداني ص ٠١١6‏ . 

(<) في شعره ص 76 : (وربت سائل عني حفي) » وهذه رواية ابن جني في المنصف 437/7 » 
وثابت في خلق الانسان ص ١١7‏ » وابن دريد في الجمهرة 78/١‏ - وفيه : إتعارا - مكسور 
الناء - قال أبو بكر - هكذا لغته - أي صارت عوراء) - وهي أيضاً في أمالي ابن الشجري 
» شرح شواهد الشافية ص 7917 » وأشار البغدادي إلى رواية ابن قتيبة » ونقل كلام 


2016 


وقال الأخطل : 
١ 0 0 52-6 5 6 .‏ 
دع المغمر لا تسال بمصرعه وسل بمصقلة البكري ما فعّلا 
8 9 ؟ 0 م 0 وى 3 
ولا ندال العيمة الغرينة : إذا نا ٠٠.‏ بن ورك لتر ل عن 1" 


وقد تقع ف (عن) قٍِ غير السؤال ٠‏ ومنه ف القران : #إويوم تَشْقَق السّما+ 
القمام 4‏ . قال ف الشرح : أي عن الغمام” . وكذلك قال في 0 تعالى : 


يُسعَى وهم بين أيهم ومايهم» 5 «أي وعن أيمانهم»" . ويقوي 
ذلك الآية الأخرى 20 اي سن بن أيديهم ومن خَلفِهم وعن أيمانهم 


حت ابن السيد الآتي . وقال ابن السيد في الاقتضاب 769/7 : « . . . ووقع في شعر ابن أحمر : 
(وربت سائل عن حفي) » وهو ا ا 
من قوله (تساءل) » ولعل الذي ذكر ابن قتيبة رواية ثانية مخالفة للرواية التي وقعت إلينا من 
هذا الشعر . . .) وانظر الرواية التي ذكرها الشاطبيّ في أدب الكاتب ص 508 » المنصف 
0 » شرح المفصل 78/٠١‏ ؛ ضرائر الشعر ص !4 . 

)2 ديوانه ١51/١‏ من قصيدة لاميّة » أدب الكاتب ص 5.4 » الاقنضاب 847/7 » والشطر 
الثاني في الكتاب 7١8/4‏ » وفيه (ما فَعَلْ) شاهداً على إجراء القوافي مجراها في الكلام » لو لم 
تكن قراف شعر . 

في الأصل : (حزيم) بمعجمة بعد مهملة ‏ وانظر الاقتضاب 747/8 ؛ وحاشية الأصمعيات 
ص /ا5. 

م) الأصمعيات ص 77 » الوحشيات ص 54؛ » أدب الكاتب ص 504 » شرح أبيات سيبويه 
لابن السيرافي 547/١‏ » الاقتضاب 747/9 . 

(4)» سورة الفرقان أية 8؟ . 

(ه) لم أجد هذا في السفر الثاني من شرح التسهيل 4١4/١‏ حيث أورد الآية . 

(5) سورة الحديد اية ١١‏ . 


)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 4١4/١‏ . 


0 


وعن شمائلهم» . فإِنْ الباء هنا أعطت من المعنى ما أعطته (عن) هنالك . 

فإن قيل : فإنَّ الباء على قسمين : زائدة » وغيرٌ زائدةٍ » ومواضع الزائدة كثيرة 
قياسيّة » وغيرٌ قياسية » فلم لم يذكر قسم الزائدة هنا » كا ذكر قسم (مِنْ) الزائدة » 
واللام الزائدة » وغيرهما . 

فالجواب : أنه قد تَقَدّم له ذلك في باب ما ولا وإن المشبهات بليس » فذكر 
هنالك المواضع القياسية وما لحق بها » والذي لم يذكره من ذلك إنما هو نادرٌ او 
اذ » نحو قوله عز وجل : لنت بالدهن4' على قراءة ابن كثير . وقوله : «إولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4' على احتمال . وفي قراءة أبي جعفر : ليَكَادُ سنا 

ومن ذلك في الشعر قول قيس بن زهير : 

/ ألم ياتيك والأنباء ع بما لاقت لبون بني زياد" 


1 سورة الأعراف أية‎ )١( 

() سورة الموّمنون أية ٠١‏ بضم التاء وكسر الباء من (تنبت) في قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » 
السبعة ص 440 » حجّة القراءات ص 86؛ ء الاقناع 7١8/7‏ . 

)2 سورة البقرة آية ١56‏ . 

(4) سورة النور آية 47 في قراءة أُبي جعفر بضم ياء (يُذْهِبِ) » إعراب القران للنحاس 449/٠‏ . 

(ه)» أكثر ما يورد شاهداً على مجيء (يأتيك) غير محذوف حرف العلة بعد (م) الجازمة » 
واستشهد به على زيادة الباء ابن يعيش في شرح المفصل 54/8 » وابن عصفور في ضرائر الشعر 
ص 57 » وانظر النوادر لأبي زيد ص 577 » الكتاب */715 » معاني القرآن 150/١‏ » 
7 » الأصول 447/9 » الجمل ص 407 » الخصائص 7/١‏ 6 75 » المنصف 
7 » سر صناعة الاعراب 7/8/١‏ , 551/7 » المحتسب "7/1١‏ + 185 , الحلل ص 24١١‏ 
أمالي ابن الشجري 85/١‏ , 6م . 73١6‏ » الانصاف 30/١‏ , شرح المفصل 1١4/٠١‏ » 
ضرائر الشعر ص 40 » خزانة الأدب 574/8 » شرح شواهد الشافية ص 508 » وفي ! : 
(أبي زياد) تحريف . 


5:١ المقاصد. الشافية‎ « ١ 


.مم 


فكفى بنا فَضْلاً على من غَيرَظا حُبّ الب محمّد إِيَان' 
إلى أشياء من هذا القبيل لا يقاس عليها » وقد زيدتت أيضاً قياماً في فل به في 
ل لك 0 

أحدها 0 هذه المواضع التي توْضّع فيها الحروف بعضها مكان بعض 
ايا اورم مار ل ل ل 
حرف آخر حتي يُوْضّعَ في موضعه تَصرفٌ ظاهر , فالواجب فيما كان ظاهره هذا 
أ رْسَلَ القول فيه إرسالاً » وألا يقال بظاهره إلا إذا دعت إليه زور +1 
يوجد عنه مُلْتَحَد رأ إذا م م ليه ضرورةٌ فلا بغي أن يمل على ظاهره 
حتى يغطى من ال حقه » ومن القياس ما يسو » وقد وجدنا هذه المواضع 
ال ي استشهد بها مُحْتَملةَ لخلاف ما قال الناظم » ومن وافقه هو . وإثنات معنن 
لكلمةٍ ما بالمُختيل لا ينوع ؛ نول ل على كتاب الله » وكلام العرب » 
وذلك أن هذا الاتساع بوضع الكلم بعضيها مكان بعض أولى أذ يسبت إل 
ل ارو 1 ا 


6 ينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه » وهو في ديوانه ص 185 » وإلى عبدالله 
بن دواحة رضي الله » وإلى حسان بن ثابت رضي الله عنه » وانظر الكناب ؟]ه ٠١‏ » شرح 
أبياته لابن السيراقي 550/١‏ » معاني القران للفراء 7١/١‏ , مجالس ثعلب 37/١‏ » الجمل 
ص 777 , سر صناعة الاعراب 158/١‏ » أمالي ابن الشجري 159/9 , 5١١‏ » المقاصد 
النحويّة 485/١‏ . 

0 ف الأصل : (ويلزم) . 


5.4 


مستعملٌ كثيرً' جداً » مناسبٌ في القياس , فإذا ساغ ذلك في الأفعال فلا يَصح 
اه إلى الحروف » ولابن جني في «الخصائص» فل ين قن هذا لمن 
وأظهر وجه الصنعة فيه فقال ما معناه القمل إذا كادي مسي فل ترا 
وت أحدهها يتعدى ببحرف جر ء والثالي بحرضع جر آخر» فإ العرب قد تتسيع 
فتوقع جد الحرفين موق م الآخر دارا وإيذاناً أن هذا الفعل في معنى ذلك 
الآخر 0 ص صححوا عَوِرَ رَ وحول إيذاناً باليما, بمعنى اعْوَرٌ ل 4 واجتوروا 
اشعارا الله افمتن: ‏ تجاوروا رو 1# الوا (بمصادر عضن الأشال عل عيرابنا 
يقتضيه القياس حملاً لذلك الفعل على فِعْل هو في معناه كقوله : 

+ فإن شكتم تَعَاوَدْنا عِواداً 3 
وكان القياس تعاوداً » فجاء به على عاوّد ؛ إذ كان تعاوّدَ راجعاً إلى معنى عاوّدٌ » 
وكذلك قول القَطَامِي : 

ّ. 0-1 ىم أو 

ه وليس بان تتبعه اتباعا ه 
والقياس فيا ٠‏ ولكن ما كان تيم يول إلى معنى ايم حمله عليه » وكذلك 
وجدناهم يحملون الشيء على الشيء إذا كان بينهما عُلْقَةَ لفظيّة أو معنويّة ) 

8 م 2 م ماه 5 0 

فاللفظيّة كحملهم تعِدٌ » ونعِدٌ » واعيدٌ على يَعِدٌ في حذف الواو » وتكرم » 


زه عق اك 
زفقة6 صدرهة ٠‏ 
ه بما لم تشكروا المعروف عندي ٠‏ 
وهو في أدب الكاتب ص 570 ؛ الخصائص 7.9/9 ؛ 731/7 ء المحتسب 1837/١‏ . 
) ديوانه ص ه” » الكتاب 2.87/5 شرح أبياته لابن السيرافي 707/5 » المقتضب 7٠١0/#‏ » 
أدب الكاتب ص .57 . الأصول ١84/8‏ . الخصائص 709/5 . جمهرة الأمثال 
0 » عبث الوليد ص 798 » أمالي ابن الشجري ١41/7‏ » شرح المفصل 1١1/١‏ . 
١‏ فيأ: (ولذلك) . 
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/ه.م/ 


نكم » ويُكْرمُ على أَكْرِمُ في حذف الهمزة . 
وام المعنويّة : فكقول أبي كَبيرٍ' الهُذَلِي : 

مايه ارا براي برام ان ارا 
لذن قوله : (ما إن يْسَّْ الأرض إلا مكب منه وحَرْفُ الساق) يفيد أنه طارٍ » 
فَأنبَه لذلك مناب الفعل لو ذَكَرَهُ » فصار كقوله : طَوَى (طَي المحمل) . 

ولهذا نظائر كثيرة في كلامهم , فكذلك حملوا بعض هذه / الحروف على 
بعض لتساوي المعاني وتداخلها , أعني معاني الأفعال التي تعلقت الحروف بها . 

ثم ذكر من هذا الباب أمثلة كثيرة رَدّ فيها الحروف إلى أصول معانيها بكون 
أفعالها في معنى أفعال أخرٌ ». وكان هذا عنده أولى من إثبات معنى لحرف ل يَنْبْتْ 
فيه :مق" ابسنثراء مزهنا الأصل جار فيما تقددّم من الأمثلة في وقوع الباء 
موقع مَعْ » أو عَنْ » أو مِنْ . 

آم قولهم : «الرء بأصعزيفه .فمسى الالضاق فيه ظاعة 4 لأنّ المنسن اتوجوة 
أو كائن بهما » فقد الْصّىَ وجوده بهما » ؟! كان معنى مررت بزيد : ألصقت 
مروري بزيد » وكذلك قولهم : ذهبت بزيد » أي ألْصفْت ذهابي به » وخرجت 
بشيابي » على معنى ملتسا بها » فالمجرور في موضع الحال » ولو نطق بذلك كان 
الإلصاق فيها ظاهراً . وأما قول الله تعالى : لإقَدْ جَاءَكُمُْ الرُسُول باللحقيي” 


1 فيأ: (أبي كثير) تحريف . 

)2 شرح أشعار الحذليين ٠١04/7‏ ء الكتاب 309/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 784/١‏ » 
المقتضب 7٠١4/8‏ ؛ الايضاح ص 155 ؛ الخصائص 704/5 », الانصاف 770/١‏ » 
التصريح 774/١‏ , خزانة الأدب 4710//8 . 

2 انظر الخصائص 0-7.8/95” , 

فيأ: (ظاص). 

(ه» سورة النساء آية ١77.‏ . 
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فالمجرور في موضع نصب على الال ؛ إذ هو حال من الفاعل وحده » ولو كان 

من الفاعل والمفعول معا لصح تعلق بالفعل الظاهر » فلا يكون في موضع الخال 
بناء على ما تقرّر قبل في باب الحال » وإذا كان كذلك كان التقدير : انياً أو ملتبساً 
بالحق » فتخرج الباء إلى معنى الالصاق والاختلاط . وكذلك الباء في قوله : 
إاهبط بسَلآم مناه . ولتت ادن" . وسائرٌ ما جاء في الباب من 
ذلك . وعلى هذا النحو أو ما يرجع إليه يَتَحَرّجْ كرنها بمعنى (ين أ ١ن‏ من 
جواوس كرس و عاريظ زززن رحب رطم غير مخلص . 

والثاني من النظرين 2 ظاهرٌ هذا الكلام 5 وضع الباء موضع هذه الحروف 
مقول أو معمول به قياساً ؛ لقوله : (ومثل مَعْ وين وعَنْ بها انطِق) أي ضّعْها في 
موضع هذه الحروف » واستعملها فيها من غير قيد ؛ وهذا غيرٌ صحيح . ألا ترى 
أنّك لا تقول : جعلت بزيد رفيقاً » بمعنى جعلت معه رفيقاً » ولا : وضعت درهمي 
بالدراهم » تريد مع الدراهم ١‏ ولأقيرت زيداً بالبريد » ريد مع البريد » ولا : 
زد بعمرو » تريد مع عمرو » وتقول : الله مَك » ؟! قال الله تعالى ؛ لوال 
مَعَكم' ١‏ لَه تعكم نما كنشم©' » ولا يصح أن تقول : اللهُ بلك . 

فإن قيل : إِنْما ميم هذا للإيهام . 

قيل : إن سْلّم فالوجه الآخر مانم أيضاً . وهو الشاملٌ لها » وذلك أن هذه 
لمواضع التي استَشْهَدَ بها المؤلفُ على تلك المعاني » وإن كان فيها كثْرَة لم تبلغ 
مبلغ أن يقاس عليها غَيْرُها » وكذلك جميعٌ ما يذكره من هذا اللفظ لا يشل 
مَبْلّعْ القياس » فلا يقال منه إلا ما سّمِعَ » بخلاف المعاني الأصليّة التي أثبتها 


. 4 سورة هود آية‎ )١( 

() سورة المؤمنون آية 0 

)4 سورة محمد آبة 6 

(4) سورة الحديد آية 4 » وفي الأصل (معنى) تحريف . 


5346 


الحا 


الأئمةٌ - سيبويه » وغيرّه - فإِنّ القياسَ جار فيها » ٠‏ وما ذْكرَ في الباء بمعنى (مع) 
ُو في التي بمعنى (عَنْ) و(من) ؛ إذ لا يقال : أعرضت بفلان » تريد : 
أعرضت عية :ولا تيك به + بمعى تتش عله 6 ولا رطية مه ينض + / 
رضيت عنه » وكذلك لا تقول : أكلت بالرغيفي » تريد : من الرغيف » ولا : 
هه مس م 
انفقت بالدراهم » تريد : من الدراهم » وهذا كله واضحٌ » فما أُطَلَقَ فيه من 
القياس غيرٌ مستقيم » أو يلتزم القول بقياس هذه الأمثلةٍ » وهو غير صحيح . 
والجولب عن الأول أن هذا الوضع مختلّفٌ فيه بين النحويين » فأجازه قومٌ 
أكثرهم الكوفيون ؛ ومنع منه قوم م أكثرهمٍ اللقيرون” والخلاف راج إلى تحقيق 
أصل 0( وذلك َ أمل البلدين متفقون على آنه موقوف عل السماع ؟ إذ المجيزون 
لا يجيزونه 2 1 موضع 43 والمانعون ا سوغوا التأويل فيما سيع 4 وهم لا 
يجيزون مثلّ ذلك على ذلك التأويل » وأيضاً الحَمْل على المعنى لا يُقَاميٌ في كل 
موضع » ولم يَعُدُوا هذا الموضمٌ مما يقاس . 

2115 لهذا ركان ما رصن بوقرع زرف ل يبراع م أخرٌ لم يُكثر كَرَة 
د ها في القياس رده المانعون إلى أصل أخرّ لاحتماله » ول يعتبرٍ المجيزون ذلك 
الجتمال أخذاً بالظاهر » وعملاً لظن في أن تلك الحروف قد أت تلك المعاني ث5 
اكت ماتيا المُتفّق عليها » فكأنَ الباء مثلاً مرادة لم في معنى (مع) وَلِمَنْ وعَن'ْ 
نض ا ماسر ا 
ا : إن الباء ومن 1 ا 
)2 انظر معاني القران الخلط ترلا لمكا الوا لالكا لاككء وو5ء والتذييل 

والتكميل لأبي حيان 4/ل ١7‏ ؛ ١4‏ والجنى الداني ص 45 » ومغنى اللبيب ص ١5١‏ . 


() الجنى الداني ص 5: » مغنى اللبيب ص ١5١‏ » التصريح ؟/4 , وفي الكتاب 7117//5 : (وباء 
الجر إنما هي للالزاق والاختلاط) » وانظر المقتضب ١47/6‏ . 
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الباء دَخيِيل 2 غير أصيل » ويَشهَهُ لذلك عَدَمٌ كثرته » وقصُورُه عن بلوغ ما قاس 
عليه حتى إِنّه و رض كثيرا شهيراً لا نسبوه إلى الحرضو ء بل نسبوا الحرفين معأ إلى 
المعنى » 6 قال ا واللام إنهما مع لانتهاء الغاية » ولم يقل إن (إلى) 
لانتهاء الغاية » واللامّ بمعنى إلى » ما قال هنا : إِنْ الباء بمعنى مع » وكذا ؛ إيذانا 
بأصالة اللام عنده في ذلك » وعدم إصالة الباء فيه . 


وعلى هذا المَهيّع يَجْرٍ ي سائرٌ ما ذكروا من ذلك » فاعبَيرُوا الحال الظاهرة » 
أثبتوا من العاي ما شه شهدَ ت لهم به » وم يهملوا الأصالة والفرعية ٠‏ فبَيُوها 
بإشارة لطيفة يهتدي' إليها الذّكِي . 

فهذا هو الذي اعتمد عليه الناظم » وقد بان وَجْهه » وزال بُعْدُه » ولم يَبْق فيه إلا 
أن يقال : إِنَّ هذا التصرّف غيرٌ لائق بالحروف » وهم قد نسبوها إليها ؛ إذ قد عُوْض 
بعضُها من بعض , ولم يَجْعَلُوا ذلك منسوباً إلى الأفعال ‏ فيقال : لا يُنكرٌ في الحروف 
تعويض بعضها من بعض » فقد عَرّضِوا همزةَ القطع .وهمزة الاستفهام من' حرف 
القسم في اسم الله فقالوا : أله لأفعلن » وال ' ؟ وعَوّضوا الواو من رب في قوهم : 

ه وبلدة ليس بها أنيس 0ه" 
وعوضوا لم ولن من ما . فقال الأعشى : 


1 


٠ أجدك لم تغتمض ليلة‎ ٠ 


رم فيأ:(تهدى). 

) سقطت (قد) من أ,. 

ف الاصل (فيْ) وكتب بإزائها (من) . 

(4) انظر الكتاب 8/..ه 

)2 سياتي ص 5975 . 

(5) تمامه: 5 فترقدها مع رقّادها » 
ديوانه ص 089 


/ا 1 


ال 


لك : ما تغدمض ؛ لأ (0 تَغتَيض) في موضع الحال )2 و(لم) لنفي الماضي 5 
فالمناسبة لنفي الخال (ما) الموضوعة لذلك . وقال الآخر : 
ه أعنك: أن نر شيبات. .' 

أراد : ما ترى ؛ لأنّ (لن) لا تنفي الحال , فهي إذاً في موضع (ما) النافية للحال » 
هذا كله من وقوع حرف المعنى عرض حرف امعنى على الجملة » وقد عَوّضوا 
اورف من الاندم والففل / والجحيلة):والكلؤم "فق ذلك يطوق + وكله تسرف 
في الحرف ؛ لأنه إذا عرض من شيء فقد وقع التصرف فيه » ك أنه إذا عرض 
منه حرف مثله فذلك أيضاً تَصَرُّفٌ فيه » لكنً مثلّ هذا لا يُعَدٌ تصرّفاً يوازن 
انه الخال 

وإذا أردت الاطلاع على وقوع الحرف موضع غيره » نالع ا 
«التعاقب» لابن جني » ففيه شفاء الغليل » وإذا كان كذلك حَصَل الانس بوقوع 
بعض حروف الجر موقع بعض لوجود النظائر . 

والجواب عن الثاني : أن الناظم يمكن أن يكونٌ قصد تخصيص بعض 
المواضع الممكن فيها” القياس لا جميمٌ المواضع » وذلك أن وقوع الباء في موضع 
أحد هذه الأحرف على ضريين : 

أحدّهما : ما لا يَصِحّ فيه القياسٌ » وذلك ما لا يرتّبط إلى قياس مخصوص » 
ولا موضع معلوم من المواضع التي تقع فيها تلك الأحرف », فهذا لا يَصِحّ أن 
تجري فيه الباغِ مجراهن ؛ إذ يلزم أن تِسَاوِيَهُنَ في الاستعمال » وقد فرضناها فرعا 


)20 في الأصل (أرا) بسقوط الدال . 

)2 تمامه 5 ذكر ياقوت في معجم البلدان (ولم ينسبه) 7/9/7 واللسان (بيد) : 
ه ولا بيدّان ناجية ذمولاه . 

سقطت (كتاب) من أ . 

(4) منأ: (فيها منها) . 
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عنهن ؛ والفرعٌ لا يقوى قرَّة الأصل حسب ما تقرر في الأصول العربية . ومن 
هنالك امتنعت المسائل المعترض بها , فلا بد إذا أن يكون الفرع قاصراً وهو الباء 
عن قله الذي هو هذه الأسرفة قي الاتعيال: + لد تعمل إلا فق عضن 

: ا : 0 ا 0 
ا مواضع التي تصلح يبامه الأحرت ؛ م قصر أسم الفاعل ان يع قي العمل 
الحجازية ان تعمل عمل ليس بإطلاق » وكذلك جميع النظائر . 

فإذاً إن صم في الباء أن تقع' قياساً في بعض مواقع هذه الأحرف . صحّ 
كلامّه وإلاّ فحيتئذ يلزمه السؤال » وتّردُ عليه الشناعة' » وقد وجدنا فيها مواضم 
7 5 5 9 0 5 5 دم # اله 04 2 
يْصح القياس فيها ‏ أما في وقوعها موقع (مُعَ) فبين ؛ لانه فسر المواضع بباء 
المصاحبة » وباء المصاحبة قد أتى بها القياس” في جملة أنواع الباء . 

فإذا قلت : جاء زيدٌ بثيابه » ورج بأخيه » وأتى بالحق » وما أشبه ذلك 
ما في معناه مما يعطى المصاحبة كان صحيحاً , ولم يُشْكل قياسّه بخلاف : 
جعلت بزيد رفيقاً » ونحوه فإنها لا نهم من المصاحبة ما تفهم الباء في : جاء 
زيد بثيابه . 

4 ٠ . 8 0 5 -. - 4ك‎ 

واما في وقوعها موقع (مِن) فحيث كان الفعل في معنى الشرب ونحوه » كم 
مَرّ في الأمئلة بخلاف ما إذا تعدى بها ذلك الموضع كالمثل المُعغترض بها . 

وأما' في وقوعها موقع (عَنْ) فحيث وجد معنى السوّال كالأمثلة المذكورة 
ونحوها بخلاف ما اعترض به . 


0 فيأ:(يصلح). 
فيأ:(ارتفع)» تحريف . 
0) فيأ: (الشفاعة) » تصحيف . 
(4) فيأ: (الناس) . 

(0) سقطت (أمّا) من : 
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وإن وجد لها موضع آخر مثل هذا لم يلزم في القياس محظور » ول يَحَأتْ فيه 
نزاع ؛ لآن ذلك في الحقيقة راجم إلى استعمال موضع السماع على نحو مما سمع لا 
التزام عين ما سمع . 

وَهذًا' اف لا خفاء يه :وإذا يق هذا تكرت مؤرّة الأعتراض :ولي" 
وجه هذا الأغراض » وبالله التوفيق . 

ثم قال الناظم : 

على للاستعلا ومعنى في وعَن2 بِعَنَ تجاوزا عني مَنْ قد فطن 

وقد تجي موضع (ِبَعْدِ) وعَلى ١‏ 5 على موضع عَنْ قد جعلا 
/ أما (على) فذكر ها ثلاثة ' معان هنا » ويين بعد هذا ” أن على وعن يقعان” اسمين : 

أحدها' : أن تكونّ للاستعلاء » وذلك قولّه : (على للاستعلا) بمعنى أنَّ ما 
يع معرورا به نكال عله ع إن عينا ا تولك «طتغلات عل اللاي : 
وجلست على الحصير » وصليتُ على الأرض . وفي القران : « كل مَنْ عَلَيْها 
4" يها وعل الل تون" , وهو كير . 
' وإًا معن كقوهم : عَظُمَ علي الأمر » وضاقت عل الأرض ٠‏ وسَهلَ علي 
الآمر » وصعب علي . 


0 فيأ:(وهو). 

)2 في!: (ظهر) , بسقوط الواو. 
فيه فِأ: (ثلاث) . 

(:) سقطت (هذا) من 5 

0( فأ: (تقعان) . 

32( ف أ: (أحدهما) 1 

0 سورة الرحمن آية كلا., 


() سورة المؤمنون آية ؟؟ . 


قال سيبويه : «وأمًا : مررت على فلان » فجرى هذا كالمثل » وعلينا أميرٌ 
١‏ 1 َع ِ- 
كقولك : وعليه مال ؛ وهذا لانه شي + قد 006 قال : «وتقول : عليه مال » 
وهذا كامثل » ك يَنْبْتْ الشيغ على المكان كذلك يثبت هذا عليه»" . وف القرآن : 
0 7 ا ا 1 0 ل ا 3-2 5 
تلك الرسل فضّلنا بَعْضَّهم على بعض» . إوَلَهْنَ مِثلُ الذي عَلَيْهنُ بالمعروف 
وللرجال عَلَيْهنَ دَرَجَه4 » للَهَا ما كْسَبَتْ وعليها ما اكسَبَت© . وأنشد 
سيبويه للنمر بن تولب : 
٠‏ 7 م 2 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
والثاني من معاني (على) أن تقع موقع (في) الظرفية » وذلك قوله : (ومعنى في) 
وهو معطوف على الاستعلاء » أي : ولمعنى (في)” » وذلك قولك : كان هذا على 
عهدٍ فلان » تقديره في عهد فلان . وفي القران : «إواتبَعُوا ما تدلُو الشياطِينٌ على 
و٠‏ 3 رن ءءء 2 1 1 و ملك 
مُلك سليمان» . طإودّخل الملوينة على حين غَفْلَةِ من اهلها © . وبين لكم 
ان د ماده 1 ع 
عَلَى فترَةٍ مِنَ الرسل» . وأنشد سيبويه : 


1 في الكتاب (كذلك » وعليه مال [ أيضاً ]) . 

5 الكتاب 38./4 . 

5 نفسه 570/4 . 

(14) سورة البقرة آية 7ه , 

(ه)» سورة البقرة آية 7١4‏ . 

(5) سورة البقرة اية 45 . 

0) الكتاب 86/١‏ », والبيت في ديوان النمر ص 7ه » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١55‏ » 
البسيط في شرح جمل الزجاجي ١//ه‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص 1١7‏ , همع الموامع 
85/5 . 

(0) فيأ:(أي : والمعنى في ذلك قوله) . 

(9) سورة البقرة آية ؟١36.‏ 

. ١١ سورة القصص أية‎ )٠١( 


. ١9 سورة المائدة آية‎ )1١( 


"16١ 


يمرون بالدّهنا عقافاً عِيابهم ويَخْرّجن من ذَارينَ بُجْر الحقائب 

عل حين لين انان جل أتررهم. كندل زربي الال ندل القعالب” 
والئالث : أن 008 بمعنى (عن) أي : تسد مسدّها في معنى المجاوزة الذي 
يذكره » ومثال ذلك : بَعُدَ عل المكانُ » وتَعَذّر عليه الأمر » وأبطأ عليه » وخفي 
عل مكانك . ومنه أيضاً قول القَحيف العْقَيْلي : 


لاله ا 00 0 


إذا رَضِيَتْ عل بنو قُشيرٍ لعَمْرٌ اللو أَعْجَبني رضّاها 
فَِعَلَى) في هذه المواضع بمعنى (عن) لصحة وقوعها موقعها » فتقول : بعد عنه ) 
تعر عنه » وأبطأ عن » حي عنه » ورضيت عن بنو قشير ‏ وأنشد سبويه : 
أرمي عليها وهي فَرْعٌ أَجْمَعُ وهي ثلاث أذرع وإطليع” 
التقدير : أرمي عنها » لقوهم : رميت عن القوس” 
وقال ذو الاصبع العدواني : 
م تَعْقِلا جفوة ص وم أوذ صلريقاً وم أن طَمّعا 


4 الكتاب 1١15-11١6/١‏ » ومعنى تخريج الشاهد ص 3١5/١‏ . 

© فيأ: (والثالث : يكون) . 

(م) النوادر لأبي زيد ص 48١‏ »2 مجاوز القران 8 الكامل 6 ٠٠١١‏ » المقتضب 
8/7" » أدب الكاتب ص 007 » الخصائص 711/١‏ 7888 ء المحتسب 01/١‏ » الأزهية 
ص 787 » الاقتضاب ١54/5‏ , 745 ء أمالي ابن الشجري 719/7 ؛ ضرائر الشعر ص 
37 ؛ الجنى الداني ص /47 » مغنى اللبيب ص ١9١‏ . 

(4) الكتاب 71/4 » والرجز لحميد الأرقط ‏ وانظر إصلاح المنطق ص 7٠١‏ », أدب الكاتب 
ص 7.ه » الخصائص 709/5 » الاقتضاب ؟/.7ا » 841/8 » أمالي ابن الشجري 
5»؛ شرح عمدة الحافظ ص ١لاه‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني 479//١‏ . 

ره» انظر الكتاب 775/4 . 

(0) ديوانه ص 8ه » المفضليات ص ١١4‏ ء أدب الكاتب ص .١ه‏ » الاقتضاب 710/١‏ » 
84/٠‏ ء وفي الأصل : (تعفلا . . . ولم أقل) » وفي أ: (جفرة . . . طبعا) . 
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يريد عني . 

وقال دَوْسَرٌ بن عَسسّان اليربوعي : 

إذا ما امرو" ولى عَلَيَّ رده وَكْيرَ لم يَصْدُر بإدباره وم" 

فإن قيل : : فأ جريان القياس في وقوع (على) موقع (في) و(عن) ؟ 

الخرات : : إن القياس جارٍ في بعض ما تقدّم في في التمثيل : 

أمّا في وقوعها موقع (في) فحيث يكون الموع موضع اريثر وتعتاار وت 

تى بالزمان كقوله : لؤعل حينر غَتلق» " أو تتتضةو عدر شقة ‏ الريان 

عل اولس ع صررعة لاسعرضل / رااار د 
يُمَعْ هنا القياس . 

وما في وقوعها موقعٌ (عَنْ) 3 قال في لصو : «واستعمالها المكازرة 
كوقوعها بَعْدَ : بَعْدَ » وخفي وعدن + ولعالة واكناه ذللك مق + ابطاء 
وأحال » وولَى ونحوها » فهذه المواضع قد يُسوغ قياسسها . والله أعلم . 

ثم قال : (بعَنْ تجاوزا عَنَى مَنْ قد فطن) . . . إلى آخخره . أتى لعَنْ أيضاً بثلاثة 
معان : 


أحَدها : وهو الأصل أن تكون للمجاوزة 4 بمعنى أن مجرورها ماو 
عاو نحو قولك : صددت عن زيد » وأعرضت عنه ولي دده 


)4 في الأصلين : (دوس) » والتصويب من الاقتضاب » وفي المفضليات : (دوسر بن ذهيل 
اليربرعي) » وعلّق محققاها - رحمهما الله - على ذلك بقوهما (لم نعثر له على ترجمة) . 
الأصمعيات ص ١١١‏ »ء أدب الكاتب ص 05.8 » الخصائص 7١١/5‏ » الاقتضاب 

فناه ب لطم ل 0 
)4 سورة القصص أية 6 . 
() شرح التسهيل » السفر الثاني 477/١‏ » وفيه (واستحال » وَحَرُم » وغَضيب » وأشباهها) . 
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واللننى :1« جاورةها ارهق الأخياق اذلف الزتوي د مراف فك اده 
وَعَدَلت عه 6 وركيلة عه + وعتلت عه ونيهوت عند :قال توي 
وان (عَن) فلما عَدَا الشيء » وذلك قولك : أَطعَمَهُ عن جوع ؛ جَعَلَ 
الجوع منصرفاً تاركاً له قد جاوزه . وقال : سقاه عن العَيْمَةأ » وكساه عن 
العري + جعلهما قدا تزاخيا غنه..«ورميت عن القوس + لأنه بها كدف سهئه 
عنها وعذلهاه" .. 

قال : «وتقول : جَلَْسَ عن يمينه » فجعله متراخياً عن بَدَنِه وجعله في المكان 
الذي بجيال يمينه . وتقول : أضربت عَنْهُ » وأعرضت عنه » وإنما تريد الله 
تراخى عنه وجاوزه إلى غيره»" . قال : «وتقول : أخذت عنه حدياً ) أي عدا منه 
إلي حديث»" انتهى كلام صيبويه » وإنما أُتِيتُ به شرحاً لمعنى المجاوزة” » وتَسلطا 
له » ورَدَاً للمواضع المختلفة في (عَنْ) إلى هذا المعنى (الأصيل » وكان الناظمٌ إلى 
هذا المعنى أشار » أي أن التجاورٌ في (عن) هو المعنى)” المَمْيِي" المقصودٌ 
املد » و(مَنْ قد فَطَن) يمكن أن يُريدَ به العرب » يعني أن التجاورٌ هو الذي 
وضعت العرب له هذا اللفظ . 

والبطنة كلفَهْم » فَطِنْتْ للشيء بمعنى فَهِمْنّه » وفي التعبير ب (مَنْ قَدْ 
فَطِن) هنا عن العرب بُعْدٌ ما » ويمكن أن يُرِيدَ بذلك النحوين : سيبويه » 


60 بعده في الكتاب (العَيْمَةُ : شهرة اللبن) . 

() الكتاب 77-175/4 », وفيه اختصار » وتقديم وتأخير . 

المصدر نفسه 7١97/4‏ . 

(4 فيأ: (للمجاوزة لمعنى) . 

(ه) ما بين الاشارتين ساقط في أ» وهو في الأصل مستدرك في الحاشية » و(المعنى) الثانية مطموس 
آخر حرفين منها . 


) فيأ: (المعنوي المقصود) . 


- 


) 
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٠. 2 . 2 5‏ ه ع 
ومّن حواليه ؛ لأنّهم الذين فطِنوا لمقاصد العرب في (عَنْ) » وانّها للمجاوزة 
في جميع تصرفاتِها » أو أكثرها . 

والثاني : من معانيها ان تاتي بمعنى (بَعَدَ) » وهو قوله : (وقد تجي موضع 
7 ع 0 3 َ 3 1 
بعدِ) يعني انها قد تاتي قليلا واقعة موقع (بْعد) التي هي ظرف الزمان » 
كقولك : عَنْ قليل يَندَمٌ زيدٍ . وفي القران الكريم : عَم قَلِيل لَيصبحن 
ادِمين» . فالمعنى بعد قليل يكون كذا » وكذلك قوله : «إلَيرْكَبْنَ طبقا 
عَنْ طَبْق#' . معناه ؛ حالاً بَعْدَ حال . وقال الحارث بن عَبَّاد : 

قرا مَرْبط العام مني لَقِحَتَْ حرب وائل عن جِيّالٍ' 


6 2-7 ربك اه مه + ورد و 0 

اي : بعد حيال » والمعنى : حملت بعد ان كانت تضرّب فلا تحمل . وقال امرؤٌ 
: ا 0 بع رثك م ليا 1 

ويضحِي فتيت المِسّك فوق فراشيها نوُومُ الضحَى لم تنتطق عن تفضل 


200 00 له سس تياس 1 و > هم 
وهل وردته عن سَهَل ‏ قفرينٍ هذا ثم ذا لم يوهل 


6 سورة المؤمنون آية 4١‏ . 

9 سورة الانشقاق أية ١9‏ . 

() أدب الكاتب ص 1ه ء الأمالي 7 هء, المنصف 09/8 » الصاحبي ص 74١‏ » 
الاقتضاب 58١/1‏ , 7860/7 , شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 7617/7 . 

(:) ديوانه ص ١7‏ » شرح القصائد السبع الطوال ص 59 » شرح القصائد التسع ١57/١‏ » 
الاقتضاب 777/7 , 37/8 , ضرائر الشعر ص 770 . 

(ه) ديوانه ص 107 » وانظر أدب الكاتب ص 017 » الأزهية ص 34١‏ » الاقتضاب 795/8 » 
ونقل أنْ ابن الأعرابي عزاه في نوادره إلى عبدالله بن رواحة الأنصاري - رضي الله عنه - » 
أمالي ابن الشجري 759/7 » مغنى اللبيب ص 1917 . 
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م/م 


وقال النابغة الجَعْدِي : 
ونال يوخ لبد إهاء يلع حزن لفق نول صر عق ' 

ف (ِعَنْ) في هذه الأبيات بمعنى (ِبَعْدِ » وهو قليلٌ » م قال ؛ فلذلك لا يُطَالب 
- بالقياس في وضع (عَن) وضع (بَعْد » وكذلك في وضعها موضع (على) ؛ 
لانّه قد قَيِّدَ امجيثها كذلك بالقلة . 

/ واعلم ل دقو (عن) في موع بَعْد) إِمّا أن يكون بالنيابة » م عو مثلا 
د (ربْ) عن (رب) من غير أن تضم معناها » وكا تنوب (يا) عن (أثادي) . 
و(أمن) في نحو : 


عن الفعل «. 

ما أن يكرة غل أن تقذ ممعتالفا فيه لا أكيا نائية نان “كان الكول 
يه ا عو ول 1ن لاد لق 1 اي 
ار لمعنى (بَعْد) ) حينك. يَرمُ نْ تكون اسماً لا حرفا ؛ إذ الحرفٌ 3 
يودي معنى رد واي سن الام دزا يُعْهّد في كلام ل 
يُرادِفَ الحرف - وهو حرف - الاسم » بل إذا أَنَى معنى الأسم صار اسما ؛ 
ولذلك لما دخل على (عَنْ » و(على) حرف الجر صارا اسمين مرادفين لِنْاحِيّةَ » 


. 758/7 ديوانه ص 776 » الاقتضاب ص 4١ه . الاقتضاب‎ )١( 
: من بيت العباس بن مرداس السلمي‎ (000 
أبا خراشة ما أنت ذا نفر فإن قوم لم تأكلهم الضبع‎ 

يخاطب فيه خفاف بن ندبة » انظر الكتاب 797/١‏ » والخصائص 581/79 ع والأزهية 
ص 165 »ء وأمالي ابن الشجري 56/١‏ , 7808 , 0.0/8" » وشرح المفصل 49/5 ء 
4 . والبيت مفرد في ديوان العباس ص 158 » وروايته (أما كنت) » وهي رواية الشعر 
والشعراء 548/١‏ » والاشتقاق ص 7١7‏ » ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سيق من 
اجله . 
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وفوّق » وكذلك الكاف لا صارت اسماً صار معناها معنى مثل » لا معنى 
التشبيه . ومثله : مُذ ومُنذٌ » وغيرها » وهذا أيضاً بعينه لازم في الباء التي 
بمعنى (مَع) ؛ لأنَّ (مّع) اسم » والباء مُودُيةَ معناها فهي مرادفة له » فيازمُ أن 
يكون اسما » وإذا كان الأمرٌ كذلك فالناظمٌ كان من حَقّه أن يَذَكْرَ ذلك 6 
ذكر الاسم في (مُذ) » و(مُندَ) » ورَنْ) » و(على) لكن لم يذكر ذلك ء فيُوْمِم 
أن (عَنْ) إذا أَدّت معنى (ِيمْدَ) ١‏ أو الباء إذا أُدّت معنى (مم) باقيتات على 
حرفيّتهما . والقاعدة تأبى ذلك . 

إذا غيل ديل لطاع اليقاة عل قرط حا م قير :ليه لاله بح ولا وام 
إذا أَدّى الحرفُ معنى الاسم أنْ يُصيرَ اسما » وإنّما يلزم القول باسميّة الحرف إذا 
دخلت عليه خاصّة من خواصً الاسم » كحرف الجر » ووقوعه جزء 
الكلام . والدليل على أنَّ دَلالكَ الحرف على معنى الاسم لا يُصَيّدُ الحرف اسم 
2 : 1 1 2 دن 
أنه لو كان كذلك لصارت الواوُ التي بمعنى (مَ) امم » ولم يَقْل بذلك أحدٌ 
من أهل البلدين » ولوجب أن يكون اسم الفعل فعلاً ؛ لدلالته على معنى 
الفعل » ولكان الاسم المِتَضّمَّنُ لمعنى الحرف حرفاً ؛ لدلالقه على معنى 
الحرف , فلما لم يكن ذلك لازماً لم يلزم أيضاً أن تكون (عَنْ) » والباء في 
مسألتنا اسمين حتى يكون َم خاصّة دالّةَ على ذلك » وليست بموجودة » فلا 
تخرجان عن أصلهما من الحرفيّة بذلك . 

فالجواب : أن النحويين قد جعلوا الدلالة على معنى الاسم علامةً على 
الاسميّة » وابنُ مالك واحدٌ منهم , فإنّه قال في التسهيل حين عَددَ ما يُعْرَفُ به 
الاسم » فقال : «وبموافقة ثابت الاسميّة في لفظ أو معنى» ولم يقتصر على 
الخواص اللفظيّة » ومن هناك حْكِمْ على (سسبْحَانَ) ونحوه بالاسميّة ؛ إذ هو بمعنى 


6 ف الأصل : (لفظ) . 
(0) التسهيل ص 4 . 


47 « المقاصد الشافية /ا1" 


الاسم الذي هو البراءة' » وكذلك (قَدْ) جعلوه اسما في نحو : قَذْكَ دِرْهُمٌ ؛ لأنه 
بمعنى حَسبك رف ١‏ 

وكذلك استدل على أن «كَيْفِ» اسم بإبدال الاسم منه » وهو راجمٌ إلى 
موافقتها إِيّاهِ في المعنى' » وكذلك اعتبر الناظمٌ في هذا النظم المرادفَ بمرادفه » 
فْجَعَلَ دخول الألف واللام في المرادف دليلاً على كون الآخر معرفة في قوله : 

نكرة قابل (أل) مؤثرا أو واقمٌ موقم ما قد ذكرا' 

وهذا مشعِرٌ بِصِحَةٍ الاعتبار / بالمرادف وأنّه إذاايق: لأحدها شك بت 
للآخر » وإذا كان كذلك فالسؤال واردٌ رلا . وأمنًا إلزامُ اسميّة الواو التي بمعنى 
(مع) » وفعليّة اسم الفعل » وحرفيّة الأسماء المتضمّة معنى الحرف فنقول بموجبه 
لولم يكن لم معارضٌ » وقد ثبت المعارض » فإِنَّ المعارض في الواو ثابتُْ عنده 
وهو أنه ليس في الأسماء ما هو على حرفب واحد إلا وموقعُه موقمٌ العَجُرٍ لا موقع 
الصدر » كتاء الضمير » ويائه » وإنما يقع موقع الصدر ما هو حرف كباء الجر 
ولامه » فلو حُكيم على الواو المذكورة بالاسميّة لَرِمّ عَدَمْ النظير » وهذا - وإن كان 
فيه نَظَرٌ - فهو على الجملة صحيحٌ - أعني وجود المعارض - ولوجود المعارض 
حَكِمَ على أسماء الأفعال بالاسميّة » وعلى أسماء الشرط » والاستفهام بالاسميّة لوجود 
خواص الاسم » وفقَدٍ خواص الفعل والحرف ما عدا الدلالةٍ على المعنى . قال ابن 
مالك : والدلالةٌ اللفظيّة أقوى من المعنوية » فإذا بنينا على طريقة ابن مالك في هذا 
قلنا في الباء : إنها لم تخرج عن الحرفية لوجود المعارض في دعوى الاسمية » وهو 


00 انظر الكتاب 374/١‏ . 

() انظر القاموس (قدد) . 

(0) أنظر التبيين عن مذاهب النحويين للعكبري ص ١70‏ . 
() تقدّم في باب المعرفة والنكرة . 

)2 ف الأصل : (وتايه) ؛ والصواب من أ . 
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المعارض في الواو المتقدّمة . 

وأممّا (عن) فَيَْرَمُ أنّها حينشذ اسم » ويجوز دخول (مِنْ) عليها عند ذلك 
ويدخل تحت قوله بَعْدُ (واستغيل اسعأ) - يعني الكاف - (وكَذا عَنْ وعلى) إلى 
آخره » فتقول من مواضعٍ استعمال (عن)اسما أن يكون بمعنى (بعد) » والذي يرد 
عليه في كلامه في الواو أن الكاف قد صحّت اسميئها » وهي على حرف واحد غير 
واقعة موقم العَجز , ؛ لكن له أن يقول : لم يتعارض هنا أمرٌ لظي وأمر معنوي ‏ بل 
أمران لفظيّان » وهما كون الكاف على حرف واحد - وليست في العجز » ودخول 
الحروف الجارّة » ووقوعها فاعلة » ومفعولة . وليس أحدُهما أولى بالاعتبار من 
الآخر إلا من حيث الترجيحٌ » ونحن وجدنا من الأسماء ما هو على حرفب واحد في 
الجملة » ولم نجد ما دَخَل عليه شي من الخواصٌ اللفظية » فلم نحكم بالاسميّة , 
فرجّحنا ما له نظيرٌ على الجملة على ما ليس له نظيرٌ البتة ؛ فَحَكَمّنا باسميّة الكاف 
الغارة وان وقمت مل حرق رحد قيدرا + لآن ها نظيرا من الأسماء في وقوعها 
على حرف واحد , ولم نحكم بالحرفيّة ؛ إذ لم نجد حرفاً يدخحل عليه حرف الجر لغير 
معنى التوكيد كقوله : 


+ ولا للما بهم أبداً دوا 3 

فثبت على هذا أن الباء التي بمعنى (مع) حرف كواو المصاحبة تغليياً للحكم 
اللفظي على المعنوي » ون (عن) التي بمعنى (بَعْدَ) اسم ؛ إذ لا معارض للاسميّة 
فيه » كا انّه لا معارض لدعوى الاسمية في (قد) بمعنى حَسْب » إلا ان اذ ذلك 
من كلام الناظم هنا هو من حيث سكت في الباء عن التنبيه على الاسميّة » وحكم 
على (عن) بها بعد هذا . 

وهذا كله تكلّفٌ . والصواب ألا يحكم على (عن بالامميّة إلا مع دخول (من) 
4)١(‏ صلره: ه فلا والله لا يُلْقَى لمابي ه 


وقد تقدم ص 7١١‏ . 
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لا دوتها» فعن التي بمعنى ند إذالم يدل عليها (ين) لا يحكم عليها بالاسمية . 
فالأول ف هذا الموضع يال : إنما تدُعى الاسميّة في الكلمة إذا وجدّت فيها 
/6م/ خواصضٌٌ / الاسم كان معناها معنى الاسم أو معنى الحرف ء وإذا لم يُوْجّد فيها 
شي من ذلك » فالملاعَى ف فيها الحرفيّة كان معناها معنى الاسم أو معنى احرف » 
هذه ا امحققين . 
وقد سمعت شحنا القاضي أبو القاسم الحسني' - رحمه الله - ووقع الكلام 
في الفرق ا بين (من) و(بنْض) في قولهم : أكلت من الرغيفي » وأكلت بعض 
الرغيف : لا فرق بينهما أصلاً إلا من جهةٍ جريان أحكام الأسماء على (بعض) من 
وقوعها فاعلةً » ومفعولة » ودخول الجر , والتنوين فيها » وغير ذلك » وعَدَمُ 
ذلك في (مِنْ) . واممّا من جهة المعنى فهما واحد . وكذا قال الشلويين في كلامه 
على جملة من الأسماء المبنيّة حمق الأصل : أنّها لا فرق بينها وبين الحروف إلا في 
الأحكام , وإذا كان كذلك لم يكن في وقوع (عن) بمعنى (بَعْدَ) دليل على 
الاسميّة , إلا إن كان كم دليلٌ لفظيّ » وإلا فهي حرف لا غير » وهو أجرى على 
كلامه هنا . والله أعلم . 
والثالث : من معاني (عن) ان تأتيّ بمعنى (على) - يعني للاستعلاء - وذلك 
قوله : (وعى) وهو معطوف على (بَعْدَ) » والمعنى انها تجيء في موضع (على) 
قليلا مؤدية معناها » ومثال ذلك قول ذي الاصبع العدوالي : 


لاوابن عَم لاأفضلت في حَسّبٍ عَني ولا أنت ديَّانٍ فتخزوني' 


() فيأ: (تدخل) . وكلاهما مجه . 
(؟) انظر ترجمته ف مقدمة الجزء الأول . 
2 فيأ: (ثم) بالمثناة . 
(5) ديوانه ص 84 ؛ إصلاح المنطق ص 70/8 , أدب الكاتب ص 5١7‏ ؛ مجالس العلماء ص 
١/اء‏ الخصائص 788/5 » الاقتضاب 781/8 ء أمالي ابن الشجري 1/9 2 559 , حت 


5 


أراد : لا أفضلت عَلَّىّ ؛ لأنْ المعنى لا تَفْضل في الحسب علي من قولهم : أفضلت 
على الرجل إذا أُوليته فضلاً . وقال قيس بن الخطيم" : 

لو انك تلقي حنظلاً فوق بَيْضنا ‏ تَدَحْرَّجَ عن ذي سامه المتقارب' 
أي : على ذي سامه المتقارب . 

وقوله : (5 على موضعٌ عن قد جعلا) يعني أن (عن) وضعت موضعٌ (على) 
في نحو هذه الامثلة م وضعت (على) موضع (عن) في قوله : 

ه إذا رضيت علي بنو قشير م 
ونحوه مما من ذكره » حُمِلَتْ إحداهما على الأخرى » فكان بينهما ضَرْبٌ من 
التكافد 3 وَحَذَفَ الهمزة من (تجيء) »2 وهي لغة لبعض العرب يحذفون الهمزة 
من يجيء ويسوء , فأتى بنجي في هذا النظم على تلك اللغة القليلة . 

ثم قال الناظم” : 
شب بكاف , وبها التعليل قد يُعنَىى وزائداً لتوكيد وَرَد 
وار 0 5 ءٌّ, 1 5 1 
واستعمل اما » وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما (مِن) دخلا 
ذكر للكاف قسمين أولين : الزيادة » وعدم الزيادة » وذكر لها في عدم الزيادة 


شط 5 


حت الانصاف 514/١‏ » شرح المفصل 07/8 » ٠١4/9‏ » شرح الجمل لابن عصفور 491/١‏ » 
447 » مغنى اللبيب ص 195 ء التصريع 15/1 . 

01 في الأصل (الحطيم) بالمهملة بعد اللام . 

() ديوانه ص 85 » أدب الكاتب ص 17 ء الاقنضاب 757/7 , والسام : عروق الذهب . 

)0 تقدم ص 140١‏ » وفيأ: (قريش) » تحريف . 

(؛) سقط (ثم قال الناظم) من أ . 

6 في الأصل : (عدد) . 
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أحدهما : التشبيه » وذلك قوله : (شبّه بكاف) أن الكاف تقع للتشبيه ) 
يعقق أن الجرور بها 1:50 يد تراك د زية لأسو ع رقة قو ون 
القران : أو كَصَيّب من السماء#'» كمَئْل الشيْطان إِذْ قال للإنسان 
أكفر»' . طمَتْلَهُم كميل الذي استَوقدَ نار . وهو كثير . 

والثاني : التعليل » وذلك قولّه : (وبها التعليل قد يُعْنَى) الضمير في (بها) 
للكاف . وكذلك في قوله : (وزائداً لتوكيد ورد) للكاف أيضاً » لكنه أتى 
بالأول مونئاً على معنى الكلمة » أو اللفظة . وبالثافي مذكراً على معنى الحرف 

/0/ أو اللفظ ؛ إذ / الحرف يون ويُذكر » ويريد أن الكاف قد تأي قليلاً مُوْدية 
معنى التعليل » كاللام » والباء » وذلك قولك : زرفي 5 أحسنت إليك . وفي 
التنزيل الكريم : «إواذكروه يا هدام . وقال الأخفش في قوله تعالى : «9 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يلو عليكم آياينا ويْرَكيكُم ويُعَلْمَكُم ما لم تكونوا 
تعلمون فأذكروني أذكرك» . الآية . إن التقديرٌ والمعنى : د« أرسلنا فيكم 
رسولاً منكم فاذكروني » أي كا فعلت هذا فأذكروني » واشكروا لي» » وهو 
معنى كلام الفراء فيها ؛ إذ قال : الكاف تكون شرطاً . تقول : كا أحسنت 
إليك فأحسين" ؛ لأنّها يدخلها معنى إذ » ولذلك دخلت الفاء” . 


)2 سورة البقرة أية 19 . 

)4 سورة الحشر اية 0 

0 سورة البقرة اية /ا١‏ . 

(4)» سورة البقرة آية ١9‏ . 

(ه» سورة البقرة آية ١67 ٠181‏ . 

(5) انظر معافي القران للأخفش 167/١‏ . 
0) انظر معافي القران للفراء 515/١‏ . 
١م‏ فيأ:(الباء) تحريف . 
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باه : ك أنه لا يلم ذلك » فتجاور الله عنه' . 

ثم قال الناظم : (وزائداً لتوكيد ورد) . هذا هو القسم الثاني من قسمي 
كاف ؛ يني أن كاف تأت زائدً نى ركيد في كلام عرب . مثال ذلك قوله 
تعالى : «إليس كَمِثلهِ شيء# ' . أن امعنى : ليس يثله شي » ولا يجوز أن تكون 
هنا غيرَ زائدة ؛ِلأنّه يدي معنى إثبات مثل ينفي عنه المثل » وذلك محال مني على 
محال آخر . وقال تعالى : وحور عِين كمال اللؤلوُ المكنون " . ويمكن أن 
رمن للك قر : «مَمَلهِم كَمَئّل الذي استؤقد نار * . وأشباهه . وحكى 
الفرَاءِ قال : قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقِط ؟ قال كهين ادها 
فزاد الكاف . وقال روّبةٌ : 


2 لواحق الأقراب فيها كالمّقق 5 
المعنى فيها المَقَىَ » وهو الطول . وقال خطام المجاشعي » أُنشده سيبويه : 
بوعتايات .كمف م 1 


وى الكتاب .1١40/#‏ 

() سورة الشورى آية ١١‏ . 

(م) سورة الواقعة آية 179 73 . 

(4)» سورة البقرة اية /ا١‏ . 

(ه) عمعاني القران :55/١‏ » الجنى الداثي ص ١7‏ (ت/طه محسن) . 

() ديوانه ص ٠١5‏ ء المقتضب 418/4 , الأصول 745/١‏ » سر صناعة الاعراب 797/١‏ » 
ه9” » 15/1م »ء الانصاف 759/١‏ » أسرار العربيّة ص 754 » ضرائر الشعر ص 55 » 
شواهد التوضيح ص ٠٠١‏ . المقاصد النحويّة «/.9؟ » خخزانة الأدب 59/١‏ 2 555/4 . 

الكتاب 5.8٠ 77/١‏ غ2 77/9/95 ء المقتضب 95/5 . ١4./4‏ . 0.0” . مجالس ثعلب 
8/١‏ », الأصول ١/58؛‏ . 1١5/5‏ , مجالس العلماء للزجاجي ص 7١‏ » الخصائص 
,» سر صناعة الاعراب 3٠٠١ . 7817/١‏ ء المنصف 1917/١‏ 2 1814/9 247/9 
امحتسب 185/١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 750 » شرح المفصل 47/8 » ضرائر 
الشعر ص 3١4‏ . 
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الكاف الأولى حرف زائدٌ . وقال الآخر : 


واف ون يعارل 


ثم قال : (واستُغمل اسما) يعني أن العرب استعملت الكاف المذكورة اسم لا 


حرفا دَلَّ على ذلك الدليلٌ ؛ لأنَّ الأصل فيها الحرفيّة » لكن ل ' قام على اسميّتها 
الدليل قيل بها . 


وف قوله : (وَاسسَْمِلَ اسمأ) إحالة على كلام العرب , وأنّه لم يطلق القول 


بامميّتها قياساً ؛ بل أخبر عن السماع » وذلك يُشْعرٌ عنده بأنّه أقلي وموقوف على 
السماع . وفي المسألة ثلاثة أقوال : 


2) 


زفق 
002 


6 م 5 02 2 3 5 
احدها : انها حرف مطلتا » ولا يكون اسما إلا في الشعر . 


: ع2 5 28 : 7 0 و مع ير :و 
والثاني : انها اسم مطلقا » وهذا مذهب الأخفش . والأول رأي سيبويه 


البيت في الكتاب لحميد الأرقط » وينسب إلى روّبة » وهو في ملحقات ديوانه ص ١8١‏ » 
وانظر معاني القران للأخفش 707/١‏ » المقتضب ١141/4‏ » الأصول 488/١‏ » المسائل 
البغداديات ص 7598 » سر صناعة الاعراب 795/١‏ . 
(للا) ساقطة من أ . 
في معاني القران ؟/07-7.7 (ثم قال : (أو كالذي مر على قرية) » فالكاف تزاد في الكلام » 
.. . ومثلها في القرآن : (ليس كمئله شيء) ‏ والمعنى : ليس مثله شيء ؟ لأننّه ليس لله مثل » 
وقال الشاعر : 

٠‏ فصيّروا مثل كعصف مأكول ه 
المعنى : صيّروا مثل عصف »ء والكاف زائدة . . .) وليس فيه دلالة على أن الأخفش يرى أن 
الكاف لا تكون إلا اسما , بل فيه التصريح بأنها تكون زائدة » والزيادة من دلائل حرفيتها . 
وقال ابن أبِي الربيع في البسيط 844/5 (والكاف توجد اسماً بالاتفاق » وإنما وقع الخلاف 
بين سيبويه والأخفش في كثرة ذلك . ووجوده في الكلام » فذهب سيبويه إلى أنها لا توجد 
اسما إلا في الشعر ‏ وذهب الأخفش إلى أنها توجد اسم فيه وفي الكلام) , وانظر مغنى اللبيب 
ص 59596 . 
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والجمهور' . 

والثالث : أنها أكثر ما تكون اسماً في الشعر » وأقل ما تكون اسما في الكلام » 
وهذا مذهبُ ابن أبي الربيع ' » ونحوه نحا الناظم . 

آم ملعب الاسفشن فود اميك : 

أحدهما : وقوعُها صلةً في نحو : أعجبني الذي كزيد » وهو كثيرٌ جداً . 
ووجه الدليل : ان الصلة محصورة في اربعةٍ اشياء » وهي إما جملة اسميّة » او جملة 
فعليّة » أو ظرفٌ » أو جارٌ ومجرور . وقولك (كزيدٍ) في صلة (الذي) قد انتفى 
عنه أن يكونٌ واحداً من الثلاثة الأول » فتعيّن الرابعٌ » وذلك يقضي بالحرفية . 

فإن قيل : إنها في الصلة اسم مبنيّ على مبتداً محذوف تقديره : أعجبني الذي 
هو كزيد . 

أجيب : بأن حذف البتدأ / من صلة (الذي) مع عدم الطول قليلٌ جداً » 
ووقوع الكاف صلةً للذي مطَّردٌ كثير » فكثرةٌ هذا » وقلة ذاك دليلٌ على أنّها 
حرف في الصلة . 

والثاني : قول الله تعالى : «إليس كمثله شيء6" . ووجه ذلك أنه إن قال باسمية 
الكاف مطلقاً لزم أن تكون في الآية غيرَ زائدةٍ ؛ لامتناع زيادة الأسماء عنده . والقول 
بذلك يُودَي إلى ما هو كُفرٌ ؛ لأن تقديره على هذا : ليس مثل مثله شي » وهذا إثبات 
مثل لله - تعالى عن ذلك - وذلك من يقول به كفرٌ صرَاح . فازم إذاً أن تكون زيادة 
للتوكيد . وإذا لزمت الزيادةٌ تعيّتٍ الحرفيّة على الأصل الذي قال به البصريون . 


الكتاب 408/١‏ », المقتضب 1545-١4./4‏ » الأصول 57/١‏ » المسائل البغداديات ص 


5 » شرح الجمل لابن عصفور 4179-41///١‏ . 
() البسيط 667/١‏ . ش 


() شرح الجمل لابن عصفور ١//ا49‏ » الجنى الدافي ص 1775 . 
(4) سورة الشورى أية ١١‏ . 


1 


الضة 


وأمّا مذهب سيبويه : فَإنّه انبنى على ما سّمِع » ول تَنْبّت اسميتها » إلا في 
الشعر » فقال بذلك . 

وأمنّا الناظم » ومن قال بقوله » فَإنْه لما رأى ذلك قد جاء في الكلام » وإن 
.2ك . 7 ل 2# 00م ع 00 
كان قليلا » وذلك كقول الله تعالى : «إانى أخلق لكم من الطين كهيئةٍ 
الطير) '. فالكاف هنا مفعولة بأخلق ؛ لأنّ المعنى : الى أخلق لكم من الطين مثل 
هيئةٍ الطير » وذلك يقضي بالاسميّة في ظاهر الأمر» وجاء في الشعر ما يُعَيّنْ الامميّة 
م بم 1 0 ءًَ 
ايضا » وكثرٌ ذلك فيه » فقد وقعت فيه فاعلا نحو قول الاعشى : 

أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كلطعن يذهب فيه الزيت والفثل' 
فالكاف في كالطعن هو فاعل ينهى » وكذلك قول امرىء القيس : 

2 2 2 وومةه 4 

وإنك الم يُفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يَْلِيِك مثل مغلب 

جاع م 2 2 0 
ومفعولة أيضا » ومبتدا » واسم كان في أبيات ذكرها في الشرح » لم اقيّدها 

1 8 ع ع 0 
كما احجب » فاحلت عليها . وتكون مضافا إليها كقول الشاعر انشده في 

تَيّمَ لقاب حب كالبدر لا بل فاق حُسْناً من تَيّم القلب حا 


وتجرّ بالحرف الجارّ نحو قول ابن غادية السّلمي : 


)200 سورة ال عمران آية . 

0 فيأ:(وأكثر). 

5) ديوانه ص 7" ) ومضى تخريجه . 

(:) ديوانه ص 44 » شرح الجمل لابن عصفور 478/١‏ » ضرائر الشعر ص 7١١‏ » البسيط في 
شرح جمل الزجاجي 844/79 . 

(ه" شرح التسهيل » السفر الثاني 457/7 » وانظر الجنى الدائي ص 275 ؛ المساعد 777 . 
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وَرَعْتْ بِكَاهِراوَةٍ أُعْرَجِي إذا وَنَتٍِ الركابُ جرى وثبا' 

وبيت الكتاب ا 
» وصاليات كَكما ل 8 

فالكاف الثانية مجرورة بالأولى . 

وقال امرؤٌ القيس ٠‏ وهو ثابت في ديوان شعره » ويروى لعمرو بن عمار 
الطائي : 
ورحنا بِككلْن الاء يُجْنَبُْ وسطّنا تصوّب فيه العينُ طوراً وترتقي" 

وقال امروٌ القيس أيضاً » ويروى لسلامة العجلي : 
عَلَى كالحَيْيف النّحْقٍ يدعوبه الصّتى له قُلْبْ عُفي الحياض أجُون! 


41 معاني القران للفراء «/٠م‏ , أدب الكاتب ص 05.ه ؛ سر صناعة الاعراب 185/١‏ » شرح 
الجمل لابن عصفور 478/١‏ » ضرائر الشعر ص 7١7‏ . وفي الأصل (أعوجني) بنون بعد 
الجيم . وفي الأصلين (ابن عادية) بعين مهملة . تصحيف . 
رم الكتاب 35/١‏ 14.282 ع 4/ولاا. 
 )0‏ لامرىء القيس في ديوانه ص ١75‏ » وأدب الكاتب ص 585 » وذكر ابن السيد في 
الاقتضاب 750-774/7 أنه يروى لعمرو بن عمار الطائي , وانظر أُمالي ابن الشجري 
738565 »2 شرح الجمل لابن عصفور 4/8/١‏ » ضرائر الشعر ص 70 . وفي 
الأصل (ترتق) . 
4 أدب الكاتب ص 505 ؛ والاقنضاب 7737//7 » وفي ديوان أمرىء القيس بيتان البيت المذ كور 
هنا عجز أحدهها وصدر الآخر » وهما قوله : 
و الأفال عاسم مشو لا للة وسوس امندزة 
والاسحقه اليك السو ف در 
على كا لخنيف السّحْقٍ يدعو به الصّدَى لَه صَدَدٌ وَرْدُ القتراب دفي 
الخنيف : ثوب من الكتان » والسحق : البالي . والقَلّب : الآبار » والأجون : متغيّرة المياه . 
وفي أ: (السحو) تحريف . 


11/ 


م/م 


وقال الاغخر .و ونسيه ابن - جني إلى ذي الرمة 


ع 7 ئْ 2 و رع نظ و١‏ 
بِيتْ على مي كييباً وبعلهًا على كالتقًا من عالج ينطح 
إلى أبيات كثيرة جاءت في الباب تقضي كثرثها أل يحكم عليها بالشذوذ ؛ وعند 
ذلك يْصِحّ ما ذهب إليه الناظم . 


ثم قال : (وكذا عن وعلى) يعني أنّهما اسيلا اسمين كم استعملت الكاف 
اسماً » وإنما يُدَعَى ذلك فيهما عند إقامة الشاهد على الاسمية » وذلك دخول حرف 
الجر عليهما » ولذلك قال : (من أجل ذا عليهما من دخلا) يريد أن دخول من 
الجارّة عليهما إنما كان بسبب كونهما اسمين لكونهما في موضع / جر" بين » 
إلا » فلو كانا عند دخول (من) عليهما حرفين لم يدخل عليهما حرف الجر » 
لأو تغرف البو لا تيتسل غليد حرف الجر" + نوما جاع من مو : 


إن ولا للما بهم أبداً دواء 1 
ع 2 
فليس من ذلك ؛ لأنَّ هذا من باب إعادة الحرف توكيداً » كقوله : 


01 الخصائص 7 » والافصاح للفارقي ص 7750 » والبيت في ديوان ذي الرمّة ف 
وروايته : «ه بيت على مثل النقا يتبطّح »٠‏ 
ولا شاهد فيه على ما سيق من أجله هنا . 

في الأصل : (جز) » تصحيف . 

0 في هامش الأصل (خ : لا يدل على مثله) . 

(4) صدره: ه فلا والله لا يلفى لما بي ٠‏ 
وهو لمسلم بن معبد الوالبي الأسدي من قصيدة في منتهى الطلب نشرها د/ حاتم الضامن في 
مجلة المورد المجلد الثامن / العدد الثالث 789١ه‏ - وروايته : 

ه وما بهم من البلوى شفاء + 

ولا شاهد فيه على ما سيق من أجله . وانظر معاني القران 18/١‏ » الخصائص 7587/9 » 
الصاحبي ص 76 » شرح المفصل ١7/7‏ . 47/8 2 15/9 ء ضرائر الشعر 55 2 "١7‏ ؛ 
مغنى اللبيب ص 740 ؛ 547 2 457 » خزانة الأدب 314/١‏ . 
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لا لا و حب بَِعْنَةَ إنها عدت علي موائقاً وعُهُودا' 
فثبت أن (عن) و(على) عند دخول حرف الجر عليها اسمين . 

وني قوله : (من أجل ذا عليهما (مِن) دخلا) تنبيه على أمرين : 

أحدهما : اختصاص (يِنْ) من بين سائر حروف الجر بالدخول عليهما ؛ إذ 
قال : (من أجل ذا) أي من أجل الاسميّة دخلت (مِنْ) » ولم يزد على ذلك » ففيه 
إشارة إلى اختصاص (مِنْ) بذلك ؛ إذ لو كان دخول غيرها سائغا عنده لقال : من 
أجل ذا دخل عليهما حرف الجر » أو نحرّ هذا من الكلام الذي يُعْطِِي عدم 
الاختصاص بمِن . 

والثاني : أنه لا علامة لهما على الاسميّة إل دخول هذا الحرف ؛ لأنه قَيّدَ 
وقوعهما اسمين بدخخول (مِنْ) » ولو كان له خاصّة أخرى لم يقل ذلك » ولأطلق 
القول ؟! أطلق القول في الكاف ؛ إذ قال : (واستخمل اسما) فلم يُقَيّد ؛ لأنّها تقع 
فاعلة » ومفعولة ومضافا إليها » وداخلا عليها حروف الجر » فلما اطلق في 
الكاف » وقَيّد في غيرها دل تقييده على الاختصاص بما قَيّد » وهذا حَسَنٌ من 
التنبيه » فإن الذي سمع فيهما دخول (مِنْ) وحدها كقول ذي الرمة : 

عن م البينَ بعد تجاور إذاتَفَحَتْ مِنْ عَنْ يمين المشارق" 
وقال القطامي : 

فقلت للرّكْبٍ لما أن علا بهم من عَنْ يمين الحبيًا نظرة قبل 


3 


(1) لجميل بثينة في ديوانه ص 74 . التصريح 179/1 » خزانة الأدب ١54/0‏ » وفي الأصلين 
(لابوح) بسقوط الهمزة . 

0؟) ديوانه 518/١‏ ؛ وأدب الكاتب ص "0ه » والاقتضاب #/.#” , 

0) ديواله ص 58 ,أدب الكاتب ص 504 ؛ الجمل ص ٠١‏ ؛ الاقتضاب 770/8 » شرح 
اللفصل 4١1/8‏ » شرح الجمل لابن عصفور 475/١‏ » ضرائر الشعر ص 05” » البسيط 
7 »؛ رصف المباني ص 57" » الجنى الداتي ص 7137 . 
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هذا ما دخلت فيه من على عن . ومن دُخولها على عَلَى قول مزاحم بن الحارث 
العقيلٍ » انشده سيبويه : 

عي دما 0200-0 
وعلى هذا ين ينبني النظرٌ في مسألتين : 

إحداهما : أنّه لا يرى رأي مَنْ زعم أن (على) لا تكون إلا اسما مطلقاً . دخل 
عليها خافض أو لم يدخل' 


واستدل على ذلك بأنّها في كل موضع لها موضع من الاعراب » وهر المُفرّق 
بين الاسم والحرف ., فإذا كان هاا مرضع امن الأعراب نوي :اسم + فإنُ إعراتها 
يُحْنهِ العام » ولا يعمل فيها إل على معنىّ من المعالي » وهي الفاعلية » 
والمفعولمّة » والاضافة » وفي كل واحد من هذه الأحوال الثلاثة يقع الاخبارٌ 
عنها ‏ قَنَصِحٌ لها الاسميّهٌ بخلاف ما لا موضع له . قال : فانظر أبداً (على) تجذها 
ذات موضع » فينبغي أنْ تُدَعَى فيها الامميّةُ حتى يجيء نَبْتْ . وما قاله هذا القائل 
ا ل ل ل 


0000 


١ 


٠‏ التع هيب الفراق الجفر ايكيا 


الكتاب 751/4 » وانظر المقتضب 09/9 » أدب الكاتب ص 504 » الايضاح 759/١‏ » 
الاقتضاب 7.0/7 » شرح المفصل 78/8 .شرح الجمل لابن عصفور 18١/١‏ » ضرائر 
الشعر ص ه.” » البسيط 677/5 » خزانة الأدب 798/4 . 

(2)5 هذا مذهب جماعة من النحاة منهم ابن الطراوة » وابن طاهر » وابن معزوز » انظر الإافصاح 
لابن الطراوة ص 177 والبسيط لابن أبي الربيع 848/7 » وارتشاف الضرب 401/1 . 

() الكتاب 7١/4‏ ففيه قول سيبويه «وهو اسم - يريد (على) - لا يكون إلا ظرفأ» . 

(4) 2 تمامه : ه والحبٌ يأكله في القريةٍ السوس * 
الكتاب 588/١‏ » وقال سيبويه قبل إيراده (. . . وأستغفر الله من ذلك » فلمًا حذفوا حرف 


0186 


اكد من يات:: 

0 الخيدر :: 
لمت جا وا 1 ب اولي 
إذا قلت عن عن يعيك»” + وأيضاً ققد قال الوب" + له يعد ف «عن» أو : 
لا / يمتنع ف «عن» أن تكون مَقَرَاً » لكونها اسماً بمعنى ناحية + ألا ترى قول 
ساعدة : 


على و1 


فتك الا برق 6 ارسق غاب تَشْيّمَهُ طرَامٌ منقَبْ 
أو ميد .+ أنتن شعلف هذا البرف © أن قر تاحيرف هذا الررف :تقر العو 
يه 3 زائدة . 

و 8200© 
لعزب رن برد ملت 1 عا انه الناظم » وشاهده ار 
ظاهرّه النصب على الظرفيّة » وهو خبر المبتداً . 

انه 0 5 4 2 
فاما من خالف في (على) فلا دليل فيما قال »وليس الآمر م زعم » فإنك 
إذا قلت : جلست على الحصير » فهمت الباشرة » وحروف الجر إِنْما جيء 


حت الجر عمل الفعل . ومثل ذلك قول المتلمّس . . .) ثم قال بعد إيراده : (يريد : على حب 


العراق) . 
61 من قول الشاعر : 
أمرتك الخير فآفعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
الكتاب ١//ا”3‏ . ْ 
() الكتاب 75١8/4‏ . 
() أبو بكر بن طاهر . 
 )9‏ شرح أشعار الحذليين 1١١7/7‏ . 
6 السيراقي . 
في الأصل : (الإشارة) . وما أثبت من أ . 


08 


لضا 


بها لتَوْصِلَ معان الأفعال إلى الأسماء وتضيقها إليها » وإضافة معاني الأفعال إلى 
لأسماء لا تُتصي إلا في الحروف , فإذا قلت : جلستُ فوق الحصير » كان 
الفعل واقعاً بمدلول (فوق) لا بمخفوضها » فدل ذلك على انتفاء' المرادفة » 
فلا يَصِحّ أن يقال : إن (على) بمعنى فوق » إذا قلت : جلست على الحصير . 

أما إذا تعيّن ذلك فلا محيص عن القول به » وذلك إذا دل عليها حرف 
الجر كا تقدّم » وأيضاً فإن دعوى مَنْ ادّعى أن لها موضعاً من الاعراب في كل 
موضع غيرٌ ظاهرة ؛ إذ لا دليل يَدُلَ على أن قولك : جلست على الحصير » 
(على) فيه في موضع نصب ء وإنما كان يكون الدليل على ذلك لو وقعت فاعلة 
أو متعولاً بها >الكاقك + أو مضافا إليها+:«نيد ذلك يعي" كرنها :في موظع 
الاعراب . 

وأما إذا قلت : جلست على الحصير » فلا دليل فيه لامكان أن يكون الواقم في 
موضع النصب المجرورٌ لا (على) . 

فإن قيل : إِنَّ الظرفيّة ظاهرةٌ المعنى فيها » فهو الدليل . قيل : إن كان معنى 
الظرفيّةٍ هو الدليلٌ لا على أنّها في موضع نصب ء فليكن ذلك دليلاً في (في) إذا 
قلت : قعدت في الدار » فهي اولى بذلك » وكذلك الباء بمعنى (في) » وإذ ذاك 

: 2 : 9 

يلزم اسميّة هذه الحروف . وهذا كله شنيع من القول » ومخالفة لإلاجماع » ثم إنا 
نقول : إن (على) لا يُفْهَم منها الظرفيةٌ » وإنما يفهم منها معنى الاستعلاء » ولو 
كد منى ركل) الطرفيّة ء وأنتها مرادفة ل (فوق) لَلَرِم أن يكون معنى : على زيدٍ 
مال » وق زيد مال » وأن توضم موضمها (فوق) في كل موضع » وذلك غير 
صحيح . ومثله يَشْمُ في نحو : طتَوَكُلْتْ على الله" . لإولا تَقَولُوا على الله 
في الأصلين (انتهاء) , وفي هامش الأصل بإزاء الكلمة (انتفاء) » وهو أولى . 
في الأصل : (لا يتعيّنُ) بلام مقحمة قبل القعل . 


5 سورة هود أية 55 . 


فين 


إلا الحَى»' . إن الله وملائكته يُصَلُونَ على النبِي4' . الآية . 

فإن قيل : وكذلك الاستعلاء يَقْبّح » بل يَسْتَحِيلٌ في هذه الأشياء » فهو 
مشترك الالزام . 

فالجواب : أن مثل هذا راجمٌ في المعنى إلى قولك : على زيدٍ حق » وعليه 
مال » والفوقيّة لا تصلح فيما تقدّم لا حقيقة ولا مجازاً » فافترقا . والكلام هنا 

وماق "عالق و ميئل حك نعل بزافال وليك التعمهد به 
محتمل لأن تكون فيه (عن) على أصلها من الحرفيّة على حذف المضاف ؛ لكونه 
تيا ٠‏ أو جعل البرق يعاذا للمخاطبة نفسيها / واتساعاً ٠‏ ويجري هنا من باس 
البحث نحرٌ مما يجري في (على) وقد تقدّم » فالصحيح إذأً ما أشار إليه الناظم من 
اختصاص اميّة عن وعلى بحالة دخول حرف (من) عليهما . 

والمسألة الثانية : أن الناظم لم يُعَوّل على ما قاله اب عصفور في تعيين اسميتها » 
وذلك أنه جعل لاسميّتها موضعين ؛ 

أحدهما : ما أشار إليه الناظم من دخول الجارٌ . 

والآخر : أن يودي جعلّها حرفا إلى تَعَئّي فعل المضمر المتصل إلى مضمره 
كقولك : دع عنك كذا» وهون عليك ؛ كا قال امرؤ القيس : 

دَعْ عنك نَهْباً صِيح في حُجُرانه ولكن حديثاً ما حديث الرواحل' 


وابكللة جميوية :: 


. ١/١ سورة النساء اية‎ )١( 
, سورة الأحزاب آية كه‎ 4) 
. زضة ديوانه ص 54 »؛ وق الأصل : (صحيح في حجراته) تحريف‎ 


؛ «٠‏ المقاصد الشافية الا" 


هعون عليك. فإن الأموة ٠.‏ يكل" الألد امقاد ينها ١‏ 
١ 2 20 6 ًَ - 7 0010 0 6‏ 
اضرب عنك الهمومٌ طارقها ‏ ضريّك بالسوط قونس الفرسٍ 
وقال زهير بن ابي سُلمى : 
ا 2 ا اح ريك 32 
فلمًا تبلج ما فوقه أناح فسن عليه الشّبيلا 
ف الو لك لل حر ا شدي 
وضاعف من فوقها نشرة 2 ترد القواضب عنها فلولا 
0 : 0 
فإنك إذا جعلت (عن) و(على) هنا حرفين » اذى ذلك إلى باب ممنوع » وهو 
تعدّي (هورن) الذي فاعله متمير المخاطب إلى مضمر المخاطب الذي هو 
(عليك) » وهو متصل ٠‏ وذلك غيرٌ جائر » كما لم يَجز : ضربتني » ولا : 
وى ” 7 535 000 4 
اضربك ٠‏ ولا : زيد ضرَبَهُ » تريد : ضرب نفسه إلا في باب ظننت » فإذا 
ثم عا.ء. 2 5 َه 3 و 2 3 
اذعِي في (على) في قوله : (هون عليك) : الله اسم صار (هوّن) إنما تعدّى إلى 
غير ضمير المخاطب » فصار كقولك : اضْرِبْ غلامّك . وهكذا القول في (دع 
: 5 ال-2 
وهذا المرتكب غير مرضي من وجهين : 
و 0 . 3 و و 
أحدهما : أنّه لو كان كا قال لم يجز أن يتعدّى فعل المضمر المتّصل إلى 
مضمره المتصل بحرف جَرٌ أصلاً حتى نصح اسميته » وليس كذلك » فإنك تقول : 
الأعور الشني » انظر الكتاب 54/١‏ »2 شرح أبياته لابن السيرائي 78/١‏ » المقتضب 
4 .»© الافصاح للفارقي ص 5١5‏ » مغنى اللبيب ص *57 . وفي الأصل (بكف الله) 
وكتب بإزائها (الاله) » وهو الصواب رواية » وبه يستقيم وزن البيت » وجاء في أ . 
2١‏ ينسب لطرفة بن العبد » وهو في صلة ديوانه ص ١55‏ . النوادر ص ١55‏ »؛ الخصائص 
0 المحتسب 317/1 , الانصاف 58/15 , أمالي السهيلي ص 118 . 


0) ديوانه ص 199-198 », وفي الأصلين (التليلا) » ولم أقف عليها رواية » وفي أ : (نشرة) 
تحريف . 


000 


قرست يد ل ولاه نولوط ني ؛ ومعت زيداأ ‏ بي" » ولا أعلم أحدا 
يمنع هذا ممن تقدّم . سِِ القران الكريم : «إواظمم إليك جَناحك من 
التضب 0 . و(إى) لا نصح اسميتها باتفاق . ومنه : لويَجعَلُونَ لله البنات 
سبْحانة ولَهُم ما يد 208 ؛ لأن المعنى على تعلق (لهم) بإيجعلون) » ولا 
يمكن جعلُ اللام اسماً . ومثل ذلك في الكلام كثير . 

والثائي : أن الضميرٌ المجرورٌ ليس بمُّصل بالفعل لفظاً » فليس إذذاك بجارٍ 
َجْرى المنصوب المتصل ؛ ؛ ولذلك لم يذكره سيبويه حين ذكر امتناع نحو 
اضرِنبك” » بل هو جار في الحكم مرى الاسم اظاهر با أذ لو تا 
بالنفس ونحو ذلك » فتقول : ضربت نفسي » ٠»‏ كا تقول : ضربتُ غلامي » فالحق 
إذا ما ذهب إليه الناظمٌ » وهو رأي شيوخنا - رحمهم الله - . 

فإن قيل : إن النحويين يقولون : لا يكون (عن) و(على) اسمين إلا إذا دخل 
عليهما الجارٌ » فيجعلون دخوله هو السبب في الاسميّة » والناظم عكس الأمرّ » 
فجعل دخول الجارٌ عليهما مسيّاً عن كونهما اسمين لقوله : / من أجل ذا عليهما 

0 أي : من أجل أَنّهما يكونان اسمين دخل عليهما (من) الجارّة » وذلك 

يقتضي أنهما قبل دخول (من) محتملان للامميّة والحرفية ١‏ » فلا يدخعل عليهما إل 

بَهْدَ استقرار الاسميّة » وظاهرٌ كلام غيره أنّهما لا تستَقرٌ امميّتهما إلا إذا دخل 
[ عليهما]' (من) فكيف هذا ؟ 

فالجواب : أَنَّ ما قاله الناظم صحيمٌ ؛ إذ لا يَصعح دخول الجارٌ إل على 


0 فيأ: (ضربت) تحريف . 

6 في الأصل : (ومنعت زيدا لي) . وما أثبت من أ . 
(0) سورة القصص اية شه 

(4)4) سورة النحل أية لاه . 

زه» انظر الكتاب 355/5 . 


3( تتمة من أ . 


نكن 


/مام/ 


مستَقِرٌ الاسميّة وإلاّ فلو كان الجارٌ داخلاً قبل استقرارها لا كان دليلاً عليها ؛ 
وحيئذ يازم أن يكون (عن) و(على) محتملين مع التجريد من الجارٌ . 

فإن قيل : فهل لنا أن نَدّعِي أَنّهما عند التجريد محتملان كالكاف الجارّة . 

قيل : إنما يُدّعى ' هذا على رأي مَنْ يدعي أن الاسميّة فيهما قياس » وإن كان 
وأما على رأي من لا يرى ذلك فلا ينبغي دعوى الاحتمال فيهما لأمرين : 

أحدُهما : أن الأصلّ فيهما الحرفيّةٌ » فلا يخرجان عنه' إلا بدليل » ولا دليل ؛ 
إذ لم ينبت لهما الاسميّة على الاطلاق . 

والثاي: أن ها نجاف فيونهنا مني لاسن نادر يفوت ان يقار علي غيل 
وإذا كان كذلك كان كلامٌ الناظم وارداً على اعتقادٍ العرب فيهما الاسميّة , لا على 
اعتقادنا ؛ إذ كان اعتقادنا لها ثانياً عن وجود الجارّ داخلاً عليهما » عكس اعتقادٍ 
العرب:؛ إذ كانت إما أدخلته عليهما بعد اعتقاد الاسميّة » فلا إشكال » فإذا وقع 
نا في شعر أو غيره أن لجل الجارٌ عليهما + فذلك قيار عل .ما :نطقت .يه 
العربُ » لا على مجرد الاحتمال , فكأنَ الناظم تكلّم على حَسّبٍ اعتقاد العرب 
(قبل إدخال الجارٌ » وغيره إنما تكلم على حَسّبٍ اعتقاينا)' فيما تكلمت به 
العرب » فإذاً قد انتظم كلامُه مع كلام النحويين . 

فإن قيل : هل في كلامه دلالة على كون اسميتهما وإدخال الجارٌ عليهما قياساً 
أو سماعا أم لا ؟ 

فالجواب / : أن قولّه : (واستعمل اسما) ظاه أنه يريد أنَّ العرب استعملتة 
كذلك - يعني الكاف - » ثم قال : (وكذا عن وعلى) أي استعملتهما العرب 


1 فيأ: (ينبغي) . 
6 كذا في النسختين . وكتب بإزائها في الأصل (عنها) . ولكليهما وجة . 
زفة ما بين الاشارتين سقط من أ . 


032 


اما كذلك » فهذا إخبارٌ عن السماع . فالظاهرٌ أن ذلك عنده غيرٌ قياس كا نقدّم 
في الكاف . 

ثم قال : 

وقد وقنة قله :سيت ارننة ١‏ إن أزليا الف ف 5 

إن يَجْرَا في مُضِيّ فَكَرِِنْ)) هماء وني الحضور معنى (في) استين 
جعل الناظم : (مُذْ ومُنْذٌ) على وجهين : 

أحدههما : أن يكونا اسين . 

والثاني : أن يكونا حرفين » فإنه قال : (ومذ ومنذ اسمان) في موضع كذا .ثم 
قال : (وإن يَجُرا في مضى فكمن) يعني حرفين . وهذا ري الجمهور . 

رذق بتر التسووة إلى كيتنا عاق ايض إن اقئدة ناميه + لأكهنا نه 
ثبت لهما الامميّةٌ إذا ارتفع ما بعدهما ‏ أو أَوْلِيا الفعل » فليكن كذلك إذا انجرٌ ما 
بعدهما ؛ إذ الجر لا ينافي الاسميّة . والأصل بقاء ما كان على ما كان » فوجب 
موا ات ا بسار ابوج 


وه 


ورد هذا المذهب بامرين : 

أحدهما : قاله ابن عصفور أن الظرف إذا نفِيَ عنه الفعل استغرقه' النفي ولم 
يتعَدّه » كقولك : ما رأيتهُ يوم الجمعة » فقد استغرق لنفي + جميع أجزاء يوم 
الجمعة / ول تمتها وإذا تفي افع غبل (مف) م يها وتتاطاء ف 
قلت : ما رأيته مُذْ يوم الجمعة , فلا بد أن تكون رأيته في جز من يوم الجمعة » 
ثم لم تره إلى زمانك الذي أنت فيه » فقد رأيت تَمَدّي النفي لها » وامتنع 
استغراقه » فلو كانت (مُذْ) ظرفاً لكان حكمّها حكمّ الظرف فيما ذكِرٌ » فلما 


)00 انظر شرح المفصل 10/4 », الجنى الداني ص "١4‏ » مغنى اللبيب ص 44١‏ . 
020( شرح الجمل 0-7 3 وعزاه إل الأأخفش 1 


يفن 


اسم 


اقلق اللكماة "دل غل تناد قزل من قال فيه بالظزفيّة + فلم ظهن فاده 
تعيّنَ صحة قول الجماعة في أنها حرف إذا جرت ما بعدّها » واسمٌ إذا رفعت . 
قال شيخنا الأستاذ - رحمه الله' - : لا يلزم ذلك القائل بالظرفيّة ؛ لأنّ ذلك 
المعنى موجودٌ فيها إذا ارتفع ما بعدها » وهي هنالك اسم أو ظرف » ولم يوجب 
ذلك إن تكرق” عرفا + والما وحن أنه ركرك كذلك عن يه انها كلم 
موضوعة لابتداء الغاية » أو للغاية كلها" » فكلٌّ كلمةٍ لها حُكْم نفسيها الذي 
فو أسعدل علق ضخة قزل الجماعة : وبطلان قول الآخعر المنالق يلها إذا 
جرت ما بعدها كلمةٌ لا معنى ها إلا في غيرها » ولم توجد إلا مبنيّةٌ ليس لها حكم 
من أحكام الأسماء في ذلك الموضع » فوجب القول بالحرفيّة » وقد كان ينبغي أن 
يُحْكَمَ عليها بذلك إذا ارتفع ما بعدها لولا أن فيها هنالك حكماً من أحكام 
الأسماء » وهو استقلال الكلام بها مع ما بعدها » وليست بفعل » فهذا هو السببُ 
في القول بخرفيّتها إذا انجرٌ ما بعدها » وهو الثاي من الوجهين ؛ فابت أن (مذ) 
و(مُُ) على وجهين » كا قال الناظم . وأيضاً فإنَ (مُذ) و(مُندُ) في الزمان ك (ين) 
في الزمان والمكان لابتداء الغاية » وللغاية كلها » فقد ساوتا (مِنْ) في المعنى » 
وساوتاها أيضاً في عَمَل الجرّ » فهما مثلها » ولو تأَنْتْ دعوى الحرفيّة إذا وقع 
بعدهما المرفوع » أو الجملة لم يقل عنها . أما مع المرفوع ؛ فإنّ حروف الب لا 
يرتفع ما بعدها . وأمًا مع الجملة ؛ فلأنٌ حروف الجر لا تدخل على الجمل 
اختياراً ؟ فقيل بالامميّة لذلك . فإذا تقرّر هذا فالناظم ابتداً بقسم الاسميّة » وعَيّن 
لها موضعين : 
0 فيأ: (رحمة الله عليه) . 
20 فيأ: (يكون) . 


)2 شرح الجمل لابن الفخار ؟ : 559 . 
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أحدهما : أن يرتفع ما بعدهما » وذلك قوله : (اسمان حيث رَقْعا) يريد : رفعا ما 
بعدهما » نحو : ما رأيته مُذ يوم الجمعة » وما رأيته مُنْدّ يَوْمُ الجمعةٍ » فها هنا لا 
يمكن أَنْ يكونا' حرفين » ولكن" يكونان اسمين » لكن يبقى النظر في إعرابهما ما 
هو ؟ هل هما مبتدان ما بعدهما خبر لهما ؟ وإليه ذَهَب الفارسي" وطائفة » فقولك : 
ما رأيته مُدْ يومان » تقديره : أُمَدُ ذلك يومان . أو هما ظرفان خبران للمرفوع 
بعدهما ؟ والتقدير : بيني وبين لقائه أو رؤيته يومان » أو نحو ذلك » وهو رأي 
الزجّاجي” . أو ظرفان” ما بعدهما مرفوع بفعل مضمر » فقولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة أو مذ يومان في تقدير : مذ كان يوم الجمعة » ومذ كان يومان . وهو مذهب 
الكوفيين' ؛ وإليه ذهب الولف في غير هذا الكتاب" » وليس في نظمه هذا صريم 
نص على اختيار أحاد هله المذاهب إلا ما يُسْتَْمَرُ من قوله : (حيث رفعا) ؛ له 
لا اسندَ رفع ما بعدهما إليهما لم يَسْتقم ذلك إلا على مذهب الفارسي » فإن 
لمبتدأ هو الرافع / للخبر عند الناظم , وإذا كان كذلك فهو مخالفُ هنا لما ذهب 
إليه في غير هذا » وكان هذا اللذهب أرجح من جهة النظر » وذلك أنه إذا در 
بعدهما الفعلٌ فلا بّدّ من تقدير الزمان قبلَ ذلك الفعل ؛ لأن (مُذ) و(مُنذ) 
مختصّان بالزمان » فيلزم على مذهبه تقدير فعل أيضاً قبل ذلك الزمان » وإذا تَقَدَرَ 


(0) في الأصل : (يكون) . والمنبت من أ . 

)2 فيأ: (وإنما يكونان) . 

ذهب إليه امبرد في المقتضب 70/7 » وأبو بكر بن السراج في الموجز ص 4ه » والفارسي في 
الايضاح ص 71١‏ » وانظر الجنى الدائي ص 507 » مغنى اللبيب ص 447 » وعزاه الأنباري 
في الانصاف 587/١‏ إلى البصريين . 

(4) الجمل ص .١5٠١‏ 

ره في الأصل : (ظرفان مع ما بعدهما) بإقحام (مع) . 

. 387/١ الانصاف‎ 

0 التسهيل ص 4 . 

في الأصل : (لأنهم » وكتب بإزائها - وكذلك في أ - (فإنّه) . 


5116 


م/م 


الفعل فلا بد من تقدير زمانٍ لاختصاص (مُدْ) وميد بالزمان » فيتَسَلْسَلٌ الأمر» 
وذلك فاسدٌّ » فالأولى عدمٌ تقدير الفعل . 

وقد يُجَابُ عن هذا بأنّه لا يَسُوعْ تقديرٌ زمان مع القول بظرفيّتها ؛ لأنا إذا 
فرضنا (مذ) مثلا ظرفا » فهي الموقوع فيه » وهي أيضا الدالة على ابتداء الغاية » او 
الغاية كلها » فصارت (مذ) كاسم تَضَمِّن معنى حرف ء كأسماء الشرط وأسماء 
الاستفهام هي نائبة عن الأمرين » فكذلك (مذ) إذا كانت ظرفاً هي دالّةٌ ' على 
الزمان » وعلى" ابتداء الغاية فيه ما كانت (مَنْ) في قولك : مَنْ زَيْدٌ ؟ دالّة على 
الاستفهام » والمستفهم عنه . فإذا قَدّرْت الزمان بعد (مُذْ) فقد جَرّدتها عن 
الاسميّة » وصارت حرفا لابتداء الغاية في ذلك الكو ع © انك إذا ذكرت 
الجزء الثاني في : مَنْ زيدٌ ؟ أتيت بحرف الاستفهام فقلت : أفُلانْ زيدٌ أم فلان ؟ 
وإذا كان كذلك لم يلزم على تقدير الفعل محظورٌ » فهذا مما يمكن أن يُجَابَ به » 
لكنّ الذي يُرَجَّحْ" به رأيُ الناظم على رأي الكوفيين أن الاضمارٌ على خلاف 
الأصل » فلا ينبغي أن يُدعَى إلا بدليل » ولا دليلَ » بل الكلامٌ تام من غير دعوى 
الأظمان +:فكان القول 4 كلف من بطر عدايعةة, 

فإن قيل : إِنَّ في دعوى الاضمار فوائد » منها : إجراه (مُذ) و(مُنْدُ) في 
الاسميّة على طريقة واحدةٍ » وذلك أولى من اختلاف الاستعمال . 

ومنها : التَخَلْصّ من الابتداء بالتكرة بلا مُسَوُعْ إن ادُعِيَ التدكيرٌ »ومن 
تعريف غيرٍ معتادٍ إن ادُعِيَ التعريفُ , والتخلص من جعل جملتين في حكم 


وال 5 


جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مُقَدّرٍ » فإذا لم يُدّعَ الاضمارٌ لزم ارتكاب 


60١‏ إزاء قوله (مذ إذا . . . دالة) في هامش الأصل : (خ : (مذ) و(منذ) إذا كانتا ظرفين فهما 
دالتان) : 

2 فيأ: (وعن). 

0 فيا:(رجح). 
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هذه الأمور » وهي مما لا ينبغي ارتكابه لمخالفته صْنْعَةَ القياس . 

الجرات + أن الاسماة لكا كان يلزه عن" مخالفة الأصل + وان عدم 
الاضمار أيضاً يَلْرَمُ عليه ما قال من اختلاف الاستعمال تعارض الأصلان » 
فرجُحَ جانبُ عدم الإاضمار حملاً على الظاهر » وليس فيه ما يَُخِل بالكلام » 
والاضمارٌ دعوى زيادةٍ في الكلام لو سّكِت عنها لم َخْل به . وأيضاً فإضمارٌ 
شيء - لو ظهر لم تحصل به فائدة - عَبْثْ . 

وأمًا الابتداغ بالدكرة من غير مسوغ فَلَنا أن جيب عنه بأمرين : 

أحدهما : أنْ نَدّعِيَ التنكيرٌ » والمُسَوغْ للابتداء بها حصول الفائدة » فإِن تعداد 
المسوغات ثانٍ عن حصول الفائدة » (فليس فيها حصر إلا بحصول الفائدة » وهي هنا 
حاصلة » فلا مطلوب سواها) ' . وقد تَقَدّم في باب الابتداء بَسْط هذا المعنى . 

والثاني : أنْ نَدَعِيَ أن (مذ) و(منذ) لفظّهما لفظ النكرة » والمعنى معنى 
المعرفة ع ولذلك :تعلير» وهو قول الغرب > لقيته خاما اول" + فلفظة لفظ النكرة + 
والمفقق: 'معركة" 47 الأمه” يريك اإلماء “الذي قز غائلق: + وعل هذا ,تحتل 
طائفة قولّهم : لقيته ضُحى وضّحُوة وعشاء وعشية / وأخواتها من يوم بعينه » 
فليس ‏ ومذ) ووميذ) على هذا عديمي المسوّغ للابتداء بالنكرة إن ادي نيعا 
نكرتان » ولا غيرٌ معهودي التعريف إن ادُعِي أنّهما معرفتان . 

وأ التخَلْصُ من جعل الجملتين جملةً واحدة من غيرٍ رابط ٠‏ فإن (مُند) 
و(مُدْ)' إذا ارتفع ما بعدهما فقد اختَلِف في الجملة الاسميّة الحاوية لواحدة منهما 


0 فيأ: (عنه) . 

)0 ما بين الاشارتين ساقط من أ . 
انظر الكتاب 594/7 . 
فيأ: رعل ذلك). 

(ه) فيأ:(مش ومذ) . 


14 


الفا" 


هل لها موضمٌ من الاعراب أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن لآ موضع لها , وإنما هي مفسيرة' لمقدار الزمان الذي اقتضاه ما 
قبلها ؛ لأنّك إذا قلت : ما رأيته » دَلَّ على أن انقطاع الرؤية في زمان لا يَدْرِي 
السامعٌ من اللفظ ما مقدارّه » فجاءت الجملة الثانية مفسسّرة لهذا المعنى » م قيل في 
قوله تعالى : «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر عظيم ©" . 
وذلك أن هذه التعيلة الثائية امقمارة "-للموعوة الذي تعن شعول فاقنل :روعت ؛ 
لما تحال أن تكرن هذه الجملة مقولاً عنيا له ع لأن 3 ووعن :مك نانك 
أعطى » والمفعول الثافي من باب أعطى لا تقع الجملة موقعّه » وإنما ذلك لباب 
ظننت » وسائر ما يدخل على البتدأ والخبر . وإذا كانت مفسّرّة فلا موضعٌ لما , 
فكذلك هذه الجملة . 

والثاني : أن لها موضعاً من الاعراب » وهو النصب على الحال » كآنه قال : 
ما رأيته متقدماً , أي متقدماً زماني ؛ لأ انقطاعَ الرؤية مُمَصِلٌ بزمانه الذي هو 
قه) وهتاافه تكلت »شكال اتولكن به هارت الجمليان لحك الزالة 
برابطر الضمير المقدّر » والقول الأول أولى » وعليه الأكثر . 

وييقى النظر بين رأي الناظم ورأي الزجاجي » فبُرَجّحُ باه أقوى - أعني رأي 
الناظم من جهة المعنى - بأنّك إذا قَدرْتَ قولك : ما رأيته مذ يومانٍ : أَمَدُ ذلك 
يومآن . وقولك: :"ما رأينه مُندَ يوم الجمعة + ابنذاء انقطاغهنا يو البجمعة + أو 
8 0 
اول ذلك يومٌ الجمعة كان صحيحا » وألت إذا قدرت - على مذهب الزجاجي - 
بيني وبين لقائه يَوْمٌ الجمعة ل يَسْتَقِم هذا التقدير حتى تقول : وما بَعْدّه إلى 
)4 انظر شرح الرضي 7١7/7‏ . 
)2 سورة المائدة آية 9 . 


(6) فيأ: (معتبره) » تحريف . 
(4) عزاه الرضي في شرح الكافية ؟/7١7‏ للسيرافي . 


تلا 


اليوم » وهذا حَذفُ كثيرٌ » وتَكَلْفْ في التقدير » وهذا » وإن كان وقوع الاسم 


امعد عي مقع ف فلات ا الله بخلاف وقوعه ظرفاً » فإنه 
كثيرٌ » فلا ضررٌ فيه فيه إذا كان اللفظ سائغاً سَهْلَ المأخذ , والمعنى قوياً . ومن قاعدة 
سيبويه : الاعتبارٌ بالمعنى » وإن ضَعْفَ حُكُْمٌ اللفظ » وقد يُهْمِلُ جانب اللفظ 
ال 

والموضع الثاني من موضعي الاسميّة ة : أن يقع بعدهما الجملة من الفعل والفاعل 
رحن مس ار : ( أولِيا الفعل) أي : جل الفعل والياً لهما » وكأنه يقول : 
ومُدَ ومُنذٌ اسمان حيث وَلِيّهما الفعلٌ كمثاله الذي مثلّ به » وهو : جفت (مُذ) 
دعا » ومثله : ما رأيته مذ طلعَت الشمس » ومُّدْ قام زيد , وأنا قائم عليه منذ 
وَلِدَ » وما اشبه ذلك . ومنه قول الشاعر : 

ما زال مذ عَقَدْتَ يداه إزارّه فسَمًا فأدركَ خمسة الأشبار' 
وقال أبو ذُوّيبٍ : 

/ قالت أمامة ما لِحجِسْيِكَ شاحاً منذ نذأت ومثلٌ مالك يَنْقَم" 
وهذا الموضع مما اختيفَ فيه » فذهبت طائفة إلى ما قاله الناظم من تعيّن الاسميّة . 

وذهب بعضهم إلى أنّه محتمل الاممية والحرفية » وهو رَأَيُ السيرائي” » فَإنّه 
قال في : ما رأيته منْذٌ كان عندي » أو مُنْذُ جاءني : إن (منذ) محتملة أن تكون 


(1) فيأ: (ولعمرو) بواو مقحمة . 

(؟) للفرزدق / ديوانه "٠6/١‏ » وانظر المقتضب 174/7 ؛ إصلاح المنطق ص "١"‏ , الجمل 
ص 174 » التكملة ص 59 » شرح المفصل 171/7 6 7/5 » التصريح 7١/7‏ » خزانة 
الأدب ٠١7/١‏ » شرح التسهيل » السفر الأول 860/9 . 

)2 شرح أشعار الهذليين 51/١‏ » المفضليات ص 45١‏ » شرح التسهيل » السفر الأول 40/7 . 

(:) شرح كتاب سيبويه 4ل 18 . 


نك 


النقا' 


من أسماء الزمان » أو حرفاً جار يَخْمَصُ به الزمان » وعملّه فيما بعده كعمل 
الاسم المضاف , فجاز إدخاله على الفعل ؛ إذ كان في معناه » وعملّه كزمان 
مضاف إلى فعل » وما قاله هنا خلافُ وضع الحرف' ؛ إذ حرف الجرٌ مختص 
بالدخول على الأسماء لا على الجمل . ألا ترى أَنّك تقول : جنتنك في حينر 
مأت. ويد :ولا تقول © جنك ق:مات يزيد »بل الذي يدل عل أنها ليست 
بحرف دخولّها على الفعل . 

فإن قيل : فإنَ الاسم غيرَ الظرف أيضاً لا يضاف إلى الفعل » وإنما يضاف 
إلى الفعل الظرف ٠‏ وقد تقدّم أن (مُندُ) و(مُدْ) عند الناظم غيرٌ ظرفين » فكما لا 
يقال : هذا غلامٌُ قام » فكذلك لا يقال : مُذْ قام » فإن قدت زماناً هنا » فكذلك 
يقَدّره هنالك » فالسؤال مشترك الالزام . 

فالجواب : أن هذا غَلَط » أو مغالطة ؛ إذ لم نقل : إِنَّ (مُ3ْ)' مضافة إلى 
الجملة » بل هي غيرٌ مضافة » ك! كانت غير مضافة مع المفرد إذا قلت : ما رأيته 
من يومان » بخلاف ما إذا ادُعِيَ أنّها حرف » فلا بد من أن يكون ما بعدها 
جراً » فم الاشكال على دعوى الحرفيّة » فلم يصمّ القول بذلك , وصّحّ كلام 
الناظم . وهنا مسألتان : 

إحداهما : أنّه لم يقدر بين (مُذ) و(مُنْد) وبين الفعل شيئاً » فدل على أنه لم بر 
أي من قَدَّر هنالك الزمان » وذلك أن الجزوليً » وجماعة يقدرون بينهما 
زماناً' » فيقولون : إن امعنى - في قولك : ما رأيته مد قام زيد » : ما رأيته مد 


رم في الأصل : (الحذف) » تحريف , وبإزائها - وكذلك في أ - (الحرف) . 

0 فيأ:(من) تحريف. 

)2 عزاه أبو حيان في ارتشاف الضرب 787/١‏ إلى الأخفش . وابن السراج » وابن عصفور » 
وانظر شرح الجمل لابن عصفور 51/7 . 

() في النسختين (منذ) . 


"14: 


زمان قام زيدٌ » وكذلك في (منذ) بناء منهم على أَنّهما مختصان بالزمان لا 
/ : 00 

لخلا لذ علييد ا فإذا رقم بده ما لبس روما اقلا با من تعادزز ماروا للاضيل 
فبهما » رأيضاً لني يدل على ذلك . وييقى يقى النظر في الزمان هل يُقدر مرفوعاً أو 
ر ور ا بحبث ينه بوك هذا الغاير . وأيضاً إن سيبويه قد جعلّهما 
من الأسماء المضافة 1 الأفعال' » وذلك مختصٌ بالزمان نحو : جكت إِذْ قام زيد » 
وأتيت يوم قام زيد . وقد تقرَر أن مُذَ ومُندُ ليسا بظرفين » فلا تصح إضافئهما إلى 
الفعل » وإذا كان كذلك فلا بد من تقدير زمان نصح إضافته إلى الفعل . وما قالوه 
5 

أما ولا : إن الاضمارٌ على خلاف الأصل , فلا ينبغي أن يُقَالَ به ما وجد 
غيره . 

وأا ثانياً : فإ مد وميد إذا كانا اسمن فهما دالأن على الزمان » وإن لم 
يقعا ظرفين فلا يُحتَاج مع ذلك إلى تقدير الزمان » وما كان يناج إلى ذلك 
على فَرْضٍ كونهما حرفين أو ظرفين » ولا يَصِحٌ هنا كوئهما حرفين ؛ فلا 
ينبغي تقدير زمان . 

وأمنا جَعْلُ سيبويه لهما من باب ما أضيف إلى الفعل . فذلك عند جماعة بنا 
على أنّهما ظرفان على ما ذهب إليه الزجاجيٌ » وإذا كنا ظرفين فلا حاجة بنا 
إلى تقدير الزمان كسائر / الظروف المضافة إلى الفعل . 

فإن قيل : مُنذُ في : مُنْذُ قام زيدٌ , لا بد أن يكون مبتدأ على مذهيك خبرّه 
ما بعده » وإذا لم يكن بد من ذلك فلا يَصيحٌ أن يكون الفعل خيرٌه . ألا ترى 
نلك لا تقول : أو ذلك قَامَ زد » ؟ا تقول : َو ذلك يوم الجمعة » وإنما 
يستقيم مع تقدير الزمان » كأنّه يقول : ول ذلك زمان قام زيدٌ » فلا 


0 الكتاب #/7١ا.‏ 


5م31" 


إعمم . 


يَصِحّ الكلام مع عدم تقدير الزمان أصلاً . 

فالجواب : أن لناظم ليس في كلامه ما يل على أن مود هنا ميان ؛ 
وإنّما دل كلامّه على أنهما, مبتدآن إذا وقح بعدهما المرفوعٌ » وهو الموضع الول 
و هنا فإنْما قال : (أوْ أَوْلِيا 0 وإيلاوهما الفعل يمل أن يكون على 
ذلك » أو على أنّهما ظرفان لا مبتدآن , لكن لما كان جعلّهما مبتدأين لا يَصِح معه 
أن يكون الفعل خبرً من غبر تفدير زم » وكان جعلهما طرفين نصح ممه وقوع 
الفعل خبرا من غير افتقارٍ إلى تقدير » كان الواجب أن يُحْتَقَدَ اهما هنا ظرفان 
عندم أنه لو كنا عدته مبتدأين ل يسع له السكوت عن تقدير الزمان ؛ إذ لا 

يَصِح الكلام إلا بتقديره » فلما لم يَفعل ذلك أ: عر هما عنده في هذا الموضع 
ظرفان » وهو الظاهر من سيويه ؛ وإيه ارتضى في شرح التسهيل” ٠‏ ويتحصل 
إذذاك في مذ - إذا رفمًا أو أَوْلِيا الفعل ثلاثةٌ أقوال : 

أحدها : : أئهما مبتدآن بإطلاق » ويقدرٌُ مع الفعل زمان . 

والثائي : أنّهما ظرفان بإطلاق . 

والثالث : ما رأه هنا من التفرقة بين أَنْ يق بعدهما المرفوعٌ فيكونان مبتدأين » 
وبين أن يقع بعدهما الفعلُ فيكونان ظرفين . 

ووّجه الغو على هذا التنزيل : أن الامميّة مع المرفوع على غير الظرفية 
أولى لا تقدّم . وما مع الفعل فظاهرٌ أن مُذْ ومُنْذُ معه على ححَدٌ سائر الظروف 
من الاضافة إلى الفعل » فكان القول يذلك الظاهرٍ فيهما » وأن يكونا متعلقين 
بما قبلهما أولى لاسِيّما إذا كان جعلّهما هنا اسمين يرم منه تكلفُ الاضمار : 
وما الكلامٌُ غَنِي عن تقديره » وأيضاً فتصيرٌُ الجملتان بذلك جملةٌ واحدة » 
فهذه أُمورٌ ترّجّحْ القول بهذا مع موافقة ظاهر الكتاب » وعليه جماعة كابن 


سقطت (إلى) منأ. 
)22 شرح التسهيل »؛ السفر الأول اا 


اك 


خروف ‏ وغيره . 

والمسألة الثانية : أن قوله : (كجئت مُذْ دعا) يَظْهَرُ أن الناظم أتى به في 
5 لتقييد للفعل المذكور ؛ لأ قوله : (أو ويا لفعل) مُطَْقْ لا يَخص 
بماض دون 0 3 أمر » والمستعمل مع مذ ومنذ سضِ الأفعال إنْما هو الماضي 
فلا يقال : ما فا" ذلك منذٌ يقومٌ يد » وأولى ألا تَدحْلا على فعل الأمر ؛ لأن 
زمانَ المضارع إن كان مُسْتَقْبَلاً فهو غير مُتَحَصّل » فلا يقدَرُ به » وإن كان 
حالاً » فكذلك أيضاً ؛ لأَنّْ مد ومُنْذُ للغاية كلّها » أو لابتدائها » وإن كانا اسمين 
أو ظرفين » ومعنى الغاية كلها مُخْنَصٌ بما كان حاضراً » والفعل لا يعطي انتهاء 
تلك الغاية إذا قلت : مُنْذُ يقومٌ زيد ؛ إذ لَعَلّهِ بَعْدُ يقوم » فلا يكون للغاية كلها . 

ثم قال : (وإن يرا في مضي فكَمِنْ هما) هذا هو القسم الثاني » وهو الذي 
يكنا نه حرون » وهر َي جدها لاس مجو قود : (وإن يَجَرَا) إلا أنه 

قَسَم المجرورٌ بعدهما' / قسمين : 

م ا 70000 
مُدْ يوم الخميس » فمُد ومُنِذٌ في هذا القسم مُوُديان معنى ابتداء الغاية » لكن في 
الزمان يا كانت (ِمِنْ) كذلك لابتداء الغاية في المكان فقط » أو فيهما معا » وهذا 
معنى قوله : (وإن يَجْرَا في مُضبِي فَكَمنْ هما) يعني لابتداء الغاية . 

فإذا قلت : ما رأيته منذ يوم الجمعة » فمعناه : ابتداِ زمن انقطاع الروّية يوم 
الدع > 


والثافي : أن يكون” لجرو نييما ساهرا و نحم راع فلن روما ومن 


)2 نقل ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 89/7 كلام ابن خروف في هذه المسألة من 
شرحه الكتاب ثم قال (وقول السيراي موافق لقوله) » وانظر شرح السيرافي ؛ ال١1.‏ 

فيأ :١1س"‏ 

في الأصل (بينهما) , والتصحيح من أ . 


4ن 


1م 


شَهْرنا ومّذْ عاينا » فَمُدْ ومُنْذٌ في هذا القسم ميان معنى (في) التي تَقْتضِي 
ل 3 0 0 3 م - ٠‏ ادي 
الظرفية » وهو مراده بقوله : (وفي الحضور معنى (في) استبن) أي : استبن في جر 
الزمان الحاضر بهما معنى (في) » فإذا قلت : ما رأيته مذ يومنا » فمعناه : ما رأيته 
في يومنا » وكذلك ما رأيته مُدْ عامنا » معناه : في عامنا . 
د ١‏ 0 2 ل 3 5 و 8# 1 2 ا 
وكذلك قوله : (وفي الحضور) أي في ذي الحضور معنى (في) استين . 
فإن قيل : إن الناظم هنا لم يُقَيّد كون مجرورهما زماناً » ولا بَيّنَ معناهما » ك] 
بَيّن سائرٌ معائي الحروف الجارّة » وذلك قصور في البيان . 
فالجرات أن تقول :بل .قد بين ذلك : 
أمنّا كونُ مجرورهما زماناً فقد تقدّم له أُولَ الباب بقوله : (واخصّص بِمُذ 
ومنذ وقتا) . 
1 ونس ردم 07 +2 
وأمنًا بيانُ معناهما فبقوله هنا : (وإن يَجْرَا في مضي فَكَمِنَ هما) يعني أن 
معناهما معنى (مِن) » وهو ابتداغ الغاية . 
وقوله:.: روف الحضور معنى (في) استّين) يعني أن معناهما الغاية كلها , 
ولذلك يَصحٌ أن يُقَدَرا بمِنْ وإلى معاً » فتقول في نحو قولك : ما رأيته مُدَ عاينا » 
تقديره : ما رأيته من أُوّلٍ عامنا إلى آخره . 
:. 0 يا ّ 6 8 غ2 
فإن قيل : هذا من قوله غير مفهوم ؛ لآن قوله : ك (مِن) ليس فيه ما يدل على 
9 - ماع 0 ٠‏ 3 3 
معنى ابتداء الغاية » ألا ترى أنه أحال في معناهما على (يِنْ) » ولِنْ معان جملة 
ذكرها » فما الذي ين معنى ابتداء الغاية دون غيره ؟ وقوله : (معنى (في) 
ال ل 
لبدو متي الغاية كلها » بل هما معنيانٍ مختافان » فلا يدل أحدهما على الآخر 


)0 في الأصل : (فكمن هنا) » تحريف . 


"184 


اجات ١‏ امدوكن .أن يكرت لحان عل تبح القذاء الفاية ف يرن الأثه 
يل موه دك أو لأنه:الني يزعم فبذاء قي وم +الأن عر هذا الع ا 
(مُذْ) و(مُنْذُ) لا يَصِحّ . وهذا تلفيق » والظاهرٌ ورودُ السؤال . وقد مر له مثل هذا 
في فصل الباء في قوله : (ومثلَ مّعْ ومن وعَنْ بها انطِني) ؛ إذ أحال على معنى 
(مِن) » ولم يُبَيّن أي المعاني أراد . 

وأمنّا (في) فلمًا كان معناها يُشعِر بمعنى الغاية استغني بذكرها عن ذكر 
الغاية » أو يكونٌ ذَهَب إلى أنّهما هنا - أعني مُذْ ومُندُ - ظرفيّتين بمعنى (في) 
حقيقة . وقد قال بذلك بعض النحوبين كالجزولي ؛ إذ يَصِح وضعُها موضعهما » 
فتقول : ما رأيته في عامنا » وفي شهرنا » وإذا صّحّ وقوعها موقّهما » فذلك 
الدليل على أن معناهن واحدٌّ على حكم الترادف . ولكن هذا مخالفٌ لما ذهب إليه 
كثير من النحاة » وقد تبَيّن وجهه . 

ثم اعلّم أنَّ هذا الفصل لم يُخَلْصْهُ الناظم كل التُخليص" ؛ بل فيه نظَرٌ من 
ستة أوجه زيادة على ما تقدّم : 

أحدها : / أن ظاهرٌ مساقه أن (مُذْ) و(مُنَذٌ) على وجهين » لكن إذا تأملته لم 
يحصل ذلك ؛ لأنّهِ إنما قال : (ومُدْ ومُئْدٌ اسمان) في موضع كذا » ثم قال : (وإن 
يَجرًا في مُضيِي فمعناهما كذا) وليس كونهما بمعنى (يِنْ) و(في) بدالين. على 
كونهما حرفين ؛ إذ الأسماغ المِيَضَمنَةٌ معنى الحرف دالة على معنى الحرف » 
وليست لذلك بحروف » وكذلك يقال هنا : إِْهما بمعنى (مِنْ) و(في) مع ثبوت 
الاتميّة لابتداء الغاية + أو للغاية كلها + ولذلك يقول النحويوت : إنما ييا لشنبّه 
الحرفين' في اللفظ , وأصل المعنى » فهذا ممكنٌ أَنْ يَدَعِيّهِ مدع » فلا يظهرٌ 


0 © في الأصل . وأ : (التخلص) . 
في الأصل : (الحرفيين) بياءين . وانظر شرح المفصل 40/4 » وشرح الكافية للرضي 
. 


٠ 4‏ المقاصد الشافية 1/08" 


لضا 


كونهما إذذاك حرفين » وكذلك الجر لا يَدْل بنفسه على الحرفيّة حتى لِييهُ مَنْ 
تعرض لبيان كلام العرب كالناظم » فكان من حَقه أن يقول : (وأن يَجُرًا 
فحرفان ككذا» وما أشبه ذلك ما يُنْصُ على الحرفيّة , إلا أنّه لم يفعل » فكان 
معترّضاً عليه . 

زالقاق 2 أكاء إذا "ملم انيما عل وسيي عن الاقتة بوالارلتة فليها عل 
وجهين ؛ بل على ثلاثةٍ أوجه : 

وجهٌ يكونان فيه اسمين لا غير . 

ووجة يكونان فيه حرفين لا غير . 

ووجه يكونان فيه محتملين للاسميّة والحرفية . 

والأولان قد بيّنا » والثالث المحتمل : أن يقح بعدهما (أنَّ) وصلتها » نحو : ما 
أيه مُندُ أن الله خلقني' ‏ فهذا على رأيه » ورأي غيره يَحتَمِلٍ أن يكون في 
موضع جَرٌ على أن تكون الحرفيةَ » أو في موضع رفع على أن تكونٌ الاسميّة' . 

وأما غيره فيقولون مثلّ ذلك » أعني أنهم يقسمونّهما ثلاثة أقسام » لكن على 
طريقة أخرى » فيقولون » يكونان حرفين إذا دخلا على الزمان الحاضر ٠»‏ وإذا 
دخلا على كم" » نحو : ما رأيته مُدْ يومنا » ومنذٌ كم سرت ؟ . ويكونان اسمين إذا 
دخلا على الفعل الماضي » قيل : أو على الجملة الاسميّة » نحو : 


» ما زال ُّ عقدت يداه إزاره » 


وأنشد سيبويه قول الآخر : 


)2 من قول العرب » الكتاب ١17/7‏ » وانظر الايضاح ص 17١‏ , والبسيط 877/1 . 
(5) انظر الايضاح ص ”1757 ء والمقتصد في شرح الايضاح 180/١‏ . 
م) الموجز لابن السراج ص 509 »2 والايضاح ص 1١73-1١‏ , 


1566 


وما زلتُ محمولاً عل ضَغِيئة ومضطلع الأضغان مُدَ أنا يافع” 
وما عدا ذلك فجائز أن يكونا اسمين أو حرفين . 

لطي اع دعو لد 

والثالث : أنه 7 هما حرفان في كذا , واسمان في كذا » وم لين 
ترجيحاً بين الاستعمالين » ولا َرّرَ ما للعرب فيهما ظهر أن الوجهين سائغان 
فيهما على كل لغ » وأ الوجهين لا ترجيح بينهما » وايس كذلك ؛ فإنّ الخفض 
بعك أكرد من الرفع » والرقع بمُدْ بكس ذلك ؛ لأن الاسيّة أغلب على (مد) 
امحذوفة النون » والحرفية أغلب على انايعها هذا بالسية إلى الاتععمال” :وام 
َف اللغات : فقد تُقِلَ فيهما ثلاث لغات' 

منهم من يرع بهما على كل حال . 

ومنهم من يَخْفِضٍ بهما على كل حال . 

ومنهم من يفرق بين مُذْ ومُْدُ » فيخفض بِمْذُ أبدأ » ويفرق في مذ » فيرقع 
بها ما مضى » ويخفض بها ما أَنَتْ فيه » هكذا حكاها الشلوين” » وإذا ثبت 
ذلك ل يَنبَغْ أن يُطْلَقَ القول فيهما إطلاقاً , فإنه مُوهِمٌ لاتفاق العرب فيهما , 


الكتاب 45/1 »2 وشرح آبياته لابن السيرافي 577/١‏ » والبيت للكميت بن معروف الأسدي 
- جد الكميت بن زيد - » أنظر شعره تحقيق الدكتور حاتم الضامن (مجلة المورد 5/4 ص 
5 » والتكملة ص 4١‏ » شرح الكافية الشافية 1م . 

في الأصل : (أنهما) , وبإزائها - وكذلك في أ - ما أثبت . 

م انظر المقتضب /90” » والموجز ص 9ه » والايضاح ص 365١‏ . 

(0)4 نقل الرضي في شرح الكافية 704/1 . عن الأخفش عزو الأولى إلى الحجازّين » والثانية إلى 
التميمبّين ثم قال - وكان حكي عن الأخفش أيضاً أن (منذ) للحجاز » و(مذ) لتميم 
وغيرها - : (وجمهور العرب إذا استعملوا (منذ) الذي هو لغة أهل الحجاز على ما حكِي 
أولاً يجرُونَ بهما معا في الحاضر اتفاقاً » وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الماضي) . 

() / أقف عليه في مظائه من كتب الشلويين التي بين يدي . 


55١ 


م/م 


2 
ولتساوي الاستعمال بينهما . وذلك كله فيه ما ترى . 
والرابع : أن تعريقه بأحكايهما يقتضي أنّها موقوفة على السماع ؛ لأنه قال : 
3 2 ع شق 0 5 
إنهما اسمان حيث رفِم ما بعدهما . أو اولِيا / الفعلَ » وحرفان حيث جَرا » وهذا 
تقرير فيما سّمِمَّ » فاقتضى ذلك أن جميع ما ذكر لهما موقوفٌ على السماع » 
ون تأويله ما ذكر ء والمقصود إنما هو التعريف بالقياس فيهما لا بالسماع . 
2 7 / 5 و ال و6ل2 
والخامس : أن مقصود النحويين في هذا الفصل" بيان حكم (مُذ) و(مُنْذٌ) إذا 
كانا حرفين » وإذا كانا اسمين » فيقولون : إذا كانا حرفين انجرّ ما بعدهما » أو اسمين 
ارتفع » ويُجْرُونَ القياس . وكذلك يقولون : إذا وقمّ بعدهما الحاضرٌ » فإنْهما' 
يَجُرانه » وفي الماضي الوجهان » فكأنٌ الزمانَ الحاضر لا يدل عليه إلا الحرفية 
منهما بخلاف الماضي » فإن كل واحدة من الامميّة والحرفيّة تدحل عليه » وكذلك 
ما أشبه هذا من الكلام الدالٌ على إجراء القياس بناه على الحرفيّة أو الاسميّة . 
أما الناظمٌ فإنّه عكس الأمرّ » فجعل تلك الأحكامً المْحكِيّةَ عن العرب 
المسوقة مساق السماع دلالة على الحرفيّة والاسميّة . وهذا يلزم فيه الدور بناء على 
قَصد النحويين » فإنه إذا قيل له : أين يكونان اسمين ؟ فقال : في موضع كذا . 
1 وى ٠#‏ 2 7 0 
فقيل له : ما حكم موضع كذا ؟ فلا بد ان يقول : إن كانا اسمين فحكمه كذا » أو 
١ ِ 2 ٠ 0 1‏ 
حرنن لتك اه قله ترقت العام بكرلوما. الين "ار زان لل بكم 
الموضع الذي يقعان فيه » وتوف العلم بحكم الموضع على كونهما اسمين أو 
جا اي و كر 
و 8 5 5 
لحكم غير صحيح » فإنهُ يقتضي بمفهومه أن الجملة الاسميّة إذا وقعت بعد 
0 فيأ:(الفعل) , تحريف . 
0) فيا: (فهما). 


نه فيأ: (ان قوله) . 
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مُذُ) أو (مُنْذُ) فلا يكونان معها اسمين . وهذا غيرٌ مستقيم » فإنْهما لا يكونان 
ننهاا حرفن لأن روفن الي الا ابعل عل الجملة النعاثة لذ عل أيضا 
على الجملة الاسميّة » وقد ترك في التسهيل هذا القيد' » وهو الصواب » فإِن 
العرب تقول : ما زلت قائماً مُذْ زيدٌ قاعدٌ » وما رأيته مُذُ هو مريضٌ . وما 
أشبه ذلك ومنه : 


فسو و داكا اياف ا 

وإذا كان كذلك ظهر أن هذا الفصل قاصرٌ . 

والجواب عن الأول : أنه قد قم أولاً بيان كون م و حرفين حين 
عد حروف الجر ؛ إذ ل ينها إلا من حيث هي حروفٌ جار » لا مِنْ حيث هي 
جارة ففظ 4 وال فكاق الواح عليه انارق كر ماايخيض نحن الأساء المتكةء 
وغزرها +-وذلك فاشذ قلا يد ان يكو ما عد دروف عل مقتطى تزتجيعه لحن 
منها ما يُسْتْمَلُ اسم أو فعلاً » فإذا كان كذلك فلا بد من بيانه » فإذا رجع إلى 

1 ا 

بيان معاني الكلم علِم أنه رَجَعَ' إلى أصل الباب من الحرفية » وان الجر المذ كور 
في قوله : (وإن يَجُرَ) هو جر الحرف لا غيره . وهذا ظاهر كسائر ما ذكر من 
الحروف المستعملة أسماع . 

وعن الثاني : أنَّ قَضْدَ الناظم في تقرير حكم هذين الحرفين غيرٌ قصدٍ غَيْرِهِ » 
وذلك أن قصده من حيثُ أنى بهما مع حروف / الجرّ أن بين معانيهما » وقد 
فعل في قوله : (وإن يَجُرَّ) . . . إلى آخره » وأن مين استعمالّهما اسمين » ويُعيْنَ 
مواضعٌ ذلك » وهو الذي ابتدا به فقال : إنهما اسمان حيث لم يَجُرَا » ولا وقع 
بعدهما ما يَنْجَرٌّ » فإذا جَرًا فذلك الذي قصد ذكرّه في الباب » فلم يَحْبّحٍ إلى 


61 انظر التسهيل ص 56 . 
)4 في1:«راجع). 


10 


ا 


ذكز القن المشتيل . وآيضا :“قان الحضل” ظاهة تحكمة من الفسمين 
المذكورين إذا اعتبرٌ بهما » فلم ينقصه من تلك الجهة قسمٌ ثالث 

5 اثالث : أنّ الحاصل من كلام العرب ما ذَكرَ من أنهما يُسْتَعملان 
اسعينر وحرفي بر / وإن قَصّد أن مُبَيّنَ ما لهما من الحكم إذا كنا حرفين » وَبَْو 
بَعْدَ ذلك من أحكامهما في الاسميّة أو غيرها ما يَنْجَرّ » فلا عليه في ترك الترجيح 
إذا كان الجميع مما يقاس . 

وعن الرابع : أن قصده من التفرقة بين الاسميّة والحرفيّة اقتضى أن يُحِيلَ على 

4 : 2 1 
ما استقرٌ عندالعرب » فيقول : إنهما إذا كان بعدهما المرفوعٌ » أو الجملة » فهما 
اسمان وإذا كان بعدهما المجرورٌ فهما حرفا جَرّ » معناهما كذا , ووجه كونهما 
حرفين هناك , واسمين هنا قد تبَيّن . هذا قصْده » وهو حاصلٌ بإحالته على كلام 
0 
والمااركة اعباذا غلم هدم له من ذلك في حروفب أنخرٌ» وفي أحكام أخخرٌ من 
لعا رن ل و ا ا در 
قياس . فيُحْمَلُ على أنه قباس حتى بين أنه ليس كذلك ٠‏ كقوله مثلاً : 
لحي باو و لي لك 
فلا إشكال . 

وعن الخاميع ا إذا 7 ين أن المقصوة تعريف ؛ الفرق بين الاسم والحرف 
0 و » وقد في » وأ ماف من السماع جار مجرى القياس - 

نبي أن كوتهما اين يقعضي رفع ما بعدهما ء أو كوله فعلاً » وكوئهما حرفين 
ايها بها عل الرجين من متو زان ار واه فا الح ودلة ون 
غير توقف ولا دور . 


١ 34 . 4‏ ع 
واما السادس : فالظاهرٌ وروده » ولم يحضرني له جواب . والله أعلم بمراده . 
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ثم قال 

وبَعْدَ (مِن) و(ِعَنْ) وباو زِيْدَ (ما)» فلم تغعى عن عَمّلٍ قد 

وزِيْدَ بعد (رُب) والكاف فَكَف وقد تليهما وجرلم يُكُفّ 
هذا فصل يذكر فيه دخول (ما) على بعض حروفي الجرّ كاف » وغيرَ كاقة » وأين 
يجوز كَفها ‏ وأين يمتنع ؟ فَذَكْرَ ألا قسمين : 

أحدهما : لم تأت فيه (ما) كاقْةَ للحرف عن عمله الذي تَبَتَ له قبل 
دخول (ما) . 

الثاني : جاءت فيه (ما) كنْةٌ للحرف عن عمل : 

3 القسم الأول : فجعل له ثلاثة أحرف ٠»‏ وهي : 1 من وعن' » والباء » 
وذلك قوله : (وبَعْدَ مِنْ وعن وباو زِيْدَ ما) . . . إلى آخخره . يعني أن العرب زادت 
(ما) بَعْدَ هذه الأحرف الثلاثة فاصلةً بينها وبين ما جََنَهُ » فلم يَعُقَها ذلك » ولا 
أزالّها عن عملها الثابت ها » المعلوم فيها . 

ما (يْ) فماها قولك : مما كَرِوِكَ أكرمتك . ومنه في القرآن الكريم : 
(مِمًا / خطيئاتهم اغرقوا فَادْخلُوا نار ' 

وأا (عن) فمثاله قولك : عما قريب أتيك . ومنه قول الله تعاللى : عَم 
قليل ليبح ناومين 7 

وأمنّا (الباه) فنحو : بما إكرايك أكرمتك . وف القران : «قَِمًَا تقضيهم 


0 سقطت (ثم قال) منأ . 

)4 في!:(يليهما). 

) في1:(وعلى) تحريف . 

(4) سورة نوح أية 75 » وفي النسختين (خطاياهم) ٠‏ وهي قراءة أبي عمرو » وليست موضع 
الشاهد » انظر السبعة ص 5817" . 


(ه) سورة (المؤُنون) آية .4 . 


"1516 


انض 


0000 درة “دوم ١‏ اع 0 .: 5 ع ٠‏ ماه 
ميثاقهم لعناهم © . ويظهر من هذا انه لم يات في هذه الأحرف (ما) كافة عن 
00 ره ةك 7 
العمل » وفي هذا نَظَرْ ؛ فإن الباء قد تَكّفها (ما) فلا تطلب اسماً تعمل فيه » كقول 

الشاعر : 
2 _ د 35 4< و1 
فلن صيرت لاا تجير جوابا لبما قد ترى وانت خطيب 
- إن : 3 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
فلفن بان أهلّه ‏ لبما كان يرما 
وقول كثير عزة : 
مغانٍ يُهَيّجْن الحليم إلى الموى وهن قديمات العهود دوائرٌ 
ثم قال : 
نما.قد أرى تلك الديار وأهلها" . وهن-جميتات الألبس عور 


فهذا عند المؤلف مما كفت فيه الباء عن العمل (ما) فَهَيّانْها للدخول على الفعل » 
وإنما أتى بالباء في التسهيل على أنها مثل الكاف ورب يجوز أن تدخل عليها ما 


400 سورة المائدة اية ١‏ . 

)2 ينسب الشاهد إلى مطيع بن إياس » وإلى صالح بن عبد القدوس , ولا يحتج بكلامهما . وهو في 
الأمالي 57١1/١‏ » شرح التسهيل لابن مالك , السفر الثاني » 440/١‏ » شرح الكافية الشافية 
1 »؛ مغنى اللبيب ص 1088 » شرح أبياته ©/58؟ » المساعد 78٠0/7‏ » المقاصد 
النحويّة 741//77 . 

)2 فيأ: (عمرو) بواو مقحمة . 

(:) ديوانه ص 755 , ممع الموامع 747/5 . 

ره فيأ: (معان) بالمهملة , تصحيف . 

(3) البيتان في ديوانه ص 758 » وشرح التسهيل , السفر الثاني 440/١‏ » شرح أبيات مغنى 
اللبيب 708/8 . 


اللا 


كاقَّةَ وغير كافة' ‏ فإذاً قولّه : (فلم تعْى عن عَمّلٍ قد علما) بالنسبة إلى الباء غير 
صادق . أما بالنسبة إلى (ينْ) و(عن) فهو صحيحٌ . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأمرين : 

أحدهما : أنْ كونٌ (ما) كافة في تلك الشواهد غير متعين ؛ لامكان كونها 
مصدريّة على معنى : لثن صرت غيرٌ مجيب لرؤيتك خطيباً » أي : هذا بذاك » 
وكذلاك اياقن الأيات' يمكن لها طل. هذا القدين :+ نل كرون يا ديل عل 
ثبوت الف لماء م لم يثبت ها ذلك مع مِنْ وعَنْ في نحو : عجبت مما صنعت » ٠‏ 
أي من صنيك » وما أشبه ذلك . 

والثاني : أنّا لو سلّمنا وجود ذلك ك أنشيد لكان لنا أنْ نَدَعِي قله وأنّه لم 
يبلغ من الكثرة مبلغ ما يُقَاسُ عليه ؛ فلذلك لم يذكره » ك لم يذكر في هذه 
الحروف اللام » وقد الحقتها (ما) غير كافة . قال الأعشى : 

إلى ملك خيرٍ أزبابه فإِن لا كل شي قرارا" 

إل أن ذلك قليلٌ » فلم يعتن بذكره . 

وأما القسم الثاني : وهو ما جاء فيه الكَفُ بما عن العمل فحرفان : وهما 
رب » والكاف . وذلك قوله : (وَزِيْد) يعني حرف (ما) » (بعد رب والكافب 
فَكّفّ) يريد أن (ما) زيد بعد هذين الحرفين » فكفتهما عن العمل , وَمِيّانَهُما 
للدخول على الأفعال فصارا من حروف الابتداء » وذلك قولك : ربما يقوم زيد . 
قال الله تعالى : ريما يَوَدُ الذين كَفَرُوا لو كانوا مسلمين» . وأنشد أبو 
عمرو » وغيره قول الشاعر : 


(1) من قوله (في التسهيل) إلى (غير كافة) مكرر في أ . وأنظر التسهيل ص 147 . 
(9) ديوانه ص ١ه‏ ء التصريح 7١/7‏ . 
() سورة الحجر أية 0 . 


5517/ 


ا 


تباذ كر الو عن الاق ب ل انق ككل 
قال سيبويه : «جعلوا رب مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة » وهيّئوها 0 
بعدها الفعل ؛ لأنهم لم يكن هم سبيل إلى «رب يقول» ولا إلى «قل يقول» - 
ِ (قلّما) - فالحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعل»' 
2 لكاف » فنحو : أكرم زيدا » > أكرمت عمراً . قال الله تعالى : لاقل 
ا لله 3 يفُولرن ' . الآية . وقال : «إواذ كرُوهُ كما هداكم»” 
وقوله : هل كما أَرْسَلنَا فيكم رَسُولاً مك4 . الآية . وأنشدَ سيبويه لروبة : 


1 


ه لا تشتم الناسَ كا لا تشتم » 
قال سيبويه : «وسألت الخليلَ - رحمه الله - عن قول / العرب : انتظرني ”ا 


0 : 3 3 1 : و 
اللا نعو اناد والكاوق جرت يسراد خرم واعنا بورق للفتر؟ 


الام 


صيرت ريما» ' . ثم أنشد بيت روبة » وأنشد معّه قول أبِي النجم : 


ينسب إلى أميّة بن أبي الصلت , وإلى عبيد بن الأبرص » وإلى آخرين » وهو في الكتاب 
"١6 » 0/7‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 7/7 » معاني القران للأخفش 78/١‏ » المقتضب 
60 الأصول 1١9/١‏ , 5 20ء الأزهية ص ٠١‏ » 34 ء أمالي ابن الشجري 578/7 » 
شرح المفصل 7/4 2 70/8 » مغنى اللبيب ص 54١‏ » شرح أبياته 3١1/9‏ . 

م الكتاب #9/هة١1١‏ . 

()» سورة الاسراء آية ؟؛ » وف النسختين (تقولون) بالمثناة الفوقيّة » وهي قراءة نافع » وعاصم في 
رواية أبي بكر » وابن عامر » وانظر السبعة ص 78١‏ . 

(4)» سورة البقرة أية 154 . 

(ه» سورة البقرة أية ١6١‏ . 

(5) الكتاب 1١1/8‏ » والشاهد في ملحقات ديوانه ص 187 » القواقي للأخفش ص /ل/ا » 
الانصاف 541/5 » المقاصد النحويّة 4.4/4 , همع الموامع 71/4 , خزانة الأدب 
«إرلوه 585/4 . 

م الكتاب 1١15/98‏ . 
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قلت لِشْيْبَانَ اذْنْ من لقائه ‏ تَغَدي القوم من شوائه' 
وم يقيّد قد الناظم كَفْهِما عن العمل يكونهما نَهيّا للفعل ٠‏ كا قال سيبويه في 
ريما » لأمّها عنده مما لا يليه إلا الفعل بخلاف الكاف » فَنها عنده يليها 
الجملتان ٠»‏ بل بل أطلق الناظم القول قٍِ ذلك عفاقتضى أكهها عنده قد يدخلان على 
الجملة الاسمية » والمسألة مختَلّفٌ فيها » فنقِل عن الكسائي أن (ريّما) تدخل 
على الجملة الاسمية والفعلية ' » وإليه ذهب الجزولي” . ومنه قول الشاعر : 

نما الحامل المَوْبَل فيهم- وعَناجيجٌ بينهن المهانا 

وسيبويه يرى ما تقدّم من اختصاصها بالفعل . 

سا الكاف : فعدم اختصاصها بالفعل صحيحٌ عند سييويه وغيره » قفي 
القران الكريم : فإقالوا يا مو سى اجْعَل لنا إلهأ ما لَهُمْ لهت وفي مثال من 
أمثلة سيبويه : ؟! أنت ها هنا" . ومن أبيات الحماسة : 


وإن بنا لو تعلمينَ لعْلةَ إليك ا بالحائمات غيل" 


(1) الكتاب ١١/7‏ », وانظر مجالس ثعلب 17/١‏ ء المعائي الكبير 577/١‏ » الانصاف 
7 » خزانة الأدب «رلوه 2 388/4 . 

(5) عزاه المرادي في الجنى الداني ص 455 إلى المبرد والزمخشري . 

0 الجزولية ص ١١7‏ . 

() لأبي دؤاد » ديواته ص 787 » الأزهية ص 370 » أُمالي ابن الشجري 745/١‏ » شرح 
الكافية الشافية 815/57 » رصف الباني ص 197 6 318 » الجنى الداني ص 418 » 408 » 
مغنى اللبيب ص ١87‏ 2 408 » التصريحج 75/7 » المقاصد النحويّة 758/7 , همع الموامع 
4/”” ؛ خزانة الأدب 185/4 . 

(ه)» سورة الأعراف آية 1*2 . 

)3( في الكتاب ١40/«‏ : «دوهذا حق م أنّك ها هناء . 

)2 من أبيات الحماسة 07/7 » شرحها للمرزوقي97/7؟1 » التذكرة السعديّة 408/١‏ من غير 
نسبة » وذكر محقق الحماسة أنّها في ديوان مجنون ليل ص 717 . 


4 


وقال كثير : 
جِْيت أبا بكر عن الود نضرةٌ ك الخيرٌ حمودٌ على القول قائِله' 
ثم ذكر جوازٌ دخول (ما) على الحرفين معا غير كافة » فقال : (وقد يليهما وجَرٌ ل 
يكَف) يعني أن (ما) قد تلي رب والكاف » والجر الذي كان موجوداً قبل دخوها 
باق على حاله لم تؤثر (ما) في ذلك شيا » وذلك قليلٌ على ما يفهم من إتيانه بقد . 
قأمًا رب :قصال ذلك فيها ما الكدة فق المئاسة : 


زربت مم 5 5 2 507 :3 
ربما ضَربةٍ بسيف صَقِيل بين بصرّى وطعنة نجلاء 
200 2 


وو 0 م 


وننصرٌ مولانا وِنَعْلَمُ أنه ل الناس مجرومٌ عليه وجَارمُ 
وقال سيبويه : «وسألته - يعني الخليل - عن قوله : م أنه لا يعلم ذلك فتجاورٌ 
لله عنه » وهذا حَّق ك أَنّك ها هنا : فزعم أنَّ العاملة في (أن) الكافٌ و(ما) لَمْوّ 
3 مه ع 0 ع« 6 
إلآ ان (ما) لا تحذف مما هنا كراهة أن يجيء لفظها مثلّ لفظ كان » م الزموا 
النونَ لأَفْعَنَ » واللمّ قولّهم : إن كان لَيَفْمَلُ ؛ كراهة أن يَْبِسَّ اللفظان»' . ثم 


)00( لم أجده في ديوانه . 

(5) لعدي بن الرعلاء الغساني , ولم أجد الشاهد , ولا شيئاً من قصيدة عدي هذه في حماسة أبي 
تمام » وأورد أبيانا منها الشاهد ابن الشجري في حماسته 114/١‏ » وانظر الأصمعيات ص 
. الأزهيّة ص ١‏ » 38 ء أمالي ابن الشجري 744/5 » رصف الباني ص 144 » 
5 » الجنى الدائي ص 455 » مغنى اللبيب ص 187 » التصريح 7١/١‏ » خزانة الأدب 
/ا4 . 

(6) لعمرو بن براق الهمداني » شرح القصائد السبع الطوال ص 754 , سمط اللالي 745/١‏ » 
شرح الكافية الشافية 8117/7 » الجنى الداني ص 155 ١‏ 487 » مغنى اللبيب ص 15 » 
158٠ 41١16 5‏ 2 شرح التصريح 7١/5‏ . المقاصد النحويّة */777 . وفي النسختين 
(أننا) » وبإزائها في الأصل (أنه) » وهو الرواية . 

. 1١40/8 الكتاب‎ 4 


استذل على صخ صحَةٍ قول الخليل بما لا يُحْتاج إلى ذكره هنا 

وليك وروا ل لق عدن دري الال رن للور لز 
راد ينيط جر مخفرق الخراء ونون شتير الفامل ١‏ وقر طبر ولاه أي 
وقد يليهما غير كاف للجر . ويقال : عاقه الشية عن كذا يَعُوّقه عَوْقاً واعتاقه 
حيسه ب 0( 4 عاق الدهر » ري شوافة وألكدائة + » فمعنى قوله : 

0 

حلفت رب فجَرّت بَعْدَ بل والقاى ويغد الوار وشاع ذا 3 


ور يرم 


وقد يِجَرّ بسوى رب لدى حَدذفٍ ء وَِعْضهُ يُرَى مُطُردا 
هذا فصل آخر يُذَكرٌ فيه :خدف حرف الجر وإيقاء عملة » وذلك أن حدق 
الجارٌ تار يكون العمل / معه زائلاً بروال الحرف , كقوله - أنشده في الكتاب -  :‏ /./ 
مدني اله ذنباً لست مُحْصبِيَهٌُ ‏ رب العباد إليه الوجه والعما”" 
ولول كفيك اعديد ال اب رت 
تمرُونَ الديارٌ ولم تَعُوجُوا 0 حرام ' 
وهذا القسمٌ هو الأكثرٌ في كلام العرب ؛ إذ ' لم يَقْرَ الجا أنْ يُحْدَفَ وبيقى 
عملّه » 5 قوي الفعلٌ » ولكنً هذا الحذف 0 قياساً كالبيت الأول » 
وقد يكون سماعاً كالثاني » وليس كلامه في هذا . وتارة يحذف الجانٌ 


م 


200 سقطت (ثم قال الناظم) من أ . 

() الكتاب 39/١‏ » وتقدم البيت . 

5 الكامل 50/١‏ » والبيت لجرير في ديوانه ٠ 708/١‏ وروايته : (أتمضون الرسوم ولا تُحبّى) . 
وتقدم البيت , وفي الأصل (ولم) » وبإزائها - ومثله في أ - (ولن) . 

(5) في الأصل : (إن) تحريف صوابه من أ . 


ويقى عمله ٠‏ وهو أقلي . وهو أيضاً على ضريينء : قباسي » وسماعي ء 
وجميع ذلك يذكره . وبّدا الكلام على (رُب) ؛ لأنّها قسم برأسه ٠‏ فيرية ا 
رب قد حلفت من اللفظ وبَقِيّ عملها بعد ثلاثة أحرفي : 

أحدها : بَلْ » نحو قولك : بَلْ دار للأحبة عرفتها » تريد : بل رب دارٍ للأحبة 
عرفتها . ومنه قول روبة أو غيره : 


وقول 


تقديره 


'. بل بَلَدِ مِلْ+ الفِجَاج قَنَمُهُ‎ ٠ 


.6 1 
ه بل جَوزٍ تيهاء كظهر الجَحَفت « 


: رب بَلَدِ » ورب جوز تيهاء . 


والثاني : الفاء » نحو قول امرىء القيس الككندي - في بعض الروايات - : 


لق 
قف 


2, 


فق 


فمثلك حُيْل قد طَرَقْتُْ ومرطيعا فالْهَيْتها عن ذي تمائمَ مُغيِل 


3 


من قوله (5! قَوِي الفعل) إلى قوله : (ويبقى عمله) سقط من أ . 

ديوان روبة ص ١5١‏ » التكملة ص 155 » البصريات 890/١‏ » أمالي ابن الشجري 
0 »© الانصاف 514/7 ». إيضاح شواهد الايضاح 717/١‏ 2 508/7 »؛ شرح المفصل 
٠٠4‏ » همع الموامع 111/4 المقاصد النحويّة ه76 » خزانة الأدب 7١1/4‏ . 

لم اجده ف ديوان ابي النجم المطبوع . والمشهور أنه لسر الذئب » وانظر معاي القران 
للأخفش ص 7,7١‏ » التكملة ص ٠١8‏ ؛ 1١4‏ » الخصائص 704/١‏ : 48/7 ؛ المحتسب 
»: سر صناعة الاعراب ١69/١‏ , 57/5ه , 50 ٠‏ إيضاح شواهد الايضاح 
؟/4لاه. المهء شرح المفصل 118/1 , 1/4" , ٠١/8‏ ؛ 80/94 81٠6‏ ء شرح الشافية 
». شرح شواهد الشافية ص ٠١١-1١98‏ » اللسان (حجف) . والتيهاء : القفر ) 
والحجفة : الترس 

ديوانه ص ٠» ١7‏ شرح القصائد السبع ص 55 ؛ شرح القصائد التسع ١١١/١‏ » وانظر 
الكتاب 17/7 » التبصرة 555/7 », الأزهيّة ص 558 ». إيضاح شواهد الايضاح 
»هه البسيط 891/7 » رصف الباني ص 587 » الجنى الداني ص 7 , مغنى اللبيب 


7*١ 


١ 0‏ 0 
وقال ربيعة بن مقروم الضبي ». وهو من أبيات الحماسة : 


فَحُورٍ قد لَهَوْتَ بهن دهرا لَرَاعِمَ في المروط وفي الرياطر' 
والحذدف بعد هذين الحرفين قليل » ود على ذلك من كلامه قولّه : (ويَعْدَ الوار 
شاع ذا الخيل) ويعني 3 حدق ري مع بقاء عملها 2 شاع بعد الواو ' 
فاقتضى أنه لم يشع بعد غيرها من الأحرف الثلاثة . 

والواوٌ هو الحرف الثالث » فتقول : وكتاب حفظته في ليلةٍ » وليلةٍ سهرتها في 
طَلَب الرح » ومن ذلك قول امرىء القيس : 


5 200 9 ئ 3 رو اه 
وقول روّبة بن العجاج : 


حت ص 7١818١‏ » المقاصد النحويّة 5/7" » ويروى (فمئلّك) بالنصب » ولا شاهد فيه 
على تلك الرواية . 

(1) في الأصل (ربيع بن مفروم) , وبإزائها (خ : ابن معروم) » ومثل هذا في أ» والصواب المثبت . 

() الحماسة 584/١‏ . شرحها للمرزوقي 4/7 ء أمالي ابن الشجري ١47/١‏ » البسيط 
7 » منهج السالك ص 7” » خزانة الأدب 3١1/4‏ . 

للمتنخل الهذلي » شرح أشعار الهذليين /517؟١‏ » وانظر أمالي ابن الشجري 147/١‏ » 
5 . المرتجل ص 7١5‏ » الانصاف 559/5 » إيضاح شواهد الايضاح 7١١/١‏ » شرح 
المفصل ١١8/1١‏ . 57/8 . منهج السالك ص 557 » الجنى الداني ص 76 » المقاصد 
النحويّة 749/7 . 

(:) ديوانه ص ١8‏ » مجالس العلماء للزجاجي ص 777 » المقاصد النحويّة «/78” » التصريح 
001 وق الأصل (ليبتل) بسقوط الياء . 
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2 6 ين وم ١‏ 
« وقاتم الاعماق خاوي المخترق +« 


وقال إروية ايض * 


42 6 1 نك #0 و 
وبَلّد عامية أعماوه كان لون أرضيه سماوه' 


٠ » - .ّ 3-3‏ 3575 2 إن 
ودَوَيَةَ قفر تمَشّى نعَامُها- كمَّشي النصارى في خيفاف اليَرَندَجر 


ل لان :3 00 و 3 
ودَوْيّةَ مثل السماء اعتسفتها وقد صِبّمْ الليل الحصى بِسَّوادٍ 


22 عر م ١‏ 5 4 وه 
ويَلدَةٍ ليس بها انيس لإا اليعافير وإلا العيس 


(1) ديوانه ص ٠١4‏ » الكتتاب 7١١/4‏ » شر ح أبياته لابن السيرافي 307/7 » الايضاح 
ص 54؟ ؛ الخصائص 37٠60750 778/5 : 754/١‏ » المنصف 17/5 3١8‏ . شرح 
المفصل 1١18/7‏ » 39/4 » البسيط 859/7 » رصف البائي ص 5ه" » مغنى اللبيب 
ص 448 :47 » همع الموامع 717/4 » خزانة الأدب 7١1/4 278/١‏ . 

() ديوانه ص ” » أمالي ابن الشجري "55/١‏ , 9/1" , الإنصاف ١/لالا”‏ 2 381 » 
»ء شرح المفصل 118/75 . 

(م) ديوانه ص "8 » الكتاب ٠١4/7‏ » تأويل مشكل القران ص لاه » المعاني الكبير 545/١‏ » 
ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 747 , همع الهوامع 1817/4 . 

(؛) ديوانه ؟/1/اه » التكملة ص ٠١7‏ بإيضاح شواهد الايضاح ١/١/اه‏ »شرح شذور الذهمب 
ص .3703١‏ 

رم الكتاب 5/١‏ » 507/5 » وروايته في مجالس ثعلب 581/١‏ (في بَلّدِ) » وفي 584/7 
(ليس بها من أهلها أنيس) » وفي شرح أبيات سببويه لابن السيرائي 160/7 (بسابساً ليس به 
أنيس) » ولا شاهد فيه عليها . وانظر مجاز القرآن ٠ ١7/١‏ 77/7 »2 معاني القران 
1/1 وغ ,2 ١٠١/5‏ 770/9 » المقتضب 18/5" 2 45” , 41١5/4‏ » الانصاف د 


:6 6ى, 


وذلك كثير شائع > قال . ون قوله : (فجَرّت بَْدَ بل) » وكذا وكذاء ما 
يقتضي أن (رُب) نفسها هي الجارة لا الحروف الثابتةٌ قبلّها » وهذا في بّلْ والفاء 
متفق عليه على ما حكاه في التسهيل' . وأمًا في الواو فالجمهور من البصريين أن 
الأمر كذلك . وذهب الكوفيون والمُبَرّد من أهل البصرة إلى" أن الواوّ نفستها 
هي الجارة ' ؛) وهو مذهب يجروج من أوجه : 
أحدها : أن الواوّ عاطفةٌ هنا » والعاطف ليس بعامل » ولا يخرجُها عن 
العطف كونها تقع في أوائل القصائد نحو : 
ول عافنسق: عازه 4ه 
وا اش با ا 
لاحتمال العطف على كلام تَقَدمَ ملفوظ. به لم يقل أو مُقَدْرٍ حكِمّ له - منويا 
في النفس - كم المنطوق به . 
والثاني : أنّها مع ذكر ب( عاطفة باتفاق » فكذلك / يكون الحكم مع 
حذفها , ولا تنقل عن ذلك إلا بدليل » والأصل عدمه . 
والقالت> أن الزاو فل ينثت غونها جرف بد ينفشها إلا ىق البدلة من الباء فى 
القسم » وليست إذ ذاك بحرف عطفي », فلا يثبت كونها حرف جر بالاحتمال . 
والرابع : أنه تُضْمَرٌ بعد (بلْ) » ولا يقول أحد أن (بل) تجو . وكذلك 
تضمر بعد الفاء كا تقدم ؛ وليست نائبة عن (رّبً) » ولا عوضاً عنها » فكذلك 


حت ١/لالا؟‏ ء شرح المفصل 0/9 ١١1.‏ 6 1/8ه »2 التصريح 707/١‏ . خزانة 
الأدب 4/غه 191 . 

.١48 التسهيل ص‎ )1١( 

سقطت (إلى) من . 

(0) الانصاف 7375/١‏ , البسيط 870/7 » وانظر المقتضب 407/9” . 

() في الأصل (وبلدة) . 


ك3 ٠‏ المقاصد الشافية ه.ا 


الضنا 


ينبغي أنْ يكون الحكم مع الواو . 

والخامس : أن الذي يَدُل على عدم النيابة عنها » وها ليست بعوض منها , 

لله يَحسن ظهورها معها » فيقال : ورب بل » ورب بلدٍ » ولو كانت عوضاً 

عنها لما جاز ظهورها معها ؛ لأنّهِ لا يجوز أن يُجْمّعَ ٠‏ ناعرس والمترضي معام 
كواو القسم لا يجوز أن يُجْمَمّ بينها وبين الباء » فلا يقال : وبالله لأفعلن » على أن 
يكون الواو حرف قسم ينانا قول الله تعالى :فوثاللم لأكيدن 
أْصْنائكم»' . فالواوٌ فيه عاطفةٌ » لا حرف قسم , فلم يمتنع الجمع بينها وبين 
اناء » فلما جاز الجمع بين واو (رُبُ) و(رٌب) دل ذلك على أنّها لم تب عنها , 
ولا عُوْضّت منها . 

وفي هذه الأدلة كُلَّها نظَرٌ » وفريُها الرابع . إن تَبَتَ الاتفاق من الفريقين 
على ل الفاء وبل ليستا جارّتين عند حذف (رُب) » فإن الفرق بينهما وبين الواو 
فيه بعد . 

وبَعْدٌ فهذه المسألة لا * ا ال ا 
الأولى في ضبْط القوانين خاصّة , وإذا كان كذلك فما قاله أهل البصرة له 
لو ل ال ا ا 
(فجَرت بعد) كذا . 

ومسألة أخرى : وهو أنه لما قَيّدَ الحذف مع بقاء الجرّ بكونها بعد الأحرف 
لثلاثة َل أن ذلك الحكم لا يكون ليب بعد غيرها من حروف العطف » فلا 
يقال : نم رجل لقيته » » على تقدير : نم يب رجل لقيته » ولا أَوْرَجُل لقيئه » ولا 
حَنّى رجل لقيته » ولا ما كان نحو ذلك . وهذا صحيح ؛ وكذلك أيضاً لا 
تَحْذَفُْ وييقى عملها دوْنَ أن يكون بعد عاطفف أصلاً » فلا يقال : رجل لقيته » 


)2 سورة الأنبياء ص 07 . 


20 7 : ِ : 9 
تريد : رُبّ رجل لقيته » وما جاء مما خالف هذا فشاذ » نحو ما انشده ابن 
الأنباري » وغيره لجميل : ش 
0 دارٍ 0 ف طلله كدت أقضي الحياة من جَلَلِه 


1 5 3 ع ان 000 
رهد ل 
لكنّ ذلك على الجملة ليل ؛ ل على له قوه : (وقذ يجن وهذا الحذف على 

َيِه على وجهين : مُطُردٌ » وغيرٌ مُطَّرد » ولأجل ذلك قال : (وبَعْضّه يُرَى مُطُّردا) 
ويد:: وبع" أخد لا يعد :+ فأمنا. غير ارد فمعلوم أنه لا. يقاين عليه 6:ولكن 
يقب ما مع منه ليحفظ » فمن ذلك قول روبة - وقيل له :كيف أصبحت ؟ - : 
خير عافاك الله" . يريد بخير » أو : على خير . 

وأنشد المبرد قول الشاعر : 

ام ع ىم 2 ل 1 ب 2 8 2 

الآ تسال المكي ذا العلم ما الذي يحل من التقبيل في رَمَضانٍ 

/ فقال لى المكْيُ أما لروجة قَسَيْعٌ ع وما خلة فَقَمَانِ 
فيد كران 008 فقنان + كدق رومته أنضا قول الاأخر.: 


فلا مَك 


(1) الانصاف 1/١‏ »؛ والشاهد في ديوانه ص 188 »الخصائص 786/١‏ » 190/7 2 سر 
صناعة الاعراب 1١/١‏ » الأمالي 4/5 ., سمط اللآلي ١/لاده‏ » شرح المفصل 758/9 » 
4 » ضرائر الشعر ص ١44‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص /51/1 » مغنى اللبيب ص 
4 » 187 ء المقاصد النحويّة 898/7 » التصريح 7/7 , همع الموامع 7١7/4‏ © خزانة 
الأدب 199/4 . 

() انظر الكامل 5117/١‏ » سر صناعة الاعراب 117/١‏ ؛ الخصائص 780/١‏ . 

رم الأعرابي » الكامل 7074/١‏ . 

2 07 
)»2 في1:(لخلة - آي : ذات خلة) . 


وما 


ا 


يريد : أشارت إلى كليب 000 
اكتفى بالايماء إليه بقوله : (وبعضه يرَى مطُردا) وقد اطَرََ ذلك عل قلته 3 
مواضع الحاضر الآن منها ثمانية : 


أحدها : المعطوف على الخبر الصالح للباء في النفي بليس » أو ما أشبهه نحو : 


ما زيد قائما ولا قاعد » وليس زيدٌ قائماً ولا قاعد ؛ تَوَهُماً للباء موجودة في 


الخبر . ومن ذلك قول زهير - أنشده سيبويه - : 


ٍِ وو. > 4 
بدا لي اني لست مَدْرِك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان 00 


كانه توه الباع داخلة عل (مُذْرِك) 4 وكذلك قول الأخوص ' الرياحي ( أنشده 


20 


فق 


زفق 


(0 


يم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بيين غرابها' 


للفرزدق » ديوانه 17١/١‏ » وفيه (كليب) . وانظر شرح الكافية الشافية 770/1 ٠‏ منهج 
السالك ص ١77‏ . 757 , مغنى اللبيب ص ١٠١‏ » 47# ء المقاصد النحويّة ؟/47ه » 
التصريح 3١1/١‏ , همع الوامع 771/4 , 1/0 , خزانة الأدب 53/75 ؛ 3١8/4‏ . 
الكتاب ١6/١‏ تله الوهكء 19/8 ١امء‏ شرح أبياته لابن السيرافي 7/١‏ » 
والبيت في ديوانه ص 787 » وانظر الجمل ص © » الخصائص 707/7 » 474 2 
الانصاف ١91/١‏ »556 56 ,هلاه ؛ شرح المفصل 01/1 ؛ ضرائر الشعر ص 38١‏ » 
البسيط 7717/١‏ ) من مغنى اللبيب ص 1١‏ . ورواية الديوان (ولا سابقي شي) » ويروى (ولا 
سابقاً) . ولا شاهد في الروايتين على ما سيق من ع أجله . 

في النسختين (أبي الأحوص) » وهو كذلك 0 البيان والتبيين ©) ذكر محققه 751/1 » 
والصواب (الأخوص) بمعجمة قبل الواو . وينسب البيت إلى الفرزدق . 
الكتاب 18/١‏ 305 . 39/9 » شرح أبياته لابن السيرافي ٠9١/9 » 7/4/١‏ » البيان 
والتبيين 7١1١/5‏ » التكملة ص 197 », الخصائص 554/7 , الانصاف 198/1١‏ , هوم , 


١ 


كأنه قال : ليسوا بمصلحين » فلذلك قال : ولا ناعب » وينظر إلى هذا في الجر 
بالاسم على توهم الاضافة قول امرىء القيس : ْ 

وظَل طهاةً اللحم من بين مُنْضِح صفيف شواء أو قدير مُمَجل' 
وأنشد, المُولُفُ من ذلك في (ما) قولَ الشاعر : 


ما ال حازم الهم مقداماً ولا بطل إن لم يكن للهوى بالعقل غَلابا' 

وهذا - وإن كان قليلاً - قياس عند المولف والبغداديين" . 

والثاني : مميز (كمٌ) إذا جرت بحرف جر » فإنها إذا كانت كذلك جر الممير 
بمن مقدرة » نحو : بكم درهم اشتريت ثوبّك ؟ يريد : بكم من درهم ؟ فحذفت 
(مِن) ٠‏ وبقِيّ عملها . قال ابن خروف : وهو مذهب الخليل » وسيبويه » 
والجماعةٍ » فهذا حَدّفٌ قياسيّ لم يخالف فيه على ما نقلوا إلا الرّجاج” . وهذا 
الموضع قد ذكره الناظم في باب كك . وسيأتي الاحتجاج عليه هنالك » إن شاء 
الله تعالى . 


والثالث : القسم بالله يجوز فيه حذف الحرف وإبقاغخ عمله مع تعويض إثبات 


جد ١/هاه‏ ء أسرار العربيّة ص ٠١9‏ ء أمالي السهيل ص 5 » إيضاح شواهد الايضاح 
تم شرح المفصل ١/7ه‏ , 58/0 , /لاه » 54/8 . ويروى (ولا ناعباً) فلا شاهد 
فيه هنا . 

(1) ديوانه ص 3١‏ » شرح القصائد السبع ص 97 . شرح القصائد التسع 187/١‏ » شواهد 
التوضيح ص ١١5‏ »؛ شرح الألفيّة لابن الناظم ص 5ه » مغنى اللييب ص 517650٠0‏ » 
المقاصد النحويّة ١47/4‏ » همع الهوامع 778/0 . وف النسختين (ضعيف شواء) تحريف . 

(5) شرح التسهيل » السفر الأول 577/1 . المساعد 589/١‏ » مغنى اللبييب ص 7١14‏ »شرح 
أبياته 49/0 , همع الموامع 0/9/0؟ . 

(5) انظر همع المرامع 7/8/0 . 

(:) انظر التسهيل ص ١74‏ » ومغنى اللبيب ص 7450 . 


0 


الألف , نحو قولك : الله لأفعلن , أو تعويض (ها) ساقطة الألف , نحو : هالله لأفعلن ) 
أو ثابتةٍ الألف نحو : هاللو » هكذا ممدودة' مع وصل ألف الله » أو مع قطعها' . نحو : 
ها أل لأفعلن . وقد جاء فيه الجر بغير تعويض شيء » حكى الأخفش أن من العرب 
من يَجُرٌ اسم لله مقسماً به دون جارٌ موجودٍ » ولا عوض" . وذكر غير الأخفش أنه 
ممع بعض العرب يقول : كلا اللو لآتينك” » وهذا كله جائرٌ قياساً عند النحويين » 
وإن كان قليلاً في نفسه » والجارٌ الحذوف هنا الواوي أو الباء التي للقسم . 


والرابع : جوابُ السوّال الذي تضّمّن حرف الجر » فيجوز فيه عند المولف 
حَدَفُ ذلك الحرف لتقدم ذكره » فتقول - في جواب" مَنْ قال : بِمَنْ مررت ؟ - : 
زيد . التقدير : بزيد » لكنه حُذِفَ اختصاراً . وفي الحديث : «وقيل له عليه السلام : 
فإلى أيُّهما أمّدِي ؟ قال : أقرَبهما إليك بابأه' ونحو ذلك . وكان الناظم يزعم" أن 
هذا النوع جائز عند جميع النحويين إلا الفراء' . وهذا النقل ظاهر التسهيل" » وما 
أنا من صبِحّنه على يقين . 


(1) فيأ: (محدودة) تحريف . 

() انظر شرح اللمع لابن برهان 1/7/١‏ . 

(م) معاني القران 77١/١‏ » وانظر الكتاب 4948/7 » شرح التسهيل » السفر الثافي 491/١‏ . 

(4)” انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 491/١‏ . 

ره سقطت (في جواب) من] . 

استشهد ابن مالك في شواهد التوضيح ص 44 » وذكر أنه في جامع المسانيد » والحديث في 
مسند الامام أحمد ١70/5‏ . 191 ء باللفظ المذكور هنا » وفي صحيح البخاري في باب 
الشفعة (باب : أي الجوار أقرب) 1١5/7‏ » وفي كتاب الهبة (باب : من يبدا بالهدية) 
”0٠8/+‏ » وفي كناب الأدب (باب حق الجوار في قرب الأبواب) ١7/8‏ » ولفظه في ثلاثة 
المواضع (إلى أقربهما) . ولا شاهد فيه هنا » وانظر شرح التسهيل » السفر الثاني 478/١‏ . 


0 فيأ:زعم. 
(» شرح التسهيل » السفر الثاني 478/١‏ » وانظر معاني القران 195/١‏ . 
)5( التسهيل ص ١15‏ 5 
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والخامس : ما عُطِفَ على الاسم الذي دخل عليه مثلّ ذلك الحرف » فيجوز 
حذفه من المعطوف / لتَقَدُم ذكره في المعطوف عليه » وهذا مخصوص بالعطف 
على معمولي عاملين على رأي مَنْ يمنع ذلك كسيبويه » ويه الؤلف نحو ارايت 
زد في الدار والسوق عمراً » على تقدير إعادةٍ الجار لتقدّم ذكره لا أنّه على 
حقيقة العطف ؛ إذ لا يجوز أَنْ ينوب العاطفُ عن عاملين » بل عن واحادٍ 
00 الفعل هنا » ويُقدّر الآخر . ومن ذلك في القران الكريم : وف 


خلقكُم وما ع و دابة آنا لقوم يؤقنون 2 0 الأيل والنهار وما انزّلَ 
اللهُ من السَّمَاء من رزق فالشيانبة رض بعد مُوتَها وتَصريف الرياح آيات لقوم 


يَعْقِلون ' . فجرٌ وعدم بغي مقدرة لتقدم ذكرها في قوله : وف 


7 9 


خليكم . وهو نظير ما أنشده سيبويه : 
5 2 1 1 


رمق يات اللناسة : 


أخلق بذي الصبر أنْ يحظى بحاجته ‏ ومُدين القع للأبواب أن يلجا" 


سورة الجائية آية 4-ه . 

6 الكتاب 1 وهو لأبي دواد » ديوانه ص 767 » الأصمعيات ص 1١9١‏ )2 الأصول 
٠0‏ 740 », المحتسب 71/١‏ . مشكل إعراب القران 5944/١‏ » أمالي ابن الشجري 
6.0١‏ لانصاف 497/5 » شرح المفصل 75/0 لاك وك فلا 147/0 6/ام 
8 »: ضرائر الشعر ص 155 » البسيط 7068/١‏ » مغنى اللبيب ص 785 » خزانة 
الأدب 2191/4 884 . 

م2 المحمد بن بشير الخارجي (من خارجة عدوان) . الحماسة 700/١‏ » شرحها. للمرزوقي 
*/ه7١١‏ »ء الشعر والشعراء 887/7 » نظام الغريب ص 777 » التذكرة السعدية 
ص786 . 
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والبنامس .+ المقرون بالممزة أو هذ' بعد كلام تَضّمّن الحرف الجارّ » حكى 
الأحفش في كتاب : «لمسائل» أنه يقال : مررت بريد + فيقال : أزيد بن 
عمرو , وكذلك هلا نحو قولك : جئت بدرهم » فيقال : هلا دينار . قال : 
0020 

والسابع : المقرون بِإِن والفاء الجزائيتين . نحو ما حكاه يونس من قول 
العرب : مررت برجل صالح إلا 0 قطاحر . والتقدير : إلا اكن مررت 
بصالح فقد مررت بطالح . (وأجاز أيضاً أن يقال : امرّر على أيهم أفضل إن 
زيدٍ وإن عمرو)” » وهذا قليلٌ ولكنهم قاسوه . قال سيبويه بعدما ذكر المسألة 
الأول وَضَعفها : (ولكنهم لما ذكروه - يعني يعني الجار - في أول 0 شبهوه 
بغيره) . . قال : (وكان هذا عندهم ار إذا اك رب ونحؤها في 
قولهم : 

ف “وطللة» القن بهد العو و 

يريد من غير أن يتقدم قبلها شيء يدل عليها . قال . (ومن ثم قال يونس : امر 
على ايهم افضل إن زيدٍ وإن عمرو) فإذا كان اقوى عند سيبويه من إضمار 
(ربً) » وإضمارًها قياس » فكذلك يكون الاضمار هنا في مسألتنا . 

والثامن : المقرون بإن الجزائيّة في نحو مسألة يونس : امرّر على أيهم أفضل إن 
زيدٍ وإن عمرو » وقد مر ما فيه . 


0 في1:(اأوهذا). 

)2 انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 478/١‏ , والمساعد 599/7 , همع الموامع 550/4 . 
رم الكتاب 757/١‏ . 

() سقط ما بين الاشارتين من أ» وانظر الكتاب 757/١‏ . 

)0( الكتاب امراف 5 


الا 


فهذه مواضع جاء فيها حذف الجارٌ مع بقاء عمله قياساً مُطَرِداً » وهو 
الذي أشار إليه بقوله : (وبَحْضّه يرى مُطّرِدا) والرائي اطّراده هم النحويون - 
الناظم أحدُهم - وقد أتت أشياءغ مما يوافق عليها المؤلف أو يخالفُ » وفيما 
ذْكِرَ هنا كفاية . 

وقوله : (وقد يُجَرٌّ بسوى رب) الجارٌ هنا العربُ » فمعنى الكلام أن الجر 
مع حَدَفٍ الحرف جاء في كلام العرب قليلاً في مواضم معدودة , وبَعْضْ هذه 
المواضع رأى فيها النحويون الاطرادَ » فقاسوها وطردوها . وقوله : (لدى 
تجداف) :بمكتى عند حذق + زيف حلاف الفرق الجاة .+ 


00 تم » ولله الحمد والملة . 


فهرس موضوعات 
الجسزء الثالث 
الموضوع 


